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لطبا تة والنشرالتوربخ دالا لان 


جميع الحقوق محفوظن 
لھ 1۹۹۳م 


بس ناا 
۱4{ .كتابالنكاح 


النكاح فى اللشة ورد عمنى الفم والوطء # يقال تدا كحت الأشحار إذا ابات 
وانضفم بشما إلى بعض . ويقال نمكم زوجته أى وطلها عمنى عقد النسكام : يقال 
نكم فلان من فلان ابنته أى عقد علا . وفى عرف الشر ع هو العفد الواقع على 
الرأة علك الوطء دون الرقبة . فقوانا بملك الوطء : احترازا من الستأجرة للخدمة 
أو أى عمل . وقولنا دون ملك الرقبة : احتراز؟ من عقد الشراء فى الأمة فإنه عفد 
واقع على الرأة بملك الوطء وليس بتكاح لاله يتناول ملك الرقبة والوط ء . واختاف 
العلناء هل النسكاح حقيقة فى الوطء عاز فى المقد » أم المكس »أو حقيقة فبهما ؟ : 
فذهبنا أنه حقيقة فى العقد عاز فى الوطء عكس العنى اللغوى . 

( فصل ) 

ع( يحب على من يمصى 4 واو بالنظر أو التقبيل أو تحموها ب( اتركه 4 أى إذا كان 
الرجل أو الرأة بعلم 1 يغاب فى ظنه أنه إن 0 يتزوج ارتكب الإنى أو مافى حکه 
وهو نکاح اللييمة أو نا بقرت مشه كاخ بد أو كان غللا عفن أن يار 
عورته من لا يجوز له مباشرته لرمه أن يزوج وهذا إذا لم يمكنه القسرّی أو كا 
لايحسنه . ولا يسقط وجوب النكاح على من عرف من نفسه أنه لا يترك الحظور 
ولو تزوج لاله مع الزواج يكون أقل عصيان ولو لم يكن إلا فى حال مباشرتها فإنه فى 
تلك المال يشل عن العظور بمخلاف ما إذا كان متعزباً فمو متفرع للنمصية فى جميع 


حالاته . وأما الصثير سواء كان ذ كرا أو أثى فلا يحب على وليه تزويجه ولو عرف 
أنه إن زوج ارتكن ادن 

فرع فلو کان لا يمخشى الوقوع فى المحظور إلا فى الستقبل ولا يتمكن من 
الزواج إلا فى الال وجب لأنه من التحرز عن العصيان ولهذا فان الزهد فى النسكاح 
غير مشرو ع . 

لإوبحرم على) الرجل لل الماجز عن الوطء ‏ للنساء أن بتندج لآ من 4 يعرف أو 
بظن من حالها أنها إذا لم يتتفق لما جاع من الزوج ل تعصى لتركه 4 يعنى ترك الوط , 
أن تفمل الزنى أو حوه لأنه يكون سبباً فى عصيابها فقبح السبب اقب السيب وهذا 
من القياس امرسل الام وهو معتير . 

ل( و4 يحرم التكاح أي على لإعارف التغريط من نفسه ) بعدم القيام بالحقوق 
اروجبة الواحبة يمنا أو كسلا لإ مع القدرة 4 على ذلك لا مع عدمها فلا يحرم عليه . 
قال فى شر ح الامار : « وكذا رم على اأر 3 إذا كانت عارفة من نفسمها عدم القيام 
يحقوق الزوج » . 

و4 لكنه فى هاتين الحالتين لز ينعقد ) إذا عقد ف( مع 4 حصول ل الإثم 4 
بالدخول فيه . ف[ ويندب ويكره مابينهما 4 أى بين الواجب والحظور» فان كان يشق 
به ترك النتكاح وهو لايخشى الوقووع فى الحظور ولا صارف له عن التكاح من الأمور 
الدينية فانه حيقذ بكو ن مندوباً » وأماالكروه فنحو أن يتزوج وهو مظهر التحليل 
أو يعرف تزه عن القيام بالحقوق لفقره أو عدم القدرة عن التسكسب أو عن الوطء 
وغ رر رة ولا يخشى علها الوقوع فى الحظور فإنه يكون مكروما ل( ويباح 
مأ عدا ذلك »4 أى ما : صل فيه وجه الوجوب ولا وجه الحظر ولا وجه الندب 
ولا وحه الكراهة . 

لل ومحرم الخطبة 4 بكسر الها« وكذا الإجابة ل[ على خطبة الس بعد التراضى 4 





وذلك عو أرف خب اسم اصرأة ويقع الترافى يما فلا يجوز لغيره أن يخطبها 
ويرنغمها فى نفسه إا برغب بثله من زيادة فى الور أو حو ذلك . وكذا لو رغيت الرأة 
فى رجل فأحابها ومى له رابمة وإن كانت تمن يحرم لجع بينهما أو ل بره الزيادة على 
واحدة فانه يحرم على غيرها أن تعرض نفسها عليه لا فى ذلك من الإفساد على الأول 
وهو وجه النهى فأما قبل الراضاة فيجوز أن يخطي الرأة رجلان أو أ كثر لآن 
الاصل الإباحة مالم بعل التراضى والعبرة برضاء البالفة العاقلة إذا كان الزوج كفو 
واو ل برض ولا وفى غير الكفو برضائها ورضاء ولها والصغيرة رضّاء ولما والآمة 
سيدها . 

# فرع 46 ومن خطب خمس نسوة دفعة واحدة ورضين ل جز ليره خطبة مهن 
عق سكل اروا أن باذ : 

[و حرم خطبة الرأة وهى لإفى الءدة74؟ من الزوج الأول لإإلا التعريض) 
الخطبة ذإنه بجو فإ فى البتوتة 4 وهى التى طلاقنا بإثن أو مفسوخه أو متو عا أو 
مقيدة عن الامان فإنه يجوز فى حتما التعريض فى المدة ولايجوز التصر.م . 
وأما غير البتوتة وهى التى طلاةم! رجعى فلا يجوز تعريض ولا تصرح . والتعريض. 
هو أن يقول لها إذا انقضت عدّتك فارب راغب فيك . والتصريم هو أن يقول : أنا 
خاطب لك أترشيننى لك بعلا أو حو ذلك . فإن تزوجها بعد الحطبة النهى عنما صح 
النكاح وأئم مع العم . 

ل و ندب 4 فی‌النكاح إن كان واجبا أو مندوبا لإ عقده فى السجد ) جوز 





. لغير زوجها والمستبرأة عن نكاح باطل أو وطء شيهة فلا يجوز خطبتها اه‎ )١( 

(؟) وندب استشارة الأم فى تزور ابنتها وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وس : « آمروا 
النساء فى بان » رواه أد وأبو داود ., قال فى النباية وذلك عن حهة استطابة أفوسون إذ 
هو أدعى للاألفة وخوفاً من وقوع الوحمة بين الزوجين إذا لم يكن برضاء الأم إد البنات إلى = 


م س م ی 


ف الباح والكرؤه ولا جوز فى الحظور لإ و € ندب لإ النثار ‏ بعد المقد من الزوج 
أو الزوجة أو الول لاحاضرن من زبيب أو تمر أو تحوها ويحسن بالدرام والدنانير 
ويحوز النهوية بالنثار في السجد لإ و ندب عندنا لإ اتهابه 4 بشرط أن لايعرفمن 
صاحبه الكراهة وأن يكون قد وقع على الأرض » و يبع امرف فى أخذه كله أو 
ةا تلقيه قل وصو ل الأرض و حو ذلك : والو ية أيضاً مندوبة ولو بشأة أو 
طفام بثير لحم والستحب أن تسكون بمد العقد ولا فرق بين أن تتكون قبل الدخول 
أو بمده لكن لا نتمدى السابع وهو من يوم الدخؤل وما بمده إلى يوم السابع إذ 
تسكون بعده فى حك الفعول لا لأجله . والحاصل أن الندوب وليتان فان اجتمما فى 
سبع كفك ليا وة زاج 

زد 4 ندب لإ إشاعتهبالطبول 4 وغيرها مما يظهره عن كتمه إذ اأشرو ع البالئة 
فى إظباره عكس ضْدّه . قال فى الكافى ولا خلاف أنه يوز ضرب الطبل والبوق 
وهو النفير والصنج وهونحاس على تحاسيضرب بهعلى غير ألمان العامى لإلاالتدفيف 








= الأمباتأميل وماع قولحن أرغب ولأن الأم رعا عادت من حال ابنتها امأ خافياً لايصلح ممه 
الماع من علة أو سبب لا يصلح معه النكاح ؛ وندب لازوج أن يتحري البكر ذات الدين والجال 
والعقل والال والحسب والنسب وكوما ولوداً ودوداً ذات قرابة غير قريبة أو أجنبية 
والبعيدة أولى منالأحنبيةء بالغسة إلا لحاجة أو مصلحه » خفيفة المور » ذات خلق حسن » وأت 
لا يكون لما ولد من غيره إلا لمصاحة » وأن لا تسكون مطلقة برغب فما مطلفها » وأن لا يزيد 
على واحدة إلا لحاجة » وخطبة النسكاح مستحبة قبل العقد وهى كا فى الحديث : ( إن الجد لله 
تحمده واستعينه واستغفره وعوذ بإلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من مود الله فلا مضل 
له ومن إضلل فلا هادى له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله ) « يا أيها الذين نوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً صلع لک اعمال ويغر لكي 
ذنوبم ومع يطم الله ورسوله فقد فاز ذوزاً عظيا » والحديث أخرجنه البخارى وسل وأبو داود 
والترمذى وفرواية محذف د إن » قال فى البحر: « ويندب خطبتان الأولى من الولى قبل العقد 
والثانية من الزوج ساله ويغتفر للها بين الإيجاب والقبول » اه . 


كتاب الشكاح ۷ 


الثاث4 وهو ما يطرب ويدعو إلى الامو لإ والغناء 4 فإنهما لا موزان عندنا فى عرس 
ولا غيره سواء كان بدن 38 طيل اوا نحو ذلك وسماعه كفملهء لا سماعه بغر 
عناية فلا يجب سد الأذنين » فأما إذا كان التدفيف على غير ألحان الغنين جاز . ذكره 
الؤيد بالله وأبو المباس وسنذكر إن شاء الله فى آخر فصل 4۱۷ فى الجدود ما جوز 
وما لا يجوز من الثناء واللمس . 

“9 مسئلة أ اعل أنه يجوز بل يندب لارجل النظر إلى ججيع الوجه والكفين من 
الرأة إذا أر اد خطيها فإن حصل التفصيل بنظرة واحدة لم يز له التكرير وإلا از له 
حت يتحقق. وإنما يجوز له النظر إذا لم تقارنه شهوة أى تلذ فإن قارثته شهوة ل .جز . 
وإذا عجز الحاطب عن النظر مث اسرأة تنظر إلمها وتصغها له ولو وصفت له كل نما 
فإنه حائز » ووقت النظر أن يكون ,مد المزم وقبل الحطبة لثلا يت ركا بعد الشطبة فشن 
عللها . ولا يتوفف النظر على إذمها.ولا إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع ولثلا تيزل 
فيفوت غرضه . ويشترط أن يعم أنها فارغة لا مزوّجة ولا ممندة ولا خطوبة من 
غيره وأن يظن أنه يجاب إلى خطبته وأن يكون عازه) على زواجها . ويحوز المرأة 
أبشا أن تنظر إلى وجه الخاطب ل ومن مثل الذى علمون بإلعروف ) وهذا من نظام 
الإسلام دبن الرحمة والمواطف الرقيقة وال مسكة والإحسان ىكل شى . 


4 (فصل‎ N} 


فى تفصيل من يحرم نكاحه . لو ) اعم أنه( يحرم على الره 4 ذ كرا كان أم 
أنثى لإأصوله)4 وهىالأمبات والجداتمن قبل الأموالآبوأبومهما ماعاوا لإوفصوله) 
ولو من زی وهن البنات وبنامهن وبنات بنهن وبنات البنين وبنات ينهم وبنات 
انيع ماسفلوا » وكذلك الأثى يحرم علها أولادها وأولاد أولادها وأولاد بنانها 
وأولاد بنات بناتها ما سفلوا ل( ونساؤم 4 أىونساء اسوله وفصوله ماعلوا وما سفاوا 





وسواءالزوحات والماوكاتوسواء قد كان وطئ الأصل أو الفصل الزوجة أو عقدعاما 
ذفط » وأما الماوكة فلا بد أن يكون قد نظر أو لس اشهوة أو نحو ذلك . 

لإ و 4 يحرم عليه ل فصول أقرب أصوله ) لا نساؤم » وأقرب أصوله ثم الأب 
: الأم فيحرم عليه قسوه) وم إذوته لأبيه وأمه أو لأحدها و بنامم وبنات بم 
وبئاتمن ماسفاوا . وضابطه :كل أثى انهت إلى أبويك أو إل أحدها بطريق الولادة 
بواسطة أوبغير واسطة ذ كر كان الواسطة أوأثى ل وأول فصل مكل أصل قبله £ 
أ ىكل أصل قبل أقرب أصوله لا يحرم من أصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم 
العمة والطالة لأنهما أول بطن مرن الأصل الدى قبل الأب والأم ويحل فسولما . 
وقوله من كل أل بدخل فىذلك عمة الأب“ وخالته وعمة الم وخالنها وكذلكسمة 
الجد وخالته وعمة الحدة وغالتها ماعلون . 

ويحرم على الرء لمصاهرة زوجات أصوله وزوجات فصوله من النسب أو الرشاع 
0 ار ل من عقد gle‏ عد ا کاح کح أو فاسد ولو ا( يدخل ها وصورة ذلك 
ا ترضع زوجة الطفل أخته أو من يحرم عليه نكاحها فيفسخ النكاح مر ضع الصبى 
زوجة رجل ا وهو فن الحولين فإمها ر م زوحة الطفل على أبيه الذى أر صاع 
زوجته. قال ف‌البحر : « وأما هى فيحرم علا أصوله وفصوله جرد نفس المقد » 
أى ماحرم من ذلك على الرجل حرم على الرأة لسكن لا يعبر فما الدخول لأأجل 
حر 2 أو لاد زوجها عامها } لا فصولا »4 أى لاحر م عليه فصول من عقدعلما بمجرد 
المقد ل( ولا ها من الملوكة ) أى ولا يحرم أصول المماوكة ولا فصو لما بمجرد ملكها 
راو اشراها للنسَرَى وهو الوطء لآن الاك لا يقتغى التحريم وحده فصار فصول 
ازوجة وفصول السرية وأسولهم) لا يحرمن ل إلابمد وطء أو لس راشهوة ) يعنى يمد 





. مالم تسكن مةالأب منالأم فتحل تمتها اه‎ )١( 
. (؟) وأما هى فيحرم عليها أصوله وفصوله عجرد نفس المقد. أه حر‎ 


كتاب التكاح ۹ 


عد النكاح واللاك وكان فى حال المياة270 ولو صغيرة سالحة أو منونة لل واو 4 اس 
ا کن وى حورا وطمل غر أو عاذ 
فان ذلك يفوم مقام الوطء فى اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة وهى التلزذ لإ أو 4 
حصول ل نظر 4 إلى الزوجة أو الآمة لشهوة فإنه يقتفى التحريم بشرط انفسال 
شماع ل مباشر ) لشىء من جسهها أو شعرها مقصل فى الحياة . لا لو نظر إليها ونم 
حائل فلا يقتغى النحرهم لأنه لايحصل به استمتاع مع الحائل؛ وفى حك النظر اللمس 
الذى لا غمز ممه ولا اءماد مع الحائل التكثيف فلا يحرم ولو فارنته شهوة . قال فى 
البيان « وكذلك اللأوة بالزوجة لانوجب التحريم ل[ ولو 4 نظر إلا من ( خلف 
صقيل 4 نحو أن تسكون منئمسة فى الاء الصاى فينظر إلا أو نظر إلما من خافن 
جاج ليس بفليظ مانم فإن ذلك يققضى التحريم إذا رتنه الشبوة ( لا 4 إذا غار 
إلها ف( نىم آة 4 تمنو أن تسكون الرآة فى يده مقابلة لوجهه والرأة من خلفه فينظر 
إلى وجهها فى الرآة فإن ذلك لايقتضى التحريم واو اشهوة . وهذا في الروجة والآمة 
لا الأجنبية فلا يجوز النظر إلا على أى صفة كانت . 

( والرشاع فى ذلك کالنسب ‏ أى يحرم به مايرم بالنسب : فيحرم على مرضعته 
وزوجها صاحب الابن و أمولما وأزواجهما وفروعبما وأول كل فرع من كل أصل 
هرا ويحرم علمهما الرضييع وفروعه وأز واجهم وسواء كان الفرو ع والأسول من لذب 
أو من الرضاع . 

لإ مسئلة 4 التكاح الذى يمقد على السار الرضع لأجل النظر إلى أمهاتمهن 

)00 اماع يد اردان ونان أو تموه غلا يقافى الحرم افم ول هن الزجة ولا 
لأصول المماوكة ولا فصولا اه . 


(69 لا اہی فامها لو ار ته أدهوة أواسته أوقيلته لشروةمنها من غيرشهوة Ake‏ فلا بقتضى 
ذلاك رم فصولا عليه أه ۰ 


٠‏ التاج اذهب 





دن السب أو أأر ضاعة و : يكن العقد مقو 1 للو صلة و اأزار ج و النسبة بل ګرد انار 
فقط إلى الرأة الحرمة بسببه حيع وإن كان‌القصد عرد النظرء وقرر هذا الإمام المت وكل 
على الله إعاعيل وهو صرح مذهب الإمام المادى عليه السلام . 

وقوله 0 غاله O‏ قال فی شرح ابن مفتاح :رز دن ست فامها حرم لاجل 
النسب ولاتحر 5 ادل الرضاع : « الأول » أخت الابن من الرضاع فامها حل لابيه 
ولا عل له أخت ابنه من النسب لأمها نكون بنته أو ربييته . « الثانية 4 عمة الان 
من الرضاع فأمها عل لابه والمكس ولا حل عمة الاين من النسب لاا اخ 
) الغاائة « دده الان ٥ن‏ الرضاع أم آم وأم أبيه من النسب فاا عل ا دن 
الرضاع ولا عل جدة الابن من النسب لاا 1 الأب أو أم زوجته . « الرابعة » أم 
الاخ من الرضاع النى ولدته فإمها نحل لأخيه لأمه من الرضاع ولا حل أم الأخ من 
الندب لأا أ أو امرأة أب . « الخامسة » عمة الأخ من الرشاع؟ فإلها حل 
لأخيه من الرضاع . « السادسة » خالة الأخ من الرضاع9" فإنها محل لأخيه من 
الرضاع . 

از نمم أ والتحقيق ان الاحتراز بغالباً لاممنى له ولا مقتضى لتحريم هؤلاء 
السائنيات لآنالثلاث الأول لم يحرمن على الأب من النسب كونين أخت ابن وعمة 
ابن وجدة ابن: بل !کون الأو لى بنا أو ريدبةوالثانية لتكونم! أختا والثالئة لكونها 


أم) أو أم زوجة وكذلك الباقيات. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسل و يحرم 





)1( وأحسن le‏ فيل فى حصر هن رم بالرضاع وهن لا : قواه م 
أفارب ذى الرضاعة اناب أجانب ضع الابنيه 


ومرضعمة قرابتها جيعا أقاربه ولا مخصيصس فيه 
فال فى الأم ومن حق هذين الييتين أن یکنا عاء الذهب بل بعين الذهب انتهى . 
(؟) ومن النسب إن اختلف الأبوان اه 
(؟) ومن النسب إذا اختلف الأمبات ام , 


کتاب الننكاح ۱۱ 


من الرضاعة مايحرم من النسب » الراد من هذا التشبيه تحريم التنا كح عل منرضع 
وجوازالنظر والماوة والسافرة لاعلى الثير فأخوه وأبوه لا تعلق لهم برضاعة» وأخت 
الابن أجنبية . 

( و € أما مايحرملثير النسب والرضاع والصاهرة بل لأجل صفةفذاك ثلانقعشر 
صنفا من النساء : « الأولى » لإ الخالفة 4 لهل( فى اللة ) فلا محل السكافرة اسل ولا 
السامة للكافر ولا المودية النصرأنى ولاالمكس » و كذلك كل امسرأة مخالف الرجل 
فى هته فإنها حرم عليه ويحرم علمها سواء كانا كافرين أم مسلماً وكافر؟ ولو كانت 
المرأة كتابية من الهود والنصارى فلايجوز نكاحها . هذا هو الأثار للمذهب . وعن 
الصادق والباقر وأنى حنيفة والشافمى أنه يمؤز نكاح السكتابيات ل و 4 «الثانية» 
(الرتدّة 4 عن دن الإسلام فإنها عرمة على كل أحد: مسإ وكافر أصلى وصرد مثلم! » 
وكذا الرند لايحل لكل امرأة ‏ و ) « الثالثة » لإ الحصنة 4 وهى التى حت زوج 
فإنها لا تنكم ولا يطأما سيدها إذا كانت أمَة لو £ « الرابمة » لإ اللاعنة ‏ فام 
حرم على زوجها بمد اللمان محري مؤبد؟ کا سيأتى إن شاء الله تمالى فى فصل 
 )۱۸١(‏ و{ « الحامسة » الثلية4 أى مثلثة وهى الى طلقا ثلانا كلهن واقعات 
بأن مخللتين الرجمة فإنها لا محل أطلقها لإ قبل التحليل الصحيح ) والعبرة عذهما 
هی والزوج الآخر فى كون النكاح ححا أم لا فان اختلف مذهيهما لم يسح إلا أن 
2 به حا عند ترافمهما إليه ١ ١‏ : 

فرع قال فىالبيان : وإذا طلقها الثانى وادعت أنه قد وطنها وأنكر قبل 
قو لا حأت للأول مالم يظن کنا وكذا إذا ادعت أنها قد تزوّجت آخر ودخل 
ها حلت للأول إن لم يظن كذها » فلو أنسكرت دخول الثانى بها واوّعاه هو وپ 
به 3 للأول . 


و4 « السادسة » لإ المتدة 4 امیر من اعتدت منه عن نكاح كيح أو فاسد 
أو وط ءشة أو وطء ملك کا ءالواد لقوله تعالى : «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجل » إو{ (السابعة» Ny‏ رمه € فانه لا يحوز تكاحها حٍ تی حل الاحر ام 
وسواء كان الإحرام حيحا أو فاسدا عن واجب أو نفل لوجوب الغى فيه . لو4 
«الثامنة» هى لإالحاسسة) أن كان حت أريع زوجات فإلها حرم عليه . لإو) «التاسمة» 
النساء لإاللتبسات بالحر”م4 إذا كن [منبحصرات”) أى إذا عل أن رضيمة لددخات 
ين نساء منحصرات كنسوة قرية صنيرة وااتنبست أينهن رضيعته 4 يجز له أف 
يزوج واحدة من أولئك النساء اللتبسات بعرم حتى بعلم أن تلك التكوحة غير 
الحرم ولا يكنى فى ذلك الظن . ل و 4 «الماشرة» لآ المنى الشكل » وهو الدى له 
ذكر كالرجل وفرج کالر 1 تقب معت السرة يخرج بوله ممما وم ی اول من 
من أحدها فان هذا مشكل” أر جلهو أم امرأة فيحرم عليه التكاح فلا بتكم امرأة 
ولابنكحه رجل ويئزمه الحجاب من الرجال والنساء إلا الحارم؛ ولا جوزله أنيلبس 
ماهو حرم على الرجال ولا ما هو حرم على النساءء ولا يسافر إلا مع محرمه . فإذا سبق 
بوله أول مرة من الذكر فهو ذكر فتجرى عليه أحكام ا وإن سيق بوك أول 
مرة من فرج الأنى فهو أنى فتجرى عليه أحكا م الأثى . 

8 )«الحادية عشرة والثانيةعشرة» لإالآمة4 يحرم زوم اى موضمين: «أحذها» 

تنكم لإ على الحرة ‏ فانهالا نحل حينئذ ل وإن رَضْيت 4 الحرة بذلك ل( يكن 

راما تأثير فى جواز ذلك سواء کان اڑوج 1 أم ماو کا . قال فى ال a‏ : « فلو 
زوج أمة بثير إذن مولاها * م زوج حرة ف م أجاز السيد يصح نکاح الامة لآن 
المقدعليها لم يم بالاحازة إلا وقد صارت حتهحرة » و4 « الوضع الثانى » حيث 





)01( وقد حدد ذلك : لو اجتمع نسوة فى صعيد لأمكن آحاد الناس ضبطون باليسرة دون أهل 
الد كاء والحدة وفيون من تحرم عليه حرمن عليهلون اه . 


كيتاب الاح ١‏ 





یکون ننكاحبا ل ر € فانهاتحرم عليه (إلا) بشرطين: أحدها حيث يكون نكاحما 
(امنت 4 بكسر النون أى خائف الوقوع ف الحظور ولو نظرا أو تقبيلا . الشرط 
الثانى : حيث آم بتمكن )€ ذلك الجر إمن) نكاح ل حرة 4 مؤمنة مخصنة عفيفة 
كفوة إما لفقر أو عاهة أو سقوط نسب فمند هذين الشرطين جوز لاحر نكاح 
الأمة . قال أبو حنيفة : ويجوز له أ كثر من واحدة على حد ما جوز من رار 
وهو الذهب . 

( و4 « الثالثة عشرة » لإامرأة منتود» وهو الذى لا يظن فى أى جهة هو 
(أوغريق» نحو أن يتحر رجل وغرقت سفن هو فى إحداها ول يعلم هل غرةتسفينته 
أم لا وهل قد مات أم لا فانه لا يجوز لامرأة هذين الشخصين أن ينزوج ولا لأحد 
أن پتزوج مها قبل صحة أحد أمور أربمة وهى ل ردّنه أو طلاقه أو موله ‏ هذه 
ثلاثة أمور لا.ثثدت صحتها إلا بالتوار وبر عذلين أو رجل وامرأتين أو ٣‏ الام 
ولا یکی خر العدل الواحد ولو أفاد الظن" فاما إذا لم يحصل لها عل بذلك فلا يجوزلها 
النکاح تی شح هما يينونتها بأحد الأمورالثلاثة « والرإيع » قوله ل[ أو مضى مره 
الطبيعى 10 والمدة 4 أى لايحوز لما أن تتزوج قبل مغىالعمر الطبيمى والمدة وى 
بالمدّة عدة الوفاة . قال القاسم والرتفى وأبو طالب: والعمر الطبيمى هو مائة وعشرون 
سنة من يوم موده . ونمنى بالطبيعى أن العادة جارية أن الله سبحانه وتعالى لا يممر 


أحدا فى ذلك الوقت أ كثر من ذلك القدر فى الغالب» فلو التبس علمها نوم مولده فإن 


() ( فالدة) قد رأينا زقام) لفائدة أن نرصم التاج وار اختيارات إمام العصر مولانا 
أدير المؤمنين المتوكل على الله حى بن عمد حميد الدين أيده الله فانه لا كان منه الإلزام على ملازمة 
المذهب العريف فى جيم العاملات إلا فى «سائل فإن تضلعه فى العلوم أداه إلى استثنائها لالح 
العموم تبعاً مئه لدليل الكتاب والمئة كا هو.شأ نكل مجتهد وإمام عادل يفكر فى مصالح رعيته 


ويرعى حقوق أمته . ولهذا اشترط أهل المذهب الهريف من شروط صحة دعوة الإمامة الآتية حت 


كانت راجية لحصول شادة تامة علىيوم مولده وجب عاما النربّص حتى حصل الشهادة 

.فإن أيست من ذلك رجعث إلى تقدير سنى من هو مثله فى الممر واحتاطت ويك 
الظن فى رجوعبها إلى مثله فان أعجزها ذلك بنْت على الأقل وهو خمسة عشر سنة 
من مولده إلى يوم عقده مها سواء كان هو الماقد أو وليه . 

ل و لمعم التكاح 3 بعدهأ 4 أى زع ممه a‏ الأمو ر الآر بمة وهى ردته أو 
طلاقه أو مونه » أو مغى تمره الطبيعى والمدة » شىصح أحد هذه الأمور جازالتكاح 
بعد المدة. ولا بد عند أهل الذهب بمب مضى العمر الطبيعى من اعتبار الظن عو تهبعد 
مضى هذه الدة » ولا تستنفق:من ماله والعبرة بفان الزوجة إن كانت بإلفة عاقلة وإلا 
فول الننكاح 3 من يريد نکاحما 1 

¥ فان 4 زوحت امرأة الفقود بعد أن صح 4ا ردنه أو طلاقه أو موه أو مغى 


عمره الطبيعى والمدة ثم ل عاد ) ذلك الفقود وقد صارت محث الثانى لإ فقد نفد 4 





فی ادير فصل (3ه )٤‏ أنتكو ن الدعوة من «مجتهد» ف العلوم وليس امراد من شرط الاحتهاد 
ليتمكنمن إجراء الشمريعة على قو ائينها إذ يتمكن من ذلك مع التقليدء بل المراذ من شرط الاجتهاد 
ليكو ن منصفا غير متعصب اذهب ٠‏ نالذاهب ولالنحلة من النحلولا يكون كذلكالاا تد فن كان 
كذلك فهو القائم فى مقام النبوة مترجم عنها حالم باحكامبا يرتضيه المامون على اختلاف مذاهبوم 
مهما هجروا الود وجعلوا الانصاف رادم إلى كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وله وسل. 
« نعم» وقد عاقنا كل اختيار فى عله مستندين فى النقل على ما تقلناه من اة العمرعيةالاستثنافية 
بصنماء الكن. ومن ( صر اط العارفين , إلىإدراك اختيارات أمير الؤمنين ) لناظمها وشارحها القاضى 
العلامة عبد الله بن عبد الوهاب الجاهد السماحى . 

ف ناختياراته أيدهالته : فسخ نكاحامرأة الغائب بأربمة شر وط ( الأو ل) إذا غاب الزوج غيبةمتقطمة 
وم يعرف فى أى جهة وجهل حاله » (الثائى) بعد منغ ىأر بع سنوات » (الثالث) اعساره واعسارها وم 
يكن هن هلبا من يلرم عليه الإنفاق لها ولا وجد من يتبرع بالإنفاق ءن‌ذلاك اازوج » (الممرطاار ابع) 
طلبها الفسخ اه , 





نكاحها لإفى» الصورتين (الأوليين) وذلك حيث تزوجت وقد صح لما أنه كان ارئد 
أ طاق“ بالشهادة الكاملة لسكن يشترط أت تكون تلك الشهادة قد حك مها 
اجک ول جرح بعد الحسك بمجمع عليه فإن لم يكن قد حك مها 1 بق النكاح 
الثانى موقوفا على الرافمة والح فإن حم لحا يتما صح التكاخ للثانى . وإن م 
5 لما بطل نكاحما بالثاتى ورجءت للأول لآن شهادمها حير انکشف عدم 
العمل به . 

إلا إذا عاد فى الصورتين ل الآخريَيْن 4 وها حيث تزوجت وقد كان صح لها 
موته . أو مغى عمره الطبيعى ل( فيبطل 4 النكاح الثاتى ولو قذ حك الحا کر بذاك 
لاله انكشف بطلان ما حك به قطما . فأما لولم يكن قد حك به فأولى وهدًا إذا 
صادقته الزوجة كونه الزوج الأول أو صادقه الزوج الثانى أو قم البينة على أنه 
ازوج وک ما . 

و ) إذا بطل النكاح الثانى واستردها الأول وجب أن لإ تستبرى” له 4 من ماء 
الثالى حيث قد و ا » فلا يطأها حتى يستبرثها بثلاث حيض إن كانت حائس]” 
و بثلائة أشهر إن كانت صغيرة مدخولة أو آسة فإن انقطع حيضها لعارض معروف 
أو غير معروف فبأريمة أشهروعشر فلا يطؤها حنى يستبرثها بذلك أو بوضع الجل إن 
كانت حاملاً وأمكن إلحاقه بالثاتى فان اکن الماقه به بل بالأول فلا تمتد به لأمهما . 

ل فان مات 4 الزوج الأول ل( أو طاق ) أو أل أو فسخ النكاح بينهما بد أن 
عاد لإ اعتدت منه أيضا 4 فتقدم الرأة الاستبراء من الثانى ثم تعد لطلاق الأول أو 
موته . [ و 4 الزوج الأول جوز لإ له الرجعة فمما ¢ أى ف المدتين باللفظ والمقد 
ف الرجعى : وها استيزاؤها من الثانى وعدمها من الأول لكن إلا4 جوز له (الؤط ,4 


)١(‏ وتثبت الخحصومة فى الطلاق بينها وبين الأول فان أقرت بعد رجوع الأول أنه ل يطلق 
و( ارتل رتت الخصومة بن اازوحين ولا حك لإقرارها لأنه يطل حقه بذلك اھ 





ومقدماله لإ المدة ‏ الأولى ¢ وهى عدتها من ازوج الثانى لوجوب الاستبراء ما 
تقدم لإ ولاح قلا فما 4 أى لا<ق للمرأة فى المدة الأولى على أى الزوجين من نفقة 
ولا كسوة ولا شك 1 }9{ عدتاها من الثاني والأول الایتداخلان4 عندنا وصورة 
عدم التداخل أنتستبر ى' من الثانى بشهرين مثلا ثم يطلقها الأول أو يموت بعد مضى 
الشهرين فاا تستکل عد ةالاستبراء ثم تبتدى الثانية . 

'( ديحرم المع بين من لوكان أحدها ذ كرا حرم على الآخر 4 هذا عقد ضابط 
أن يحرم المع بدنهما فى النكاح ملكا و نكاح) كالأختين وكالعمة وبنت أخها والطالة 
وبنت أخنها ٠‏ وقوله «منالطرفين» احتراز؟ من أن يحرم أحدها على الآخر من طرف 
واحدفقط مثل زوجة الرجل وبنته منغيرها فإنه جوز للا نسان أنيتزوج بنت رجل 
وامرأة له غير أم البنت إذا كانت قد بانت منه لأنا إذا قدرنا الد كر هى البنت حرمت 
علها الرأة لأنها امرأة أبما وإن قدرنا المرأة هى الذ كر لم حرم علمها البنت لأمها 
تسكون أجنبية . 

لإفإن جما عقد واحد بحو أن يقد على الأختين مما أو على الرأة وبنت أختها 
مما أو يحو ذلك مع كونهما معا لإحرتين أو أمتين بطل المقد لأنه لا خصص لمبحة 
إحداهما دون الأخرى. فأما إذا كانت إحداهما أمة صح تكاح الحرة وبطلت الأمية(© 
لأن نكاح الأمة لا يصح إلا بشرط والرة يصح منغير شرط فان هذا غصس) 
لصحة ننسكاح الرة دون الآمة ل( كخمس حرائر أو) نخس #إإماء) ججمون عقد واحد 
فان العقد يبطل لعدم المخصص لاإحداهن :بخلاف 'ما لو كان بمض الس حرائر وبمضهن 
إماء فإن المقد يصح بالحرائر دون الإماء حيث كان الزووج حرا . قال الإمام عليه السلام 
ول نقصد بقولنا كخمس قياس الأختين على امس وإنما أردنا بجر التشبيه توصلا إلى 


ذكر انجس , 


. حيث كان الزوج حرا لاعہداً فببطلفيهما وحيث تسكونان قريبتين وإلاصح فيهما اه‎ )١( 


کتاب التكاح ۷\ 





لا ) إذا جع فى عقد واحد بين لإ من يحل 4 له نكاحها و ) من لإيحرم) 
عليه حو أن يجمع فى عقد بين وضيعته وأجنبية فإن المقد لا يبطل حينئذ لإ فيصم 
من يحل 4 دون من يحرم فتتمين الأجنبية دون الرضيعة . 

وکل وطء لا تند إلى نكاح أو ملك حيح أو فاسد لا يقتضى التحر ¢{ 
فاو أن رجلا وطى* امرأة حراما أو غاطاً أو بنكاح بإطل أو ملك بإطل لم بحرم عليه 
اسا ولا فصو لما .ولا حرم می على أصوله ولا فصوله . وكذا لو وط أم امسرأته 
م بحرم عليه ابنتها ولو وطىئ* امسأة ابنه لم حرم على زوجها وحوذللك. وأما إذا استند 
الوطء إلى نكاح أو ملك حيحين أو فاسدين اقتضيا التحريم. 


}0\0 (فصل) 

لإ ووليه 4 أى ولى“ عقد النكاح فى الحرة ل الأقرب فالأأقرب 4 فلا ولاية للا بعد 
مع وجود الأقرب كالخ مع الابن ولو من زلى حيث يمقد لآمه . قال فى الزهور : 
2 وإذا زوج الرأة فصول ولما وليان مان و كين أو قريب وبعید ثم مات الكبير 
أو القريب فليس للأ بعد الإحازة بل يطل العقد لها ليست له حال المقد ». والأسئر 
ل[ الكاف » فلا ولاية للمسى والجنون « الذكر » 8 المر ).الحلال الوافق فى 
اللة ل( من عصببة النسب ) فلا ولاية للقريب الذى ليس بعمبة كالخمال والأخ لام 
لاما من ذوى الأرحام »ولا ولاية لهم على النكاح إذالم يكونوا عصبات . 

فل واعل ‏ أن أقرب العصبة هو الابن ثم ابنه مانزل » ثم الأباء » وأقريهم الأب 
ثم أبوه ثم كذلك ما علوا » ثم الإخوة لأبوين , ثم لأب »ثم ابن الأخ لأبون 0 ثم 
لأب 6 ثم الأعمام كذلك, ثم بنوهم » ثم أعمام الأب كذلك ثم نوم كذلك 24 
وابن الأخ لأب أل : عقلا » وارثاً » ونكاحا :من ابن ابن الأخ لبون . وابن الم 


٢ (‏ ی 


A۸‏ التاج الذهب 





أولى من أعمام الأب . 

فرع ) ومن ل عرف قدرع لَه من المسالت حت تق إلى جد واحد 
بشهرة أو ششهادة فلا جک لها فى الإرث والعقل . 

ف فرع € وولى بن الزنى واللاعنة الإمام والحا كر لاعصبة أمها لأنه لأيكون 
حکېم حك المصبة إلا فى المقل . 

(م4 إذا لم يكن الدرأة عصبة من النسب فول“ نكاحها عصبة لإ السيب ) 
وهو معتقها إن كانت عتيقة فاو كانت الممتقة اعرأة عينت من يعقد اعتيقها وكذا أمنها 
ونفسها حيث لاوى . [ ثم 4 إذا كان السبب وهو العش قد مات أو غاب غيبة 
منقطمة أوتحو ذلك كانت الولاية إلى أقرب ل عصبته 4 بشرط أن يكون جامماً لتاك 
القيود من النسب فيكون ابن العتق أولى ثم ابن ابنه ل[ مرتبا ) على ذلك التدريم فى 
النسب سواء سواء. وأماعبد الصفير وأمته فولاية نكاحهما إلى ول مال الصغير . 
}¢{ إذا لم بوجد السب ولا أحد من عصبته لأجل موت أو غيره فصا حب الولاية 
ل سيبه € وهو معتق المتق . لإ ثم 4 إدا لم يوجد معئق المتق فالولى ل( عصبقه 
كذلك 4 أى مثل ذلك الترتيب الذى فى عسبة'النسب . لإ ثم ) إذا لم يكن للدرأة 
وى من جهة النسب ولا من جفة السب فولى نكاحها ل الوصى به أى بالنكاح 
فإذا كان ولى نسكاحها قد أوصى إلى شخص أنيزوجها فان هذا الوصى يكون بصفة 
دل التكاح فهو اول من الإمام واا کر عندنا بشرطین : حدما أنيكون الييتقد 
أعس الوصى أنيعقد علما ل لعن £ أى لشخص معين لا لو أمرء أن بزوجھا ولم يم 
ازو جفالإمام أؤلى حينئذ . الشرط ل(الثانى» : أن تتكون هذه الوصية ل( فى 4 حق 
( الصغيرة 4 عند العقد وفى حق الجنونة بشرط استمرار الجنون من وقت الويصاء 
إلى وقت المقدء وليس كالوصى م نكل وجه لأنه لو مات هنا لم يصح أن يوم إلى 
غيره ولا تعتبر المدالة . وأما فى حق الكبيرة الفاقلة فلا ولاية للوصى على نسكاحها. 


کتاب التكاح ۱۹4 





TEL 3‏ يكن 0 " وصئ جامع للشرطين» .أ وكان موجودا لکن ن لعذر لوجه 

فالولى هو ( الإمام والحا ك ) فى حق الصغيرة والكبيرة إذا كانت ولاية الماک 
من جهة الإمام أو من جهة الصلاحيةء فإن غاب الإمام والحا كر غيبة منقطمة كسائر 
الأولياء جاز للمرأة أن تمان من يزوجها . 

ف[ قيل ثم الوصى .به فى ¢ حق الرأة ([الكبيرة) كالوصى بالمقد فى حت الصغيرة 
والختار للمذهب أنه لاولاية للوصى به فى حق السكبيرة وقد أشار الإمامعليه السلام 
إلى ضعفه بقوله قيل . 

}¢{ إذا لم يكن او هن لتب ولا سند دم يكن ة إمام ولاعاكم 
أ وكانا موجودن لکن حصل عذر ما سيأتى إن شاء الله تعالى وأرادت أن روج 
فإنها ف( نوكل 4 رجلا بإلما عاقلا حرا يزوّجها إذا كانت,الغة عاقلة» وهذا فى المقيقة 
تعيين منها للولى وليس بتوكيل حقيقة . قال فى الكو اكب : « فاو زوَّجها فضولى 
ثم أجازت صح لان إحازتها بممنى ازغى وكذااو زوجها من نفسه ».وما إذا كانت 
صغيرة فولما من صلح من السلمين كولاية اليتم عند الحدوية وهو الختار للمذهب . 

#مسئلة قال فى البيان: «والأولياء على أربمة ضروب : الأول مم من ولايته 
فى النكاح والسفر معا وهو المصبة الحرم الجر الل ؛ ومهم من لا ولاية له فما مما 
وهو الكافر على المسلمة » ومنهم من ولايته فى السفر لا فى النكاح وهو السع الحرم 
على الكافرة وذوى الأرحام الحارم من الرضاع والعبد الحرم ‏ ومنهم من ولايته فى 
النتكاح لا فى السفر وهم العصبات غير الحارم والوصى بالتكاح 6 . 

( و ¢ إذا كان للمرأة أولياء متمددون فإنه ف( يكنى ‏ فى عقد نكاحها احد4 
مم إذا كانوا ل من أهل درجة 4 حو أن يكون لها بنون أو اخوة من أب وأم 
جيم أو من ات جا . وكذا أو أعتقها جاعة فأنه کی واحد مهنم ولا يحتاج إلى 
عساضاة الأخرينمهما كان الزوج كذوا؛ وإلا فلم الاعتراض إذا كان عل م نغضاضة 


3 3 التاج الذهب 





( إلا اللاك 4 فلا يكن واحد منهم فى عقد الأمّة الشتركة بل لابد من رضاهم 
يما أو بوكاوا أحدهم يعقد لها برضى الأخررن 000 

لإ ومتى ¢ اعت امرأة مكلفة أنه لا ول لها و لإ تنتهم 4 ونسها غير معروف 
فى الهة بأن تكون ل غريبة ¢ يعنى محهولة النسب لإ حلفت احتياطا € يعنى ندباً 
من الحلف بأنه لا ول لما وأنها خلية عن موائع التكاح » وأما هى فيجب عليها إن 
طلبتمنها وزوّجها الإمام أو الحا ا من تمينه» فاو نكلت لم يزوجها إلا أنتترك 
الهين حيا وحشمة كان له أن ِرْوّجِها » وكذا لو نكات ثم رجەت قبل قولما. فان 
عرف نسمها قبل أن يزْوّجِها بحث عنه إن أمكن ووجب البحث على هن أراد التزويج 
0 من الزوج . فان ظهر لها ولل من بعد ولم تسكن تعرفه فلا اعتراض له لن 
ولابته قد بطلت بغييته وإن زوجت غير كفو إلا لغضاضة فله الاععراض . 

ل( وتنتقل ¢ ولاية التكاح فر من كل ) واحد من الأولياء إلى من يليه مم 
(نورا) بلا انتظار ف السكبيرة والصغيرة9 بأحد أمور ستة : 9#الأول)» لإ بكفرم4 
أى بإختلاف الله ل( و $ الثانى € لإ جنونه 4 ولو صبرعا والمبرة بالعارض حال 
العقد وإن قل إلا إذا كان زوال عقل بالسكر أو البنج فينتظر ولا تبطل ولايته . 
}و{ الثالث € ل( غيبته ) غيبة لإمنقطمة ) فى حق الحرة وأما الأمَة فلا يرو يها 
إلا سيدها ؛ واختلفوا فى محديد مسافة الغيبة النقطمة . فالصحيح للمذهب أنها شهر 
لايزيد ولا ينقص لدة الذهاب واللجوع من يوم إرادة العقد والعبرة بموضع الزوجة . 
قال فى فتح الغفار9)  :‏ وسواء ذلك فى حق الأولياء وحق ذى الولابة فى الأسح 
کا هو ظاھی الأزهار وكا د ره الإمامان » يعنى صاحب الأزهار وحفيده الإمام 








, ماعدا المضل فى الصغيرة فلا تنتقل به الولاية اه‎ )١( 


0 00( ا إلى الفتتح أو .قتح الثفار فالمراد به « تتح النفار المطعم لأثمار الأزعار » 
و الثاني ااا يع ن كلد بن ین جردت .قم الاب رج ا ام 


كتاب التكاح ۳١‏ 





شرف الدن صاحب الأثمار , 

لف ر ع وتبطل ولاية الغائب فى غيبته النقطمة وكذا إذا وكل ثمبطات ولابته 
بالغيبة بطلت الوكالة . فإن تزوجت غير كفو فالذهب أن للغائب الاعتراض إذا كان 
عليه غضاضة , فان حققت غييته النقطمة ثم عقد عامها الولى الحاضر أو عيّنت ٠ن‏ 
يزوجها بناة على الأصل أنه باق فى السافة النقطمة ثم وصل عقي المقد فالذهب أيضا 
أنه لا يصح المقد اعتبار؟ بالاثهاء وكذا فى تمذر الواصلة وحوها بخلاف مالو خفى 
مكانه ثم عرف بعد المقد فقد صم العقد , 

ل[ و) #الرابع هو لإنمذر مواصلته) حال المقد ولا عبرة بول الدة وقصرها 
ولا يجب بذل الال وإن قل وذلك نحو أن بكون فى سجن ولم يتمكن من مواصلته 
أو فى مكان طريقه عغوفة أو غير ممروفة . ل( و ) 9 القامس 6 هو ل[ خفاء مكانه ) 
حال المقد ولو داخل اليل حو أ يكون موجوداً فى بلد أو ناحية ولا يلم فوأى 
جهة هو ولا يحمى طلبه فى مدة الغيبة المنقطمة . فإ و 4 أما ‏ السادس ه وهو أن 
يعضل الول من إنكاحها لغير عذر فان ولايته تنتقل ل بای ھل NT‏ 
ل[ الكلفة الحرة 4 وحقيقة المضل" هو أن يتنع الولى من “زويح البالغة الماقلة 
الحرة الراضية من الكفو لاليتعرف حالفلا يكون عاضلا إلا مهذه الشروطء فاو امتنع 
من زویج المغيرة لأأنه لا رضاء لها أو الجنونة أو الأمَة أو امتنع قبل أن ترضى أو 
امتنع لأجل عدم السكفاءة أو امتنع ليتعرف حاله؛ وإذا ادى بعد الإسهال لتعرف حاله 

عدم الكفاءة بن ذلك . أو امتنع للسلاة حيث يضيق الوقت لم ناضلا «وادق 
)١( 0‏ أما لذا عرفت أنها تمتها للضرة من وليها إذا طلبت تزويجها كان عاضلا وجاز أن 
تعين من بزوحها حيث لا قربب غيره ولا إمام ولا حا اه , 


(؟) العضل يفتسالمين وإسكان الضاد هو ملع الولىالأم من التزويع. قال أعل اللغة: العضل 
المنع» بقالعضل فلان أعه اذا مئعها من ارو ع4 فبويعضلبا ويعضلها بكسر الضاد وضمبا اه . 


المضل أن يقول أمهاونى حتى أصل وهو لامخشى فوات الوقت الاختيارى حيث كان 
مذعبه ار قبت أو الاشطرارى مطاعاً » أو كول أزوتيها ف ساغة أخرئ ولا عذر له 
فى الخال أو يطلب ما متاه الناس من شرط: أى جعل؛ أو غيزه أو متى رجمث أنا أو 
رجەت ھی إلى بدت 6١2‏ انتقات ولايته إلى الأقرب بمده » وكذا لو امتنع م نتزويجهاذوةا 
علىنفسه فلايأم وتنتقل الولاية إلى من بعده » وإذا زوجها الولى الثانى من غير كفو 
فالعاضل الاعتراض إذا كان عليه غضاضة » فإن رجع الولى الأول عن العضل قبل 
الأمتام نادت ولأعف #ار عفد لين ولا 8 بعد ارجوع قبل الم لم يصح » 
وأما لو زوج السكلفة المرة فضولى” وامتنع الولى من الإجازة لم يكن عاصلا لأن 
المقد حى له . 

و € إذا ادّعت المرأة أن ولا عضاما أو حو ذلك من الأمور الخجسة التقدمة 
فانه لإ لا يقبل قوطما فيه »4 أى فى ذلك كله لاما حاول إبطال حق قد أقرت بثبوته 
لأن الإنكاح حن للولى فلا يبطل بدعوى المرأة مالم يثبت ذلك عند من يريد تزوييها 
من الإمام أو الحا كم أو غيرها » ولا يكن خبر الواحد فى وقوع المضل من الول بل 
لابد من شهادة كاملة سواء كان ثمة خصم مناز ع 4ا أم لا. 


0 (فصل) 


زوع التكاح ل[ شروطه 4 التى لا يصح إلا مها لإأريمة» : 99 الأول & لإعقد4 
والمقد له خسة أركان : 3 الأول € أن يقع لإ من ولى 4 التكاح فلا يصح من الرأة 





أن روج نفسها . وإعا يصح العقد إذا وقع من ولى لإمرشد2#؟ بالغ عاقل ولوكان 


(۱) اللهم إلا أن يكون عليه غضاضة فى تزومها فى غير بيته لم يكن عاضلا اه . 
(؟) وقد تقدم مثل هذه العبارة فى الجزء الأول صفحة ( ١8‏ ) فى الزكاة فينظر ما وجة 
عدوله عن العبارة العتادة وحى مكلف» هل للتفان فى العبارة أو لنكتة غير ذلك اه , 


کتاب النكاح ۳ 


فاسقاً ل ذكر ‏ حر لأنه لا ولاية لامرأة“ ولا لمببد ل حلال ‏ احتراز من الولى 
الحرم بحج أو عمرة أو مطلقا فان عقده لا يصح عندنا ولا فرق بين أن يكونالإحرام 
صحيحا أم فاسدا ولا فرق بين أن يكون الولى إماما أو غيره » ومن حق الولى أن 
يكون لإ على مها € أىملة الرأة التى يزوّجهاء فان اختلفت ملنهما لم تسكن له ولاية 
عليها حو أن تسكون للمسل بنت ذمية بإلغة عاقلة وأرادت التكاح » فان كان لما أولياء 
ذمهون زوّجها أقرمهم إلها وإن ليكو اوا فتوكل رجلا م نأهل مللهاء فان كانت صنيرة 
فهى مسلمة باسلام أببها . 

لل الركن الثانى ج أ نيمقد لإبلفظ تمليك) خاص انزو ك زوجت أو أنكحت 
أو حوها أو عام الكت وشرت وتسد وبمك ووت حمس € ما ية 
ل( العرف { فى تلك الناحية أى ما جرى فى عرفهم أنه لفظ تمليك صح النكاح به 
بحيث لو جرى عرف فى ناحية أن أعرتك أو أحلتك نى ملسكتك صح التكاح 
به . ولا يصح بلفظ الإجازة » وأما ما جرى به العرف أنه تمليك مخصوص لجنس 
غغخصوص نحو اشتطت فانه يستعمل فى تمليك الح وصرفت فانه يستعمل فى 
بيع الدراهم فا هو من جاس النقود فلا ينعقد به إلا تمايك ذلك النس فقط . 

# الركن الثالث 4 أن يكون لفظ القليك متناولاً ف( لجيعها أو بضعها ) إذ هو 
القصود بإلقليك بالنكاح فيقول زوجتكها أو ملسكتك إياها أؤ.زوجتك بضمما أو 
ماحكتك بضعهاء فأما لو قال زوجتك يدها أو رجلا أو رأسها لم ينعقد التكاح وكذا 


انها أو ربعما . ولا فرق بان أن صل عقد الولى } و إحازته 4 لعقد ويح بعد أن 


)١(‏ قال فى حاشية السحولى : « فلو كانت المرأة مالسكة أو معتقة وكلت ءنْعللك اماوكتها 
وعتيقتها وهو تميين فى التحقيق لا توكيل حقيقة اه . ٤‏ 

(؟) مالم يقصد بذلك في الحرة تمليك الرقبة لم ينعقد نكاحا » فان كانت أمة انصرف إلى 
رقبتها ما لم يتقدم طلب نكاحها أو يتعادقا على أنه المراداه . 








وقع من فضولى فإنه ينغد النكاح بإحازته كا ينفذ بمقده . وطلب الولى الهر إجازة” 
كطاب الْن وكذا قيض الور أو الكسوة أو وها فيكون الفعل إجازة لإقيلواو» 
5 نفسها فأجاز الولى ذلك نفذ ل عقدها 4 ذكر ذلك أبو المباس» والختار 
وهو قول الؤيد باله أن ذلك لا يصح أصلا سواء كانت الاجازة فى مجلس العقد أو 
فی غيره . 

لإأو4 حصل لإ عقد ) من فضولىذ كر لإصغير ماز وهو من يعرف ماييتصرف 
فيه وما شكلم به هل ينفع أو يضر فأجاز الول عقده المقد النكاح بالإجازة ولو لم 
يكن مأذوة كايصح كل الصى غير الأذون فى البيع. وسواء كان إجازة المقد من 
الول '( أو من ع تابه 4 مو أن يوكل الول مرن يزوج اا فعقد لما فضولى فان 
الوكيل يصح أن يجزه ولول يفوض ٠‏ ولاب أن يكون الركيل ل غيرها ‏ أى غير 
امرأة فلا وصح توكيل الرأة أن , تزوج نفسها أو غيرها . فأما لو وكل المرأة أن توَكل 
عنه من ,زوجم فان ذلك يضح والوكيل وکیل له لا ها لآنها لو أرادت أن تمز له لم 
يكن للا ذلك . 

إو )الکن (e‏ أن يقع ل( قبول ) لقند النكاح لإمثله» أي مثل المقد 
وذلك لأن من حق المقد أن يكو نماضي) مضافا إلى النفس مشتملاعلجيمها أو بعضهاء 
فيقول فيه زوجتك أو أنكحتك ويصح بدون كاف الطاب فيقول زوجت أو 
أنكحت . فاو قال ازوج م يصح ۽ ولو قال زوج من غير إضافة أ يصح . ولو قال 
زوجتك يدها أو رأ سما لم يصح . وجب أن يكو ن القبول مثله فى ذلك فيقول قبات 
أو تزوجت» فاو قال ازوج يصح» واو|یشغه إلى نفسه لم يصح حو أن يقول زوج 
أوقبلوار قال قبلت نصفها أو رأسها أو نحو ذلك لم يصمء وكذا لو قالالولى زوجتك 
فلانة فقال قبات بضعما فلا لصح لآنه : يطابق ٠‏ فان قال زوجتك بضع اب د - 
قبات بضعها أو قبأت جيمما صح لعموم لفظ القابل لا أوجب عليهالولى وزادة . فيا 


كتاب النکاح e‏ 





لك أن من حق القبول أن يكون مثل الإيجاب أو أعم منه فى هذه الأمور وذلك هو 
القصود بقول الإمام عليه السلام « مثله » والسؤال يغنى عن القبول فاو قال زوجنى 
ابنقك فقال زوجتك لم يحتج إلى قبول . 
# فرع 2 ويصح المقد عاض ومستقبل يلفظ الأمر وشم إذاكانك هوا 
اا إل قائل نمم وكذا فمات فى حکما وإيه وآ مو زوجتنى ابنتك فقال 
أبوها نمم أو فمات : وكذا لو قال الولى قد استنكحت ابنتى أو تزوجتها فقال الزوج 
نمم .أو قال تزوج ابذتق فقال تزوجت أو قال زوجنى ابنتك فقال زوجت صح العقد . 
ولا بد أن يكون القبول لإمن مثله ) أى مثل الولى فى صفانه التى تقدمت وهى 
كونه مرشدا؟ ذ كرا حرا » حلالاً » على مأتهاء ولا بد أن يكون هو التزوج 
أو ثائبه أو فضولى وتلحقه الاجازة من النا كح ولا يصح توكيل الرأة على القبول . 
#الركن ال حامس أن يكون القبول واقما لإفى الجلس» الذى وقع في هالويجاب 
وهو ما حواه الجدار فى العمران وما يسمع فيه المطاب التوسط فى القضاء لا لو وقع 
الإيماب فى مجلس وانتقلا عنه قبل القبول ولول يفترقا فإنه لا يصح بل لا بد أن 
بقع القبول والإيحاب فى عاس واحد فلو كانا فى سفينة أو سيارة أو طيارة ووقع 
الإيحاب وسارت مهما وكوقع القبول فغير حل الإيجاب فإنه يصح بخلاف ما إذا كانا 
فى سفينتين أو وها أو على مبيمتين فلا يصح سواء سارتا مهما أم لا . ولا يشئرط 
عندنا أن يع القبول عقيب الإيجاب فور وإلا بطل إذا تراخى ول قليلا بل يشترط 
أن يقع القبول لإقبل الإعراض) أى لا يتخال بين الإيجاب والقبول من التزوج إن 
تقدم الإيجاب أو من الوجب إن تقدم القبول أمر يهم منحاله أنه معرض عن القبول 
)١(‏ قال فى الوابل « غالبا » احتراز من الصى الميز والعبد حيث اذن لما فيصح مع أنهما 


:ليسا مثل الولى . قلت : والو ل كذلك يصح أن يكون أحدها مم الإذن له عن له الولاية فلمله لا حاجة ' 
إلى ذ كر غالبا هنا فليتأمل اتنهى . 


۳ التاج الذهب 


حو أن يقوءالقابل بعد ماع الإيجاب أو يقوم الوجب إن تقدم القبول فإن إعراض 
أحدها موجب لعدم تة المقد . 

ل[ و 4 الإيحاب والقبول ل يصحان بالرسالة 4 من الزوج أو من الولى ولو كان 
الرسول كافرا أو امرأة أو صي مميزا أوعبداً محرما . * و ) يصحان د لإ الكتابة4 
وصورة الرسالة أن يقول امرسل قل لفلان يزوجنى ابنته أويتزوج بإبنتى. فيح الرسول 
لفظ الرسل أو معناه فسكأن الناطق هو الرسل . ثم يقول المرسل إليه زوجت أو 
زوجت أو قبات . ولا يحتاح رسول المتزوج إلى القبول بل ينعقد النكاح بقول الولى 
زوجت ويصح أن يكون الرسولأحد الشاهدين إذا كان عدلا آنه حاك عن الرسل 
فسكأن الرسل حاضر . 

وأما السكتابة ولوالتكتوب إليه فى الجاس حو أن يقول فى كتابه زوجنى ابنتنك 
أو زوج ابئق ثم يقولالسكتوب إليه زوجت أو تزوجت . ولك يشترط فى السكتابة 
معرفة الشهود لسكتابه وأن يقرأ على الشهود الإيجاب والقبول محتمعين وف الرسالة 
أن يمع الشهود ذلك محتممين أيضاً فان م يكن هة شهود عند ذلك صكرره عند 
حضورثم وكان افظ السكتاب أو الرسّل كالتسكرر فيزوج فى ذلك الجاس أو فى غيره 
مالم يمرض . 

3 فرع والكتابة صرح فى الدكاح وف البيع لان عقد بينه وبين غيره فلا 
ركناية فيهما ولا تعويل على النية فيهما بخلاف الطّلاق والبين فر و كناية فما لأنهما 
لفظ بإنه وبين نفسه فكان لنيته حك فهما. هذا لفظ البيان وياحق بذلك الماع 
يعن بالطلاق» فيصج بالكتابة تبم) إن کان عقداً يبنه وبین‌غیرهکالبیع فلا تتخرم به 
القاعدة بليقع الطلاق . والراد أن الكتابة صر يح فى النكاح والبيع وكناية فالبين 
والطلاق وكذا انلع . 

د) الإيجاب والقبول يصحان أي ل[ من الصمت والأخرس 4 بالمكتابة 


كتاب النكاح ۷ 





أو [ بالإشارة ) الفهمة لمقد النكاح أو بالكتابة إذا أمكن فهى أظرر من الإشارة ‏ 
فللصعت هو الدى عرض له مانع من الكلام لأجل علة عرضت وقدكان مفصحا ولو 
ما يرجى زواله كوجع الماق . والأخرس هو الذى لم تصلح آلة اكلام فيه فم 
يشكام من مولده . 

و ) يصع ل أحاد متولمما 4 أى يصح أن يتولى الإبحاب والقبول واحد فى 
ال کے إمابالوكالة من الزوج والولى أوبالولاية على حو صثيرين أو محنونين أو بالك 
على و ما وکین له . قال فحاشية السدولى : «وقد دل على هذا قوم فيمن أعتق 
أمته وجعل عتقها مهرها أنه صح أن يقول تزوجتك على أن 1 ن عتقك مورك أو 
2 ذلك ؛ از تولى الطرفين من واحد بلفظ واحد “ « قات » وللولى والإمام 
والحا کم ووكيل الرأة ووكيل الولى الفوض أن يزوجها من“نفسه إذا ريت وبتولى 
الطرفين بلفظ واحد عو تزوجتك أو زوجت نفسىفلانة أو تزوجت فلانة لنفسى أو 
تزوجت فلانة لأن فيه معنى الإيحاب والقبول ولا يحتاج أن يقول وقبات . وكذا 
يصح أتحاد متوليهما لو فعل فضولى الإإيجاب والقبول واتفقت الإجازة من الولىوااروج 
نفد النكاح . 

ولا بد أن يكون التولى للإيجاب والقبول لإ مضيةا ¢ لفظاً لإ اللفظين 4 ما ' 
أى يضيف الإيجاب إلى الول والقبول إلى الروج : فيقول وكيلالروج والولى زوجت 
فلانة عن فلان وقبات لفلان » هذا معنى الإضافة فى الافظين وها اليماب والقبول 
ويكفى لفظ واحد حيث يقول تزجت لفلان فلانة لأنه يححصل به فائدة القبول وهى 
الاخبار بالوضى فلا حتاج الإضافة فيلفظة تزوجت إلى الولى. وأما زوجت فلا بد من 
اللإضافة إلى الولى كا تقدم مثاله 

( وإ ) ن لإلا يضف) الوكيل التكاح إلى الوكل ل ازمه € النكاح وكانت زوجة 
له ل( أو بطل ) المقد ولم تسكن له ولا للموكل . أما الصورة الى يازمه فما النكاح 


وتكون زوجة له لا الموكل فهى أن يكون ال وكيل فى الطرفين واحداً وذلك حيث 
وكله ولل الرأة على تزويجبا مطلقا ول يمين الزوج أو يفوضه أن يزوجبا من شاء 
ووكله الزوج أن يتزوجما له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول لفلال فاا فى هذه 
الصورة تكون زوجة له . وأما حيث لابتحد التولى للطرفين فذلك حيث يقول الولى 
زوجتك فلانة فيقول الوكيل قبات ول يقل الولى زوجتك لفلان ولا الوكيل قبات 
لفلان فهى فى هذه الصورة تسكون زوجة لل وكيل وأو نويا مما كونها للموكل . 

وأما حيث بطل العقد بترك الإضافة : فذلك حيث يتولى الطرفين واحد خو أن 
يوكله الول أن بزوجما من زيد و.وكاه زيد أن ينزو جما له فيقول قد تزوجت فلانة 
ولا بقول ازيد فلا يصح نكاحها له ولا لزيد ولا کن نة كونها لزيد فالفنكام 
ها هنا باطل لمدم الإشافة لفظا . ول وكيل تجديد ما و كل فيه ولا يتمزل بالباطل ... 
وأا حيث يتولى الطرفين إثنان فذلك حيث محصل الإضافة من أحد الجانبين و 
زوجت منك ابنتى لفلان فقال الوكيل قبات ول يقل له بطل . أو حيث يضيف 
أحدها إلى غير من أضاف إليه الآخر مو أن يقول زوجتك ابنتى لملى فيقول قبات 
ناله فإنه يبطل . 

ويبطل النكاح مع العم اإويفسده) مع الجهل أمور أربمة لإ الأول € لالشنار) 
بكسر الشين وهو أن يزوج كلواحد من الرجلين ابنته من الآخر على أن يكون بضع 
كل واحدة منهما مرا للأخرى فهذه السئلة فمها أريمة أطراف: إن لم يذ كر البضمان 
ولا البران صح ويازم مهر الثل . و إن ذ كر البضعان ولم يذ كر الوران ولا أحدها 
فإنه يفسد مع الجبل وييطل مع الم ٠‏ وإن ذ كر البضمان أو اهران أو أحدهما وإن 
قل صح نكاحهما معا عندنا . وإن کر بضع إحداهما دون الأخرى ول بذ كر مور 
| نصح النکاح فى التى ذ كر بضمہا وصح فى التى لم يذ كر بضعما . 

و4 الفا ل التوقيت) للنكاح سواء كان بوقت معلوم أم يهول 


کباب التكاح فى 





فى الإيجاب كو أن يقول زوجتك بلتى 1 9 حقی اى المجيج 3 عو ذلك أم ف 
القبول حو أن يقول قبات هذا التكاح شهرا أو نحو ذلك فان هذا يفسد مع الجهل 


ويبطل مع الع لتوقيته . ومن الؤقت نكاح المتعة وهو عندنا وجهو رالأمة عر 9 





)١(‏ وقالت الإمامية إن نسكاح المتعة حلال ويعزون ذلك إلى الصادق والباقر . وحقيقةالتعة 
کا فى كتب الإمامية « هى النكاح المؤقت بأمد معلوم أو هول » وغابته إلى خمسة وأربعين بوا 
بعوض معلوم ما لم يقل فاذا مضت الدة وأردت القام بعد ذلك على مامضى فا مضى من الصرط بقينا 
عليه فتتجدد المتعة والأجرة وهو العوض. وبرتفم النكاح بانقضاء الوقت فى المنقطمة ال ميض وبحيضتين 
ف الحائش وبأر بعة أشور وعمر فالتوفى عنها زوجها. وحكه أن لاشبت لها مهر غير المشروط ولا 
تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا يثبت به نسب إلا أن يشترظ وترم 
الصاهر 5 إسيية. هذا كلامهم. 

وقد ثبت فى صدر الإسلام ونسخت بعد ذلك قطما بعدة أحاديثء واستقر الإجاع على ريما 
إلا ما يروى عن الإمامية فغير «عتد مخلافهم . وعا ورد فيها «عن سامة بن الأ كوع رضى اللاعنه 
قال : رخص رسول الله صلى‌الهعلية‌وآله و سل عام أوطاس فى المتعة ثلائة أيام م ھی عنها» رواه مسلم 
وأوظاس واد بديار هوازن كانت فبهغزوة بعد الفتح . فدل هذا الحديثعلىأنه صلى الله عليه وآله 
وسل رخص فى التعة ثم نهى عنما واستمر النهى ونسخت الرخصة . وإلى لسخما ذهب الجاهير من 
الساف والخاف وقد روى لسخها بعد الترخيص فى ستة مواطن : « الأول » فى خيير « الثاني » 
فى غمرة القضاء « الثالك » عام الفتح «الرابع » عام أوطاس «الخامس » غزوة توك «السادس» 
فىحجة الوداع» فبذه التي وردت إلا أن فى ثبوت بعضها خلافاً » قال النووى : الصواب أن تر مما 
وإباحتها وقعا مرتين فسكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيهاء ثم أبيحت عام النتح وهو عام أوطاس 
ثم حرمت ترما مؤبداء وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة » وذهب إلى بقاء الرخصة جاعة من 
الصحابة وروىرجوعهم وقوهم بالنسخ» ومن أولئك ابن عباس روى عنه بقاء الرخصة ثم رجمعنه 
إلى القول بالتحريم . قال البخارى : بين على رضى الله عنه عن النى عل ]3 عة وا وسل أنه 
منسوخ » وأخرج ابن ماجه عن جمر باسناد صحييح أنه خطب فقال: ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل أذن لنا فالمتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً عتم وهو محصن إلا رجته بالحجارة. وقال 
ابن عمر نانا عنما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين . . إسناده قوى . والقول 
أن إباحتها قطعى ونسخها ظنى غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعى فى 
الطرفين أو ظئى فى الطرفين معاً .. قال فى باءة اللجتهد : انها تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها 
اختلفت في الوقت الذى وقم فيه التحرم اه . 


.ع التاج الدهب 


ل قيل ) القائل الفقيه حسن وهو أن توقيت التكاح مفسد إذا كان لآ بغير الوت 4 
لا به فلا يفسد إذاوقت مدة حياتهما أو حياة أحدها . والختار فساد النكاح بالتوقيت 
مطلقاً ولو وقت بالوت ومذ أشار الإمام عليهالسلام إلىضعف هذا القول بقولهقيل . 

ل و € :© الثالث ‏ ل استثناء البضع ) من الرأة أو بعضه على جهة الدوام أما 
لو كان مدة معاومة كان لايطأها سنة ص المقد ويلغو الشرط . وسواءكان الستشنى 
الولى أماز وج : أما استثناء البضع فهو أنيقول زوّجتكابنتى إلا بضعها وأما استثناء 
غير البضع حواليد والرأس والاستمتاع؛ وأما استثناء الشاع فتحو أن يقول زوّحتك 
ابنتى إلا نصفها أو إلا ثلئها أو نحو ذلك لأنه يدخل فيه بمض‌البضع فيفسد مع الجهل 
ويبطل مع الملم : 

* :84 رابع € من مفسدات المقد هو أن يذكر فيه ل( شرط مستقبل 4 
مقارن حو أن يقول زوّجتك إن جاء فلان غد أو إن شئالله مريغى أو إذا طلمت 
الشمس أو نحو ذلك . فأما لو كان الشرط حال أو ماضيا نحو إن كنت قرشيا أو إذا 
کان قد حصل كذا أو نحو ذلك فان هذا الشرط لايفسد به المقد ولا ينفذ إلا إذا 
اتكشف حصول الشرط. وسوأئى أبسط من هذا فى فصل 20 » 

© فرع € اعم أن كلشرط مستقبل إن جىء به على جهة لفظ المقد نحو عل 
أن تطلق فلانة أو على أن لاتسكن بل كذا صح المقد ولفا الشرط إن لم يكن غرت) 
فان کان غرضا ولم بف به وفيت مر الثل» وإن جىءبه بلفظ الشرط حو ان طلقت 
فلانة أو إن لم تفمل كذا ققد زوّجتك فسد به المقد إلا أن يكون حال مو إن 
كنت ابن فلان فقد زوّجتك فلا يفسد به المقد . 


( ويلنو شرط 4 أى عقد ل( خلاف موجبه 204 أى إذا وقع فى المقد ما يقتضى 





ب س 
)١(‏ ومن اختيارات إمام العصر أيده اله ازوم بقاء الزوجة يمسكنها أو وطنها إذا كات 
الشرط منها أو من وليها مقارناً لعقد أو «تواطثاً عليه إذ الفرظ أملك . 


كلاب النكاح ۳ 





خلاف مايوجبه المقد كان الشزط. إذا أنى به على صفة العقد - لغو؟ أى لاحك لوكا نه 
1 يذكر فيصح العقد ويبطل الشرط وذلك نحو أن يقول على أن أمر طلاقها إلا 
أو على أن لا مر لها أو على أن لايخرجها من جهة أهلها أو على أن نفقنها علما أو 
نفقته أو أن أمر الجأع إلها : لكن إذا نقصت له شيا من الور لأجل أحد هذه 
الشروط فان وى بذلك الشرط صح النقصان وإن لم يف رجعت عليه ا تقص من 
مهرها لإ غالبا احترازاً من أن تشرط هى أو و ل أو الزوج : أن لا.يطأها رأسا 
فإن هذا الشرط يخالف موجب المقد ولا يلغو بل يفسد به العقد . وأما إذا كان 
الشرط على أن يطأها مدة معاومة حوحتى تصاح فيصح المقد وياذو الشرط . وكذا 
شرط انيار فى النكاح لايفسده فيصح العقد ويلغو الشرط . قال فى_البيان وهامشه: 
ومن قال زوجتك ابنتى على زواج ابنتك منى فقال زوجتك أو زوجت أو قبلت أو 
تزوجت صبح المقدان مما . وكذا لو قال زوجنی ابنتك على زوا جزابنتى منك فقال 
زوجت أو تزوجت أو قبلت صح المة_دان أيضا لأن انى قبات زواج ابنتك عل 
زواج ابنتى منك » فالقبول وقع لما ثعله المقد . :فأما لو قال زوجتتك ابنتى على أن 
تزوجنىابنتك فقال تزوجت أوقبات فإنه يصح الأول لاالثانی» فان قالالجيب زوجت 
م يصح انها لأنه : يحب على الأول بحواب قبات أو تزوجت» وكنذا ان قال زوجنى 
ابنتك على أن أزوجك ابتى صح الأول فقط لأنه قد حصل فيه :الإيحاب والقبول 
فإن قال تزوجت لم يسح أمهما . 

بزو :9 الشرط الثاتى € من شروط التكاح لإإشهاد عدلين) فلا يصح المقد 


)١(‏ قال فى روضة النووى : وما يتعلق بآداب المقد أنه يستحب:إحضار جاعة من أهل 
الصلاح زيادة على الشاهدين وأن ينوى بالنكاح المقاصد الصرعية لإقامة السئة .وصيانة ديئه وغيرها 
ويستحب الدعاء لازوجين بعد الءقد « بارك الله لك وبارك عليك وجم يينكما فى خير » « قلت » 
ويكره أن يقال : بالرفاء والبنين لحديث ورد فيه بالنهى عنه ولأنه من ألفاظ: الجاهلية ٠‏ والرفاء : 
الالتثام والاتفاق : اتهى 8 


ا التاج المذهب 


إلابمضورشاهدين وسماعهما الإيجاب والقبول تفصيلا وإن لم يقصدإشهادهما. ومذهبنا 
والشافمى أن المدالة فهما شرط وهىعندنا كمدالة إمام الصلاة فلا يحتاج إلى اختبار 
ويصح أن يكون الشاهدان من أولياء المرأة غير الماقد ل ولو > كارن الشاهدان 
لإأعميين4 فان شهادتهما نكن لاأصمين أوأعحميين عند العرب أو المكس على وجه 
لايفقهان اللغة إلا إذا كان الزوج والولى ا سين وعقد بالإوشارة فيكق لآن العمدة 
حينئذ على النظر لا على السمع }أو{ کان الشاهدان لإعبد.هما 4 أى عبدى اازو ج 
والزوجة أو أحدما فإن النسکاح يصمح بشعهادتهما ولو لم يكم بشهادتمما فى النکاح 
و ابر والرادهنا مایشقد به العقد فينعقد مهما أو رجل وامرأ u‏ أو خنثيينلارجل 
وح قرا E‏ 

و4 يحب لآ على المدل التتمم 4 أى يجب على الشخص الدى يعرف من نفسه 
المدالة أن يتمم شهادة النكاح إذا كانت ناقصة ومذهب الروجين اشتراط المدالة و 
أن يوجد شاهد عدل ولابوجد سواه فى اليل وتم إنسان آخر يعرف من نفسه المدالة 
فا نه يجب عليه حينئد أن ينم إلى ذلك الشاهد ليتمم الشهادة وإن لم يطلب . وإنما 
يمين عليه الوجوب لإ حيث لا يوجد عدل غير فأما إذا كان يوجد غيره من 
لا نع عن الحضو د بتءين الوجوب على هذا إلا أن يعرف امتناع ذلك الغير . 

ل و ) إذا حض المقد شاهدان أحدها فاسق وظاعره السلامة وهو يعرف أن 
مذهب ازوجين اشتراط المدالة وجب ل على الفاسق ¢ وغير المدل دن التغرير 4 
بالتعريف أن شهادته غير سصميحة لعدم العدالة» هذا إذا لجتمكنه التوبة » مو أن يكون 
ای لاد وهو متمكن من التخلص و إلا كفت التوبة والمقد النكاح بشهادته . 

ل و ) إذا كان عقد التكاح بالسكتابة حو أن يكب ازوج ذوجنى ابنتك أو 
ب الولى قد زوجتك أبنت فإن الشهادة لا جب عند الكتابة بل ل قان عند 
00 إليهي فيقرأ الك تاب وثم اسمعون ثم يقول قد زوجته أو قد قبا تالتكاح. 


كتاب النکاح بي 


وكذا تقام عند المرسل إليه إذا كان المقد بالرسالة ويصح أن يكون الرسول أحد 
الشاهدين وإن كان حامل الكتاب فأولى فى صحة كونه أحد الشاهدين . 

إو تقام الشهادة ل( فى 4 المقد لإ الوقوف ‏ على رضاء الولى أو الرأة أواازوج 
أو وليه لإ عند ذلك لالمقد4 لاعند الإجازة إذ وقت المقد وقت العقاده» فالاجازة 
تلحقه وقد انعقد على وجه الضحة من الشهادة لا عند الإجازة فل يسمما إيجابا. ولا 
قبو ل بل معا أ 1 نحوه . 

لإ و £ الشرط # الثالث # هو ل رضاء ¢ الحرة والكاتية لإ الكلفة ¢ وهى 
البالغة الماقلة ومن شرط الرضاء أن يكون لإ نافذاً ) بأن تقول رضيت أو أجزت أو 
أذنت أو حو ذلك مما يدل على أنها قد قطمت بالرضا : فرضاء لإ الثيب 4 يكورتف 
؛( بالنطق عاض ) وذلك بأنتقول رضيت أو بحو ذلكء فأما لو قالت سوف أرضى أو 
ما فى حکه فانه ليس برضاء وإنما هو وعد بالرضاء . 

وقوله أو فى حكه 4 أى فى حك النطق بإلاغى وذلك عو أن تسكون خرساء 
أو غير خرساء للعرف فشي برأسها أمها قد رضيت » وما فى حك الاضى أن تقول أنا 
راضية ان رضی ولى على ماجرى به العرف ان فيصح رشاؤها إن رضى . وما يقوم 
مقام النطق “القرائن القوية كقبض الهر وطلبه والهيؤ للزواج ومسيرها إلى نيت 
ازوج ومد يدها لنحناء هذا إذا لم يدخل هذه القرائئ احتال كان يكون الولى مربي 
تخشى منه إن لم رض فلا يسح أن تسكون هذه القرائن رضى . 

لإو 4 أما رضاء (البكر» فيكون لإبتركها حال العم بالعقد ماتعرف بدالسكراهةم 
أى إذا يلها الخبر بأنتكاح ولم يظور من شاهد حالما قرينة يفم منها أمها كارهة لذلائ 
بل سكتت أو ضحكت أو هربث من مزل إلى همزل فى الدار أو بكت بكاء لا يقتهى 
الزن والضخر لأن البكاء قد يكون من الغرح وقد يكون من الترح وإذا اتس 


(كسى؛ 


مم التاج الذهب 





رجع إل الأصل وهو السكوت فإن ذلك يكون رضاء مع عامها أن لا الامتناع مالم 
يظهر مها قرينة يغاب الظن عندها أمها كارهة وتلك القرينة لآ من لطم وغيره 4 
كشق الجيب والدعاء بالويل والهرب من دار إلى دار أو نحو ذلك؛ ويكفيك أن تفمل 
فمل من هو كاره لذلك ويك فى ذلك غلبة ظن الزوج والول. 

# مسئلة € قال فى البيان : وإذا زوجت البكر فلم يظبر منها رضّى ولا كراهة 
حتى مات الروج وطلبق مهرها وميرائه! وادعى ورثته أنها ردّت النكاح وكرهته حين 
عللت فملهم البّنة وإن أنتكروا علمها بالعقد فالبيّئة غلمها وإنكانت ثيب فمللها البينة 
بارضا بالنطق . 

وإن امتنمت قبل العقد € يعنى إذا خطبت فسكرهت فعقد الولى مع كراهتها 
فملات بالمقد ولم بظمر مما حال المير بالمقد مايقتضى الكراهة بل سكتت أو نمو 
ذلك كان رضاء وسح المقد ول يؤر كوا قد كانت كارهة من قبل ل أو تثيدت 4 
يعنى ولو صارت البكر ثبب لم يبطل حك البكارة في أن رضاءها يكو نالسكوت ونمو 
ذلك خيث تزول بكارتها ريرق الميض أو الؤثبة أو حمل شىء ثقيل أو نحو ذلك ما 
تزول به السكارة أو لا بكارة لها خلقةفإن ذلك لإيبطل حك البكارة . وهكذا لو تثينت 
بوطء لا يقتفى حرم الصهر كالرنا وكالخلط والنكاح الباطل فانه لايزول ح البكارة 
ذا الوطء ل( إلا 4 أن تثيب ل بوطء 4 بعد الصلاح لإيقتفى التحرم» يمنى رم 
الصاهرة وأقله ما يذهب البكارة وذلك كالوطء فى النسكاح الصحيح أو الفاسد ولو 
مكرهة فيهما فان حكنها حينئذ كالب يعتبر رضاها بالنطق ولو م يقع الوطء إلا مرة 
واحدة , 

(أو غلط 4 وهو أن يظلها زوجته فيفتغها ( أو زناء 4 فاذا وطنها عن غاط 
أو زنی فى القبل وكانا ل( متسكررين 4 حتي ذهب الحياء بطل حم البسكارة . وأقل 


التكرار تان ولو ف عاس واحد درة زی ومرة غاط وزی من شحخصين . 


كتاب التكاح ۳o‏ 


و الشرط ا الرابع € : ل( تعينها 4 أى تميين الرأة حال المقد وكذا تميين 
ازو ج فلا يكنى قبات لأحد أولادى . وتميينها يحصل 7 بإشارة 4 إلها عو أن يقول 
زوّجتك هذه الشار إلا أو تلك التى قد عرفا ولوكانت غائبة ل( أو ويف » حو 
زوّجتك ابنتي التكبرى أو السغرى أو البيضاء أو السوداء أو نحو ذلك من الأوساف 
المينة للمرأة بحيث لا تيش ممه بذيرها ل( أو ) تمييها بم كفاطمة أو یب أو 
نوها أو لإ لقب ¢ حو زوجتك ابنتى السالمحة أو الحاجة أو كنية للها كام كلثوم 
أو أم الفضل أو تحوها فعى تمين بأنى هذه الأمور أو بأن يقول زوّجتك (بتى) 
أو أخى أو خو ذلك ل( ؤ 4 ذلك بشرط أن لا ) بكون له تاا د 
فارغة لإ غيرها € فأما لو كان له نت غيرها لم بكف قوله ہنی تى لأنها لا ثمين بذلك 
لإ أو 4 يقول زرّجتك ‏ التواطأ علها ¢ أى الى قد تواطأنا علمها وعرقتها فإذاعينها 
بأى هذه الأمو ر صح المقد . 

9 فرع چ فإذا كان لرل ابنتان وخطب خاطب الصغزى واسمها زيب واسم 
السكبرى فاطمة “م تماقدا علرفاطمة وضمير الزو ج الما الصغرى صخ المقد على السكبرى 
إذ المقود تنمقد على اللفظ دون الغمائر والإرادات . 

٠‏ ( ولوا كانت الزوجة أو الزوج حلا فى بطن أمه صح كأن يقولزوجتك 
هذا الجل * , يقبل الزوج بحضرة الشهود فإن هذا التكاح يسح بشرط أن ان 
ادون سثة أشهر من يوم الفقد أو عم وجوده وأنت به لأربع سنين وأن لا تلد أنثيين 
ولو حرجت إحداها ميتة» فأما لو قال زر جتك ما تلد زوجى ولیست' فى تلك الحال 
حاملاً لم يصح ذلك . 

(فإن 4 عرف الرأة بوجهين من التعريفات الى تقدمت كالكيرى البيضاء 
و ل تنا التعريفان حكم بالأقوى 4 منهما ولنا كر الأضعف مثال ذلك أن يقول 
زوجتك هذه الصذرى وهى الكبرى فيصح على الكيرى ويبطل قوله الصغرى وكذا 





لوقال زوّجتك الكيرىزينب وهى فاطمة فانه يصح التكاح على السكبرى ومحوذلاء. 


اللقب » م اأسكفية سا تقدم . 


) فصل‎ ( Er} 
ويصح 4 التكاح ل موقوفاً حقيقة 4 عو أن لدج امرأة بالفة قبل مراضاتها‎ ( 
فإن المقد يكون موقوفا فإن أجازته بقول أو فمل يفيد التقزير/ نفد المقد وإن لم‎ 
جز بى موقوقاً مع بقاء التماقدين والمقسد حتى يرد . وسنواء كان الماقد هو الولى أم‎ 
أجنى ثم أجازت هی والول . وقبل أن ترضى لا نفقة لما ولا مبر ولا توارث بننهما‎ 
}و{ يسح موقو ل( از 4 نحو أن يزوج غير الأب من الأولياء الصغيرة الى لم‎ 
تبلغ فإن هذا موقوف ازا عمنى أن للصغيرة منى بلغت تفضه مع أن أحكام التسكاح‎ 
الصحيح ثابتة فيه من حين المقد } و خير الصغيرة ¢ والجنونة خر 1 ا مضيقاً می‎ 
بانث 4 إذا زوّجها غير أبها صغيرة أو تجنونة كان لها الميار منى بلغت أو عاد عقلما‎ 
إن شاءت فسخت التكاح وسواء حضر شهود أم لا وإن فسخ نفذ. قال فى البيان:‎ 
ولا يحتاج فسخ الضئيرة إلى حك حا كم بل يقع من دونه مع التراضى واتفاق الذهب‎ 
وللزوج أن راقع مع اختلاف الذهب فتحتاج إلى حك حا كر لقطع الشجار بينهما.‎ 
اشع فقد وقع من حينه فتعتد من بوم الفسخ لا من م سوا كان‎ 
مع التراضى أم مع التشاجر . وأما فى التكاح الفاسد وسائر المقود الفاسندة فلا بد فى‎ 
فسخها من التراضى أو الحسكم . وقوله مضيقاً : يمنى أن خيارها يكون ميقا يعمنى‎ 
انها إذا تفس فى مجلس بأو غما بطل خيارها بالتراخى ولسكن لا بيبطل خيارها بالتراى‎ 
إلا بشروط أربعة : مالم تتركه خوفا من ولى وتحوه فالاول أن تراخى بعد باوغم)‎ 
و 24 الثانى چ أن راخ وقد لآ علمته 4 يمن علمت البلوغ علا شرعيا بشهادة‎ 


کتاب.التکاح ۷ 





أو حوها ويكنى الظن الغالب بأنها قد بلغت لأندقد يلتيسعلما وذلك حيث باغ لين 
فأما لو تراخت ونی ظها أ ہا م تبلغ فى الحال لم ببطل خيارها . ف[ و 4 9 الشرط هه 
الثالث 4 أن تراخى وقد علمت از م العقد 4 4 أى عد الذكاح فلو راخت قبل أن تل 
بالمقد لم يبطل خيارها فز و 4 فل الرابع # أن تراخى وقد علمت ل مجدد الخيار » لها 
فأما اوتراخت وهى ظانة أن لا خيار لها لم ببطل خيارها فان اختل أى هذه ااشروط 
لم يبطل خيارها . 

( إلا من زوّجها أبوها 4 أو وكيله لمين فى صغرها فانه لا خيار لها إذا بلغت 
اکن بشرطين: :9 أحدها ¥ أن يكون زوجبا غ( كفو )لما فى نسبه ودينه فأما لو 
زوجما غي ركفو لها ثبت لها الخيار على التراخى إذا بلذت #الشرط الثإنى» أن يكون 
زوجها من 9 لا يماف 4 فى عشرته فأما لو زو جما أبوها من تعاف عشرتهكالأجذم 
والأبرص والجنون فإمها إذا بلذت ثثيتا.لما الخيار عندنا على التراخى فإذا باغت,الميض 
ثبت لما الميار بأول المحیض واستمر خيارها فى اليوم الأول والثانى والثالث ولا بيطلل 
إلا إذا تراخت بعد الثلاثة لأنها قد تيقنت أن الثلاثة حيض بمجاوزتم! . 

بل مسئلة #6 قال فى البيان : من زوّج قريبته البالغة من زيد ثم من ر وقبل : 
اجازنها كان عقده بالآخر فسخ الأول لآن اامقد الوقوف فكبذا وسائر المقود يصح 
فسخه من أى التعاقدان وإن ١‏ م يكن فى وحه الأول لأنه م يكن قد انبر م فى فسخ. 
الصغيرة ل وكذلك الصسغير 4 من الكو ركالآًنثى إذا عقد له ولى اسكاحه بزوجة كلو 
كان ای کان النكاح موقوفا عازا كالصغيرة فتاحقه تلك الأحكام فيخير می باغ 
دعم البلورغ وعم العقد وعلم دد الخيار إلا من زوحه او فاا خيار له عند بلوغه إن 
زوجه كفوة لا تعاف وقبل الباوغ وز له الوطء وبال نفقة ماله و اليراث ينهما. 
وعلى الجلة فهو كالاًثى ل[ فى الأمنح ¢ من الذهب » قال فى اليستان: , وقائدةالفسخ 
فى حق الصغير مع أن الطلاق بيده أنه إذا طلق كان تقرير 1 للمقد بخلاف الفسخ 


فلو حلف لا أجاز لم يحنث إذا فسخ يخلاف ما لو طلق لآن الطلاق احازة #الثائى* 
إذا لم يم هبر لبا أو مى تسمية باطلة فبالفسخ لاثىء وبالطلاق تازمالئمة إذا كان 
قبل الدخول #الثالث6 انه إذا فسخ لم بحسب عليه طلقة » . 

# فرع قال فى البيان : « ومن زوج لابنه الصغير فالمهر على الصى من ماله 
لاغلى الأبلأن جرد العقد لا بكون غمانة إلا أن يمن به طولب به فان سلمه من 
مال ابنه ضح وإن سأمه من مال نفسه ولم ينو الرجووع قط لم يرجع به على الصبى 
وإن نوی الرجوع عند ما ضمن به أو عند تسليمه ولم ينو التبرع رجع على المبى 
وإن نوىالرجوع عند الغمان ونو ىالتبررع عند السام لم يرجع وف المكس بجع 
ولا حك لنية التبر ع عند الغمانة لا وى الر جوع عند السام 0 

ل ويصدق مدعى الباوغ ) أى إذا ادعى الصخير سواءكان كرا أم أن أندقد 
بلغ قبل قوله ولا جين عليه إذا ادعى البلوغ لزب ) لنى فى اليقطة أو ا لإ لاحتلام 4 
ل فقط ‏ إلا إذا ادعى البلوغ بالإنبات أو بإلسنين أو بالحيض فإنه لا يقبل قول بل 
لابد من الشهادة ويك فى الميض عدلة تشهد بخروج الدم من الرحم فى أول الحيض 
تاشرف وان فى إنبات الرجل فمدلان » وف انبات الرأة عدلة فاذا ل توجد عدلة 
فمدلان, دلا يقبل قوله فى دعوى البلوغ بإلنى فى اليقظة أو الاحتلام إلا إذا قد سار 
تملا 4 لذلك . واختلفوا فى الحتمل فالذهب حيث يكون الذكر ابن عش سنين 
والانی نت قسع سنن . ومن أو زع فى مغى هذه الدة متذ ولد قمليه البينة ثم يقبل 
قوله فى البلوغ بالنى فى اليقظة أو الاحتلام . 


i}‏ (فصل) 
ومتی اش عد وليين 4 أوأ كثر 7 ولى ووكيل أو وكيلين مأذونين 
ظ مستويين لشتخصين ف وقت وأحد أو أشكل 4 وقنهما ل بطلا 4 أى. بطل المقدان 


كتاب الذكاح ۳۹ 


مما مهذه الشروط . قال الإمام عليه السلام : فقولنا وليين احتراز من أن يعقد ولبها 
اشخص » وأجنى فضولى لشخص فإنه يصح عقد الولى دون الأجنى . وفولنا 
مأذونين احتراز من أن يمقد لها ولى قد أذنت له بأن ينكحها و ينا ول كر 
من شخص آخر فإنه يصح عقد الولى الأذون ويبطل عقد الآخر فإ ف كانا ممأ غير 
مأذونين صح عقد من أحازت عقده فان أجاز ت أحدها غير معين بطلت الإجازة وإن 
أحازتهما مما بطل المقدان كالأذونين إلا أن يكون أحدها حًا والآخر فإسدا 
و أجاز مهما فان الإجاز ة تلح قالصحيح منهما . وقولنا مستوبين احتراز من أن کون 
أحدها أقرب فانه يضح عقد الأقرب ويبطل عقد الأبعد سواء تقدم أمتأخر ولو كانا 
مما مأذونين .. وقولنا لشخسين لأنه لو كان المقدان من الولبين لشخص واحد 
صمح المقد الأول مهما والثانى لذو وإن عقدا له فى وقت واحد صحًا مما لكنه عقسد 
واحد فى التحقيق . وقولنا فى وقت واحد احتراز من أن يعقد الشخصان فى وقتين 
فإنه يصح عقد الأول . وقولنا أو أشكل يعنى لم يعرف هل وقما فى وقت واحد أوى 
وقتين ول يقم أحدها البينة فلو أقام أحدها البينة قبات . 

فتى اتفق عقدان هذه الشروط الخسة بطلا ممًا لإ مطلةا ‏ أى سواء أقرت 
سبق أحدها أم لم تقر وسواء دخل مها أحدهابرضاها أم لم يدخل . قال الإمام عليه , 
السلام : « وهكذا حم الصغيرة إذا اتفق عقدا وينما بطل المقدان بالشر وط المدكورة 
إلا قولنا مأذونين فاثه لا معنى لإذن الصغيرة على السحيح من الذهب . 

(وكذا إن عل )4 أن المقدين وقما فى وقنين وعم ل الثا € أى التآخر لز ثم 
التبس 4 أسبما هو فإنه ييطل المقدان مما كالمسئلة الأولى ل إلا ) أن هذه السورة . 
مخالف السئلة الأولى حك واحد وهو أنه يصح من الرأة تصحيح أحد المقدين فى 
هذه السورة لآ لا قرارها 4 قبل موته ل بسبق أحدها أو دخول برضاها 4 فإنها إذا 


أقرت لحد الشخصين قيل موته أن عقده هو السابق وأو لعل إقرارها الاس فإنه 


53 التاج الذهب 





دين عقده والعقد الثانى ببق موقو فا على البيئة 3 عم الاک أو النكول إن ان او 
مات بم الما 18 3 النكو ل صح وإلا بطل . 53 

يل فرع 4 قال فى البحر : وإن أقرت باحاد الوقت أو أن كل واحد سابق 
بطلا بسا . 

# فرع ج فلو أقرت لأحدها بالتقدم والثالى دخل برضاها فالميرة عا تقدم منهما 
كا فى الفتح فإن وقع الإقرار والدخول فى حالة واحدة فالحسكم للدخول فان تدم 
الإقرار فلا حکارضاها بالدخول وكان زی وإنتقدم الدخول بارقی فلا f>‏ لإقرارها 
به فى الال ويكون موقوفا على يبنونتها كا فى من أقرت بالروجية أثير من هى نحته. 

فرع © قال فى البحر : « ولا تسمع دعوى أحد الزوجين على الآخر ولا على 
الولى أنه السابق إذ لا شىء فى يد الدعى عليه : وأما الدعوى عل الزوجة فتسمع وعاما 
المين للآخر إذ يكون إقرارها موقوفاً على بينوتها » . 

ل فرع © قال العلامة على بن امد بن ناصر الشجنى رحمه الله: فلو علما إقرارها 
بسبق أحدها أو دخولبرضاها “مماتت والتبس من أقر ت سبقه بعد التباس من عقده 
التقدم دت لا فى ماما ميراث زو 3 واحد ويقسم يينهما بعد التحالف واانكول 
وشات فق يناعا الحظر فى حرم الأصول معالقا وكذا فصوا حيث کار 
اللبس بعد الدخول برضاها ويثبت لها على كل واحد صف مير » . 


40499 (فصل) 


١‏ وال مر لازم لامد لاشرط 4 35 هدام دهينا وهر قول آى دږ A‏ والشافعى . وقول 
لازم للمقد : 'العنى أن المود يقشفى الور لشر ط التسمية ال حيحة ف المى المحيح 
أو الدخول ولو كان المقد فاد فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم الور .. 


0 #وإعا عور مال أو منقمة ف کا 3 حازة مقدورة غير واجية ولاعطورة ¢ أما الال 





فظاهر فكل مايسمى مالا صح مهراً إذا بلغ عشرءة درام هو أو قيمته بوم المقد وكان 
ما يصح تملك . والنفعة الجائزة التى فى حكم الال بحو خدمة عبد أو حر أو سكنى 
وار قد معلومة أو ر ذلك ما تستحق عليه الأجرة . وأما النفعة التىليست فىحكم 
الال فهى الأغراض عو على أن لا يطأ أمته أو على أن يطاق فلانة فإن هذه النفسة 
لا يصح جعلها مهراً . 

ل ولو 4 تزوج أمته على ل( عتقها > صم النكاح وكان عتقبا مبرها حيث كان 
قبمها عشرة درام وإلا وفيت إن تم-النكاح علىالمشرة الدراهم .. فإذا أراد ذلك قال 
قد جءات عتقك مورك وتقبل .. أو أنت حرة على أن يكون عتقك مهرك فإذا قبات 
عتقت» ثم يقول إذا لم يكن لها ولل قد نزو جتك على ذلك . ولا.يحتاج إلى قبول بمد 
ذلك لأن‌التاء تسكفى» فإذا رضيت العقد النكاح» ويكق سكوتما بمدقوله تزوجتك إذا 
كانت بكرا ولو غير مكافة وإن كانت تیا فلا بد من النطق كا مر" فان أمئنمت من 
التكاح بمدالعتق لم تحبر عندنا وسعت فىقيمتها يومالمتق . وكذا يصح او قالأعئفتك 
على أن تروجينى نفسك وتقبل ويكون عتقك مهرك ثم يقول قد تزوجتك . فأما لو 
قال أعتفتك وجملت عتقك مورك عنقت ولا يلزمها أن تسعى إن امتنمت من اللزو 
به وإذا خشى امتناعها بعد المتق فله أن يحتاط عا يخاصه من ذلك فيقول إن كان فى 
معلوم الله ألى إذا أعتقتك نزوّجتك فأنت حرة على أن عتقك ميرك وتقبل ثم بقول 
قد تزوحتك . 

والور لا بد أن يكون مالا أو منفمة لإ مما يساوى عشر قفال 4 فصاعداً فضسة 
ل( خالصة 4 وهذا عندنا أقل المهر ولا حد لأ كثره . والقغلة كالدر م اثنان وأريعون 
شعيرة كاف‌ال ركاة . وقدر المهر الشرعى من الريالات التمامل مها الآن فى الين ريال 
الأربعا وثلاث بقش نحارى وهو نصف عشر النصاب الشرعى فى زكاة الفضة وهو 


ستة عشر ربالا إلا ريما ما تقدم فى الزكاة تفصيل ذلك ومحقيقه فى فصل ( 4م »6 





لإلادونها ففاسدة 4 أى إذا مى دون عشرة درام ما له قيمة أو لا يتسامح 
عثله فى الثل فهى تسمية فاسدة ولا فاسدة غير هذه بل إما ميحة أو باطلة . فإن 
كان المسمىمما لا قيمة له فهى تسمية باطلة تستحق مهر الئل بالدخول لإفيك ل عشراً ) 
أى عشرففال حيث رضيتمبما تستحق الرأة كال المر ف التسمية الصحيحةء وذلك 
حوث يدخل مهأ 1 خاو مما خلوة صحيحة أو عو ت أحدها 3 و تلصف 4 بعك التكيل 
فيازم خخسة لو طلق قبل الدخول أو وقع فسخ من <هته أو من جهة غيرها ولو بعد 
خاوة فاسدة كالنسمية السحيحة فإنها تنسف ل ك) سيأتى 4 تفصيل ذلك فى الفصل 
ااذى بلى هذا . 

< و ) بجوز (لها فيه كل تصرف 4 فيحوز لها بيمه وهبته والوصية به والنذر 
وجعله زكاة ووقفه وعتقه وو ذلك من التصرفات فى النسمية الصحيحة والمقد 
الفمحيح ( ولو 4 تصرفت فيه ل( قبل القبض) له لإ و قبل لإ الدخول» لسكن هذا 
خيت کون نيا وكان ما يتمين . فأما إذا كان فى الامة كه حك الدين فا صح 
فى الدين من التصرفات صح فيه وسيأتى بيان ذلك فى القرض بفصل عدد (۲۳۲». 
( و) يسح من اازوخة ‏ الإبراء ) تزوجها لإ من) امهر ل السمى ) إذا كان دي 
لاعيناً رقيمياً أو مثلياً ل( مطلقاً) أى قبل الدخول وبمده ل ومن غيره ) أى ومن 
غير السعى فإنه لا يصح الإيراء منه إلا ل( بمد الدخول ‏ بها لا قبله فلا يح لأنها 
لا غلك شيئاً من الور مع عدم النسمية . ويعتبر فى صحة الإبراء من المهر ان كون 
المقد شا و النسمية صحيحة . 


(ثم إن طلق» الزوج زوجته أو حصل فسخ من جهه فقط لإ قبله ) أى قبل 
الدخول بمد أن أبرأت لإلزمها له لإمثلنصف المسمى) لأن الإبراء كالقبض فكائنها 
قبطته ثم ثم اسهلكته فيلزمها له الغرامة وهىقيمة نصفه بو ف العقد ف بلد العقد أو لوم 
النسمية إن تأخرت عن المقد لوحو ذلك 4 يمنى حو الإبراء من الاستهلاك لا می 


كتاب النكاح 1 


كان يسمى ما عبدا ثم أعتقته أو باعته أو وهبته لروجها أولغيره ثمطلقها قبل الدخول 
فانه يلزمها للزوج نصف قيمة العبد يومالعقد إن مى فى ذلك الوقت وإلا فالمبرة بقمته 
يوم النسمية . فاو أبرأنه من نصف المر ثم طلق قبل الدخول فلا شىء لما ولا علمها 
لأا نستحق بالطلاق نصف الور وقد أبرأته منه . 

ل و كابر النين ل فى رده بالرؤية € وكذا سائر الجيارات لإ والعيب اليسير 4 
وهو هنا ما ينقص القيمة ل خلاف) بين الملهاء» يمنى هل للمرأة أن ترد مبرها بذلك 
أم لا ؟ .. أما الرؤية فالختار للمذهب أن لها ردّه بخيار الرؤية ؤتازم قيمة السمى يوم 
العقد لأنها قد رضيت به وإلا فيوم النسمية . وف خيار الشرط ترجع إلى مهر الثل 
فتستحقه بالدخول . وأما الميب فلا خلاف أن لها أن ترده بإلفاحش وهو ما لايتئابن 
الناسجثله وأما اليسيرفذهبنا أن لها أن ترده به وترجع إلى قيمته يوم العقد غيرمميب 
فإن اختلفت القيم أو اختلف الْقوّمون فالأول برجع إلى الأقل. من القيمتين وذلك 
حيث قو مكل واحسد بقيمتين ٠‏ والثانى يرجع إلى الأ كثر لآن القوم بالا كثر 
كالشهادة الخارحة فتثيت له دعوى الزيادة . 

لإ وإذا تعذر 4 تسام المهر الذى قد سعى لإ أو استحق) لاثير بالبينة و الحكم أو 
ع الاك ل[ فقيمته 4 تلزم يوم العقد فى باد المقدأومثله إن كانمثلياً ل(منفمة كان 
التمذر أو الستحق لإ أوعيناً £ لاخير: مثال تدر المنفعة أن يحمل مبرها عمل ثور أو 
سكنى دار أو استثلال أرض أو نحو ذلك سنة فات الثور أو خربت الدار أو سفت 
الأرض و لو يجنايتها قبل الانتفاع فان الواجب لما قيمة هذه النفمة وهى قدر أجرة 
عمل الثور وتحوه السئة الستحقة . ومثال استحقاق النفمة أنيكون هذا الثور الذى 
أمدقها عمله ماوكا لنيره فان الواجب لها حينئذ.قيمة عله وهى قدر أجرة الدة 
القدرة يوم العقد . ومثال تعذر المين أن يصدقها حصاناً معيناً فيموت الحصان قبل 
أن يسلمه إلها فالواجب لها.حينئذ قيمة الحصان يوم المقد . ومثال استحقاقة أن 





کون ماوكا ليره . وهكذا إذا تعذر مض الور أو استحدق زمه قيمة القدر التمذر 
وم المد فقط فان تعيب به.الياق نبت لها ايار م تعيب بفعاها فلا خيار ها ۰ 


NEY‏ (فصل) 

ومن 5 را تسمية صحيحة 4 ف عقد صحيح ل أو 4 كانت اانسمية * فى 
8 ا( یمن فى حكم النسمية الضحيحة كما واحد : أما النسمية فهى أن يسى 
لها شيثاًعلكانه ويجوز لها التصرف فيه ابيع والمبة وحوها . وكذا منفعة دار أو 
على أن يخدمها هو أو غيرّه مدة معاومة فهذه كلما تسمية سحيحة إذا كانت التسمية 
تساوى عشر تفال . وأما اتی فى حكم السحيحة فهى أن يسمى مالا أو منفعة يصح 
أن يماسكهما فى حال نكن ليس لدف الال التصرف فبهما بعينهما كالوقف واللكاتب 
والدبر وأم الود وملك غيره فتستحقالمرأة قيمة هذه الأشياء يوم المقد فى بلده سواء 
كان مهبر المثل مماوما أم لا وحيث مى لها ملك الثير فلا فرق بين علمهما بأنه للذير 
و جهامها ىأمها تستحق قيمته إذالم جز مالك . فإن اا استحقته بعينه وستحق 
صاحبة قيمته يوم العقد على از وج .. فإن عجز الكائب فرجع ف الرق فقال اليد 
بال وهو المذهب_ آنا تستحقه بعينه وهكذا إذاسمىلما ملك الثير ثم ماک باررث أو 
شراء أو غيرها فن ”مى مهراً تسمية سميحة أوفى حكما ل[ ازمه 4 ذلك السمى 
کاملاً4 إن كان باقياً أوقيمته للتعذ رم تقدم. لكن إا تستحقه بأحد أمور 
ثلاثة 9 الأول € ل وما أوأحدها بأى سيب 4 إذا كان المقد سيا والتممية 
حيجة أو كانت دون عشرة درام فشكيل سواء كان موتهما أو أحدها باس 
سماوى 1 تحناية من غيرها او ن بمغهما على بعض آم من ع اميت على نفسه بأن قتل 
نفسه . ففى هذه الوجوه تستحق الزوجة كال الهر 00 ستواء كانت حر ام ا 

9 الأمر الثانى چ قوله : لإ وبدخول ) والراد به الوطء واو فى الدبر من الصا 





للجاع فى الصالحة له . وأقله مايوجب الغسل ف الثيب وف البكر ما يذهب البكارة واو 
مع مانع شرعى وهو يوجب كال السمى فى الصحيح لان الفاسد فتستحق الأقلمن 
السعى ومهر الثل مع الدخول فقط . قال فى البيان : « وللدخول أحكام عشرة وهى: 
كال المر فى النسمية الصحيحة وإلا فير الثل فى الفاسد فهما . ووجوب العدة . 
وثبوت الأحصان؛ والأحلال» وتثمر الرجعة لوطلق بمده ؛ وتكون رجمة » ويوجب 
الثيوبة » ويفسد الحج » ويوجب الدم فيه > و حرم الرييبة » . 

#والأمر الثالث» قول ل( أو خاوة 4 صمبحة فى نكاح صميح فان كانت فاسدة 
ل توجب كال المور ولو مع الاستمتاع . وإن كانت الملوة صحيحة فالمذهب أا توجب 
كال لمر ف( إلا أن خاو مها لإمع» حصول لإمانع) من الوط؛ ف( شرعى 4 يمنى أن 
الشر ع عنعه من جواز الوطء عند حصوله [ کسحد { عسل الخلوة فيه فان الحاو 
امكو ن فاسدة مع علمها أ الزوج أنه مسجد أما لو جهلا ذالحاوةصحيحة , وهكذا لو 
خلا بها وهی عاض أو أحدها محرم ولو نفلا أو صائم صوما واجبا غير مرخض » أو 
حضر معهما غيرها ممن بلغ الفطنة وإذا كان كبيراً فلا فرق بين أن يكون يقظانا أو 
انما إذا ظن الزو ج أنه يستيقظ : أما لو اختلفا فى الملوة فالبينة علىمدعمها وإناختلفا 
فى صحها فالبينة على مدعى فسادها وإذا اذهيت بكارتها بغير الوطء فى خلوة فاسدة 
“م طلقمافلاثىءلا جل الملوة ويحب ممرمثاما لأجل الجنايةويلزم مع ذلك نصف السمى 
بالطلاق قبل الدخول .. ف أو.) خلا مها مغ حصول مانم ل( عقلى ) أى بقضى المقل 
بأنه يمنع من الوطء مع حصوله فإن الخلوة تسكون فاسدة » مثال المقلى أن تتكون 
ميضة على صفة لا يكن عرك الداعى إلمها أو صغير ة لاتصلح له أو تمنع نفسها وهو 
غير قادر على | كراهها وتصادتا على النع لن الأصل عدمه أوكان ثمة قريئة تدل على 
اوو او ا إقرارها ا ت د هو مرش ا ر کا۲ 


2a 5 1 ٠.‏ اص 5 ر 
والجذام والبرص والنو نف حقهما. وفى حقباالقر ن؛واارتقءوالمتفل» وفحقه :الح 





واللخمى » والس » لكن المائع العقلى والشرعى معا لا تفسد به الخلوة إلا إذا كان 
Flute‏ فهما4 أى ف ازوج والزوحة نحو أن كوا صاعين 8 أو مريضين ف أو 
صغر بن م عل وحه لايمكن معة الوطء أو أبرصين أو نحو ذلك . 

أو 4 كان حاسلة } فما 4 وحدهما شىء دن ذلك فان ذلك مانم من صعدة 
الحاوة لإمطلقا4 أىسواء كان الائع مما رجی زواله ف العادة كالرض والصغر أم ما 
لا يرجى زواله كالجذام والجنون فانها تفسد به الملوة حيث يكون حاصلا فما مما 
أو فما وحدها زاو ¢ كان ذلك المانع حاصاة ¥ فيه 4 وحدهة وهو مم زول 4 
فى المادة كاارضو الصغر والصوم الواجب والإحرام فإن ذلك يمنع منصحة الللوة. 
وأما إذا كان ما لا ينتظر زواله فى المادة وهو فى ازو ج فقط كالجذام والبرص » 
و الحنو ن الطبق و الخمى.ؤ الس فان خاو له تک ن ديلل صعحرعدة و جب کال الور 
وهكذا خاوة الستأصّل توجب كال الهر . 

و ) يجب ل( نصفه فنط ) يعنى نصف السمى لإ بطلاق أو ¢ أمر ل فاس ) 
إن حصل الطلاق أو الفسخ لإ قبل ذلك 4 أى قبل الدخول والخلوة السحيحة فإذا 
ظلق أو فسخ قبل الدخول والخلوة الصحيحة ازمه نصف المسمىحيث التسمية سميحة 
أو فى حكنها فى عقد صحيح سكن لا يجب نصف الهر بالفشخ إلا إذا كان الأمر 
الفاسخ لآم من ن حهته قط4 أى دن <هه ة الزوج وحدو . وذلك عوأن رند £ و الإسلام 
أو يتروحها وها كافر ان م يسلم وحده }لا{ إذا حصل الفسخ ل رمن جهتهما 4 
# نحو أن بكون ىكل واحد مما عیب ب فيفسخ کلواحد مهما صاحبه أو تحدم 
الرق علمهما معأ ف وقت وأحد 5 را 07 ف وقت واحد إلى ملتين مختافتين 3 
ير ضعان مر ن امرأة ف حالة واحدة ٠.‏ 

أو 4 إذا حصل الفسخ من ) جهتها £ وحدها } فوط حقيقة 4 نحو أن رتد 
وحدها أو تسل وحدها أو تر ضع أمرأة زوجها الصغيرة ولو محسنة أو ترضع زو جما 
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الصغير أو تعتق فتفسخ نكاحه أو تفسخ زوجها بميبه ل( أو حك 4 نمو أن تشترى 
زوجها أو بمضه أو يشترمها أو ا أو يفسخها زوجها بعيب فما لإ فلا شىء ) لما 
من المهر فى هذه الصو ر كلها أعنى حيث حصل الفسخ من جهتهما ججيمأأو من جنها 
حقيقة أو حكا . 

# مسئلة € من زو ج امرأة ول يفرض لا مهرا ثم فرضه الزوجان أو الزوج 
ووكيل الزوجة الكبيرة أو غيره وأجازت وكان الفرض قبل الد خول عت النسمية 
وكان المهر هو المسمى فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف السمى فاو زاد على 
السمى شيئ معلوما بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول نميّفت الزيادة . 

ل( ومن م سم © لزوجته مور رأ بل عقد النكاح من دون ذ كر مهر أو مى 
ونسى ل أو سمى تسمية باطلة 4 عو أن حمل مهر السامة را أو خنزيراً أو ميتة أو 
دما أو حراً أو قتل من لايستحق عليه الفتل أو مى شنا عمولا جمالة كلية نحو أن 
يقول على حكنك أو حكى أو على با أ كتسبه فى هذه السنة أو حو ذلك فان هذه 
النسمية باطلة وجودها كمدمما . 

فأما لو كانا ذميين“ سحت تسمية اجر والمتزير فىحقهما فان أساات أو ها وقد 
قبضته فلا شىء لها » وإن لم تقبضه وجب لها قيمته » أما إذا سلا مما ول يسم فليا 
مهر مثلها من السلين الذين أساهوا بعد كفر إن وُطئت مسلمة أو من الذميين إرف 
وُطئت ذمية . فان کان مهر مثلبا من الذمبين نخرا أو خنزيرا كان لما قيمته يومالمقد 
ويقومه من بعرفهمن أهل المدالة فاسقان قد تايا أو كافرانقدأساها. وأماإذاأسات دونه 


سدم 


)001( د تبيه » إذا عا النا آمل إلنمة م حم ينهم إلا عا سح فى شريتا تنا ويجيرالممتنع 
عن الحضور وح بينهما بسريعتنا وكذا إذا استفتونا على حهة ة الإطلاق م نفتهم إلا بسريمتنا فان 
استفتونا عن شتريعتهم جاز أن نفتيهم عنها بعد صحتبا لدينا . وإذا أراذ الذى الحاكة اذى إلى 
حا کہم فئم وطلب منا لمجباره فلا يجبر ولو وافقوا الإسلام . أه.. 


يستقم أن يقال لها مهر مثلها من السلمين بل مثلها من الذمبين لأن المقد والدخول 
وقما فى حال السكفر . وأما إذا أل ازو ج دونما فيجب لبا المين يحمله إلها وقيمة 
غير المين . 

فن( يسم أو مى تسمية باطلة ا مس لإ ازمه بالوطء فقط 4 ولو فى الدبر ف( مور 
مثلها 4 يوءالعقد ولا يازمه بالحلوة الصحيحة . و إا يرجع إلى مهر مثلها إن تسكن 
قد :زوجت فان كانت قد تقسدم لها زواج فالر جوع إل مرها الأو ل أؤلى إذاكانت 
سا أو كانت عادمهم لا يغرقو ن فان کان عاد م يزيدون للبكر سقطت الزيادة أى 
فينقصون فى حق الثيب النصف من مور البكر كا هى عادة الين اليمون . وهذا إذا 
اتفقت الور التى ترو جت مها فان اختلفت فالذهب أنه يعمل بالأدنى فى الاثنبيكف 
وبالأوسط فى الثلاثة وبالأقل من التوسطين فى الأربمة . 

فإن م نكن قد تزوّجت استحقت مبر مثلها لإ فى صفاتها 4 وقت العقد وهى 
النسب والنصب واججال والمقل والدبن والأدب والصغر والمكارة والالوالبلد والصناعة 
والقراءةوالكتابة وحسن تدبيرى العيشة والتزل؛ هذا إذا اختلفت‌المادة مهذ«الصفات ٠‏ 
أو غيرها بحسب العرف . وحيث يسمحون للأقارب وينالون للأجانب يعمل بمقتفى 
ذلك وكذا فى التأجيل والتعجيل والنقود والمروض . 

ل نعم © إا يدجع إلى مور مثلها من قرابتها اللاتى لإمن قل أببهاك فى بلرها 
فتعطى مثل مهر أَخنها فان لم يكن لها أخو ات ولا بنات اخوة فهر عماتها ثم بنات 
ماما كذلك مش إذا لم يكن لما قرائب من قبل أببها أو لم يكن قد تزوج 
مهن أحد أو عدمت الشامهة لبا مهن أو التبس الال رجع إلى مهبر مثلها من قرابتها 
اللانى من قبل ل( أمها 4 فتعطى مثل مهر أمها مالم تسكن وضيعة ثم أختها لأمبا 
م خلامها ثم بنات الاما لا بنات أخو الما .. قال الإمام عليه السلام : وهذا إذا لم 
تسكن أختها لأمها وضيعة من جبة الأب فأما إذا كانت وضيعة وأبو هذه البكر 
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رفيع لم يعمل بمر,أختها وكذلك االات بل يرجع إلى نساء بلدها . 

'( ثم ) إذا لم يكن لما قرائب من جبة الأم أيضا ولم يكن قد تجن أو كن 
وضيعات من جبهة الاب بخلاف منصببها دع لبر مثلها فاا من نساء ل باد ها 
الذى نشأت فيه والتقطت فيه اللغة . فان فاقت فى الحسن زيد لما وإن نقصت نقص 
على ما يراه الحا کر . وإذا تزوّج نساء بلدها قبلما وبعدها خيخذ بمهر من تز ج قبلها 
فإن تزوجن بمدها فيؤخذ بمهرهن إن لم تجعل الزيادة حيلة أو رغبة . 

لو € مبر الثل لإ للام مشر قيمنها 4 بوم الدخول ولو كثرت بكرا أو ثيا 
إذا لم سم لها مہرآ أو می نسمية باطلة ول و كان مهر مثلبا معلومًا فان قصر عشر 
قيمها عن عشرة دراه مكل عشرة ( و) إذا لم يسم" الزوجة مرا خرة كانت أو 
أمَة أو مى تسمية باطلة ثم ظلقها قبل الدخول فإنه يازمه لها لإ بإلطلاق 4 ولو بعد 
الحلوة سواء كان النكاح سيا أو فاسدا ل التعة 4 وهى عندنا كسوة مثلها ولو 
صغيرة من مثله . قال ف الانتصار : ولا جاوز بالتعة نصف ,مور الثل.. 

و 4 إذا تزوجبا ولم م لبا مبراً أو می تسمية باطلة ثم مات قبل الدخول 
فان لاشىء 4 لبا ل بإلوت إلا نفقة المدّة وكسوتها و الميراث 4 ولا تستحق 
مرآ ولا متعة ل( و ) إذا لم يسم" لما مهرآ أو سمى نسمية بإطلة ثم فسخ التكاح قبل 
الدخول فإنها ل( لا 4 تستحق ‏ بالفسيخ 4 شيئا ل( مطلقا 4 أى لا مهر لبا ولا متعة 
ولا ميراث إذا مات بعد الفسيخ وسواء كان الفسخ با حك أم بالتراضى وسواء كان 
الفسخ من جهته أم.من جبتها أم من جهتهما . 

EV}‏ (فصل) 

و{ إذاسمى لامرأة مهرا أو ذكر معه زيادة فإنها لإنستحق كلماذ کر ف المقد) 


(ی٤‎ ( 
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من جلة مهرها لإولو» كانت الزيادة مذ كورة #انيرها4 حو أن يقول الولىزوٌجتك 
بألف درم لها وزيادة مائة لى أو بحو ذلك فإن الائة تسكون مستحقة للزوجة هذا 
مذهبنا. وقول كل ماذ کر فی‌العقد : احتراز مما ذكر لاولى قبله فليس لہا ولايطيب للولى 
أيسًا ل( أو بعده 4 أى وتستحق الزيادة إذا ذكرت بعد العقد سواء ذّكرت انها لبا 
أم أطلق فانم ل[ لبا 4 حو أن يقول بمد انقضاء المقد وقد زدت لما أو يطلق فيقول 
وقد زدت ماهو كيت. وكيت فأما إذا كان مذ كورا لثيرها نحو أنيقول بمدانقطاء 
المقد وقد جعات لولما ما هو كيت وكيت لم تستحقه الرأة وما يكون لمن سماه من 
الول او ون ل م ما وقع ۾ من فة أو تن .أو إباحة إن ن لم يقرنه ماحرمه 
كأن يكتنع بعد رضائها عن اروج | لا يذلك لابه حينئذ رشوة فى مقابلة واحب . 
#فرع »وأ أما ما يعتاده الناس من إعطاء الزوجة ليلة البناء علمها ويسمى 
« المبباح © وف بعض جهات « الرضوى » فاا تملك لاله زيادة فى الممر فلو لم 
يسم لها شیا لزمه قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها إذ قد صيّره المرف لازبًا . 
وأماما يسل الزوج من السكسوة واللية ليلة البناء عليها ‏ أى الدخول - قعل حسب 
العرف فق صتماء وذمار و حو ها من الدن و الجبات الجبلية لس لازوجة فيه ملك بل 
هو باق بملك الزوج وكذا كلماأعطى من ذلك » فإذا طلقها أرجمت ذلك له. وفى 
مهامة يكون للهرأة كالمهر بل قد تكون الكسوة والحلية هى البر فلا ترجع شي 
من ذلك إذا طلقها .. وهذا إذا لم يكن ثمة شرط فإ نكن فالعمل به إذ الشرط أملك 
(ويكنى فى 4 جمل الأرض مهراً سواء كانت من ل الراز 4 وهى الأرضالتى 
بزع فها الأرز أو غيرها من الأرشين ( ذكر القدر والناحية ‏ وعم البلد وماينسب 
الا فا حواه البريد . فيقول مثلا قد أمورتها عشر عشرة أذرع فى أوطان ناحية كذا 
أو مو ذلك فهذا كاف ولا يحتاج إلى ذكر المدود ولا أن يشير إلى الزرعة التى فما 
نلك الأرض حيث لامختلف الأرض اختلافاً كيا بل يصح من دون إشارة . وتأخذ 





من أوسط ما يلك فى تلك البلد وإن لم علك فما شيا فقيمة الوسط مها إذا تمذر 
الوسط بمينه . ف( و4 يكن لإ فى غيرها 4 أى غير الأرض من الثياب والميوات 
وغيرها ذ كر لإ ال جنس ) أو النوع ولا بحتاج فى الثوب إلى كر القدر ول و كان فى 
البلد أجناس لأنه ينصرف إلى الغالب منها مالم ختلف فى القدر ولا غالب فلا.بد مع 
ذكر الجنس أو النوع من ذكر القدر . ولهذا يكن أن يتزوجها علىثوب إذا كان فى 
البلد جنس أو أجناس وثمة غالب فينصرف إليه» ولا يكنى حيث لا غالب بل لابد من 
ذ كر ال جنس فيقول على ثوب قطن.أو ثوب حرير » وكذا ف الميوان لا يكن أنيقول 
على حيوان لأن الحيوانات أجناس بل لابد من ذكر الجنس نحو على فرس أو بقرة 
أو ناقة أو حو ذلك ل فيلزم الوسط 4 من ذكر الجنس ويؤخذ من الوسط أوسطه 
فإن م یکن فى الناحية وسط باعل وأدفى فالأدن»قإن و جد الوسط بعد تسكم الأدنى 
فلا عبرة به . 

3 مسنكلة 4 ومن زوج صغيرة على قيص. غير معان قدره فطليته منه وقد سارت 
كبيرة فان کان ما يراد به التجمل فتميص كبيرة وإن کان ما يراد بهالابتذال فقميص 
صغيرة إذ هو اللازم وقت العقد . 

ومزن النسمية الفاسدة مالا حكم بين الصحيحة والباطلة ف( و 4 هو ل ما مى 
بتخيير ‏ كبذا أو هذا ولم يوقت خيار لأحد الزوجين إذ لو جمل لأخدها خيار لوقت 
مملوم فالنسمية حيحة كا يأتى فى البييع ف( تين ) بالدخول فقط ( الأقرب 4 منهسا 
ل إلى مهبر الثل 4 ولو نتقص عنه فإنها قد رشيت بالنقص حو أن يقول تزوجتك على 
هذا أو هذا فإنها تستحق ما قيمته أقرب إلى قدر مهر الثل نحو أن يكون مهر مثلها 
مائة دينار وأحد الشيئين قيمته مسون ديناراً والآخر قيمتهستون دينارا فإمهانستحق 
الذى قيمته ستون لأنه الأقرب إلى قدر ممر الثل. والوجه أن هذه النسمية بإطلةلجهل 
مدة التخيير لأحدها فاستحقت مهبر الثل لكا قد رضيت بالنقصان فأعطيت ما هو 
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أقرب إلى مهر مثلها ( غالبا ) يحترز من أن يكون أحد الشيثين قيمته فوق مهر الثل 
والأخر دونه كأن يكون قيمة أحدها مائة وعشرة والآخر تسعين ومهر الل مائة 
الأدون هو الذى تستحقه ولكن توفى هنا إلى مير الثل فيزاد لما عشرة » وهذا فى 
حق الكلفة وإلا فهر الئل إذا كان الزوّج لما غيز أبها . فان طلق قبل الدخول 
فالتمة لها فقط ولا شىء بالفسخ . ف وحاصل السألة & أن الشيئين إما أن تستوى 
ا أو يتفاضلا فان استويا فى القيمة ا أحدها قبط سواء كان كل وأحد 
منهما فوق ممر الثل أم مثله والخيار إلى الروج . أما إذا ااا فان کان کل واحد 
منهما فوق مهر الثل أو الأدنى قدر مهبر الثل استحقت الأدنى لأنه الأقرب إلى مر 
الكل ؛ وإن كان كل واحدمنبما أدق 5 مر الثل استحقت الأعلى أنه الأقرب 
إلى مهر الثل وإن كان أحدها دون مهر المثل والآخر فوقه أخذت الأدتى ووقًاها 
مانقص من مهر الثل . 

ل( أما إذا مى جلا وجلا أو وها ( بجمع ) لا بتخيير حو أرك يقول 
تزوجتها مهذا الجل وهذا الجل وو ذلك ل تعين £ ما سمى جیا ( وإنتمدى ذلك 
الجموع ل مهر الئل استحقته . 

( د 4 يصح لإ من ميض 4 أن يزوج بزائد على مهر ا مئل إن يتمكن ) 
من الزواج ل بدونه ¢ أى بدون ذلك الزائد على مهر الثل, . فأما إذا تمسكن مرن 
استنكاح هذه العينة يمبر مثلها لم يجز له الزيادة عليه إلا من الثاك حيث له وارث وأا 
مهر الثل فليس بمحاباة وكذا الزائد عليه إذا لم يتمكن بدونه . ومن النسمية التى لى 
سكم ين الصحيحة والباطلة ما لابيصح جعله أو بعضه مهراً كأن برها عبدا 
فانكشف حرا أوعبدين فانكشت أحدها حر وهو المراد بقوله لإفان بطل السى 
أو بعضه ولو چ كان ذلك البعض الذى بطل #غر ص4 لما لا مالا نحو أن پازوجما 
على عبد وعلى طلاق فلانة فأعطاما المبسد ولم يطلق فلانة فاله إذا اتفق شىء من 
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هاتين السثلتين أوالأربع الآنية ف( وفيت مهر الثل 4 لأنالنسمية انكشفت الما بإطلة 
فاذا بطل كله أعطاها مهر مثلما من جنس مر الثل وصفته أو غيره مع التراضى وإن 
بطل البعض كأحد العبدين انكشف حرا مع جبلبا حريته وفيت على جهة التراضى 
- مع العبد الباق مر الثل إن نقص عنه وإذا لم يدخل مها مع هذه النسمية فلها 
المتعة فقط مع الطلاق .. أما لو علمت بحرية الآخر فانها لا تستحق إلا العبد لأن 
النسمية سحيحة حيث كانت قيمة العبد عشر قفال فصاعدا . 

# السئلة الأولى 4 من السائل الأربع التى تستحق ثوفية مهر الثل قول 
( كسغيرة € أو يحنونة ل[ مى لها 4 ولما وهو لإ غير أببها دونه 4 أى دون مهر 
الثل فانها توفى ممر امثل» فاذا كانالزوج لما أبوها أو وكيله مين ل تستحق أوفية 

# المسئلة الثانية 46 قوله ل أ وكبيرة ‏ سمى لها ولى نكاحها دون ممر المثل 
لإبدون رضاها أى لم رض بالنسمية فأما النكاح فق د كانت أذنت به فانها تستحق 
أن توفى مور الثل ( ولو كان أبوها 4 هو السمى لها فان لها أن تمترض وأما 
أو وضيت بدون مهر الثل جاز ذلك ولم يكن للأولياء الاعتراض عندنا إذ ليس علمهم 
ف ذلك غضاضة . 

:9 السئلة الثالثة € قول ل أو زوّجها وللها لإ بدون ما 4 قد كانت لإ رضيت 
به) من الور ولو يسيرا فإنما تستحق أن تو مهر الئل كا وکیل الین ان فينقاب 
فضوليا بمخالفة ماعب وإن قل» وسواءكان الزوّج لما أبإهاأو غيره . فاو أممرت الولى 
أن يعقد بمائتين فمقد بمائة وخمسين وممر الثل ماثة فانها قبل الاحازة تستحق الاثة 
فقط. وبمدها تستحق التتمم إلى ماثئة وخمسين . 

9 السئلة الرابمة -قوله 3 أو ) أذنت بالنتقص من ممر الثل إذا زوّجها فلاا 
وأعرت أن لاينقص اثيره فنقص وللا لإلغير من أذنت لو بالنقص 44 فانها نستحق 
أن يوفها الزوج مبر الثل ولا تستحق أن توفى مر الثل إلا لإمع الوطء فى الكل 
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من السسائل الست وهى قوله فان بطل أو بمضه إلى هناء فانوطمها ازمه أنبوفما مهر 
الكل فأما إذا : يكن قد حصل وطء ا تستحق فى جيعها شتا إلا المتعة 3 الطلاق . 
وعقد النكاح فى جيع هذه الصور نافد وب في الور موقوفاً ص إحازمها فإذا أجازت بعد 
الدخول لم تستحق إلا المسمى لآن لزوم مور مهر الثل كالشروط بأن لا جز والإجازة 
تنعطف إلى وقت العقد 

ل( قيل و 4 هذه السائل الأربع عقد لإ التكاح فيا موقوف ) القائل هوصاحب 
البيان حكى ذلك عن كتاب التخريجات . ومعناه أنالنكاح غير نافد فىمسئلةالصغيرة 
العاقد لما غير أبهأ بدون ممر امثل ومسئلة الكبيرة التى أذنت بالعقد ولم يكر الور 
وعقد لها بدون مر الثل ومسثلة من عقد لما بناقص عل مور الثل فير من أذنت له 
فالمقد فى هذه المسائل الأربع موقوف لإ لا ينفذ إلا بإجازة المقد )4 ولو قد حصل 
الإذن من قبل لكنه لا خالف فى حق السكبيرة المهر إما مهر الثل أو دون ما ريت 
به أو لغير من أذنت بالتقص له اثقاب فضولياً وعقد الفضولى لاينفذ إلا بالإجازة من 
بعد وإلافم و كلا عقد؛ فنستخقالمسمى إن أجازت» ويكون إحازة للمقد والمهر مما» وإن 
وقع الدخول مع الجهل قبل الإجازة استحقت مهر الثل ولا حك لذلك العقد فتفسخه 
من بعد يعنى رده إلى أن مخير من بعد فيازم لما المسمى إلا أنتشرط كون اله ركذا 
ورضى الزوج ازم وإلافلهاالفسزولوكان قددخل . قال الإمام عليه السلام: وکر صاحب 
البيان هذا الحكر فى مسئلة من زوجت بدون ما رسيت به فأقسنا السائل الثلاث 
الأ ر عليها إذ ی لا تفارقها فيكون الممكم واحدا فى الكل وهو كون النكاح 
موقوفاً لا ينفذ إلا بالوجازة ولو حصل دخول . وكان اللإمام عليه السلام يقوى هذا 
وما ألى بقيل لغرابة قائله لا لتضميفه والصحيح أن التكاح قد انبرم فى جيع هذه 
السائل الأربع لصول الإذن به وإن خواف فى قدر مهر الثل أو قدر ما رضيث به 
أو لغير من أذنت بالنقص له إذ لا تلازم بين ن کون السعى موقوفا على الوجازة وكون 
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المقد يكون كذلك بل قد وقع المقد بالإذن به وكانت النسمية بإطلة يرجع فما إلى 
مهر المثل بالدخول وليس أبلغ مام يسم رأسًا مع عة المقد بذاك . 

ولاينفذالمقد ا لموقوف بالإجازة إلاإذا كان فل الإجازة ف( فير مشروط بكو نالهر 
كذا ¢ فأما إذا كان فمل الإجازة مشروطا لم تح الإجازة حتى يثبت الشرط . 
مثال ذلك أن تقول الرأة أجزت المقد بشرط أن يكون امه ركذا فانه لا ينغد المقد 
باجازتها إلا إذا كان ذلك السمى مثل ماد كرت ولو فوق مهر الثل فان كان هالا 
لدلك لم ينفذ المقد مهذه الإجازة ولا بيبطل لأنالمقد الوقوف لايبطل بحجردالامتفاع 
من الإجازة ونا بيبطل بالرد أو بحرى عرف أن الامتناع رد » وهذا الشرط ليس برد 
ونما هو امتناع من الإجازة فيعرض ما رسمت من الهرّ على الزوج فان التزمه لها نفل 
ذلك العقد الوقوف وإن لم يلتزمه بل رد ذلك بطل المقد بمجره الرد . 

ل و € لو عقد الرجل لابنه البالغ أو بنته البالغة وسمى لزوجة ابنه فوق مهرالثل 
ولابنته دونه ول يؤذن بالعقد والنسمية فقالا أجزنا عقد التكاح لا الهر السمى أو كل 
واحد قال كذلك كان قولهما لا الهر ل( كالشرط ) أى يجرى قواهما ل( أجزنا المقد 
لا الهر4 محرى قولهما أجزنا المقد بشرط. كون الهر كذا فلا ينفذ عق دالتكاح حينئذ 
هذه الإجازة بل يعرض ما يرسمانه من الهر فان رضى به الآخر نفذ المقد وإلا بى 
موقوفا علىالإجازة حيث لم يحصل رد فأما إذا أجازا المقد والهر صح ذلك فانأجازا 
النكاح وسكتا عن الهر فع علهما با سمى يصح أُيِضًا ومع جهاهمًا به ببق موقوفا على 
إحازمهما . 

ل و 4 او علمت الرأة بإلمقد وما مى لها فيه فلم يصدر مما لفظ إجازة لكن 
مكنت الزوج من نفسها كان تمكينها له ل كالإجازة 4 لامقد والهر مما حيث وقع 
( النكين 4 بالوطء أو أى مقدماته ل[ بمد العم ) بالمقد والنسمية .. فأما لو جهات 
المقد ل يكن الفكين إجازة ويجد ان مكنته من نفسها لامها زانية مالم تلحق مها 


الإجازة بعد أرنف نس فيسقط المد الشيهة وهو تقدم العقد . وأما لو علمت المقد 
وجهلت النسمية فلا إشكال أن التسمية تبق موقوفة على إجازتها وكذا العقد يوق 
موقوفا.أيضا فيبطل إذا ردّت النسمية ول ترض مها . 


AEN}‏ (فصل) 

* و 4 الزوجة الكلفة يموز ل ما 4 ولولى مال زوجة غير مكلفة حك صفيرة 
ومحنونة ة لإالامتناع» عر عن الزوج من الوطء ومقدماته ولا | به ولو کان نعترا وکا 
من الخروج ممه ولا تعد بذلك ناشزة ويازملها النفقة والكسوة والسكنى»حتى سمي 
لما مهراً إلى آخر السئلة الأنيةقر, ياء لكن لا يجوز لها الامتناع إلا لإ قبل الخو ل( 
مها لاا قبل ذلك ولو بعد اللو ة والقدمات ‏ كالب بسع فى يد البايع له بع له الامتناع عن 
تسليمه حتى يوفر له امن . فأما بعد الدخول لإ برضاء الكبيرة 4 فليس لا أن ” نع 
بعد أن دخلبها برضاها وأما لو دخل بها بثير رشاها حو أن تنكونتاة أو سكرى 
أو مكرهة فلها ابجع بعد ذلك لآن دخوله كلا ١‏ خول . 

و4 كنذا إذا دخل برضاء ف[ ولى مال الصغيرة ‏ أو الجدونة ل يكن للولى أن 
يكنعها منه حتى ييسمى لما مرا أو ' حو ذلك لأنه قد لزم بالدخول مير الفل . وكذا 
لا جوز هما إذا بلغت أن بت شع . فأما لو دحل بالصغيرة من ن دون رضاء ولى ماما أو 
برضاء لغير مصلحة فدخو 0 حول فيجوز لا الامتناع بد ذلك حتى يمين ثم 
حى يسل . 

اعم أنة لا يخاو إما أن يكون مى لما الر زوج مهرا أم لا: فإن ) سم وقد 
أذنت النسكاح من دون تسمية ب جاز لما الامتناع منه ل حى يسمى ) لما مهرا إلى 
قدر مهر الثل وليس لما طاب أ كير منه فان لم يسم" یما ال إلى قدر مهرالثل 
لا فوقه إلا برضاء الزو ج ولا أقل منه إلا برضاء الزوجة ثم 4 إذا مى جاز لما أبعن 


كتاب النكاح ۷ 





أن كتفع بعد أن 2 } حى يعءين { لها ذلك المسعى مال خصو 8 من غير النقدين 
لاستحقاق النافع فلو عيّن نقد تی سل إذلايتسين ۾ ْم € إذا عيئه جاز 4ا أبن 
أن عتنع بمد التعيين ل[ حى يسل ) ذلك المءين إلمها فإنكان قد مى من أول الأمر 
از لها الامتناع جی يعين ثم حی سل 5 فان كان قد می وعين أمتنعت حى يسم 
ول وكانمعسرا [ مال يول ٩<‏ أ الورمدة معلومة لفظا أو عرفا. وإنما يسم الانظار 
بالتسلم لابالنسمية والتعيين. ولیس فى حكم اللؤجل ما جرى به العرف فى كثير من 
الجبات أن لا يسل الور إلا إذا طلق الزوج أو مات بل لا بد أن يكون ما جرى به 
العرف مدة معلومة وإلالم يازم ما جرى به اعرف . فان كانت قد أجلته بالمور لم يكن 
لها الامتناع . فإن دخل ها قبل حلول الأجل ل يكن لما الطالبة حنى يحل ولا أن 
نع نفسها عند الحاو ل ما( تسم نفسها إشرط صحيح ثم ل يحصل . 

ل وما ماه 4 الزوج مهرا أو عينه لزوجته لإ ضمنه 4 لما فإذا تلف ولو با فة 
سعاوية لزمته قيمته إن كان قيمياً ومثله إن كان مثليا ‏ و 4 يضمن أيضا لإ ناقسه 4 
ينا أ صفة إذا نقص ولا يزال في غمانه لإحنى يسل 4 للمرأة أو يل تخلية صحيحة. 

وأما إذاكانقد حصل ف المور:زيادة فإنه لإلا4 يضمن تلك إالزيادة» إذا نقصت 
أو تلفت سواء كانت منفصلة كالواد والشعر أو متصلة كالسّمن والكبر ل إلا 4 أن 
تقاف أو تنقص # يحنايته أو 4 يكو ن تلفها أو تقصانها بد ل تغلبه 4 عليها مع 
المسكن من الآسلم بأن تطالبه الزوجة بالمور وقد حصات الزيادة فيه فتغاب عليهوسواء 
كانت الزيادة فى القيمة فقط أم فى المين » مثال الزيادة فى القيمة : أن مرها سلمة 
قيمنها عشرون ففلا جنسها حى صارت قيمة مثلها ثلاثين فطالبته فتذاب علا ثم 
رخصت حى رجمت إلى عشرين فأنه يضمن لها قدر زيادة السعر وهى عشرة» هذا 


)١(‏ ومن اختيارات إمام الزمن أيده الله أن المهر لايؤخر عجرد العرف فى تأخيره ولو لمدة 
معلومة إلا لصرط حال العقد أو كان متواطما عليه ازم الوفاء بذلك الشرط . التهى . 








حيث تلفت المين وإن كانت بافية فلا يضمن الزيادة ... وإمثال الزيادة فى المين أن 
مرها ناقة فتلد أو شاة فيحصل منها سوف أو من أو لبن أو ولد قتطاليه بالور 
وزيادته فيتثلب ثم تتلف تلك الزيادة أو تنقص نقصان عبن أو صفة فإنه يضمنها 
لأجل التغلب . وهكذا لو تلفت يجنايته أو نقلها لنفسه فإنه يضما مان غصب سواء 
كان قد طولب أم لا . 

# والحاصل 4 أن البر لا يخاو إما أن يكوندينا يمنى غير ممين أومعينا : فإن. 
کان غير معين فالواجب تسليمه على صفته فان تمذر فى البر يد سم قيمة الثل وقت 
الطاب إن قارن التسليم وإلا فيوم النسلم . وكذا المقوم » وإ ن كان معيئا فإن كان 
مثلياً سمه بمينه ولا عبرة بإختلاف سعره ولا بامتتاع الزوج من التسليم أو الزوجة من 
القبض مع عدم التخليةء فاإن تلف فثله إن وجد فى البريد وإلا فقيمته يوم الطاب إن 
قارن التسليم وإلا فيوم النسليم؛ وإن كان قيمياً فإن كان باقياً على فته يوم النسمية 
والتعيين سمه وسواء كان قد نقصت قيمته أو زادت وسواءكان قد طالب أو طواب 
أم لا : وأما إذة كان قد تنير عر حاله فان تير إلى زيادة كالواد والصوف سابه 
بزيادته إن بقيت وإن تلفت ضمنها ضبان غصب إن جددت مطالبته بعد حدو ما ع 
المكن م ن التسلم أو جنی عامها أ نقلها لنفسه وإلا فلا . وإن تثير إلى نقصان عين 
كا حدى الشاتين 5 نقصان صفة فيخير كسائر العيوب سل الباق منه. وضمن أنيضاً 
قدر ذلك التقصان سواءكان يجناية منه أم لا . وأما إذا كان تالفا فارن تلف على 
حاله يوم النسمية ضمنه ولا فرق بين أن يكون ثم امتناع من أحدها أم لا . إن 
تلف بعد زيادة فيه فمن الأصل مطلةا أعنى قيمته يوم التعيين سواء حصل امثناع 

ن أحدها أم لا ويضمن الزيادة أيضاً إن طولب مهأ ہمد حدو ما فامتنع أو جنىعللها 
و نقلما لنفسه . وإن تلف بعد نقصان عينه أو قيمته فان ا( تطالبه الزوجة بالنسا 


م 
أو طالبته فامتنع صون قيمثه يوم المقد إن قارنته النسمية وإلا فيوم النسمية . وإن 





كانت هى الممتنعة من قبضه ولم يحصل مخلية صحيحة فا نه يضمن النتقصان . 

فان 4 كان الهر أمة ثم إن الزوج ل وطى” قبله € أى قبل تسام الآمة 
ل الصدقة 4 أى الى سلما صداقا لزوجته فيثيت'له أحكام . وإنما ثبت بشرط أن 
يطأها ل جهلا ) منهما بتحريم ذلك . -فاإن وطها عالاً فلذلك أحكام سنذكرها فى 
آخر المسئلة» فآما مع ال ممل فله ثمانية أحكام : 

# الأول © قوله ل[ زمه ¢ للمرأة لإ مورها ‏ أى مر الأمة الصدقة وهو عثثر 
قيمتها.وإنا يازمه إذا لم تفسخما الزوجة بالعيبالحادث بالوط: فأما لو فسختها وطلبت 
مهر ا مئل لم بازمه ذلاك بل قيمتها سليمة قبل الميب . لو £ #الثانى) أنه اإلاحد) 
عليه لأن الجهل شيهة لإ و 4 # الثالث 4 أنه ل( لا 4 يثبت ل نسب ) الولدإن علقت 
منه:فى هذا الوطء ( و £ 9 الرابع © أنها ل( لا نصير ¢ هذه الأمة ل( أم ولد 4 لهذا 
الذى وطتها ولوعادث له لأن ثبوت الآمة أم ولد فرع عن هوق الواد إن علقت منه 
وهنا لم يلحق ل و 4 :9 المامس € أن الزوجة حينئذ لإ حبر بين ) ثلاثة أمور:أما 
وأخذت لإعينمما) أ لإ و ) أخذت لإ قيمتهما 4 أل و ) أخذت ل مر الثل ) أى 
إن.شاءت أخذت الأمة وولدها وعقرها أيضا وإ شاءت طلبت قيمتها يوم الرد 
وعقرها(© أيضا وهو عو رقيمتها إذا كان مور الثل مثل القيمة أو دون لافوقها فقد 
.رضيت بالتقص فلا خيار وإن شاءت طليت مهر الثل . 

# والسادس ‏ قوله لإ ثم إن طلق ) الزوج هذه الرأة أو فسخ من جهته 
ل قبل الدخول ) مها وقبنل الخلوة المحيحة وقد اختارت الأمة وولدها مع العقر 


(1) اامقربالضم مير الرأة إذا وطئت عن شبهة. وأصله أن واطى“ البكر إذا افنضها فيسمى 
ماتعطاهللعقر عقرأء ثم صار عاماً لهاوالثيب» وقد صار فى الاصطلاح اهر الأمة . وإلا فأسماء المهر 
مانية وقد ججعها السيد صارم الدين فى قوله : 

صداق ومر محلة وفريضة. حباء وأجر ثم عقر علائق 
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لإعادت له 4 يمنى لازوج والراد استقر له ل إنصافها 4 أى إنصاف الأمة ووادها 
وعقرها . فأما لوكانت قد اختارت القيمة أو مر الل فالمذهب أنه يبطل خيارها 
بالطلاق ولا نستحق إلا نصف الأمة والولد والمقر واو طلبث القيمة أو مر الثل لم 
تسمع 2 والسابع # قوله ل فيمتق الو لد( علك الزوج لنصفه بالطلاق سواء تقدم 
إقرار الأب أنه ابنه أم تأخر . وكذا لو م يكن قد ادعاه كولده من الزنی فإنه 
بعت عليه . 

ل و 4 ##الثامن© أنه إذا عتق الولد مهذا السبب وجب عليه أن لإبسعى بنصف 
قيمته 4 يوم المتق لإ لها 4 أى للزوجة ولا يحب على الزوج ضبان النصف لو مات 
قبل أن يسعىللهرأة شيعا لأنه غير متعداً بالسبب وهو الطلاق قبل الدخول فوقع التق 
بانتقال ملسكد إليه بنير فءله کن يرث نصيباً من ذى رحو بحرم عليه فإنه يعتق عليه ولا 
يضمن لشريكه نصيبه حينئذ . هذه أحكام الوطء مع ال مهل . 

وأما إذا وطثها عالا بالتحريم فإنها ثبت هذه الأحكام الااثنين منها : الأول 
سقوط الحد فإنه لا بسقط عنه فل والكر الثانى © أنة لا يازمه المور إن كانت يبا 
ف هة ولاعقرعليه سواء علقت أم لاء أو بكرا مطاوعة فان كانت مكرهةفنصفه 
کا سيأنى إن شاء الہ تعالى 

9 مسئلة € اختلف العلماء فى فوايد المور الفرعية والأصلية فالذهب أن سكا 
حَكم الور تماسكه المرأة بالدخول أو ما فى حکه ونصفه بالطلاق أو ما فى حكنه قبل 
الدخول . 


}64 (فصل 4 


ولا شىء فى إفضاء الزوجة. 4 مالم يقصد فيضمن . قال فى الانتصار : هو أن 
يفتق الحاجز بين موضع الجاع والبول أو بين السبيلين . . واعل أنه لا يازم فى ذلك 





أرش بثلائةشر وط الأول أن يكونفىزوجتهفأما لوكان فى أجنبية فسيأق تفصيل 
ذلك . # الشرط الثانى € أن تسكون زوجته لإ صالحة 4 اثله فأما لوكانت صغيرة 
لانصلح مثلها للجاع لثله ازمه الأرشوهو ممرالثل ويكون علىعاقلته إن ظن صلاحبا 
و بلغ أر ش موضحة وإذا دخل مها د ناسوت لزمه امبر ؛ فلو اختلفا بعد ما افتضها 
هل كانت صالحة لاوطء أم لاء فالذهب وهو قول الإمام المادىأن الأصل فما الصغر 
فتكون البينة على الزوج بالصلاح ويك فى ذلك عدلة. هذا إن أضانا إىوقت متقدم 
يحتمل فيه الصلاح وعدمه لا مع الإطلاق وى الآن مالحة فا نه يحكم بأقرب وقت 
وهو الصلاح وعلى المرأة البينة أنه دخل ها وهى غير صالحة . 

بل الشرط الثالث 6 أن يكون الإفضاء لإ بالمتاد € فما وال فى اوضع المتاد 
وهو أن يطأها بإحليله مع عدم قصد الافضاء وإلا ازمه الأرش لإلا4 إذا أفضى زوجته 
الصالحة ل بفيره 4 أى بنير العثاد من عود أو إصبع أو حوها فيفضهها فان الأرش 
يازمه « وإن رضيت 6 لأنه لا يستباح بالإإباحة . فلو كان ارجل آلة كبيرة إذا وطىء 
أفغى فليس له أن يستوفى حقه فا ذا فمل ضمن . 

ل( أو ) أففى ل غيرها ) أىغيز زوجته فاإن الأرش يازمه -واءكان بالعتاد أم 
بثيره بشرط أن تكون ل كارهة ¢ لافمل من أوله غير مطاوعة ولو بى لها فعل أو 
منلوطاً بها ولو مطاوعة لأنها تظنه حقاً فا نه إذا أفضاها ل( فسكل الدية £ بازمه فى 
هاتين الصورتين أعنى حيث أفضى زوجته بغير المتاد أو أفضى غير زوجته وى كازهة 
وسواء كان بالمتاد أم لا. وما يازمه الدية بالإفضاء ف إن ساس البول ‏ أو الفائط 
مستمراً أو كان استمراره أ كثر من انقطاعه . فلو انقطع فالثلث معارش الجناية فعلى 
هذا يازم ثلثا الدية وديتان إن سلسا معأ وحكومة ان سلس الح وحده . لإ وا ن 
[ لا 4 يقع سئس البول باستمرار ولا باتقطاع بل جرحها وأدماها جرح زائدا على 
ما يحدث من الافتضاض ف المادة ل فثللها 4 أى فأرش ذلك ثلث الدية فقط لأا 


جائفة » ويازم هذا الأرش وهو الدية أو لها ( مع امير لها 4 أى لازوجة لإوالمغاوط 
مها 4 سواء غلط مها فزفاف أو غيره وسواءكانت بكرا ولو بثير العتاد أم ثيبابالمتاد 
(وموها »4 وعى التى زوجت فى المدة ظانة انها قد انقضت أو عو ول . وعلى 
الجلة فكل وطء عرم لايوجب حدا على الواطى* أو الوطوءة فهو يوجب المر؟ فان 
حصل مع الوطء إفضاء لزم الأرش 

ل( و4 يحب ل نصفه ‏ أى نصف البر لآ لثيرها 4 أى إذا وطى* غير زوجته 
وغير الغلوط مها وتدوما فلزمه الحد بوطتها فانه يازمه نصف الهر فقط مع الأرش 
الكامل الذى تقدم إن أفضاها . إلا يازمه نصف امبر بشرطين : :9 أحدها & أن 
تک ن ل مكرهةمكلفةفان كانت مطاوعة فلامهرلها ولاأرشأ؛ أبضا #والشرطالثانى» 
أن نكون ۲ بكرا ) فاو كانت ثيباً لم تستحق شيا من المهر ولو كانت مكرهة بل 
الأرش فقط إن أنضاما . 

وإعا يسقط عنه نصف الهر حيث افتض البكر الكرهة لإ بالمتاد ¢ وهو أن 
يفتضها بإحليله لاه من حيث إنه جان باذهاب بكارتها بازمه جيع امهر ومن حيث 
انه زان لا يلزمه شىء فيازمه نصفه مع الحد لإو4 أما لو أفضاها ل[ بيه ولومطاوعة 
نحو أن يفعل بأصيعه أو عو ا م هما فانه يازمه الهر لإ كله 4 حيلئل ذ لأجل إؤهاب 
بكارتها ول بازمه الحد لأنه لو لزمه المد سقط نصف الهر . فان أفضاها بذلك زمه 
مع كل ال ر كل الأرش وهو ألدية إن سلس البول وثلئها إن استمسك . 

9 فرع * لايجوز للزوج أن بفتض زوحته ته بالإوصبيع مع لمكن م ن افتصاضها 
العو الخصوص لأنه خلاف ماش ع وللترطي بالنجاسة من غير ضرورة . 

# فرع € وإذا أذهبت امرأة بكارة امرأة بإصبعها أو حوها وجب المقر . 


)01 امرأة الفقود أو زوجت بغير ولى وشبود . 


(؟) « غالبا » احتراز من المببعة قبل التسليم فانه لا أرش لها ولاحد ولا مير اه . 


103( (فصل) 

و € عيوب التكاح أحد عشرة ل( يترادان 4 أى ثبت لاسليم من الزوجين إذا 
ظهر فى الآخر أى العيوب الفسخ به لإ على التراخى £ لا على الفور فلو عل بإلعيب ولم 
يفسيخ من حينه لم بيبطل خياره بل له ان يفسخ متى شاء ما م نحدث منه قرينة رضاء 
بذلك العيب » والفسخ مها أيضا ل( بالترافى »4 ان حصل مع اتفاق الذهب انه عيب 
يرد به النکاح ويمتبر ىكل فسخ أن يكون فى وجه الآخر أو عامه بكتاب أورسول 
و لا يفتقر إلى قبول وليس للمعيب أن يفسخ نفسه سواءكان السليم قد رضى بالعيب 
أملا. 

'( و4 ن للا يق بين الزوجين تراض بالفسع أو اختاف الذهب (فبا لا ك) 
أى لم يسح الفسخ إلا بان يحكم به الحا كم . 

# مسئلة © قال فى البيان وهامشه : « ومن ادعى العيب من الزوجين فى صاحبه 
وأنكر الآخرفمليه الببئةبه إذ الأسل عدمه لكن حيث العيب الووج نكون ألبينة 
بعدلين وحيث هى الزوجة يكن فى الببنة عدلة حيث يكون الميب فى المورة الغلظة 
لا فى غيرها فبعدلين وسواء كان ظاهراً أو خافياً فى الستور من بدنها غير العورة 
وكذا فى الأمّة المشتراة إذا ادّعى الشترى أن مها عيبا ذفى العورة يبين بعدلة وفىسائر 
البدن بمدلين ويبين بعدلين أن ذلك عيب ينقص القيمة » . 

وإعا يكون الفسخ بأمهما على التراخى لإ قبل الرضى ) بالعيب فأما لو عل بالعيب 
فرضى بصاحبه بلفظ أو فمل يقتغىالرضى فيقر الفكاح.ولا يفسخ بعد ذلك مالم بحدث 
غير ذلك اليب نجدد الخيار ولو فى عضو واحد . واعلم أن الرغى الدى يبطل به امار 
يكون بأحد أمورثلائة: #الأول6 أن يمقد أو ييز وهو عالم بمييها وكذا إذا أذنت 
بإلمقد أو أجازت وهى عالة بميبه :9 والثانى 6؛ أن لايقع عل إلعيب قبل العقد لكن 
حين عل بالميب قال رضيت به #إوالالك أن يطأها أو يخلو ها بعد الغلم بميهاوكذا 
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هى إذا خلت بالميب أو طلبت المورعالمة بعيبه » وبأن لها الميار » غير مكرهة » بالغة» 
سقط خيارها ولو جهلت کون ذلك يبطل خيارها . 

3# عم 4# 'ومذهيئا أن عبوب النكاح ملحصرة ف 5-5 ضروب : هرب م 
بالزوجين من وجد فيه كان عيبا فى حقه » وضرب خاص” بالزوجة وضرب خاص 
بالزوج 986 أما الضرب الذى يعمبما © ذفى أحوال خمسة قد بننها الإمام عليه السلام 
بقوله #إبالحنون والجذام والبرص» فهذه ثملاثة والرابع واللحامس الرق وعدم الكفاءة 
کا يأتى. أما الجنون فهو زوال العقل بالسكلية على سبيل الاستهرار فان کان يءرض فى 
وقت كالصر ع فقال ف الانتصار إنه يرد به النكاح لا فيه من الوحشة والتنفير. قالفى 
البحر ولو تباعدت 13 وكذا يرد به النتكاح وإن لم بزل عقله بالكلية إذا كان 
ال و وآنا الجذام والبرص فالميب منهما ما يعاف منه المشرة وإن لإيفحش 
ل( وإن عم ما الميب متفقاً بأن يكونا محذومين أو ختلفا بأن يكون أحدها يحذوما 
والأخر أرض فان ذلك لا عنع من الفسخ . 

3 فرع #6 ولامرأة الجذوم أن نمه مدن وطنها لمعك رضاها ولو مکنته ٥ن‏ قىل 
م منعته من بعد فلها ذلك ولا يكون نشوزاً من الزوجة بل حقوتها ثابئة عليه 
«قلت » وكذا لها أن تمنع كذلك إذا كان قد ظهر بالزوج نار فارس المعروف بداء 
« الزهرى » . 

ل و 4 إذاانكشفأحدها ماوكا كان لحر ممما" أن يفسخ الآخرلإبالرق) 
إن م يعم بذلك قبل المقد ف( و ) هكذا ل عدم الكفاءة 4 نمو أن ينكشف أن 
أحدهما غير كفوٌ للا خر فى دينه أو نسبه جاز له أن بفسخه إن لم يكن له عل بذاك . 

)١( ۰‏ أما إذا كانالذىا نكشف هى الأمة فان كان الزوج لايمجوز له نكاح الأمة فال كاح 
فاسد ولا حتاج إلى فسخ إذا حصل منها تدليس وإن کان يجوز له نكاح الأمة ثبت له الخيار ام 


# فرع € والرق داخل مث عدم اللكفاءة فان حصل فى كل واحد مهما 
وجه وضاعة فالذهب أن سكل واحد منهما الفسخ حيث يختاف الوجهان وبدع ىكل 
واد مهما أنه أعل من ماعبة فير الا 1 العرف فى الساواة وعدمها فى الون 
ولواختلف الجنس كجزار ودبّاغ وتحوهاء ولیس للأدنى أن يفسخ الأعلى لأنه كفو 
وزيادة . وأما حيث يتفق الوجه فالكفاءة حاصلة فلا تفاسخ ولذلك أخر الرق وعدم 
الكفاءة عل قول وإن عميما . ولهذا لا يكون الق كفو يمد التق أن لم يمسه الرق. 

# والضرب الثانى € من الميوب : هى التى مختص بالزوجة فقد ذكرها الإمام . 
عليه السلام بقوله ‏ ويردها بالقرن » والرتق » والعفل 4 أما القرن فروانسداد الفرج 
بمظلم» وأماالر تق فمو انسداد الفرج بالاحم مأخوذ من الرتق وهو الالتثام . . قال فى 
الانتصار : وليس له أن يجبرها على فتق ذلك فان فملت ولو بثير أمره سقط خياره 
وإنكان بأصه بطل خياره ممواء فعات أم لا كالشترى إذا عا البيع الميب . وأما 
المفل فهو شىء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة فى الرجال . 

# والضرب الثالث 6 وهو الذى بختص بالزوج وقد أوضحه الإمام عليه السلام 
بقوله: لإ وترٌمبالحَبُ 4 وهو قطع جيع الذ كر مع بقاء الأنثيين. قال فى البحر: والراد 
عي لوق سر الد كن فر ال فأما إذا بق من الد كر قدر الحشفة فلا خيار 
ل والخمى 4 وهو رض الاصيتين مع بقاء الذ كر لإ والسل ) سل" البيضتين مع بقاء 
الذكر و يثبتٍ انار هذه العيوب وإن لم يكن شىء منها ثابتا من قبل بل و ان 
حدث بعد العقد » ذكره أبو طالب. قال الإمام عليه السلام: وهو واضحكا لو حدث 
عيب ف المستأجر؛ وا امع بينهما كون العقد على النافع . ف( لا 4 إذا حدث ثىء من 
هذه الميوب لآ بعد الدخول { لا الماوة فانه لاخيار بذلك نحو أن يحدث بالرأة عفل 
أو فى الرجل خصى أو حوها ل[ إلا الثلائة الأول 4 وهى الجنون والجذام والبرص 


( ۰ فى.) 








فام إذا حدثت بعد الدخول حاز الفسخ مهأ لن هذه اا 5 مما يخلاف الجب 
ووه ؛ وإذا فسخت الرأة بعد أندخل مها وكان. الفسخ بعيب حادث من قبل الد خول 
نقد استحقت الور السمى بالدخول . 

( ولايرجع ) ازوج ل المر ‏ الذئدقمه للسميبة ( إلا على ول مدلس فقط. 4 
وليس للزوج أن يرجع على الرأة بما دفع لا ولو دلست حرة كانت أو أمّة ولا على 
الأجنى إذا دلس وإغا يرج على ولمها ولو كا نالإمام أو الام أو وکیل لما إذا كان 
ا عاقد؟ مدلسا. قال الذقيه يحى: والتدليس هو أن ينطق بأنها غير معيبة أو'يسأل 
فيسكت مع العلى فى الطرفين و لقو ل قول الولى إذا إدعى المهل لأن الأسل عدم العلل 
وبراء: الذمة . 

© مسئلة € ومن تزوّج امرأة على أمرنا بر فوجدها ثيب فلا خيار له فإن زاد لها 
فى الهر لأجل البكارة لفظا أو عرفا کا فى عرفنا الآن أن مبر الثيب النصف من مهبر 
البكر فإنه يرجع ازوج با زاد على مب رالثيب حيث تزوّجها بكرا ووجدها ثيب وسواء 
زالت البكارة بالوطء أم بنيره وسواء وقع الوطء الذى زالت به البكارة حلالا أمحراما 
نكر أم لا. 

قال الؤيد بللّه وزيد بن على والصادق والباقر والنفس الركية وأجد بن عيسى 
وأبو عبد الله الداعى والناصر وأبو حنيفة ومالك والشافعى ل ويفسح المنين 4 وهو 
الذى تمذر عليه الجاع لعف فى إحليله وقد يكون من ابتداءالحلقة وقد يكونعارضا. . 
وذهب الفامم والهادى وأبناء الهادى وأبو العباس وأبو طالب أنه لا يفسخ المنين 
وهو الختار للمذهب . 

واختاف القائلون .بفسخ العنين فى تقسدير تأجيله فقال الؤيد به لايفسخ إلا 
ل بمد [مهاله سنة شحسية"" غير أيام المذر ) يمنى إذا عرض فى تلك السنة التىأمبلها 
)١(‏ لاقرية. والشمسية تزيد على القدرية بأحد عمر يوماً. وإنها قدر بسئة لأنها تشتمل سے 


عذر ينع من الوطء فى المادة لم يجب عليه مدة حصول ذلك بل يجب أن يستكئل 
سنة لم يعرض فىشىء مها عذرمائع ولا حتسب أيام الرض والغيبة والنشوز بل يمبل 
مثل نلك الدة فى الفصول الأربعة . 


۱0۱( (فصل) 

فى ذكر الكفاءة وأحكامها : وقد اختاف العلماء فى اعبار الكفاءة علأقوال: 
الذهب ان المتبر الكفاءة فى الدين والنسب مما أو ما فى حك النسب وهى الحرفة : 
فالذهب أن المرفة الدثية خر ج الزوج عن الكفاءة ولوكان هاشميًا إن تضرر مها 
کا پتضرر بالنسب الدنىء ويعتبر فى كل بلد بعرفها . 

ل( و 4 ممنى ( الكفاءة20 فى الدين 4 هو ل[ ترك الجهار بالفسق ‏ فأما لولم 
يكن جاهرا وكان فسقه خفيًا 1 يرج بذاك عن الكفاءة ويمتبر بالدين حال العقد 
فإنطرىالفسق من بعد فلا خيار وإن طرأت التوبة من بعد مثمت الميار.(ويلحق) 
الولد ل( السنير9؟ بأبيه 4 ولو ميت لا بأمه ( فهما 4 أى فى الدبن والحرفة فإن كان 
أبو الصثير وأبو الصغيرة ‏ ولا عبرة بالأم ‏ فاسقين أو ذى حرفةدنيُة لم يكن ولدهما 
الصئي ر كفو لمن ولا لولد المؤمن ولا لذى سناعة رفيمة ولا لولده وإذا كنا 
مؤمنين أو ذى:حرفتين رفيمتين كان كفواً. هذا فى الصغير وأما فى الكبير فانه يمتير 


فى دينه وفسقه وحرفته بنفسه لا بأبويه إلا الصناعة فبأبيه مهما کان يتضرر مها : 


= على الفصول الأربعة وه ىالشتاء » والريمع » والصيف » والريف » والطبائع مختلفبالختلافها 
فلملها تزول العنة فى بعضها آه ... 

)١(‏ وتعتبر الكفاءة فى الماليك بالدين والنسب وموالى بنى هاشم وموالى المرب والعجم على 
سواء زه ا 


(؟) وود الزتى بيس بكفو لأحد إلا اثله ولو مؤمناً لأن لسبه غير مستقر اه . 


۹۸A‏ التاج الذهب 





و 4 أما السكفاءة فى السب 4" فذلك ل معروف ) فمجم السب لا يم 
الاسان بعضها أ كفاء لبعض وليسوا أ كفاء للعرب . والعرب أ كفاء بمغها لبعض 
ولسوا كفاءلتريشءوقريشأ كفاء إلا لببىهائم» وبنوهائم أ كفاء إلاللفاطميين» 
والوالى ليس بأ كفاء للمجم . 

ل( وتنتفر £ الكفاءة ل برضاء الأعلى 4 من الزوجين ل و 4 رضاء لإ الولى »#أى 
إذا رضى الزوج أو الزوجة بثير السكفو اغتفر عدم الكفاءة وجاز نكاح غير الكفو 
مهذن ا وهو أن موقي ال فان و هف ون عق ول :ارا لديف 
رضيت بنير كفؤها حو فاطمية رضيت ورغى الولى بانكاحها من غير فاطمى فان 
حل. هذامذهيئا . 

قيل إلا الفاطمية 4 فانه لا يحل إنكاحها من غير فاطمى ولو رضيت ورضى 
الولى . هذا القول للمنصور باله وجاعة من أعة الزيدية اللتأخرين كالإمام المبدى على 
أبن تمد وولده صلاح؛وقوى هذا القول من المتأخرين الملامةالحةق الجلالفى ضو النهار 
شرحه على الأزهار بأدلة واهية قاده إلها التعصب إذ يلزم من هذا القول أن لا يجوز 
نسكاح أم كلثوم بنت على رضى الله عه من فاطمة لسل قط لن الحسنين وأولادها 
أخواها وأولاد خو | ومن عداثم غير فاطمى فيازم رد ما عل ضرورة مع أن علي 
عليه السلام زو جها من عر بن الحطاب ولان الرسول e‏ 
أم كلثوم “مرفية من عان واحدة بعد واحدةء وزينب من ان أبى الماص وغير ذلك 
وليست بنات ناطمة رضى الله عنهسا أرفع قدرا وأعظم شرف من بنات رسول الله 

)١(‏ وقال الجهور إن العتبر كفاءة الدين لیس غير ومنهم مر وابن مسعود وغيرعا وأشار 
البخارى فى صحيحه إلى قوته وحكاه فى البحر عن مالك وأحد قولى الناصر وزيد بن على واختاره 
إمام العصر أيده الله مم بلوغ الرأة ورضاها سواء رضئ ولیما أم لم برض حيث لم يكبن فى ذلك 


مايدعو إلى التخلق يقبيح الأخلاق والنبتك بسىء العادات وتخالطة الأجائب والتبرج والتساهل فى 
الديانات اه . 





"كنات النكاح 5 





صلى الله عليه وآلهوسلم لصلبه ولذا أشار الإمام عليه السلام إلى ضعف هذا القول 
بقوله قيل . 

9 فرع € وإذا رضى أحد الأولياء بزو الامسأة من غي ركذو كان لسائر 
الأولياء أن يعترضوا سواءكانوا فىدرجةواحدة أمفىدرجء و كذاللقريبحقالاعتراض 
فى الكفاءة فى الذكر إذا كان فى ذلك سقوط موءة لأن عليهع غضاشة فى الل . 
قال فى الضياء : الفضاضة : اللين والذلة . 

ف( ويحب 4 على الزوج لإ تطليق من فسقت بالزلى فقط ‏ من زوحانه ورم عليه 
إمسا کہا ومداناتها مع تيقنه الزتى فان أمسكها صار ديوثا يجوز قتله مع رضاه بذلك» 
لا عجرد النهمة وكلام الناس فيتدب طلاقها لإمالم تب عن الزن فإذا تابت ليجب 
عليه تطليقها. وقوله بإلزنى فقط يعنى لا إذا فسةت بغير الزنى فانه لا يجب على الزوج 
تطليقها . ويحرم تزويم زانية أصرت ول تنب فان تاب بعد ار زنت جازء ويصح 


المقد والدخول كن زنت 4ن غير عدة ولا استيراء خيضة م م يظن هلبا 5 


411١‏ (فصل) 

فى ذكر الباطل من الشكاح والفاسد والفرق يينهما ل[ وباطله ما لم بصع إجاءا 4 
أى ماأجمت الأمة على بطلانه كالنكاح قبل انقضاء المدة الجمع علما وتحوذلك؛وسواء 
دخلا عالين أم جاهلين ل( أو 4 لا يصح لإفى مذهمما) أى فى مذهب الزوجين (أو) 
لا يصح فى مذهب لإ أحدها ¢ ويدخل فيه لإ ءالا € بأنه خلاف مذهبه. مثالذاك أن 
يكون مذهب الزوجين أنالنكاح لايصح إلا بشهود فينكحها بدون إشهاد وها عالان 
أن مذهمهما خلاف ذلك أو أخندهما عالم . وكذا لوكان مذهب أحدها أن الإشهاد 
شرط ومذهب الآخر خلافه فاله مع عل من مذهبه التحريم یون باطلاً . 

#إوحاسل الكلام6» أنه لايخلو الزوجان إما أن يكونمذههما الجواز أوالتحريم 








أو يختلفان: فان كان مذههما جو از التكاح من غير إشهاد ومحوه فلا إشكال فى صحة 
نكاحهما . وإنكان مذهنهما التحريم فإن دخلا فيه عالين كان بإطلا وها زانيان 
يحدان ولا مبر » وإنكانا جاهلين وقت المقد کان فاسدآ ولم يعترضا فتتبمه الأحكام 
انى ستأقى إنشاء الله تعالى» فأن عل أحدهنا وجهل الآخر مع اتفاق الذهب فقال فى 
البيان: إنهباطل لابحتاج إلى فسخ حا ك إلا أنه يلخق النسب بالزوج إن كان جاهلاة” 
وإن کان عالاً كان ذنى ولم يلحقه الولد . وأما إذا اختلف مذهههما فان مذعب 
أحدها الجواز والثانى التحريم فانهما يتحاكان» فاح به الما کم ازم الآخر ظاهر؟ 
وباطناًء فإنوقع دخول قبل الح حد من لاستخيزه إذا عل مع فسخ النكاح لا مع 
سک بصحته فلا حد . وأما من يستتجيزه فع المهل لا شىء عليه ومع الملم يخد . 

ف فرع € لو كان الزوجان لا مذهب لما رأسا ولم يمرفا التقليد ولا صغة من 
يقلد فدخلا فى ننكاح موافقين فيه قول. قائل فالذهب امهما يقران على ذلك النكاح . 
وأا ماذ كر من کون مذهبالعوام مذهب شيعتهم کا ذكره الفقيه يوسف أو مذهب 
إمامهم کا ذ كرمغيره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من المييز وفهم كون مذهية مذهب 
أولنك . 

لو ) التكاحالباطل ل يازم فيه بالوطء فقط معالجمل ‏ الأقل من السمى ومبر 
الل ) فإذا سمى لها مهراً ودخل با جاهلا لبطلان العقد ازمه لما مر الثل إن كان 
أقل من السمى وإن كان السمى أقل لزم المسمى ولا حد عليه وإن ل يدخل مها فلا 
ثىء لها ولو خلا مها خاوة صفيحة أو مات عنما لان وجود هذا المقد كندمه هذا مع 
الجهل وأما مع العم فهو كالزق فى حق 0 فيازمه الحد ولا مهر لها ولو كانت جاهلة 
وهو عالم . وإعا يازم ألهر مع جهامما لن البضع لايخاو من حد أو مر . ولا يشكرر 
لمهر بتكرر الوطء ما لم يتخال التسابم للميع البر لا بمضه فلا يجب إلا ما بى . 

لإ وبلحق النسب 4 ارجل | ل لإامل ‏ لبطلان التكاح حال المقد ل( وإن 





كتاب الدكاح ألا 


علدت الرأة بأنه باطل لإولا حد عليه لأجل الجهل ل ولا مر € عليه لها لوجوب 
المد علها.. وأما إذا كان هو المالم وهى الجاملة لم بلحقه الواد : 

لإوفاسده ماخالف مذهبهما أو) خالف مذهب لإأحدها) مع كونهمالإجاهلين) 
بالتحريم حال المقد (دم يخرق الإججاع 4 مثال ذلك أن يكونا مقلدن لرن مذهبه 
وجوب الإشهاد أو أحدها مقلد؟ له فيعقدا من دون إشهاد جاهلين بالتحري مما فان 
هذا يكون فاسدا . وكذا ما أشههه من الشروط الختاف فا . ( وهو كالسخيح 4 
ولو بعد العم يجوز الوطء فيه ويلزم امبر الأقل من المسمى ومهر الثل ويلحق النسب 
ويقع التوارث.بينهما. وعلى الجلة فر وكالصحيح فى جيع أحكامه ل( إلا فى 4 اثنى عشر 
فانه يخالفه فيها ما لم يحم بصحته حا 1 فب وكالصحيح .- 

# الأول € ( الإحلال 4 أى تحليل الزوجة التى قد طلقها الزوج ثلاث فبانت 
منه انها متى زوجت زوجا آخر نكاحًا فاسدا ووطبها لم نحل للأول بتحليل هذا 
التكاح: عندنا لإ و 4 86 الثانى 6 لإ الإحداد 4 فانه من تزوّج امرأة بعقد فاسد 
ثم مات فان المدة تلزمها ولا يلزمها الإحداد عليه . ( و 9 الثالث 16 (الإجسان) 
فان الزوجين لايصيران بالتكاح الفاسد محصنين فلا يرجمان لو زنيا . (و) #الرابع» 
ف( اللعان & فانه لا لمان بين زوجين بمتشد فاسد . لإ و » ف9. الحامس € ل الحلوة 4 
فان ازوج بعقد فاسد نفلا بها ولم يطأها فامها لا نستحق شيثا من المبر إلا الئمة إن 
طاق ل و 4 96 السادس ‏ لإ الفسخ ) فأن النسكاح الفاسد معرض للفسع إما 
بتراضسهما أو بعک الاک إن تشاجرا واو قبل الدخول . والنکاحالفاسد بمح فسخه 
بعد اموت وسواءكان الفسخ من أحد الزوجين أم من ورثهما ولو بعد قسمةاليراث 
وحكر الما كم بصحة القسمة لأن الفسخ نقض للمقد من أسله . لإ و) #والسابع» 


)١(‏ سيأتي بيان الإحداد فى كتاب الطلاق اثناءفصل 178 فى شرح قوله « وعلى السكافة 
المسلمة الإحداد » اه . 








ل[ امبر £ فان امبر باللدخول فقط فى التكاح الفاسد هو الأقل من السمى ومر الثل 
# والثامن 46 عدم لموق الاحازة له على قولنا لإ والتاسع # عدم الحنث به إن ل جر 
به عادة #إوالماشر6 عدم اللبث فى موضع المدة كالاحداد حيث فسخ بالك لاحيث 
طاق أو فسخ بالتراضى فهى عدة حقيقة 9# والحادى عشر ‏ الإذن من السيد العبد 
ينصرف إلى السحيح #ورالثانى عشر# وجوب ما لزم العبد فى الفاسد فق ذمته إذا 
م يكن منه تدليس وإلا فتعلق برقبته . 


41 (فصل) 

1 فى معاشرة الأزواج وكيفية القسمة بين ازو جات وما يتعلق بذلك. قال الإمامعليه 
السلام وقد أوضحناه بقولنا ل( وما علما ‏ يمنى الزوجة ( إلا سكين الوط, 4 
والقعود فىببته أى لامجب على الزوجة لزوجها شىء قط إلا مكينه من نفسها للوطء 
ولزومما قمر ببته فان امتنمت من الوطء وعظها لقول الله تعالى « واللاتى مخافون 
نشوزهن فمظوهن”؟؟ واهج ر وهن ف‌المضاجع واضربوهن » ويحسن أن يذ كر لما 
ما فى الصحيحين من قو لهصلى اللهعليه وآ لهو سل : « إذا بانت الرأة هاجرة فراش زوجها 
لمتما الاک حنى تصبح» أى حتى تعود لطاعته » وفى الترمذى ع نأم سامة رضى الله 
عنهاقالتةالرسول انسل اللهعليه وآلهدو سل «أا امرأة بإنت وزوجها راض ءاد خات 
الجنة © فان لم يؤر هجرها فى الضجع ما أمسكن فإن ل بۇر ضرمها اف مبراح 
لا يغير وجهما ولا يكس عظمبا . والمجر إتما هو فى الضجع للآية لانى الكلام 





)١(‏ ومن اختيارات إمام الزدن أيده الله أن الزوجة يلزمها فى بيت زوجها من الأعسال 
الداخلية والاصلاحاث البيتية ما تعتاد من الأعمال. الفيفة مثل صنعة زادهاوزوجها وولدها والنظافة 
وغير ذلك كا هو مذهب الإمام الحادى يحي بن الحسين عليه السلام 1< 

(؟) الآية فى عدد ٠۴‏ سورة النساء 1م 


كتاب النسكاح و 


فلا يجوز الهحر به لزوجة ولا غيرها فوق ثلاثة أيام ويحوز فما لمفبوم الحديث 
الصحيح « لا يحل اسل أن مجر أخاه فوق ثلاثة أنام » وف سان ألى داود « فن 
هحره فوق ثلاث فات دحل النار » ولازوج منعها من أ كل ما يتأذى برنحته 5 

ويستحب لها ملازمة النزلة للخبر والقيام ما يحتاج داخل البيت من الأشياء 
الحفيفة كممل الطام ونحوه ونفض الفراش وبسطه ووه من النافع اليسيرة لاالشاقة 
فلا يازمها فان فعلنها بغير عوض فلا شیء لها عليه فان أ كرهها علىذلك لزمت جرا 
مع الاثم فإن فملته طب لمشرته مع الأمر لها فارن حصسل عرادها فلا ثىء وإن لم 
يحص ل رجءت عليه بالأجرة إنشرطنتها أو اعتادتها وإلا فلا شىء . فا نكانث الزوجة 
صثيرة فالواجب على ولى مالها لا ولى نکاحما أن يمكن زوجها من وطنها ولا يجب 
عاما ولا على الولى إلا بشروط ثلاثة : 

# الأول # أن تسكون بقول عدلة لإ صالحة 4 لثله لاوطء أو الاستمتاع ولو 
صغيرة فأما لوكانت صغيرة لا يوطأ مثلها لثله ولا تحتمل الاستمتاع لم يجب بل لايجوز 
تمكينهمنها » وهكذا إذا كانت مريضة مخشىمن الوطء تلك الحا التاف أوالشرر 
لم بجي علا والقول قولها ولابسقط حقها. وأما ل وكان الماع يضربالزوج وهويطلب 
کینه فال مار أنه يحب علا مكينه , 

الثانى © أن ت كون لآ خالية 4 عن ن الائع الشرعى أو المق لكا ن تسكون فى 
مسجد أو حضور حاضر مميز لاجباع ولو ضر تما فارن كان ليجب بل لاوز تمكينها 
إياه ولا تمنع نفسها مع حضو الطفل الرضيع والنائم والبميد الذى لايسمع كلام الجر 
التوسط مع الحائل من ظلمة أو غيرها مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليان إذا لم يفطن 
تفصيل ماها فيه وذلك لآن الفلوة فى لسان العرب وعرفهم لا ينقغها حضور 
الطفل ووه . 

:9 فرع ويكره كراهة حظررأن يجمع بين زوجتيهف مزل واحد إلا بتراضيهما 





لتأديته إلى الشقاق إلا أن لايحد فيجوز لقوله تعالى : « وعلى الفتر قدره » ويكره أيضاً 
كراهة حظر وطء إحداها فى حضرة الأخرى لخالنته إلروة . 

ومن تمام الشرط الثانى أنه يجب هلما أن نمكنه من نفسها ف[ حيث يشاء 4 فى 
موضع يليق مها فاو طلمها أن رخ كله من منزل إلى منزل أ من دار إلى دار أو من 
بلرإى بد لزمها ذلك ليتمكن منْها حيث يشاء ما لم يكن إلى دارحرب أو فسق أوبلد 
وباء أو لقصد الضرار فلايجاب ولفرأة.يحليفه ما قصّد ضرارها . فان خشيت مته سوء 
المشرة إذاغابت عن أهلها وعدم من ينصفها منه فى جهته فليس لها أن تمتنع بل تطلب منه 
كفيلابما يحب عليه لها . 

فرعان : الأول © لو طلا الزوج إلى الحروج ممه إلى بلدرولها أبوان) 
عاجزان أو ممنونان يمكنها التسكسب عليهما فى بلدها دون غيرها : فالذهب أن لها 
أن متئع عن الحروج مع الزوج لأجلمما أو أحدها ولا تسقط المقوق لأأنه قد اجتمع 
علها واجبان: حق الزوج وحى‌الوالدين» وحقالوالدين ألزم إذا خشيت علبهما الثاف 
أوالضرر ونعمتهء! غليها أبلغ من أممة الزوج عليهاء ولو التزم الزو ج نفقتهما ل يازمها 
الإسعاد لأنهدخول حت منة النير . ##الثانى6» طلها إل الحروج معه إلى بلد آخر ولها 
غرماء يطالبومها بالدين: فالمذه بأيضا أمها تقدم القضاء إذا 1 مكنا القضاء 1 بالوقوف 
ولا يمكها أن تسئنيب غيرها القضاء. 

2 الشرط الثالث € أن يطلب,منها كين الوطء لإ فى القبل ولو 4 طلب أن 
يطأها فى قبلها ل من دبر 4 وجب علا تمكينه ولو قد قامت إلى أداء صلاة فى أول 
الوقت. . فأما لو طلب الوطء فى الدبر لم يجب ؛ بل لا يجوز لها بمكينه منه» ووز 
لما قتله إن ام يندفم بدونه . 

ل( وبكره ) كراهة تنزيه لإالسكلام عاله) أى حال لماع إلا ما لا يمركن سين 


(0( أو أولاد صفار منه أو من غيره | م 


كتاب التكاح Yo‏ 





المشرة إلا به فلا كراهة ل و) يكره ل التمرى 4 حاله يمنى أن لا يكون عليهما ثوب 
فأما تعرى الرجل إلى الرأة والرأة إلى الرجل فذلك لا بد منه عند الجاع . لإو) يكره 
للرجل لإ نظر باطن الفرج» من زؤجته وأما ظاهره فلا كراهة ل( و إذا عفد الرجل 
بامسرأة وهی فى موضع نازح عن موضعه ويحتاج فى تسليمها إليه مؤنة من كراء وغيره 
وجب 8 عليه 4 لا على زوجته لإ مؤن التسليم ) وإن جهل موضمما عند العقد . وإذا 
أذن الزوج بذماب‌الزوجة إلى أهلها فمللها في الذهاب أجرة الحرم والراحلة وعليه نفقة 
السفر و مۇن رجوعبا عليه كؤن التسايم الأول مالم نكن ناشزة فى بلد آخر فالؤن 
عليها حتى ترجع إلى بلد زوجما واو تابت . 

لإ و ¢ يحب على الروج حرا كان أم عبد ل النسوية بين الزوجات 4 سواء كن 
إماء أوحرائر لا الماوكات إذا وطن فلا قسمة عليه لمن ولا الطلقة رجمية منالحرائر 
ولا لدعية الطلاق .. ويب النسوية بين السامة والذمية إذا لم يفصل الدليل على قول 
من يجيز نسكاح الكتابيات » ولا خلاف فى وجوب العدل بين الزوجات على سبيل 
الجلة لقوله تعالى : «فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالملقة» وى الت لسنت ذات بعل 
ولا مطلقة . وقوله صلى ال عليه وآنوسل : « من كانت له امرأئان غيل لإحداها على 
الأخرى جاء يوم القيامة يجرأحد شقيه ساقطاً أو مائلاً» . . أخرجه الدارى 
وان بان واا 3 وإستاده على شرط الشيخين. قال ف الانتصار:والمحيح والريض 
والجنون حيث لاو حشة منه والمنين والحرم فىذلك سواء قال وكذا الزوجة الصحيحة 
والريضة والر تت والحرمة والجنونة إذا كانت تءق ل الإيواء وهو الإيناسسواء . ويجب 
القسم لانجذومة ولا يحب البيت فى مزلا ويمتزل الأخرى فى ليلما . وكذا يجب 
للمظاهرة والول منها ولا يدن من الظاهرة حتى يكفر . 

وقوله ل غالبا ¢ احتراز من الطفلة التى لا تشتهى ولاتمقل الإيواء. 

وإنها يجب على الزوج النسوية بين الزوجات فى شيثين : أحدها ل( ف الإنفاق 6 


علمهن فيمدل بان فى قسمة ذلك . قال الفقيه ى: ولا حي عليه العدل إلا فى قدر 
الواجب 4 من الكسوة والنفقة يمنى فى ال+ودة والرداءة لافى القدر الواجب فيجب 
الكفاية فلا جب ينث النسوية بينالصئيرة'والكبيرة . وأما الزائه على الواجب فله 
أن يفضل من شاء فيه إلا أن يقصد حرج صدر الأخرى لم جز . 

ازو الاي ما يحب المدل فيه هو لإ فى اللبالى والقياولة) أما الليالىفيجب 
عليه المدل ف ميته مع أهله. والراد بالقسمة فى البيت أن يجممبه! التزل:مع الذاوة 
کیت لا كون نیا قال مقل أحتة امه إلا باذنها إذا كان يخاو مع الأخرى لا أنه 
ب الساواة فى الضاجمة كا لا جب الساواة فى الوطء . قال فى البحر: وليس له 
المروج لياف نوبة إحداهما إلا لضرورة أو باذم إذ هو حق لها . وأما القياولتوى 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتد ار وإن لم يكن معها نوم نسواء اعتادها أم لا فإنه 
يازمه المدلفها وكذا ف التجاد غير القيلولة إذا كانت حرفته ليلا كالحارس فا نهيجب 
عليه القسم بالهار . 

نعم ؟ وأما السافة التى يقسم فيها فقال النصور بالله: إنديجب القسم لإفى اميل 4 
ويعتبر اليل بين الضر تين من جدار البيت الذى فبه الزوجة إلى جدار الذى فيه 
الأخرى هما اجتمع الضرتانفى اليلعدل يدنهما ومن كانت خارجة من اليل ولو فى 
لبر واحد ل يلزمه اقلم لها . 

# مسئلة # ولا نجي النسوية بين الزوجات فى الوط ء لن سببه قوة الشهوة 


وميل القلب و إنما يازم التمديل فى البيت فقط . فاو وَعلى' فى قم من لها القسم غيرها 





ويتركهن جیما فاذا أراد و طء إحداهن جاز له ولايجب عليه قضاء الأخر ی اذأ لم يبت معها وهذا 
حسن مخرج من وجوب القسمة والشاحنة بيهن 1ه 


کتاب الثکاح 7 


جاز ذلك وجب أن يكون سرا نبا للابحاش وكذا لا بحب التعديل ف الحبة وعمل 
النفقة وحفظ متاعه . 

ل و إذا كان له زوجتان حرّة وأمَة فانه يقسم (للأمة نصف ما لاحرة ¢ فى 
اليت فيحعل للحرة يومين وللآمة يومالا فى الكسوة والنفقة فالواحب عليه لكل 
من الأمة والحرة مامحب لثلما منمثله  .‏ و 4 إذا توج امرأة على امسأنين أو ثلاث 
وكان يعتاد القسم وجب عليه أن ل( يؤثر 4 الزوجة ل الجديدة 4 بمقد لا برجعة فى 
الليالى والفيلولة لإ اثثبب بثلاث ) ليال ف والبكر بسبع » متوالية فاو تزوّج بكرين 
مما قدّم أمهما شاء فان ترج ثيا وبكراً قدّم البكر ولا يؤثر الجديدة يما ذ كرا إلا 
(إنم يتعداها 4 وحد التعدى مبيت ليلة أو أ كثر فأما لو وقف مع الجديدة ثلاثا 
أو سيما ثم تمداها فى الوقوف ممما أى زاد على الثلاث أو السبسع بطل حق الجديدة 
إذا تمداها لإ برضاها 4 ولو سثيرة والراد هنا بإلرضا طلها لازيادة لفط لا جرد الرضا 
فى النفس والسكوت من دون طلب فلا يسقط حقها من التأثير فلا بقضى الأخرى 
إلا الرائد على الثلاث أو السبع فلو لم يقف مع الجديدة الثلاث أو السببع فى الابتداء 
لزمه قضارٌها وكان عاصيًا فى الابتداء . 

و ) الرجل ل إليه 4 وولى الصغير الاختيار فى ل( كيفية القسم) والتعبين فان 
شاء وقف مع كل واحدة يومين يومين وإن شاء ثلا ثلا وإن شاء أدبا أريمًا 
( إلى السبع ثم ) إذا أراد الزنادة على التسببيع ل ييز له ذلك إلا ل( بإذمين € ولو 
صغيرة مميزة ذا رضين بذلك جاز » ذ كره الفقيه يحى للنذهب . فإن اختلفن اقتصر 
على السببع . قال فى البحر : وندب جعل القسم توتا واه لنسة ل E‏ 
وسل . 
( و إذا وقف مع بعض نسائه أ كثر مما وقف مع ضرتها فإنه ل( يحب )عليه 
لإقضاء ما فات) على الفور متتتابماً وإن لم حصل مطالبته لأنه حقلأدى ونصحقضاؤه 


۷۸ التاج الذهب 





ارا وم را إن رضبت الزوجة لإ ويحوز » لمرأة حرة كانت أم ا 
ميزة ل( هبة النوبة € لمن شاءت من ضرائرها ولا تفتقر إل قبول لسكن الواهبة لاخلاو 
إما إن مهب لضرتها أو ازوجها أو مببمطلةا: فان وهبت لضرتمااستحقتها ولاتفتفر 
إلى قبولها بشرط أن تسكونبرضاء ازوج ؛ وإن وهبتها لازوج أو قالتخص مها من 
شت فليس له أن بخص مها من شاء بل تصير الزوجة كالعدومة وكذا إذا أسقطت 
نوها كانت كالممدومة أيضا . 

( و4 وزغا ارجوع 1 فى هپا إذا وهبث نوبها وما مغفى بعد الرجوع 
وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤها ل( و 4 يجوز للرجل ل السفر يمن شاء 4 أى إذا 
أراد سفراً خارجا عن اليل استصحب من شاء منهن ولا جب عليه قرعة بهن ولا 
القضاء للمقمات سواء أقرع يهن أم لا لإ و € يجوز لارجل ل المزل عن ) زوجته 
ل الحرة برضاها 4 ويكنى ظن الرضا ولما الرجوع عن الرضا فإن كرمت المزل لم يجز 
ه . و{ يوز المزل ل( عن ) الزوجة ل الأمة 4 والماوكة ل مطلنًا 4 أى سواء 
رضيت أم كرهت وسواء رضى سيد الأمة الزوّجة أم كره .. 

# مسئلة © قال فى الانتصار « يجوز تغيير النطفة فى اارحم والعلقة والمضئة 
بالأدوية لأنه لا حرمة لها قبل نفخ الروح فما » قلت ولا يجوز ذلك إلا باذنالزوج 
وإلا أبعت ولا ضمان مطلقا أذن أم لا ومد نفخ الروح لاوز مطلقا أذن أم لا وتام 
مع القصد وتضمن دية ماخرج حيّاء والفرة فى اميت إذا على نفخ الروح فيه کا ياتى 
آخر فصل ٠٠١‏ فى الجنايات » وكذا وز للمرأة أن تفمل بنفسها ما ينع اليل 
وإن لم برض زوجها لأأنه م ثبت له حق فى جلها إلا بعد وجوده . 

ل( ومن وط ) زوجته أو أمته حيث کان لها ولد حر ل[ خِوّز الجل 4 أى لوز 
أنها قد ملت من ذلك الوطء لز ثم مات رييبه 4" أو ارتد ولحق بعد ذلك فانه جب 

ما ا 


(۱) والرييب هو ولد الزوجة من زوج آخر أو من اازلي ولو منة . 


کتاب التشكاح ۷4 





على الزوح إذا كان لربدبه مال أو قتل عمد أو خطأ ولم یکن له مال أن يكف 
عن جماع زوجته بعد موته بشرطين: # الأول * أن يكون موز جلها منالوطء 
ااذىوقع قبل الوت فاو لم يكن مموزا لحمل بأن وطنها ولم بزل أو عزل عنها أو 
قطع بحصوله بأن يكون قد تبين لم يجب عليه أن يكف . 
( و 4 # الشرط الثانى © أن ل لا يوجد بعد هذا اأيت من ورثته ل مسقط 
للأخوة لأم كالب وال جد والولد وواد الابن ذ كرا كان أو أثى '( أو كانت الأم 
ل( لاحاجب لها 04 من ورثة هذا اميت ولا ناقص من الثاث إلى السدس. وااذن 
يحجبون الام من الثلث إلى السدس الود وولد الابن ذكرآ كان أو أثى والاثنان 
من الأخوة والأخوات فساعدا فلو وجد السقط. للأخوة لأم والحاجب للأم من ورثة 
هذا اليت لم يجب الكف فإذا كل هذان الشرطان ( كف ) الزوج عن جاعم 
وجو لإجتى يبين) هل بها حل أم لا فتى بان أحد الأسرين جاز ججاعها . وبیان امل 
يحصل إما بح ركته فى البطن أو بتعاظم البطن مع انقطاع الحيض » قال الفقيه عل 
وكذا اختلاف الحال فى العيافة بكسر المين المهملة . والشهوة لأشياء وهو «الوحام» 
بكسر الواو وفتحها شهوة المرأة الحامل فهذه أمارات يعمل مهسا لأن كذبها. نادر. 
وبيان عدم الجل يحصل بأن بحيض حيضة وله أن يعمل بقولها اما قد حاضت فى 
الدة الحتملة لذلك وهو بعد مضى طبر صميحح: - فإن لم مخض كف عن جماعهائلاث 
سنين وستة أشهر ويومًا أو دون يوم من يوم الؤطء فإن التبس يوم الوطء فن بوم 
الوت فاذا مضت هذه المدة جاز له جاعم لآنه إذا وطّها بعد هذه اللدة وجاءت بولد 
حيًا وخرج من دون جناية لام أربع سنين من يومالوطء الأول علمنا أنه من الوطء 
الأول لأن أقل الجل مبتةأشهر فلم يكن من الوطء الثانى لأنه نقص من ستة أشهريوم 
)١( 3‏ والحاصل من الذحب أن تقول إن وجد السقط دون الماجب وجبالكف. وانوجد 
الحاحب دون اسقط وجبالكف. وانعدماءه) وجب السكف .وان وجدا مالم يجب الكف أه, 





وإن جاءت به لأ كثر من أدبع سنين حكنا أنه من الوطء الثانى لان كار 
الجل أربع سنين :2 فلو م يكف عن ع ججاعها بعد موت الر “بيب ثم جاءت بواء لأديع 
سئان دن الوط الأول ولسقة أشهر م هن ٠‏ الفا وله لصفب السدس مويل سوا ,كان 


الورثة مصادقين أنه وطى* قبل الوت أم غير مصادقان داں 


0 (فصل) 


لإوبرتفم النكاح) بين الزوجين بأحد أمور أربمة: ف الأول أن تكون ممما 
واحدة حال الزوجية “م بطر عليها اختلاف فإ نه يرتفع النكاح بننهما لإبتجدداختلاف 
الملتين ) هما سواء ارئدًا عن اللإسلام أمكانا هوديين فتنصرا أم المكس فى وقتين 
لا فى وقت والتبس فبما على نكاحبما ومثال ذلك أن يكونا مسامين فيرتن أد_دهها 
أو كافرين فيسل أحدما أو مووديين فيتنصر أحدما أو السكس فقد اختلفت ملنهما فى 
جيع هذه الصور وى كلباتوجب ارتفاع النسكاح بينهما لكن ذلك تاف : فى 
بعضها يرتفع النسكاح وتبين الزوجة جرد اختلاف اللة وفى بعضما لا تبين إلا 
بإنقضاء المدة أو عرض الإسلام » فاذا كان الاختلاف بإن ارتد أحدها فانه ينفسخ 
السكاح وتبين الزوجة ف الحال وسواءكانت مدخولا مها أم غير مندخولة . قال الإمام 
عليه السلام: وهو الذدى قصدناه بقولنا : «ويرتفع النكاح بتحدد اختلاف الملتين» أى 
بطرو اختلاف ملتى الزوجين . 

وأما إذا كان اختسلاف ملهما بإسلام أحدها فقد ذ كر الإمام عليه السلام 
حكه بقوله : ( فإن أسل أحدهمافع مضى عدة المربية 4 أى فعى تبين بالختلاف 
اللة مم مقى عتما الحقيقية كمدة الطلاق الرجمى إن كانت لإ مدخولة 4 وسواء كان 
الزو جهو الدى أسل أمهى التى أسلت. وأما إذا لم يكن قددخل مها فعى تبين بمجرد 
إسلامه أو إسلامبا . 


كتاب الفكاح ۸۱ 





و ) أما لإ الدميّة 4“ إذا أسلهت هى أو أسلر زوجها دونها فان البينونة تقع 
بنهما بأحد أمسبن إما عضى مثل المدة لأا لم تسكن عدة حقيقة بل مدة انتظار 
مطل أى سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة أو عرض الإسلام 94" على 
الذى لم يسل فامتنع فان البينونة تقع بإمتناعه ولو لم تعض المدة . وإكما يعتير العرض 
ف 4 الوجه ف الثانى 4 وهو حيث ها ذميان أسلم أحدها بخلاف الوجه الأول وهو 
حيث هما حربيان فلا يمتبر عرض الإسلام فن فرقنهما لأنهما غير مقرين على ديما 
وإن كان زوج الذمية صغيراً لم تقع البينونة بمفى مثل المدة قبل باوغه ف[ فينتظر 
باو غ الزوج » لأن عرض الإسلام عليه فى حال صغره غير صحيح»وفى الحسك بين و تما 
عضى مثل المدة قبل بلوغه إسقاط لحقه وهو استبقاء زوجته بإسلامه ول يتمكن من 
ذلك فى مثل العسدة فوجب أن لا يحم ببينونتها حتى يتمكن من حقه فيننظر باوغه 
لذلك فإذا بلغ بانت منه إما بعرض الإسلام عليه أو بإتقضاء مثل العدة إن لم برض 
الإسلام عايه . 

فو 4 إذا عرض الإسلام على الذى لم يضم مهما فامتنع وقد كان مضت مثل 
المدة فى حق الصغير قبل باوغه أو مضى بمضما فى حقه أو فى حق اللكبيرين فبانت 
بالمرض وجب أن لإ تستأنف 4 الذمية ل الدخولة ¢ والخاو مها المدة ‏ ولا تبنى 
على ما قد مضى من حيضما بل تستقبل المدة من يوم العرض فامتنع . فإن لم تسكن 
مدخولة فعى تبين إما عضى مثلالمدة وهىتأجيل لا عدة حقيقة كا قدمنا أوبمرض 
الإسلام فإذا غرض الإسلام على الأخر فامتنع بانت و يكن قد مضى شىء من المدة. 

لإ و £ # الأعس الثانى 6 لإبتجدد الرق علهما أى إذا جد الرق على الروجين 

.. ويلزم الزوج النفقة فى المدتين إن أسامت دونه اه‎ )١( 
: (؟) ویصح من کل شخس إلا مم التشاحر فالإمام أو الماع لأجل قطم الشجار اه‎ 
ی)‎ ۹ ( 





A‏ التاج الذهب 
انفسخ التكاح ينهما. مثال ذلك أن يكونا كافرين فى دار الحرب ولو مل وکین لحربى 
فيسبهما السلمون أو غيرم أو كانا رقين مسلمين لمسل فسباها أهل الحرب فإمهما 
علكان فى الصورتين وينفسخ النكاح بتجدد الر ق علهما ١‏ أو على أحدها { عو أن 
إسى ازوج وحده أو الزوجة وحدها . قال الإمام عليه السلام : وَإنما قلنا « بتجدد 
الرق » احترازاً من انتقال الرق بالببع وتحوه فإنه لا يوجب انفساخ النسكاح سواء 
اقل ملكيما معا أم أحدها . 

و 4 # اثالث 6 ل بلك أحدها الأخر أو بعضه 4 وذلك نحو أن تتكون 
هى حرة وهو عبد فتشتريه أو رنه أو يوهب فما أو حو ذلك » أو هو الحر فيماكما 
بأى هذه الوجوه فإن التكاح يرتفع بدما بلا خلاف بين الأمة . 

واعل أنه لاينفسخ النكاح بأن يلك أحدها الأخر أو بعضه إلا إذا كان ملك 
الرقبة لا النفمة لإ نافذا 4 كالبيع بذير خيار والإرث مع عدم الاستغراق ونحو ذلك 
فأما إذا لم يكن قد نقذ لم ينفسخ التكاح حتى ينفذ : مثال ذلك أن يزوج الرجل 
ابثته من عبده ثم يكاتبه ثم يموت الأب قبل أن يوفى مالالسكتابة فإنه جوز له الوطء 
ولاينفس التكاح بموت الأب لأن البنت لم تملك المبد ولا بعشه ملكا نافذ؟ ونما 
هو ملك موقوف فإذا جز العبد عن إيفاء مالالكتابة انفسخ التكاح لأنها قد ملكته 
ملكا نافذ؟ » وإن أرق الال لم ينفسغ»وكذا لو اشترى الكانب زوجته لم ينفسخ 
نسكاحها حتى يمتق لأنه لا يملك ملكا نافذ حتى يعتق » وهكذا ووج ابنته من 
عبسده ثم مات الأب وتركته مستفرقة بالدبن فإنه لاينقسخ نكاح البنت حتى تملك 
المبد بأن ييرى” أهل ادن أبإها أو يحصل قضاؤم من جهة أخرى غينئذ ينفسخ 
النكاح لأا قد ملكته ملكا ناقا إلا أن يحمل الوارث خليفة اليت انفسخ النكاح 
جوت الأب. والمبرة بمذعبهما فإن اختلفل ترافما إلى الحا كر لأجل قلع اللاف بحكه. 

( د 4 3 الرابع © لز برضاع 4 طرأ بعد الزوجية ل صيرها عحرما 4 بتشديد 








تاب التكاح م 


الراء فى .هذا الوضع نحو أن ترشع زوجها الصغير أو ترضعه أختها أو ترضع زوجة له 
أخرق تيز أو مو ذلك وهكذا لوكانت هىالصيرة فأرضعتها أم الزوج أو زوجته 
أو حو ذلك . 


1» (إفخصل)») 


فى أبحكام نكاح الذ كور من الاليك ل( ويصح نكاح اليبد ولو نكم ل(أربما 
حرائر 4 غير «ولانه » فېا جائز عندنا ولا ينفذ إلا بأحد ا أربمة: :9 الأول 
} باذن Kl‏ الرشد { فان لم يأذنْ له بالتكاح لم لصح نكاحه وبق إلالك الر شد 
البالغ العاقل لا القابض بعد الشراء فلو لم يكن مالك بالا عاقلا ابم بد الشراء 
لم يصح نكاح العبسد ولو أذن له لأنه لا حك لإذنه وليش لولى الصفير أنريزوّج 
عبده ولا يأذن له ف التكاح إلا لصلحة فلو عرف أنالعبد يأبق إن لم يتوج وصلاحه 
ظاهر فله أن يزوّجه . 

ل و{ إن أذن السيد لعبده إذنا مطلقاً حو أن يقول أذنت لك فى التكاح أو 
بحو ذلك كان ل مطلقه € متناولا" ل( للصسحيح 4 من المقود والميرة بمذهب العبد 
المكلف ..وإن كان صبغيراً فبمذهب سيده ف( و ) اروجة ل واحدة فقط ) تليق به 
عبر المثل فلو عقد عقدا فاسدآ لم بسح لآن لفظ الإذن بالنسكاح لا يتناوله إلا لمرف 
فى الجبة فتثبت له أحكام الفاسد وإن لميحر به العرف فهو باطل.وقوله «واحدة فقط» 
فلو زو ج اثنتين کان موهوفاً هما إن كانتا فى عقد و إن کاننا فى عقدين ممح نكاح 
الأولى وكان نسكاح الثانية مؤقوفا » وقولنا :'تليقبه هر المثل » لأن الزائد على زوج 
من تليق فى ذمته . 

( و4 2 الثانى» } باجازته ) ولو امرأة لكن يشترط أن جز وهو لإ مستعر 
الماك 4 للعبد.أو الولاية فأما لو كان قد مال بين عقد التكاح والإجازة خروجه عن 


ملك السيد لم تصح إحازيه بعد وأو أ لعل أن دجم إلى ملكه وسواء حرج عن 
ملك جيعه أم بعضه ما لم يرجع بما هو تقض للعقد من أسله [ ومنها ) أى ومن 
الإجازة ل( السكوت ) من السيد حين يعم بتكاح العبد مع العم بالعقد وأنه السكوت 
إجازة لا إذا جبل أو ظن أن الفسخ لايصح منه أو سكت للتروى هل يجيزه فليس 
باجازة . '( و من الإجازة لو قال له ولو جاهلة ل طلق ‏ فان ذلك إجازة النكاح 
لأن الطلاق فرع على صحة التكاح ولو جمل السيد . 

3 و ) 8 الثالث 6 من الأمور التى ينفذ مها نكاح العبد أن يتزوج بغير إذن 
مولاء ولم يعس مولاه بالمقد حتى أعتقه فان عقد نكاح المبد ينفذ ف[ بعتقه قب قبلا 4 
أى قبل الإجازة ولو لم يصدر من سيده إجازة . 

١و4‏ #ارابع 1 بمقده له 4 أى يعقد السيد للمبد لإ ولو )ا كارت العيد 
ف( كارها ) وال كراه ضربان : أحدها أن بمقد له وإن كره فأنهيصح إذا كان السيد 
ذكرا . والثانى | كراهه على أن يتولى المقد فإنه يصح . 

ل ومالزمه 4 للزوجة من مبر ونفقة وغيرها ل( فعلل سيده إلا تدليسه 4 عو أن 
يدعى أنه مأذون فى التكاح وليس بأذون فى نفس الس فتزوج مع التدليس ودخل 
بها فا لزمه ل( فف رقبتله 4 لأن تدليسه جناية فيخير السيد بين أن يساه. للزوجة 
بيحنايته فتأخذه مرها أو يدفع لما مبرها السمى إن لقته الإجازة وإن ل تلحقه 
فالأقل من السمى وممر الثل . وأما لو كان المدلسغيره ولا بد من لظ يوم به الحرية 
كان يقول عبدى أو مالى أو حو ذلك فا لزمه ف ذمته لأأنه دين معاملة : وأما جرد 
سكوته وعدم الإخبار بأنه عبد أو غير مأذون فلا يكون تدليسا بالحرية والإذن 
و 4 ما لزمه فى المقد لإ الفاسد ¢ وقد أذن له فى النكاح على الإطلاق ل( و 4 كذا 
ما لزمه فى المقد } النافل بعتةه 4 نحو أن يزوج بغير إِذْنْ سيده فأعتقه المالك قبل 
علمه بالمقد فكل ما لزمه من مر فى هاتين الصورتين ل ذفى ذمته » لا على سيده . 


ل( وياحق الولد بأمه 4 حكن وبأبيه نسبا فإ نكانت حرة کان الود حر ولوكان 
أبوه عبد وإن كانت ما وک کان الود ماو لال کا ولوكان أبوه حرا ل فلا حق له 
عليه ‡ أى فلاحق لواد المبد على أبيه ولا على سيد به إلا أن کون أمه مارك له . 
( و ¢ ذلك الولد ل[ يصح شرط خريته 4 فيكون حرا وسواء كان الششرط حال العقد 
أم بعده وأو بعد العلوق مع قبول سيد المّة » وسواء كان الشرط من اازوج ولو 
عبدا باذن سيده أم بنير إذنه أمكان الشرط من سيده بإذن المد أم بفير إذنه أم من 
أجنى ٠٠‏ ولصح اشتراط حرية بطن دون بطن ‏ لا ) أنه يصح من السيد فى ولد 
عبده شرءط لإ تملك 204 يمنى لا يصمح من مول العبد أنيشرط أن يكون الأولاد 
يبنه وبين مولى الأمة لأنه تملوكمعدومء فان کان مولى المبد زاد فى مهرها لأجلهذا 
الشرط أسقطت الزيادة على الهر إذا ل يف به . 

ل وببطل 4 شرط حرية الأولاد ل( بخروجها 4 كلها ل( عن ملك سيدها ) إما 
ببيع أو هبة أو حوها إذا وقع المروج ل قبل العلوق 4 من الزوج ولو عادت إلى 
ملك سيدها فأما لو باعبا وقد علةت كان ولدها حرا لأنه قد كان وجد فتناوله المشن 
لكن للمشترى ايار إن لم بعلم بماوقها وشرط الحرية لأن ذلك عيب . 

و4 المبد فى 9 طلاقه 4 ورجمتة وفسخه لإ والمدة منه كار 4 فى أن 
الطلاق والرجمة والفسخ إليه لا إلى سيده ويلك من الطلاق ثلاث والمدة منه كالمدة 


من الحر هذا مذهبنا . 
0( (فصل) 


فى نكاح الاناث من الإليك لإ و 4 التكاح ل فى 4 حق ل الآمّة ‏ بنفذ بأحد 
أمورثثلاثة: # الأول 6 لإ بمقد الالك الرشد ‏ الموافق فى اللةالحلال» فاذا زوج أمته 





: بغير النذر والوصية » يعن فأما بهما فيصح أه‎ )١( 


كلم التاج الذهب 


نقذ التكاح سواء رضيت أم كرهت » وهذا إذا كانت مماوكة:خاضة له أو مدبرة . 

( و ) إن كانت الأمة مماوكة لاصرأة مكلفة لم يكن لها أن تزوجها بنفسها وإنما 
بزؤجها ‏ وكيل 4 تلك لإ الالكة 4 فإذا زوّجها وكيل الالكة نفذ النكاح سواء 
رضيت الأمة أم'لا وهذا التوكيل عندنا تميهن للمولى لاتوكيل على سبيل الحقيقة فلهذا 
لايحتاج إلى إضافة إلا ولا يصح منها عزله ويصح أن يوكل غيره ولو لم يكن مفوض] 
لأنه ولى ل وولى مال الصخير € والجنون ولىنكاح أمته فينفذ نكاح الأمة بمقد من 
ذكرنا لإأو ) عقد لإنائهم) فإن النائب عن هؤلاء يقوم مقامهم فى صحة تزوع الأمة 
لكن لس وكيل الالك أن يوكل إلا إذا كان مفوض) . 

#الثانى € قوله ( أو إجازته ¢ يمنى أو إجازة مالك الأمة الرشد أو الالكة أو 
ولى مال الصغير أو إجازة الوكيل ولو لم يفوض لأن إليه تنفيذه » وحم إجازة نكاح 
الآمة ( كا مس ) فى إجازة نكاح العبد فى أمها لابد أن تنكون الأمة مستمرة املك 
أو الولاية من حين العقد إلى حين الإجازة . قال الإمام عليه السلام : فإن قال سيد 
الأمة أو سيدمها لزوجها الذى عقد مها بنير إذنه طلقا كان إجازة ولوكان جاهلا 
ادلك ( إلا السكوت 4 فإنه لا يكون فى حق الأمة إجازة لتكاحها بخلاف المبد . 

ل( و4 ف الثالث € مما ينفذ به نكاح الأمة هو أن رج بعقد موقوف فينمقد 
نسكاحها ل بعتقها قبلها 4 أى قبل الإجازة لأن عتقها إجازة حيث كان العاقد 
فصولا فينفذ ولو كان المقد فاسد؟ . 

(د) يجب على سيد الأمة مع الطلب أن ل يكرهها على التكين 4 لأنه منباب 
الأمر بالمروف لإ غالبا 4 احاراز من أن يكون زوجها محذوما أو حوه فليس لسيدها 
إجبارها على تمسكينه وكذلك لا يهب علييسا کین سيدها من نفسها حيث يكون 
سيدها مجذومً! ل( لا العبد ‏ فليس لسيده أن يجيره على الوطء 4 إلا فى الإيلاء 
والعود فى الظمار والقسمة بين زوجاته فيجبره . 


الاسم 
ِ سس سم تتح محص مس ص جمس سس ص لے سس ص ص و د 


و 4 سيد الأمة يحب لله الور على زوجها متى استقر عليه لما بأحد الأمور 
الى تقدمت لإ وإن 4 عقد مها فى حال ألرق و لإوطئت بعد المئق & وكذا بعد البيع 
فالور لاسيد أيضاً سواء مى لها مهرا أم لا وسواء كان النكاح سحيحا أم فاسدا إلا 
إذا كان باطلا فلها ل إلا فى النافذ به أى إذا تزوجت بغير إذن سيدها فأعتقها قبل 
أن ييز فوط؛ت بعد المئق فإن لبر هنا لها لا للسيد ولوكان العقد وقع فى ملكه. 
و € يحب أيضا لاسيد على زوج أمته إالنفقة ) والكسوة والفطرة فان كان حرا 
فمليه و إن كان عبدا فملى سيده لسكنها لا تجب إلا مع النسلم الستدام 4 وأقل 
الستدام يوم وليلة متوالية فإذا سامت يومأوليلة متوالية امتتحقتالغداء أوالمشاء» فإن 
سفت يوم فقظ أو ليلة فقط لم تستحق شيا ولو وطئها . لإو) نفقة الأمة لإيصح» 
من السيد ل( شرطها ) على الزوج ل مع عدمه 4 أى مع عدم النسلم الستدام فيازم 
الزوج.ذلك ( و ) يسح ( المكس 4 أيضا وهو أن يشرط الزوج أنه لا نفقة عليه 
ولو كانت مسلمة تسليا مستداما . 


۱0۷%( (فصل) 

فى أحكام الأمة الزوجة . واعم أنه يحوز ل امالك ) أو التولى من غيره ‏ فما 
كل تصرف ) من بیع أو هبة أو عثق وإجارة وكتابة واستخدام واستصحامها 
فى سفره لخدمته ويتبع الزوج إن أراد ومو ذلك إلا الوطء ) ومقدمانه ( ومنع 
الزوج ) فإنه لا يجوز لسيدها أن يطأها وهى مزوجة ولا في المدة ولا يجوز له أن 
نع زوجها من وطنها ف الأوفات المتادة ويلزمه تسليمها لاوطء إلى دار اأزوج حيث 
لانستغرق السافةالقدر الدى لايتسامح به فى النفءة ومؤن السام والرد علىالزو ج. 

لإ ومتى عتقت 4 الأمة الزوجة ل( خيّرت) بين فسخ النكاح أو البقاء سواءكان 





(۱) لارهنا من غير الزو ج وغير عبده فلا يجوز | ھ 


اازوج عبد أم حرا لا مالم ن{ من وطء أو أس أو تقبيل لإ عالة بالممتق 4 ولو 
جهات أن التكين إحازة إو عالة لإ بثبوت الخيار ) فان مكنت وهى جاهلة للعتق 
أو لثبوت الخيار لم يبطل خيارها ل[ كحرة نحت على أمة 4 فإن المرة إذا تزوجها 
رجل ونحته زوجة أمة ولو مطلقة رجعية فان هذه الهرة ثبت لما ايار فان مكنته 
وهن جاهلة لذلك ل يطل خيارها لإولا ينفسخ نكاح الأمة الى ته بنكاحه الحرة 
هذا قول الأ كثر وهو المذهب . 

و الآمة اازوجة مى اشتراها4 زوجها الحر وقد كانت ولدت منه قبلذلك 
)م تصر أم ولد با قد وادت) من قبل أن يملسكبا . فأما لو اشتراها وهى.حاملمنه 
ولو من غلط ثم ولدت وقد ملكها صارت أم ولد [ و می اشتراها زوجها انفسخ 
النكاح وجاز له أن ف( يطؤها بإللك 4 لا بالنكاح فقد ارتفع لإ ولو 4 كان قد طلقا 
قبل أن يشترمما ثم اشتراها وهى ‏ فى عدة طلاقه € فله أن يطأها بإللك بمد الشراء 
ولايحب عليه أن يستبرثها لاوطء ‏ إلا التثليث فبعد التحليل ) أى إلا أن يكون 
قد طلقها ثلا مخللما الرجعة حى بانت فإنه إذا اشتراها من بعد لم يحز له أن يطأها 
سواء كانت المدة باقية أم لا إلا بمد التحليل لإ جا سيأنى 4 فى باب الخلع آخر 
فصل 176 ؛ وذلك بأن تنكم زوجا غيره علىالشروط الى ستأتى إن شاء الله تمالى. 
قالالإمام عليه السلام: وإعا قلنا لإفقط) لثلا يتوم متوث أنه إذا طلقها ملام فوطئها 
سيدها بمسد المدة فقد حلت لازو ج إذا اشتراها أو تزوجها مة أخرى لأجل وطء 
السيد فإن ذلك لا يقتغى التحليل . 

(وأما4 نكاح ل المكائبة فبرضاها 4 أىليس لسيدها أن يزوجها إلا برشاها 
وجب استبراؤها بحيضة وكذا الكاتب لا بد من رضاه فان عقد السيد على الكاتبة 
بغير إذمها كان المقد موقوفا فإن عجزت نفسها انبرم » وإن عتقت خيرت . 

فرع € وإذا وطى' المكاتبة سيدها فلا حَدَ عايه ويلزمه لها مبرها وتستمين 


كتاب النكاح هم 





به عل مال السكتابة فإإن تساويا تساقطا وإذا علقت من هذا الوطء صارت أم ولد مع 
الدعوة وتعتق بالأسبق من موت السيد أو إيفاء مال الكتاية » وإذا تزوجها سيدها 
پرضاها حاز له وطا لا إن عثقت فزوجة وإن لم تعتق فأمة ما وک 1 وأم 
الولد به 4 أى برضاها وإعا يمحوز زو جما ويعتبر رضاها 1 بعد عتقهأ { واستبرائها 
بحيضتين کا سيأق ٠‏ فبذان الشرطان وها عتقما ورضاها لايصح تزويجها إلا 
حم وعم ما عندنا 5 

ف( و إذا زوجت السكاتبة برضاها واستبرائها بحيضة وأم الول برضاها بمدعتقها 
كان ف المهر لم ¢ لا لسيدهما ول و كان الواطىء السيد إلا فى النافذ بالمئق فا نه يكون 
المبر فيه للسيد ل و 4 إذا كانت الأمة أو العبد موقوفين كانت لإ ولاية & نكاحذلك 
ارق لإالوقف إلى الواقف» له مع معرفته ووجوده ثممنصوبه ولي أو وصيا ثُمالتولى 
حو أن يكونالملوك لسجد فولاية نكاحه إلى ولى المسجد ثم الإمام أو الما }4 
لا يزوجها الواقف إلا بمد ل( أن يراضى الصرف # الموقوف عليه إذا كان من يصح 
مراضاته فلا يصح أن يعقد له ذ کر کان أم أثى إلا بعد أن برضی مصرفه لان له 
ع فيه ۴ برای واليه كحو أن٠يكون‏ الماوك مسجد فانهيرافى ولى المسحد إوالبر4 
کو ن | له 1 أى للمصرف وهو الوقوف عايه إذا كانت أمة ويكون الور عليه أو 
كان الزوج عبد ولكنها تمتبر الاحة فى زواج عبد الصغير والسجد وحوها فلا 
بد أن يكون مصاجة تزويحه أولى من عدمه حو أن بخشى إباقه . فان عقد على الآمة 
الوقوفة أو للعيد مندون رضاء الصرف أو وأليه كان العقد ولوك حقيقة على إحازته 


فینفد أورده فيبطل . 


مه 1* (فصل) 


فى حك المع بين الأختين وتموعما فى الوطء والاك وحم ندليس الآمة علىالزوج 





وأحكام الاختلاف بين الزوجين. وقد فصل ذلك الإمام عليه السلام بقوله : ل[ ومن 
ولي ” أمته 4 ولو مشتركة أو رشيغة أو أمة ابنه مع العلوق فلا سانكم أخنها 4 
من نسب أو رضاع و مموها فى الطرة فين معاء وها حيث قدوطى” أمته أو عقد علىامرأة 
فلا يجوز له بعد ذلك أنيعقد على أختها أو محموها مما يحرم المع بينهما كا مء وسواء 
كانت هذه الاخت حرة أم أمة فلو عقدعل الأخت كان المقد باطلا حتى ير جالأولى 
عن ملك إن كانت أمة أو يطلقها إنكانت زوجة له ثم يميد المقد على الأخرى لان 
المقد الأول لما باطل لإ و 4 لسكن ل له تلكا 4 أى يجوز له أن يتملك أخنها 
بشراء أو غيره ولا جوز له أن يطأها بمد أن قد وطىء الأولى أو نظرأو لس أو قبل 
بشهوة حتى يخرج عن مللكه الأولى . 

(ولا) بجوز للرنجل أن ل[ يجمع بين أختين 4 من نسب أو رضاع وعو 
الرأة وعمتها وخاللها وهو الراد بقوله أول النكاح ١‏ بين من لو كانت احداها ذكر 
حرم على الاخرى » لإى) نکاح أو فى لأوطه وإن اختاف سببه ) يعنى سبب جواز 
الوطء بأنتكون إحداهما موطوءة بالك والأخرى بالتكاح فلا تأثيرلاختلاف سبب 
جواز وطء إحداهما ف جواز + تع ببمهما فىالوطء باختلاف السيبين بل يحرم وطؤها 
مما سواءكاتتا زوجتين أو 15-5 أو إحداههما زوجة والأخرى عارك لأومن 
فمل 4 أى ودن جع بين أجْتين وحوها زوجتين أو مملوكتين له فى وطء جاهلا أو 
عال]”9© لاعت لما ) معا فلا يطأ بمب ذلك واحدة منهما لإحتى يزيل إحداها) جيمها 
أو بعضها » كأأن يتملك أمتين فيطؤهها فيتكشف ألما أختان أو وها من رضاع » 
أونسب ومحوأن تسكرن له زوجة ثم اشترى أمة أوبمغها فوطها بإللك ثم انكشف 
أنها أختامرأته أو عمتها أو خالتها من نمب أو رضاع قانه يلزمه هنا اعثز الما متا حتى 
يزيل إحداه) عن ملك أو نكاحه زوالا لإنافن» فوطق الزوحةطلاقا وثجميا أوباع 


)١(‏ ويعزر مع العلم ولا جد عليه اه 


کتاب النکاح 4 





الآمة بيا له نقضه ييار أو غيرذلك أو وهها أو زوجما ل يجز له وطء أختها بذاك 
لاله فى التحقيق يكون جامما بين أختين أو حوه) . 

ومن دست عل حر 4 أو عبد فأوهمثة أنها حرة ليعزوجها فان سكت و 
تسئل فلس بتدليس فان سثات فسكتت كان تدليسا فلهذه السئلة أحد عشر سكا قد 
استوفاها الإمام عليه السلام فى الأزهار . 

# الأول 4 قوله ل[ فله الفسخ 4 يمنى يجوز للزوج ولو عبدا الفسخ إذا عل 
أنها ملوكة . . 2 

« و 98 الثانى ‏ أن الزوج إذا فسخ ل ازمه رهاب بالدخول فى هذا النكاح 
الدلس فيه » بالحرية إذا كان السيد وكّل من يزوجها أو أجاز فدلست بالحرية فالمقد 
سحيح ويلزم السمى ولازوج الفسخ بالعيب سواءكان عبدا ام حرا يجوز له نكاحباء 
هذا إن جهات. أن التكاح مع التدليس لا يصح فإن علمت أنه حرام فلا شىء لها لأنها 
اة وسواءكانت بكرا أم ثيب إلا أن تكون مكرهة فإنه يازم الزوج نصفه لاله زان 
مع عليه لا مع جهله في 5 امه ركاملا هله وإ کراھما سواء كانت بكرا أم ثيا . 

# والثالث € أنه لا يرجع با تسمه من المهر على أحد وإن كان التدليس جناية 
من الرأة السكنه قد استوف ما فى مقابل الور وهو وطؤها . 

(١‏ و #8 الرابع € أا إذا وادت هذه الآمة منه لإلحقه ولدها) أى لقه سه 
وكان الولد حر أصل لاتملوكا ولو كان أبوه عبدا . ل( و £ 9الحامس4 أنه إذا لح 
الولد بالزوج كان لإعليه قيمته» يوم الوضع أولى الأمة فإن لم يكنله قيمة يوم الوضع 
فبأقرب وقت يكن تقوعة فيه ولا يازم تسايم القيمة لسيد الأمة إلا ل إن ست »4 
له الأمة لإ بجنايتهاك وذلك لأا جنت عليه بالتدليس وجناية المبد تعلق برقبته فيازم 
السيد تسليم رقا او ارش ماعن والارف هنا هو قيمة الواد فا نسل السيد الآأمة 


بجناينها استحق قيمة الولد وإن اختار الأمة أو تصرف مع العم لزمه أرش جنايتها 


۲ التاج الذهب 


وهو فيمة الولد فيتساقظ الديئان حينئذ # السادس © قوله ‏ فان4 يذل الساهذة 
الأمة للزوج يجنايها و أبإها 4 الزوج ورضى السيد ببقاتها له }4 للازم على ازوج 
أن سل ا ازائه 4 من قيمة الأولاد لآ على قيمتها 4 فاذاكانت فا يوم اوضع مثلا 
مائة وقيمة الأولاد يدم الوضع ماثة وعشرة سل الزوج المشبرة للسيد إذ هوالقدرالزائد 
على قيمتها فإن ريرض السيد ببقائها له لزم الزوججيءع قيمة الأولادبالفة مابلغت ولوس 
على السيد سوى تسلم الأمة بجنايتها وتسكون هذه الأمة ملكا للزوج. 

:9 والسابع € أن الزائد من قيمة الود على قدر قيمة الأمة إذا سه الزوج 
للسيد رجع به على الأمة . 

لل و £ 3# الثامن' € أنه لا يرجع على الأمتربذلك فى الحال بل لإهو له ىدها 
يطالب به إذا عتقت . 

9 والتاسع # أنه بمد أن ثبت فى ذسّها للزوج هذا الزائد الذى سامه 
لسيدها فإنه لإيسقط إن ملسكها € أو بمضما فاذا أعتقها لم يكن له أن يطالها به لأنه 
لا يشبت للسيد دين على عبده . 

نو العاشر# قوله لإ فاإن استويا 4 أوكانت قيمة الول أقل يعنى الدَمْئيْن اللذين 
ها قيمة الولد وقيمة الآمة وامتنع الزوج من أخذ الآمة فرغئ السيد لإ تساقطا 4 
لاستوائهما جنساً وصفة .. 

# والحادىعشر € هوأنالآمة لانصير مبذا الاستيلاء أم ولد للزوج ولو ملكا 
من يمد لاله وطنها لافى ملك ولافىشسهة ملك. وقد مرف الأمة المزوجة وا ذ كراء 
هنا استطرادا لبيان الأحكام في الدلسة . 





کتاب التكاح Ar‏ 





(الاختلاف 4 

بين الزوجين فما يتعلق بالنكاح وتوابعه ء قال الإمام عليه السلام: ل إذا اختلفا 4 
فلا يخاو إما أن يختلفا فالمقد أو فى توابمه : فان اختلفا فى المقد فإما أن بختلفا فى 
ثبوته » أو فى فسخه » أو فى فساده » هذه ثلاثة أشياء : أما حيث اختلفا فى ثبوثه 
ل[ فالقول لنكر العقد 4 ممما إما الزوجة أو الزوج مع اليين عليه لأن الأصل عدم 
العقد » فان كان الزوج فيمينه على القطع إذا تولى العقد بنفسه » وإن وكل غيره 
فيمينه على العلم ا الزوجة فيميته على العام لأنها تتملق بفعل غيرها وهوالولى ولو 
حضرت المقد . والبيئة على مدعى حصول النكاح مهما لأنه خلاف الأصل وإذا بن 
الزوج بالتكاح مع إنكارها فإنها تسقطعنه حقوقها لذلك» وفائدة الدعوى من از وج 
للمقد ثبوت أحكامه وإن كان إنكارها ردا للحقوق من جواز الوطء وغيره . ومن 
الزوجة ثبوت القوق ها إذا بينت أو نكل الزوج . وإنكار الزوج للمقد ‏ فرقة 
لا طلاق » فلا حسب عليه طلقة . قال فى البيان : فإذا لم تبين لزمتها المدة إن أقرت 
إلدخول أو الخلوة ولا نفقة لما فما لأنه لم يثبت التكاح بالبينة . وإن بينت بالعقسد 
والمهر والدخول استحقت المب ركاملا وإن بدنت بالمقد والدخول استحقت مر الثل 
ونفقة المدة فى الصورتين معا وإن بينت بالمقد فقط أو به وإلمر استحقت نمف 
امور حيث بينت به وإلا تبي به فلا متعة ولا حسب طلفة لأن إنسكار الزوج لميكن 
طلا وهذه فائدة قولنا آنغا « فرقة.لا طلاق » ولا متعة حيث 1 تب بالهر . 

وت .يرن الدعى الزوج فإن كانت فارغة وحلفت له وام يبن فلا عمل على 
ما ادعاه لعدم البينة منه » ومين الرأة > وإن بان أو نكلت عن البين ثبتت له أحكام 
الزوجية وعى نافية الحقوق . وإن كنت تحت زوج فكذا أيضا يازمها البين لأنبا 
إذا نكل ت كان ذلك إقرارا بالنكاح للمدعى غير من هى حته ويكون إقرارها موقو 
حتى تنفصل من می ته فثثبت زوحة لهذا الدعى ٠‏ لصح الدعوى على الزوج الذي 





هی حته وعليه اليين فان حلف بقيت زوجة له حتىتبين منه» وإن اکل ظورت فائدة 
نكول الزوجة فى الحال فتكون زوحة للمدء ى وتعتد من ماء الذى هى نحته . وحيث 
حاف الزوجة والذىهى نحته وبين المدعى ثبت نكاحها لازوج الدعى وحيث تقر الرأة 
بالزوجية لغير من هى ته لا نفقة لها من هى حته لاا نافية لثبوسها مع إقرار من 
أقر ت له بالنكاح ودعواه كا فى الإقرار من اعتبار مصادقة القر له » وأما الزوج الآخر 
القرة له وليست محته فسكذلك أيضا لا يازمه لما نفقة ولا غيرها لأمها كالناشزة منه» 
ولوكانت حت الزوج غير القر له حك حا 8 لدم تسليمها له وعدم جوازه شرعا» 
قال فى شرح التذكرة وهو حاصل مفيد : والصحيح أنه يسح الدعوى علمهما وعلى 
ازوج الذى هى حته وتحليفهما فإن أقرا أو نكلا أو بن الدعى ألما زوجته ثبت 
نسكاحها لازوج الدعى؛ وإنحلفا فظاهر وإ أقر هو وأنكرت ولم يبين الدعى 
وحلفت بطل نكاحها منهما مما وإن أقر ت ھی أو نكات وحلف من هی نحته ول 

يبن المدع ی فامها تتوقف حتى "تبين. قال فى البيان وم ھی رٹ الخارج وهو الدعى ولا 
RSE SN‏ 

# فرع # قال ف البيان: وإذا تناز ع رجلان فى امرأة حي بها ن بين منهما » 
وإن بنا مما وأرخا فللمتقدم؛ وإنأرخأحدها فقط حك له مهاء وإن أطلقا مما حك مها 
أن هی تحته لأنه دليل التقدم وهی فى يد نفسها فلا يقال ئة امار ج أؤلى ٠وإنم‏ 
تكن ن حت يد أحدهما حكم من أقرت له منهما فان ل تقر ہما کان كا لو بنا وإن 
حلفت لما بطلا أو حلفت لأمهما ونكلت عن الثانى 52 م مها من نكلتعنه وتكون 
ييا على العلم لا على القطع لأنما علىفمل غيرها ا من الولى ولو كانت حاضرة 
كا مس قريبا سواء كانت كبيرة ة أم صغيرة فتحلف بعد باوغما . 

( د إذا افق الزوجان على وجود سيب فسخ التكاح وادعى أحدها الف لفسخ به 
كان القول لنكر لإ فسخه 4 مع ينه والبئنة على مدعيه فى وقت متقدم وذلك كان 





يزوج الصغيرة غير أببها ثم بلغت وعلمت ومفى عليها يملس البلوغ والملم فادعت 
اما قد فسخت حين بلغت وأنسكر الزوج ذلك فالقول قول الزوج والبدّنة علها لأن 
الأصل عدم الفسخ . وكذا الأمة لو زوّجت ثمعتقت وادعت الفسخ فالحسكم كذلك 
وتما يلحق بدعوى الفسخ لو زوّج البكرالبالغة العاقلة أبوها أو غيره منسائرالأولياء 
ثم بلغا التكاح ثم اختلفا فقال الزوج سكت حين بلك خير النكاح فالمقد صمييح » 
وقالت رددت العقد حين بلذنىفهو مفسوخ عمنى أنهغير ثابت لعدم رضاها فالقول قول 
الزوج لأن السكوت رضا فىحق البكر فكان القول لازوج ألما لم ترد والبينة علمها 
لأنها تدعى خلاف الأصل وهو .السكوت . وكذا لوكان الدعى للسكوت هى الزوجة 
وقال الزوج بل أنكرت فالقول لها والبينة على الزوج لا إن قالت لا غل لى إلى الان 
فالقول لها لأن الأصل عدم العم وکذا لو قالت لا أل أن لى الميار وأن الرضاء إلى 
فانه يكون القول قولها لن الأسل عدم عل النساء يذلك فى الأغابإلا أن تكون, 
مخالطة لأهل الم فالظاهر علهها بذلك . وأما الثيب فلما كان المتبر النطق فى رضاها 
فالقولقولها ألما لم ترض بالعقد إذ الأصلعدم النطق وهوالسكوت والبينة علىالزوج 
برضاها بالنطق . 

ل[ و 4 إذا ادعى أحد الزوجين أو ورثة أحدهما أو جيممما أن العقد فاسد حو 
أن يقو لكان بير ولى أو بغير شهود أو شهوده فسقه وأنكره الآخر فالفول قول 
متكر لإفساده) وبطلانه منهما والبيئة على مدع الفساد إذ الأصل عدم الفساد ويعتبر 
فى أداء الشهادة أن يشهدوا على النكر أنه أقر بالفساد وأنْه لا عقد غيره أو يتصادق 
المدعيان على أنه لم يكن يدسهما إلا عقد واحد فإن شمدوا بالفساد على الإطلاق لم يحم 
بشهادتهم حلا على السلامة وأنه قد وقع عقد غيره يح ومته ‏ أى من دءوى 
فماد المقد أن تقول الرأة ل( وقع) المقد ل( فى الكبر ) يمنى وهى كيرة بإلفة لوم 
أرض 4يه نطقاً أو سكوب فهى هنا تدعى فساد العقد لث دهوى اختلال شرط 


A۹‏ التاج الذدهب 


كدعوى الفساد ‏ وقال ‏ الزوج بل وقع المقد من الأب“ ل فى 4 حال لإ الصذر 
فيازم ‏ المقد علمما وهى صغيرة وإن لم ترض نطق ولا سكوتا فالفول له والبينة علما 
إذ مرجع دعواها إلى اختلال شرط وهو يقتضى فساد النكاح هذا مع التاريخ المقد 
إلىوةت معين تمل للصفر والكبر وسواء كانت بكرا أم ثيباء وأما مع الإطلاقوعدم . 
التاريخ أو كان التاريخ إلى وقت لا يحتمل الصغر فسكذا القول لازو.ج إن كانت بكر 
وقد مر" إذالأسل عدمالنطق باردء وان كانت ثيب فالقول لا لأن الأصل عدم النطق 
امعتبر فى رضاها ولأنهما قد تصادقا على المقد وعدم الرضا جلة ونما هى أضافت عدم 
الرضى إلى حال الكبر وهو يقول مى صغيرة لا معنى لرضاها . وكذا لو كان الزوج 
هو الدعى أن المقد فىالكبر وم ترض الزوجة وقالت وقع ف الصئر فيازم بأن القول 
قوطاواليينة على الزوج إلا مع الإطلاق وكانت ثيبا فالفول لازو ج إذ الأمملعدمالنطق 
بالرضى فإن اتفقا على أن العقد وقع فى الصغر وادعت أن العاقد غير الأب فيثيت لما 
الفسخ وهو ادعى أن العاقد الأب فلا ثبت لها ذلك فيقال كل واحصد منهما مدع 
ومدعىعليه: فن حيث إنّ الأصل الصغر فهو مدّع؛ ومن حيث إنها تريد الفسخ فهى 
مدعية . قال الإمام عليه السلام تنمما لأصمل السئلة إلا 4 إذا قالت الرأة وقع المقد 
ل فى 4 حال فإ السثر 4 وقد بلنت الآن لإ فأفسخ ) المقد لأن لى الميار حيث كان 
العاقد غير الأب فى الصغر فالقول قولما لأن الأسل الصغر ل وقال 4 الزوج بل وقع 
المقد من غير الأب لإ فى 4 حال ل الكبر) أى وأنت كبيرة ل( و 4 ره 
أنت بالتكاح فليس لك أن تفسخى الآ فالبينة على الزوج وليست الرأة هنا كلدعية 
الفساد فلا يكون القول لحا بخلاف ما لو قالت وقد فسخت عند أن بلغت أو عند أن 
عللت أن لى ايار فالقول له وقد مر قري) . 
( و4 القول ل لتكرتنسمية الور 4 حيث قالأحدها هو مسمى وقال لخر ليسم 
)١(‏ أو سائر الأولياء لأنها تدعى عدم الرضا | ه 


کتاب التکاح ۷ 


لأن الأصل عدم النسمية فالقول لنكرها والبينة على المدعى كذلك سواء كان 
قبل الد خول أم بمده وسواء كانت الزوجة باقية فى نكاحه أو مطلقة فإن اختلفا فى 
صحة التسمية فالبينة على مدعى فسادها وإن اتفقا على النسمية وعلى نسيانها رجع إلى 
مهر الثل ل و ) هكذا إذا اختلف ف التعيين والقبض فالقول قول منكر لإ تعيينه 
وقبضه » لأن الأصل عدمالتعيين وعدم القبض. وفائدة النسمية استحقاق: التنصيف 
إذا ظلق قبل الدخول » وفائدة التعيين استحقاقها الفوائد وصحة التصرف والتضمين 
وفائدة القبض الحدٌ على الزو ج'إذا وطىء الأمة الصدقة ءال أو حاهلا فان كان الور 
منفعة كان تسام الرقبة تسليا للمنفعة . 

و »4 إذا اتفق الزوجان أن المهر مسمى واختلفا فى قدره فالقول نكر لإ زيادته 
على € قدر لإ مهرالثل و لتكر ل نقصانه) عنه فإ ذا ادعى الزو أنه عشرون والرأة 
أنه ثلانون نظر فى مبر مثلها فان کان عشرين فالقول قرل الزوج وإنكان ثلائين 
فالقول قولالرأة. والمسئلة مبنية على أن الاختلاف بعد الدخول والنسمية وعلى أن 
الور معلوم» فان جهلمهر الل فالقول لمدعى الأقل و إلا فالقول قول الزوجفى الأطراف 
كلها . فان كان التنازع قبل الدخول والطلاق فلها أن تمتنع منه حى توفى مهر الثل 
أو بين الزوج انا رضيت عا اداه . 

¥ و »4 القول قول متكر القدر لآ الأبمد عنه زيادة و £ الأبمد عنه لإ نقصانا ) 
مثال الأبمد عنه ف الزيادة أن يكون مه رالثلعشرة دانير وتدعى الرأة أنه می عشرين 
والزوج بقول بل لخخسة عشر فالقول قوله لأنه منكر القدر الأبعد عن ممر الثل فى 
الزيادة . ومثال الأبمد عته فالنقصان: أن يكون مبر الثلعشرين فتدّعى الزوجة أنه 
سى لما خسة عشر ويدعى الروج أنه سمى لما عشرة فالقول قولها لأنها منكرة لاقدر 
الأبمد عن ممر الثل فى النقصان . 

( التاج اللذهب ‏ 7 - فى ) 


( فإن إدّعت) الرأة ( أ كثر) من مبرامثل ل( وهو ادّعى أنه مى هما ل(أقل» 
من مهر الثل ل( أو ) ادعى أنه مى لما قدر مهر لإ الثل ) أو مى أ كثر منه حيث 
خالمها عليه ل( فبينا )4 أى فبي نكل واحد مهما على صحة دعواء ل( کک بالا كار 
لأنه خلاف الظاهر فى الوجهين مما . وهذا إذا لم تتكاذب البينتان بأنيضيفا إلى وقث 
واحد أو يتصادق الزوجان أمهما م يعقدا إلا عقدا واحداً فا تكاذيتا رجع بعد 
التحالف أو التكول إلى مر الثل إذا كان التداعى بعد الدخول » وقبلالدخول التعة» 
وإذالم تتكاذب البينتان لك بالا كثر فلا بد من حلهما على عقدين بنهما وطء 
وطلاق بائن أو رجمی وانقضت السدة ليصح العقد الثانى فکا ما ناركة لدعوى مهر 
أحد المقدين لاستيفائها له أو حوه لما ادعت الا كثر فقط مع الل على ذلك ويازم هما 
الأ كثر على أحد المقدين . 

# فرع © قال فى ور الأبصار :ل لو قامت البينة على أنه عقد علها يوم اجيس 
بعشرين ويوم الجعة بثلاثين وطلبت الممرين مما فا به يلزم ذلك فان قال إا عقد يوم 
الجعة تأ كيدا فان الظاهر ممما لأن‌المغابرة أو لى وهو ي>وز أنه خالمها “معقد يومالجعة 
عقدا آخر» وهكذا إذا باع سلمة بمشرين ثم باعما بثلاثين لجواز أا عادت إلى البائع 
بوحه تملك » . 

# فرع € وإذا عقد التكاح على مهر ثم عقد عقدا آخر على مهر أ كثر لأجل 
السممة أو كان المكس من ذلك الأول هو الأ كثر لأجل السمعة فالذهب أنه يازم 
الأ كثر ى.الصودتين ويكون المقد الثانى بالا كث ركالزيادة هذا هو المختار . 

وا 4ن ( لا) ييا البينة مما ل(فللمين) أى فاإنه يحك لن أقام البيئة مهما 
ولا عين لأن البيسة محققة ( وحوه ) أى وتحو البين مك له والدى و اليين هو 
ازوج حيث ادعی مہر الثل وهى أ كثر فانه یکر لما مع يعينه الأصلية لنق دعوى 
صاحبه والردودة أو طلبها من عليه الأسلية منه إذا لم يقما البينة لأأن الظاهر ممه» 


كتاب النكاح ۹4 


وكذلك إذا ادعى أقل من مہر الثل ومى أ کر ول يبين واحد مهما فان من حلاف 
منهما دون صاحبه أصلا وردًا ويكفى على نفى ما ادعاه الآخر ل[ ثم 4 إذا ل يكن كل 
واحد منهما مبيّئا ولا حو البين وذلك حيث يحزان معا عن البينة وحلفا أو نكلا 
فإنه يحب الرجوع إلى الوسط وهو لإ مهر الثل 4 مع الدخول لا قبله فى التمة لأن 
الاختلاف يبطل التسمية والما ٌ مير فى الابتداء بالبين إن شاء بدأ بتحليف الروج 
على القطع إذا عقد بنفسه وعى العلم إذا وكل» وإر شاء بدأ بتحليف الزوجة على 
الم سواء حضرت المقد أم لالأنها على فمل الفير . وتتكون المين على نفى 
ما ادعاه الآخر . 

لإ و القول لإ للمطأق قبل الدخول فى قدره ¢ أى إذا طلق قبل اللدخول أو 
بعده حيث لا يعرف قدر مهر مثلها ثم اختلفا فى قدر المر فالقول قول الروج على أنه 
عشرة درام ف فوق وليس له النقص من عشرة درام فيكون عليه مسة قياس على 
المتبايعين إذا اختلفا فى قدر امن فالقول للمشترى مع عينه بعد قيض البيع لن المقد 
ف التكاح منزلة القبضء إذلوم يكن عنزلةالقيض كان القول قو ما كا أن القول فىقدر 
امن قول البايع إذا اختلفا قبل تسليم البيع . 

لإ وإذا اختلفا فى 4 مبر لإممين» نحو أن مرها بقرة أو ضيعة أو داراً أو عبداً 
أو بمضه ل من ذوى رحم لما عرم من النسب أما أخوها أو أبوها ولما أخ وأب 
ماوكان للزوج فاختافا فقال 14 أممرتك أخاك وقالت بل أنى أو حو ذلك فإنه إذا أقام 
أحدها البينة على دعواه ل عمل عقتضى البينة ¢ فان يبنا مسا عمل ببينة الزوج فيعتق 
من أقربه ويكون ولاؤه لبيت الال ويعمل بلينة الزوجة ويكون ولاه لها وحمل 
الببنتانعل السلامة وأنه وقع عقدان بينهما وطء وطلاق بان ويكون كل منهما مذعياً 
ومدّعى عليه فن بين حك له لإفإنعدمت» الببنة مهما مما أو أقام ازو ج البيئةعلى 
دعواه وهى أقامت البينة علىدعواها لمارا أىتساقطتا إذاأضافتاإلىوقت واحد أو 


١٠٠‏ التاج الذهب 


نصادق الزوعانعلى أنالمقد واحد لإذلاك بعد التحالف أوالتكول لإ الأقلمن قيمةما 
ادعت) يو مالمقد لإوممزالئل4 إذا كان معلوما فان كان قيمة مااوعت “أنه أصدقها إياه 
أقل من مهر مثلبا استحةت قيمته على الزوج وإن كان ممر مثلها أقل اشتحقته فقط 
وذلك لن البينتين لا تساقطتا بطلت التسمية فرجع إلى مهرالثل إن كان معلوما وإن 
كان مهولا الأقل لأن الأصل براءة الذمة » فان استويا خير الزوج إنشاء سل قيمة 
ما ادعت وإن شاء سم مبر الل وبق الذى ادعته ماوكا لسيده » وما نستحق ذلك 
بحيث كان قد دخل مها فان لم يكن قد دخل مها لم تستحق شيئا إذا طلقا إلا التمة 
ف( ويعتق منأقر به 4 الزو ج أنه أصدقه إياه وهو الأخ ل مطلةا ¢ أى سواء صادقته 
الزوجة أم لا ولو قبل الدخول فيرجع علا بالأقل من نصف قيمة الخ . 

وولاء من أنكرنه ) الزوجة لإلبيت الال وذلك لأنه عتق باقرار الزوج أنها 
قد ملكته وهی رادة للكه فلم يكن الولاء لها لآمها منكرة ولا للزوج لاله ليس 
بالمتق فسكان لبيت امال حيث لاوارث له غيرها من النسب. والراد بالولاء هنا الميراث 
وأما ی فلا رث منه شيا لأنه عندها عبده وى مكذية للزوج © والبينة 
على مدعى الإعسار للا قاط يمنى أن من عليه حق لغيرة من مهر أن او اة 
فى ذمته أو حو ذلك وادعى الإعسار لسقط عنه ذلك المق فى الال فالبينة عليه فى 
ذلك ولذا لا تقبل البينة منه إلا بمدحبسه حتى یغاب الظن بافلاسه مع عینه کا سيأقى 
إن شاء الله تعالى فى المسر آخر فصل ۳۹۲ . 

ل و 4 إذا ادعى أنه معسر ليستحق لإ بمض الأخذ ¢ عو أن يدعى الإعسار 
ليازم قريبه الوسر نفقته فانه لا يقبل منه إلا ببيئة من غير حبس هنا وأما بض 
الأخذ فالقول قوله حو أن يدعى الفقر ليأخذ الركاة. قال فى الكو اكب وجه الفرق 
فى الصورتين أنه ف‌الأولى يدعى حا على غيره وهو وجوب النفقة على القريب الوسر 





(1) هذا حيث قيمة ما ادعت عشرة درام فصاعداً أى عمر قفال لأمهاقد رضيت بالنقص 1م 





کثاب النکاح ل 





بخلاف الثانية فانه مدعى الفقر ولا يازم الننى الصرف إليه . إا جب البينة لمع 
اللبس) ى حالههل هو موسر ومعسر ف‌الوجوه ججيماً » والماصل إن كان ظاهره السار 
بين مطلا إلا أنه فى الإسقاط لا تقبل إلا بعد حبسه » وف الخد تقبل بلا حبس 
سواء كان يتضمن إلزام الغير الإعطاء أم لا » ومن ظاهره الإعسار قبل قوله مطلقا 
فى الأخذ فى الصورتين » والظاهر يثبت من حاله بمدم التصرف فى الأموال وتخليه 


مهأ أو 4 17 وهو أقوى : 


41 (باب) 


فى استبراء الآمة وما يتعلق به . و اعم أنه يجب لإعلى واهب الأمة وبائمبا(©)4 
و كذا منأراد نقلبا عن ملكه إلى ملك غيره بوجه ما فيجب عليه استبراوها لذلك 
الإخراج فيدخل النذر والصدقة وغيرهما من وجوه المَليك لا من أراد عتقها ووقفها 
أو كان الشترى ذا رحم لما تعتق عليه فلا يجب عليه الاستبراذ؛ ووجوب الاستيراء 
قبل الإخراج على المالك » والمراد المملك ليدخل الولى وال وكيل والفضولى . ل مطلقا 4 
أى سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة وسواء كانت البيمة بكرا أم ثيبا وسواء 
كانت موطوءة 1 لا تصلح لجاع أم لا فان كان المالك صغيراً أو محنونا أومسجدا 
لزم الولى إذا أراد البيع وحوه ل استيراء فير الحامل والزوجة 4 مدخولة أم لا 
ل والممتدة » فأما هؤلاء الثلاث فلا يحب لمن استبراء. والمراد بالحامل من غير سيدها 
أو منه حيث لا يلحق النسبكن زی » لالو لقه فلا بتصور بيعبا مع الجل لاما 
أم ولك . ٠‏ 
وأما مدة الاستيراء فيحب استبراء $ الحائض يبحيضة 4 أى متى عزم على هما 


(1) والبيع بغير استبراء فاسد مع الجهل باطل مع العلم. وأما المبة والنذر والصدقة يفير 
استيراء فباطل لا فاسد 1ه 


٠‏ التاج الذهي 


أو بيمبا تربص بعد ذلك .العزم حتى حيض حيضة وتفتسل أو تيمم للمذر أو عضى 
علما وقتصلاة اضطرارى ولاعبرة بالإختيار ی خو از الببيع و أناخو از الوطء للمشترى 
فا بد من الفسل أوالتيمم . نمم فاك كانت حين عزم على بيمها حائضاً استبرأها 
بحيضة أخرى لإ غير ماعزم 4 على بيمما وهى (١‏ فما € يعنى فى الحيضة فلا يعقد بها 
يمنى استيراء بل لابد من حيضة أخرى غيرهذه » ولا يجب نية الاستيراء بل لو عم 
على البيع ووه ومقبت حيضة بعد المزم كانت استيراء فيجوز البيع وحوه بعدها 
واو استبراء لمم جاز أن يفعل غيرهكالتزويج وقد استيرأ بيع ولا يبطل الاستيراء 
بالإضراب مالم يطأ بعده . 

و) إذا كانت الأمة من ذوات الميض وهى الآن ل منقظمة لمارض ) طرأ 
عليها سواء عرف المارض أم لا لأجل اليأس فإنها تسترا لإ بأربمة أشهر وءشر 4 
إذھی أ کار المدد الڌى بعل بدبراءة الرحم ولوكان ذلك المارض معروفا مهما مضت 
الدة هذه قبل عود ال ميض فان أت الدم قبل مضا استيرأها به و استيراء لإغيرها 
يعنى غسير الحائض والى انقطع حيغما لمارض وهى الصغيرة والأيسة والغهياء 
والستخاضة الناسية لوقتها ؤعددها أوالوقت ققط لإيشهر» فا ذا مذىالشهر بمدالعزم 
جاز المقد علها بعد ذلك . 

و4 يجب لإ على متكحما 4 أن يستيرثها لإللمقد» منى أراد أن يتزوجهاسواء 
کان امالك لها صغيراً أم كبيراً ذ كرا کان أو انی متقادماً عليه ملكه أم متجددا 
فان ل يستيرها کان النكاح فاسدا مع ال مهل أو بإطلا مع الل . 

ل ومن مجدد ل £ ولو بالقسمة ل علما ¢ أو غلى بعضها ف ملك ) أى من تجدد 
له على الأمة أو بمغها ملك بأن يرما أو زشترمما أو يسبها أى توهب له . فاذا أراد 
بعد جد الماك البيع أو الوطء أو التزويج لها وجب استبراؤما لإ لا 4 إذا تحدد له 
عليها ید ¢ فقط بان تسكون فى يد غيره ثم رجمت إلى يده نحو أن تتكون معارة 


کات النكاح 1۴۳ 





أو مؤجرة أو مكاتبة عجزت نفسها أو منصوبة أو مرهونة أو آبقة ثم رجمت إلى يد 
مالكها فانه لا يجب عليه استيراها إذا أراد وطأها بمد رجوعبا » وكذا إذا 
كانت مزوجة فطلقت قبل الدخول والماوة وكنذا إذ كانت كافرة فأساهت فأراد وطأها 
ف نه لا يحب عليه استيراؤها فيجب على من تحدد له عللها ملك أن يستبرئها ل( للوطء 
بذلك » التقدم ذ كره وهو أن يستيرى* الحائض بحيضة غير ما عزم فا ومنقطمته 
لمارض بأربمة أشور وعشر وغيرها بشهر_هذا حيث أراد ايع أو التزويجوأما جواز 
الوطء فيجوز إذا مضى قدر مدة الاستيراء من وقت بجدد اللك . 

و ) إذا كانت حاملا ولو من زنى استبرأها من يريد الوطء أو المقد لانروج 
لإ إلوضع 4 والحروج عن النفاس وأما من يريد البيع فيجوز ولو قبل الحروج من 
النفاس.لإ و إذا كانت الأمّة مطلقة أو توفى عنما زوجها فاستبراوها بمضى (المدة) 
ولا بحب عليه أن يستأنف الاستبراء بمد انقضاء المدة ل( وكالبيمين التقائلاتف 
والتفاسخان ) أى إذا أقال البائع الشترى أو تفاسخا كان ذلك كالبيع الجديد فلا 
يجوز للمقيل أن يقيل حتى يستبرىء كالبائع ولا يجوز لامستقيل أنيطأها أو يزوّجها 
أو يديعها حتى يستيرئها لأنه كالشترى وكذلك الفسخ إذا وقع لإ بالنراضى فقط 4 


: .ا لانه يكون مع التراضى كالمقد: الجديد فأما ما.كان ينفسخ ولو م بقع تراض كارد 


بإلرؤية وبخيار الشرط مطلقاً وبالميب والفساد إذا فسخا بحكم حا الم فقط فانه فىهذه 
الصور ليس بعقد جديد بل فسخ للمقد من أصله فلا يجب الاستيراء على واحد منهما. 
فأما الفسخ بالعيب الجمع عليه أو الفساد قبل القبض فإنهها كالفسخ إل فلا 
يجب أستير أء. 

لو هؤلاء الذين وجب عامهم الاستبراء من بائع أو واهب أو حوها جوز 
} هم الاستمتاع 4 من الأمة فى مدة الاستيراء لكن ستمثعون } ف غير الف رج 
مالم نكن حاملاً ولو قزق فلا جوز الاستمتاع لان استعراجها بالوضع ء فأما 


الاستمتاع فى الفرج فيمنع من عة الاستيراء بالنظر إلى البائع وأما الشترى فيأثم 
ولا يازم الاستثناف ل[ إلا مشتريا وحوه 4 كالنهب والنائم والوارث فلا يجوز له 
الاستمتاع منها لإ و ) لو باللمس فى مدة الاستيراء إذا كان لآ يجوز الجل 4 فما أى 
يوز أن مثلها تعلق فأما إذا كان لايموز ذلك بأن تكون صغيرة أو آيسة جاز له 
الاستمتاع ذكره أبو المباس وأبو طالب ورواه فى التقرير عن النتتخب وهو الختار 
للمذهب . 

ويجوز الميلة 4 فى إسقاط وجوب الاستيراء» والميلة فى ذلك أن يِزوّجها , 
البائغ عبدا أو حرا حيث يجوز ثم يديعما وى مزوجة ثم يطلقها العبد قبل الدخول 
والخاوة وفائدتها سقوط الاستيراء عن الشترى فيجوز له الوطء بعد طلاق الزوج 
والبيع قبل الطلاق من غير استبراء فأما على البائع فلا يسقط عنه لأنهم يوجبون 


'الاستيراء . 


}1 (فصل) 


فى حكم وطء الإماء ولموق النسب لأجله أولا» ووجوب المد وسقوطه : أما 

لوق النسب فقد فصّل ذلك الإمام عليه السلام بقوله: لإومن وطئ أمة) بأحد سين 
# الأول € أن تكون لإ أ يم بتكاح صحيح کا مر حقيقه أول كتاب التكاح » 
وَالأيم ھی التى ليست حت زوج ولا معتدة ولا حامل من غيره لاا ليست بم 
ما دامت حاملا 9 والثانى © أن يكون 9 له ملك فى رقيتها ) لا فى منفمتها لإ ثبت 
السب 4 له سواء كان الوطء جائر أم غير جائز كالشتركة والمكاتبة لإوا) ن للا 
یکن الوطء بتكاح صميح أو ل( ملك 4 فى رقبنها ف( فلا 4 يثبت النسب سواء کان عل 
أو جاملا ( إلا 4 فى بمانى إماء فانه يثبت النسب لاواطئ هن ولو لم يكن له فهر 
ملك ل الأولى € لإ أمة الابن 4 أو البنت إذا وطنها الأب وهىغير مزوجة ولامعتدة 


كتاب النكاح © ١‏ 





ولا حامل فإنها إذا ولدت منه لحقه النسب لإ مطلتاً 4 أى سواء وطئها عالاً بالتحرم 
أم جاهلا وهذا إذا ل يكن الابن قد وطنها أو قبْلها أو نظر إلا لشهوة فان كان قد 
جرى شىء من ذلك فزان يجب حده سواء عل أم لا . 

لو » 86 الثانية © لإ اللقيطة 4 ولو حرة لأنها تشبه الغنيمة ولوكان اللتقط 
و 

و £ 98 الثالثة 44 لإالحالة4 وهى التى قال مالكها أحلات لك وطأها أو أبعت 
لك أو أطلةت لك لاما تشبه المعقود علما عقد نكاح ‏ و £ :9 الرابمة والكامسة ؛ 
ف( المستأجرة والستعارة ‏ إذا »كانت مستأجرة أو مستعارة لإ للوط: 4 وهذا قيد لما 
والمحللة لشبه هؤلاء الثلاث بالعقود علما لا إذا "كانت مستأجرة أو مستعارة للخدمة 
أو مطلقا فانه لا يلحقه 'النسب فيحد ولو جهل التحريم ل( و4 98 السادسة © 
لإ الوقوفة 4 إذا وطلها من هى موقوفة عليه فإنه يلدق النسب ولا مهر عليه لآن له 
شيهة ملك الكه منافمما . وكذا إذا وط الواقف لأن له شببة الولاية . فأما لو 
وما لا قن عه مع الم والجمل . 

[ و 4 # السابمة € لإ المرقبة الؤقتة ) لأا تشبه الرقبة الطلقة مسن حيث 
تناول إباحة منافمها ججيما » والرقبة هى التىقال مالكما قدأرقبتك هذه الجاريةشهرً 
أو سنة أو حو ذلك و 4 98 الثامنة © ل مغصوبة شراها ) صوابه « تملكبا » 
عر اقل ا ا e‏ كونها منصوبة وطن أنها مَل 4 بالغنزاء 
من‌الغامب قال الإمام عليه السلا فالأقرب أنه كجهلغصها . فرؤلاءالسبع الذكورات 
بعد أمَة الولد يلحق النسب إذا وطثن لإ مع الجهل فبهن 4 جيم لا مع العم فلا يلحق 
ولا بد من الدعوىفى هؤلاء الان ومصادقة سيد الأمة أو البيّنة على الإقرار بالوطء 
أو مصادقة الأمة كالمبد الأذون . 


. وإذاهالكت إحدى هؤلاء السبع لمتصر أم ولد لأنه لم يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد‎ )١( 





وأما سقوط الحد فقد فسّله الإمام عليه السلام بقوله: ل( ومهما ثبت النسب 4 
لحن بالواطئ لإ فلا حد ) عليه ولو كان الوطء محظوراً لإ والمكس 4 وهو لزوم 
الحد لإ فى المكس 4 وذلك حيث لا يلخق النسب ‏ إلا فى سبع إماء فإنه لايثبت 
الحد مع عدم لوق النسب #والآولى6 لإالسكر على طا من غيره فانه لايثيت النسب 
مع أنه لا حد عليه للا كراه ولا مهر إذ لم يبق له فمل ولا كانت بكرا مكرهة فان 
بق له فعل أو كانت بكرا مكرهة زم الهر ورجع به على من أ كرهه ل والثانية © 
الأمة لإ الرهونة 4 رهتا سصحيحا إذا وطنها الرمون فلا يلحق النسب به ولا حد عليه 
فان كان الرهن فاسدا زم الحد مع العم والممل لإ و 4 #ؤالثالقة الأمة لإالسدقة 4 
إذا وطنها الزوج وقد عينت مهراً لإ قبل التسليم 4 إلى الزوجة ولا يسقط المد فى 
هاتين إلا ل( مع الجهل 4 فأما لو وطثها الرمون أو الزوج وهو عام بالتحريم لزمه المد 
ل[ ) 9# الرابعة € ل السبية £ إذا وطنها أحد النانمين أو غيرم من حضر الوقمة 
ل قبل القسمة 4 وا يسقط عنه المد لأن له فبا نصبباً . وأماكون النسب ياحقه 
فلآن نصيبه فيها غير متم قبل القسمة لمواز مصيرها سهمًا لغيره » فان ل يكن إلا 
هى فلجواز التنفيل . 

( د 4 8 الخامسة * [ البيمة 204 بيمًا صميسًا إذا وطئها البائع لما لآ قبل 
التسلم ) للمشترى فلا حد عليه 9# والسادسة والسابعة © أمة بيت الال والكاتبة 
إذا وطتها السيد ف هذه الأريع الاماء الأخر لاحد ف( مطلقا 4 يمنرسواء كان الواط ء 
لمن مالا بالتحريم أم جاهلا فان الحد يسقط عنه . 

ا( دالراء 4 إذا حدث ل من ) الئان الأماء ل( الأول4 وهن اللات يلحق 
نسب الولد بالواطرء يكون الوذ فيهن لإ حر ) أصل لا عبداً ولو کان الواطى' عبد 
( دغ يحب لإعليه 4 يعنى الواطىئ" ل قيمته 4 يمنى قيمة الولد يوم الوضع لالك الأمَة 

(۱) وكذا المتصدق بها والنذور بها اه 








فأما إذا كانت موقوفة فوطما الوقوف عليه فولدت "فلوك حر ولا يلزمه شىء لأنه 
كالغرور. وقوله لإ غالبا 4 احتراز من أمّة الود وكذا.من أمة الأخ والأب إذا كانت 
عالة أو لفيطة أو حوها كنصوبة شراها الأخ وهى لأخته أو الأب وهى لابنشه 
وكان شراؤها مع الجمل أنها مغصوبة . أو كانت مستأجرة أو مستمارة للاخ ونحوه 
من أخيه وتحوه للوطء فانه لايازم الواطى* قيمة الود مالك الأمة فى هذه الصور . 
لو الولد ل[ من ¢ الست الإماء (الأخر”'2 وهى الرهونة ؤاأصدقة والسبية 
والبيقة وآمّة ت الال والكاتبة # عبد 4 لعدم نسبه بالواطى' وإن سقط الحد وكذا 
سائر الموطوءات من الإماء كلها حيث لا ملك للواطى فى رقبتها إلا حيث دلت على 
الزوج فإنالواد منهما يكون حرا . :لإ و ) حيث يكون الواد عبد ول باحق بأبيه فى 
النسب فانه ل[ يمتق ) على أبيه ل( إن ملكه ) أو بعضه بشراء أو تحوه و هؤلاء 
الإماء الإثنا عشر الذ كورات ف الأزهار واللحقات فى الشرح يجب ل من المر ‏ 
الحزة لما والملوكةلسيدها على من وطهن حيث لا يجب الح لإ إلا البيمة 4 إذا وطثها 
البايع قبل التسْلم وكان البيع صحينحاً فانه لايلزمه لها مهر إذا اختار الشترى أخذها. 


19 (فصل) 

فى أحكام وطء أمة الواء خاسة لا وتستهاك أمة الابن 4 وكذا أمة البنت ولو 
مشتركة ينه وبين الغير لإ بالملوق 4 من الأب الم مع الدعوة ومصادقة الإبن بإلوطء 
والماوق لإ فيازم 4 لدلك خمسة أحكام : الإثم لمصيانه بالوطء وعدم المد عل أو جهل 
وتصير أم ولد وتحرم على الابن مؤبداً ويازمه ل قيمتها 4 لاولد يوم العاوق ومكانه 
ولو تمدت دية الحر لأنه من ضمان الأموال . ل ولا 4 يجب للمالك قيمة الولد ولا 


)١(‏ أومن الأول مع العام غير أمة الود کا مر اه 


۰۸ التاج اذهب 





لإ عقر“ )4 ) غالبا (وا )4 ن إلا تملق بوطء الأب ( فا ) نه يثبت اذلك أحكام 
ثلاثة : بقاء الأمة على ملك الابن وله الوط ءوبازم الأب الإ لمقر) اذ لك الوطء لإفقط) 
يعنى ولا قيمة لمدم الاستهلاك ولا يشكرر العقر بتكرار الوطء إلا بتشكر رتسلم العقر 
جيمه ويجوز للابن الوطء لأنها باقية على ملسكه » وإذا وطنها الأب مرتين فعلقت 
من الوطء الثانى زم المقر بالوطء الأول فقط والقيمة بالوطء المالى فاو التبس هل 
العلوق من الأول أو من الثانى فلا شىء عليه لآن الأصل براءة الدمة . 


}1 (فصل4 


فى أحكام وطء الآمة اللشتركة . لإ و اعل أنه إلا 4 يجوز أن ل توطأ بالاك4 
أمة ل( مشتركة 4 ولا بالتكا أيس) لآن التكاح واللك متضادّان فإذا كانت أمة بين 
اثنين ل بجر" لأحدها أن يطأها ( فإن ؤطىء ) أحد الشريكين أثم بذلك وأزمة المهر 
للآخر بقدرمحصته ولا حَدَ عليه سؤاء عل بالتحريمأم جهله لكنإذا وها لإفماقت4 
منه لإ فارّعاه0 أرمه حصة الآخر من العقر ‏ بقدر حصة الشريك فا فإذا كان له ' 
نصفها أزمه نصف المقر وإن كان له لها استحق ثلثه وس على ذلك ٤‏ والمقر لازم 
سواء علقت أم لا لآ و ) يلزمه حسته من لا قيمنها € غير حامللإ بوم الحبل € بالق 
ما بلغ إذ هو من همان الأموال لا الجنالات فان كان لشريكه نمف الأمة ضمن له 
نصف قيمتها يوم حملت وكذا لو کان له الثاث أو حوه : فإنكان هذا الواطىة 
ممسرآ فاللازم على الجارية أن تسعى عنه لشريكه بالزائد على حصته من قيمتها . 
ل و ) يلزمه حصة الشريك أيضاً من لإقيمته) أى من قيمة الولد لإيومالوسم» 
حياً لأنه أقرب وقت يمكن فيه تفوعه سواء ادعاه وهی حامل أم بد الوضع لاله 


(1) والعقر هو المهر لكن جرت عادتهم بالتعبير عئه فى حق الأمة بالعقر کا مر اه 
(؟) فان لم يدعه بقيت الأمة مشتركة ببنهما فى الظاهر ولزمه حصة شريكه من العقر اه 


كتاب الشکاح ۱۰4 





بدعوته ينكشف أنه مستهلك من يوم الملوق ‏ إلا أن يكون النصيب فى الأمة 
اإلأخيه و محوه) كابيه وجده فاذا كان الشريك فى الآمة أحا لاشريك الثانى أو 
أب أو جدا أو ابت فإنه لا يضمن قيمة الولد لأن الولد حر أصل ولأن من ملك ذا 
رحم محرم عتق عليه عندنا » ونا يضمن هنا نصف قيمتها ونصف عقرها . 

لإفإن وطتا”" 4 معا فى طهر واحد أى فإنوطىء الشريكان الأمة الشتركة ينما 
ل[ فعلقت فادّعياه ممأ أى ابتديا الدعوى فى الجلس قبل الإعراض حيث كاناحاضرين» 
فان كان أحدها غائباً فله ماس الخير بدعوة شريكه» فاذا وقمت الدعوى مهما مما 
لإ تقاصًا 4 أى تساقطا فى الهر ولم يلزم أحدها لصاحبه شى* وهذا حيث الأمة بنهما 
نصفان ووطتاها وهى ثيب أما لو وطثاها ونصيب أحدها أ كثر من الآخر أو وطئها 
أحدها بكرا والأخر يبا فانم ما لا يتساقطان بل يحب التراد . قال الإمام عليهالسلام: 
ومن َة قلنا ف( أو ترادًا 4 أى يرد صاحب الأقل لصاحب الا كر القدرالزائك فاو 
كان لأأحدها ربع وللآخر ثلاثة أربإع فوطثاها لزم صاحب الربع للآخر نمف عقر 
وربع قيمة الولد وربع قيمة الأم وإن كانت أثلاثاً لزم صاحب الثلكسّدس قيمة الواد 
وسدس قيمة الأم وثلث عقر مع استواء القيمة » وهكذا لو وظئاها ولم تلق فائمهما 
فاسان فى العقر ويترادان م تقدم . 

ل وهو ابر لكل فرد 4 أى أن الولد الحادث منأمة الشريكين إذا ادعياه مما 
کان ولد لکل واحد منهما ومعنى كونه ابناً لسكل فرد أنه إذا مات أحد أبويه ورثه 
هذا الولد ميراث ولد كامل لا نصف' ميراث ل و4 الشركاء ل مجموعهم 4 بعئزلة 


)١(‏ أمالو وطىء العم أمة له ولابن أخيه زمه قيمة الولد لابن أخيه ولا شىء فى العكس 
وهو أن يطأ ابن الأخ أمة له ولعمه فلا تلزمه قيمة الولد للعم لأنه رحم للع حرم اه 

(؟) وهذاحيث وطى* ول يعلم الثاتى بوطء الأول والعاوق والدعوىء فلو علم حد لأنه 
زان اه . 


ا التاج الذهب 





( أب ¢ واحد فاذا مات الولدكان لم كليم من رکته على عدد رؤوسهم لا على قدر 
الأنصباء فى الآمة نسيب أب واحد لا أ كثر . ومعنى كونهم بمئزلة أب واحد أنه 
لا يلزم كل واحد مم من النفقة ولحو ها والفطارة لهذا الابن إلا قدر حصته من نصف 
وثلث ومموهماء وأما الولد فيازمه لكل واحد منهم نفقة كاملة وفطرة كاملة . 

لو4 إذا مات أحد الأبوين فانه ل[ يكل الباق ممما أب اذا كان للمذا ايت 
ابن ومات هذا الولدكان الأب الباق هوالذى يرنه دون ابناليت ونفقته كلها تكون 
على الباق . 

واعل أن الابن إنها يكو ن للشريكين مما حيث يكونان حرين مسامين أو ذميين 
وسواء كان أب وابنا أو غير ذلك لإ فان اختلفوا 4 فکان بعقههم حراً وبمشهمعبد؟ 
وادعوه معا لإ فللحر دون المبد »4 أى e‏ بالولد للحر دون العبد. قال إالوئد #بالله 
ده اله ل( ولو كان المد ل مسلما 4 والر كاف فان جانب المر الكافر أرجح 
فيكون الو لد له دون العبد السي. ومثال ذلك أن يشترك ذميان فىأمة فوطتاها فلحق 
أحدها بدار الحرب فسى فاسل ثم ادعيا الولد فان الحرالدى أولى بالولد عند الؤيدياله 
ومثله عن الناصر . وقال صاحب الوافى وهو الختار للمذهب يكو ن الولد للعبد الس 
دون الحر الكافر ومثله عن ألىطالب. قال الفقيه على :أما لو كانت أمةمسامة فانه يلحق 
بالحر الذى وفاق ليستفيد الإسلام وأما الحرية فوو حر على كل حال لإ ثم 4 إذا کان 
الأبوان عبدين مما أو حرين مما لكن أحدما مسل والآخر كافركان الولد ل[للسر 
دون الكافر. ومثال ذلك أن يشترك ذميان فىأمة فوطثاها ثم لقا بدارا مرب فسبيا 
فاسل :أحدها دون الآخر ثم ادعيا الولد فيا هنا عبدان أحدها مسلم فيفحق الولد 
بالسلم دون السكافر. ومثال كومهما حرين أحدهما مسل أن يشترك فها ذميان فو طتاها 
ثم يسلم أحدهها وبق الأخر ثم ادعيا الو لد فانه بلحق بالسل دون السكافر ويضمن 
حصة صاحبه فى الولد والمقر لان قد اسهلك حصة شريكه . 


تاب النكاح 1۱ 





:9 مسئلة € إذا صارت الجارية أم ولد للشريكين حيث يلحقالولد مهما ثم مات 
أحدها فاا تعتی عوت الأول ونسعى لای بقدر لصينية ۰ 


}1 (باب الفراش) 

هو عبارة عن لوق نسب ما تلده الرأة بالواطء لما بشرائط . وهو قممان: فراش 
زوجة » وفراش مماوكة . أما فراش الزوجة فقد أوضحه الإمام عليه السلام بقوله إا 
يثبت للزوجة 4# بشروط أربعة : 3 الأول ل بنكاح € أى عقد نكاح ل( عيح 4 
وهو المستكدل للشروط التقدمة ل أو 4 عقد لإ فاسد ¢ وهو الذى يختل فيه شرط 
كعدم الولى أوالشهود # الشرط الثقاتى چ أن يكون قد لإأمكن الوطء فہہا € أى 
فى الصحيح وف الفاسد فاذا تزوجها بمتدحيح أو فاسد وأمكن الوطء ولو كان ازو ج 
خصيا أو بوب ثبت الفراش واو ادعى أنه لإيطأهاء فأما لو يمكن الوطء بأنحبس 
عنها من بعد العقد أو كان مقطوع الذ كر والأاشين لخاءت بولد لم ياحق به . مكلا 
لوكانت فىجهة نازحة عنه فحاءت بواد قبل مضىمدة يمكنه فما الوصول إلا وقبل 
مفى سانة أشهر لم ياحق به . 

أو4 وقع بنهما عقد تكاح * باطل4 أو مغاوط ا بحو أن ينزوجها ف‌المدة 
جهلا فإنه يثدت به الغسب بشرطين : ف أحدها € أن يكون وقع على وجه ف[ يوجب 
البر € وذلك بأن يكونا حاهلين ل غالبا £ احترازا ما لو علمت الرأة التحريم وجهله 
الزوج فإنه ثبت النسب ولول يحب ابر کا تقدم بفصل 1١١‏ فى قوله : « ومهما 
'دت النسب فلا حد » . 

ل الشرط الان € من شرطى القكاح الباطل ادى يثبت به النسب أن يكونا 
قد ل( تصادةا 4 ىكل حمل أو بين مدعيه لإعلى4 حصول الوط فيه) أى فى الباطز. 
فلو لم يتصادقا على حصول الوطء ‏ يثبت به النسب . 


ب[ الشرط الثالث 4 من شروط. فراش اازوجة أن يكون إمكان الوطء فى 
الصحيح والفاسد ووقوعه فى الباطل حاصلاً لإ مع 4 إمكان ل[ بلوغبا 4 أى يجوز 
علهما البزوغ كاين عشرسنين وما فوقها وبنت تسعسنين وما فوقها فلو أسكن الوطء 
ول يجوز بلوغ أحدهالم شرت الفراش . 

و 4 #8 الشرط الرابع ‏ لإ مضى أقل مدة الجل ¢ من يوم إمكان الوطء إلى 
أن أنت به ار 3 وذلك بأن عفى ستة أشهر كاملة فلو حاءت بولد دون ذلك : باحق 
به لأنه حصلقبل بوت الفراش» وهذا خيث خُر جحيا لآن الجل لايخرج حيا ادون 
ستة أشهر . قال فى البيان فلو اختلفا فى مضى هذه الدة فالبينة على مدعى الغىء فلو 
عقد بامرأة بينه وبينها مسافة شمر لم يلحق به إلا ما ولدته بعد سبعة أشهر ولو قد 
طلقها بعد مضى الشمر لا قبله مالم تقم بينة على منعه منها أو منمما منه فى تلك المدة 
م يلحق به فى الصورتين . 

ل و ) أما فراش الآمة وهو القسم الثانى فانه بثبت لإ للأمة 4 بشروط أريمة : 

الأول € ل بإلوط ‏ ذا لإ فى ملك »4 كماوكته ولو مشتركة لإ أو شبهة 4 
ملك كامة الولد ولا يكنى فى الأمة إمكان الوطء م فىالحرة بل لابد منوقو عالوطء 
لإ مع ذينك ) الشرطين اللذين قدمناهما فى وطء المرة وها أن يقع الوطء مع إمكان 
بلوغهما وأن تمفى أقل مدة الجل من يوم الوطء لها . لإ و 9#إالشرط الرابع © 
ل الدعوی )4 فلو وطئهسا وجاءت بولد وم يدعه لم يثبت لما الفراش ولو أقر” بالوطء 
ومست مدة الجل فاو کان الواطىء نجنونا صح أن يدعى له وليه . 


18 إفصل) 


( و متى ثبت الفراش للرجل فكل لإ ماولد قبل ارتفاعه 4 أى قبل أن يرتفع 
الفراش ل لق 4 نسب الولد لإ بساحبه 4 أى بصاحب الفراش ولو لم يدعه . 








واعلم أن فراش الزوجة حرة كانت أمأمة برتفع بارتفاع التكاح وا نقضاء المدة مع مضى 
ستة أشهر بمدها فى الرجمى مطلقا لا فى البائن فباتقضائها فقط أو مغى أربع سنين 
من بوم الطلاق وإن لم تمض المسدة » وأما الملوكة فيرتفع الفراش فى حفها بان 
يعتقها سيدها وتنقضى عدا بحيضتين بعد العتق فا ولدت بعد لم يلحق بالسيد إن 
أن بدلستة أشهر من يوم الانقضاء» فان انقطع حيضها لمارض فبأربمة أشمر وعشر» 
وتأنى به لستة أشهر بعدها فقد ارتفع الفراش بذلك فا أت به فلا ياحق بالسيد . 

قيل ¢ القائل الفقيه 7 ومعئاه أن ما وده الآمة بعد ثبوت الفراش فانه 
يلحق يمن قد نيت له الفراش أو لا من دون دعوة للاخر إو إن نبدد) صاحب الفراش 
الأول بأن يكونوا جاعة فان الواد يلحق هم جيما (كامشتركة )4 إذا وطثها الشركاء 
جا و ادعوا ولدها لحن الولد مهم جيماً . وهكذا كل ما أنت به.من بعد مالم يرتفع 
الفراش ل والتناسخة 4 وهى التى باعما مالكها من آخر ثم باعها الآخر ثم كذلك 
وياعبا هؤلاء كلهم لإ فى طهر 4 واحد من غير استبراء وقد لأوطثئها کل واحد من 
التبايمين لإ فيه 4 أى فى ذلك الطهر ل قبل بيعه € إاها صوابه « قبل النسلم » لأن 
البيع فاسد ولا يملك إلا بالفيض ل وصادقهم الأخر4 وهو الذى اشتراها أخرم على 
آم وطئوها قبل النسليم إليه فإن التناسخة علىهذه الصفة إذا جاءت بولد لإواذعوه 
ا( أى ادعاه التناسخون مسا كلهم حين علموا به فانه يلحق مهم جيما وتكون 
التناسخة كالمشتركة فى أن ولدها لاحق بالجاعة وأنفر اشها ثابت لهم ججيماء فا جاءت 
به بعد هذا فهولاحق ىو جیما ولو يدعوه حتى ير نفع فراشم » والختار للمذهب فى 
هذه السئلة وف الشركة أن الولد الحادث بعد مصيرها أم ولد بالولد الأول لا يلحق 
ممم إلا بعد الدعوى . 

ل فإن اتفق فراشان مترتبان فبالخر € منالفراشين يلحق الولد. وصورة ذلك 

( التاج المذهب م لى') 


١4‏ التاج اذهب 


أن تزوجامرأة الفقود بعد قيام:الببنة ونه ثم يرجع وقد أنت بولد فاله يلح قبالثانى» 
وكذا إذا تزوجت امرأة وم فى العدة جهلاً بذلك فأنت بولد فانه يلحق بالثانى إن 
أمكن4 إلحاقه به وذلك حيث تأتقىبه لستة أشهر من وطء الثانىفها هنا يلحق بالثانى» 
ولو أمكن إلحاقه بكل واحد منهما وذلك إذا جاءت به لأربع سنين فا دون منذغاب 
الأول أوطلتها طلاقا ر 1 أو بائناً» ولستة أشهر فا فوق من وطء الثانى فان إلاقه 
مهما ممكن لكن الواجب إلماقه بالآخر منهما لأن فراشه أجد مع الصادقة بالوطء أو 
البينة . قال فى الفيث : «تنبيه اعلم أن المتدة إذا زوجت بعد مضىمدة يمكن انقضاء 
المدة فما وهى تسعة وعشرون يوماً فقط كان نكاحما إقرار؟ بانقضاء المدة » . 

3 وا ) ن لإلا4 حكن إلحاقه بلثانى لإفبالأول» يلحق هذا الولد إن أمكن» 
الماقه به وذلك حيث تأنى به لأربع سنين فا دون منذ طلفها الأول ولدون ستة أشهر 
من وطء الثاتى فانه لمكن إلمامه بالثانى ل( ا 4 ن لآ لاي كن إلحاقه بالثانى ولا 
الأول لفلا يلحق ( أسهما وصورة ذلك أن تأنى به لفوق أربع سنين من طلاق 
الأول ولدون سنتة أشهر من وط ء الثانى فإنه هنا لايمكن إلماقه بواحد مهما وذلك 
حيث عقد مها لدون تسعة وعشرين يوما منيوم الطلاق» إذ لوكان بعده لكان إذنها 
بالعقد إقرارا عض المدة. 

9 فائدة 4 إذا ٣‏ الرجل أنه م يطأ امرأنه فأنت بولد وألحقه الشر ع به جاز له 
فيا بيه وبين الله تمالى أن يزوى عنه الميراث بل يجب عليه ذلك» وجب عليه أن كنع 
ناله من المروج عليه وكذا عن نع أولاده من الحروج علا لو كان الولود أنى . 

ل( دأقل ) مدة لالجل الحى الذى لا يميش عادة إلا ما سنتة أشبر 4 
إجاءا ( وأ كثره € يمنى أ كثر ما يلبث الولد فى بطن أمه بمد وجوده ل( أربع 
سنين 4 عتدنا . 


كتاب التكاح هاا 





}۱10 (فصل) 


فى حك أنكحة الكفار وحم من أسل منهم عن زوجات ل . لإ و) اعل لها 
قر السكفار. ‏ إذادخاوا فى الدمة أوأساموا لاالحربيين فلايازمنا النظر نىعقودم لتنانى 
الأحكام بيننا يهم » نعم ؛ فالدى يقر عليه الذى أسل من السكفار أو دخل فى الدمة 
لإمن) عقود ل الأنكحة ¢ وغيرها من سائر الأحكام الشرعية نحو طلاقهم وعتقهم 
وإقرارم فيقرون فا ل على ماوافق الإسلام قطما ‏ يعنى ما صورته صورة الصحيح 
بإججاع علماء الإسلام على أن مثلهذا العقد إذا وقع بين مسلين فمو سيج ( أو كان 
ذلك العقد يوافق الإسلام لإ اجبهاداً 4 أى يكون موافقا لقول نهد من علماء الإسلام 
ولو خالفه غيره فإنهم يقرون عليه وذلك كالنكاح من غير ولى أو من غير شود أو 
بحوها فان کان لا يصح مثله فى الإسلام لا قطما ولا اجتهادا لم يقروا عليه نمو تكاح 
المعتدة والطلقة ثلاما والججع بينالأتين ونكاح بنت الأخت وتحو ذلك» أما إذا أساموا 
فإنهم لا يقرون عليه بحال من الأحوال» فإن لم يسادوا فلا يقف فسخ نكاحهم على 
ترافمهم إلينا بل يفسخخه الما ك ترافموا إلينا أو لم قافنا وال ا أن رق 
بنهما فان کان بمح عندنا قطماء أواجتهاداً ويصح عند لم يمترضواء فاإن کان يصح 
عندنا لاعندهم كتكاح الثلثة بعد التحليل فلا يمترضون» فان كان يسح مندم لاعندنا 
كتكاح بنت الأخت وبنت الأخ فلا يقرون عليه . 

فن اس4 من الكفاز أو دخل فى الذمة ل( عن عشر 4 زوجات أو أ كثر أو 
أقل والمراد أ كر من أدبع لإ وأسامن) ممه ل( عقد بأربع ) مهن (إن جعونعقد) 
واحد بأن عقد با فوق الأربع فى عقد لإ وا 4 ن لآ لا يحممهن عقد بل فى عقود 
١‏ بطل 4 منها ل ما 4 كان من المقودداخلة لإ فيه 4 الرأة ( المامسة ) سواء كان 


ا التاج الذهب 





متقدماً أم متأخراً وصح ما سواه من المقود . فلو تزوج امرأتين فى عقد وثلاثاً فى 
عقد صحنكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لأن فيه الخامسة» فلو كان نكاح الثلاث 
أو صح نكاحون وبطل تكاح الثثتين . فان تزوج واحدة ثم ستا ثم ثنتين ثم واحدة 
بطل تكاح الست وصح نكاح البواق . وحاصله أنه يبق ممه التكاح ولا يحتاج إلى 
تجديده إن وافق الإسلام قطما أو اجتهادا » وما خالف ل ببق عليه ؛ ووجب مجديده 
على الوجه الذى اصح ف الوسلام 

فان التبس 4 المقد الدى فيه الخامسة [ صح ) من العقوك لإ ما وطى* فيه 4 
أو لس أوقيّل » وبطل مالم يملأ فيه » وهذا حيث تصادقوا فى ذلك» فأما مع امنا كره 
فن أقرالزوح بتأخرها فقد أقر ييطلان تكاحها فإذا ادعت عليه أنها التقدمة علىغيرها 
فعلهاالبينة؛ فإذا يينت استحقت ماوجب لما وعليه البين إذا ل تبين . وتسققط الحقوق 
إن حاف ل فإن التبس 4 المقد الذى وطىء فيه ل أو لم يدخل 4 بواحدة من المشر 
رأسا وقد التبس عليه العقد الذى فيه الخامسة أو دخل مهن الجيع والتبس التقدم 
بطر نكاح المشر كله فى الثلاث الصور مع استمرار الجهل والإياس من معرفة 
التقدم مهن وإذا بطل تكاحون ل فيعقد ) بأربع منهن إن شاء ل وقيل) القائل 
القاضىزيد وهو خلاف اذهب أنه لإيطلق» المشر لإويعقد) بأربع من لإفيختاف4 
عند القاضی زيد لإ حكن 4 حينئذ ل( فى الور واليراث 4 أما اختلافون ف المهر فان 
کن مدذولة من ومعجرهن مسعى فلکل واحدة نصف السمى ونصف الأقل تن 
السمى ومهرالئل» وذلك لأّنك. جوز فى كل واحدةأن نكاحها حیح فتستخقالسمى» 
تجوز أنه بإطل فنستحق الأقل من السمى ومهر الثل فأعطيت نمف ما تحت 





)١(‏ فان عرف المتقدم بعد اليأس فالمذحب أنه يعمل عا عرف من بعسد ويبطل نكاح 
المتأخرات أه , 





كتاب النکاح ۱1۷ 





Ê 
. ىكل حال بالتحویل‎ 

ونا إذا لم سم لمن فلسكل واحدة مهرالثل. وأما إذا کن غير مدخول مهن فان 
لم يسم لحن مهرا فلا شىء لمن إنمات أو فسخ وإن طلق استحق تكل واحدة نمف 
متعة”"© لأنك تقول عقدك صحيس فلك التعةء عقدك الباطل فلا شىء على حالين نصف 
متعة؛ وإنسعى فان مات استحقت كل واحدة نصف المسمى" وإن ظلق استحقت 
كل واحدة ربعه وإن فسخ فلا ثىء من لآن الفسخ ليس من جهته فقط » وإن 
دخل ببعض الأربع وبعض الثلاث والتبس التقدم لزمللموطوءات نمف السمىونصف 
الأقل فإن | يسم ازم مهبر المثل ‏ وأما الأخرات إن مى لمن أزم نصف السمى بالوت 
وبالطلاق ربمه » وإن م سس فلاثىء. 

وأما اختلافہن ف الميراث فان مات عنهن بعد فسخ أو طلاق بان فلا شىء هن 
وإن كان بعد طلاق رجعى ومات بعد المدة فكذلك وإن مات وهن ف المدة أو مات 
قبل الطلاق والفسخ وقدكان تزوج أربعاً وثلاثا فنصف اليراث بين الأربع أرياءة 
ونصفه بين الثلاث أثلاما”*“ونسفه بين الطائفتين فى الأربع إذا كآن نكاحون بعقدين 
كل اثنتين فى عقد بحص بيهن أرباعا . فإ ن كانت إحدى الإثنتين أمة ثبت نكاح 
الحرة سكل حال واست<دقت سدس الير اث وثمنه وللثلاث ربعه وعنه وللثنتين ثلثه 
وال أعم 1 





)١(‏ وهذاعلى أصل القاضى زيد. وأماءلى المذهب فان كان السمى أقل استحقته من دون 
متحويل اه . 

(؟) عند القاضى زيد والمذهب لاشىء سواء مات أم طلق أم فسخ اه 

(۳) المذهب لا تستحق شيئا فى جيع الصور إلا مع الدخول . 

(4) والمذهب لا شىء اتفاقا بين أهل الفقه والفرائش . 


2 کتاب الطلاق 


الطلاق فى الأصل مصدر الفعل الثلاثى الجرد » يقال طلقت الرأة طلاقا > واسم 
لطلق الرجل امأنه تطلية) كالكلام والسلام » ويلاقيه فى المنى الأطلاق والانطلاق 
لآن فى الكل معنى التخلية والارسال» يقال أطلقت الحبوس إذا خليت سبيله» وأطلاقت 
الدابة إذا خليها من الرباط وأطلقت سبيلها » وفلان طلق الوجه أى خال من 
المبوس . وطلق اليدين بالخير أى كثير المطاء ... وفى الشرع : قول مخصوص أو 
مافى معناه من شخص مخصوض يرتفع به التكاح أو ينثل . فقولنا « قول » ليخررجبه 
أرتفاع التكاح باللوت والرضاع » وقولنا « خصوص » ليخرج به ارتفاعه باللمان 
و ه من الردة والإسلام وسائر الفسوخ القولية » وقولنا « أو مافى ممناه» ليدخل 
به الطلاق بالكتابة والإشارة من الأإحرمن. وقولنا « من شخص صوص » هو 
ازوج أو وكيله . وقولنا « يرتفع به التكاح » وذلك كالتطليقات الثلاث » وقولنا 
« أو يشل » اتدخل الواحدة والئنتان . 

3 واعل € أن الطلاق ل إعا يسح 4 ممن جع شروط ثلاثة ل الأول 4 أن 
يكون الطلاق واقماً ل من زوج 4 أو وكيله فلا يصح الطلاق من غير الزوج أو 
وكيله ولا من ولى الصبى والجنون ولا من السيد فى طلاق زوجة عبد, بالولاية . 
ومن ذلك أن يطلق الرجل الرأة قبل أن ينزوجها ثم يعقد علا بعد الطلاق فإنه 
لابقع ذلك الطلاق ولوأضافه إلى بمد التزويج بشرط كأن يقول إذا دخات الدارفأنت 
ظالق ثم يروجهاتم ندخل الدار فانه لايقع إذ هو لاياك الطلاق وقت تعليقه بالشرط 
ولو م يحصل الشرط إلا بمد المقد » وركذا لو أضاف الطلاق إلى حين الزوجية كأن 
يقول لأجنبية متىتزوجتك فأنت طالق ثم يتزوجها فإنها لاتطلق بذلك . 


كتاب الطلاق ۱14 





+ الشرط الثانى € أن يكون الطلاق من زوج ل مختار ¢ للطلاق حاله غير 
مكره عليه فأما إذا كان مكرما عليه فلا يقع طلاقه عندنا إلا أن ينويهم يأتى 
إن شاء الله تمالی . ولیس للحاک أن يكره الزو ج على الطلاق فى الإيلاء حيث أمتنع 
من الوطء بل يحبسهفقط فإن أ كرهه لم يقع إلا حيث التبس الطلاق وأ كرهه الحا كم 
على لمرو ج منه بطلاق زوجاته أجع أو بيان من لم يطلق مهن فإنه بقع الطلاق مع 
الإ كراه فى هذه الصورة فقط . وحد الإكراه هنا هو الدى تبطل به أحكام المقود 
والإنشاءات وهو خشية السكره الضرر من السكره علي هالقادر علىفمله كا يأتى . 

و الشرط إلثالث € أن يكون ذلك الطلاق من لإبمكلف 4 وهو البالغ الماقل 
فلا يصح من صى ول وكان مرا واد ان له وليه فى ذلك » ولا من الجنون والمتوه 
ولامن النمى عليه واللغمور عرض شديد والبنج ومن زال عقله بالحشيشة أوالأفيون 
أو تحوها سواء أ كله لضرورة أم لا فان طلاق هؤلاء لابقع نالب 4 احترازا من 
السكران بجر ولو أ كره على شر به فإنه يقع طلاقه إذا طاق فى حال سكره سواء بق 
له تمييز أو زال عقله بالكلية بحيث لاز بين السماء والأرض: ونحو ذلك من الأمور 
الضرورية. هذاقول الحادى والؤيد بال والنصور بللّه وألى جنيفة والشافمى وهو قول 
امور من العلماء » فلو زال عقله بإخر والبتج مما أو بأحدها والتبس أو شرب ار 
فمرض له الجنون فلا بقع طلاقه . 

والطلاق يكون باللفظ وبغيره . واللفظ ينقسم إل صرح وكناية +9 الأول © 
لابعتبر فيه إلا أن يكون الطلق قد لآ قصد) إيقاع ( اللفظ فى 4 الطلاق 
إللفظ ل الصريم ) بأن ينطق به عل معناه عاقلا ختار؟ غير نانم ولا ساه وإن لم 
يقصد معناه فيقع الطلاق بقصد اللفظ مع علمه بأن هذا اللفظ موضوع للطلاق » 
فقوله قصد اللفظ يمنى لفظ الطلاق قاصدا إيقاع لفظه فاو ل يلفظ به بل قصد الطلاق 
بقلبه فقط لم يقع لمدم اللفظ » ويدخل فى ذلك المازل والمازج فيقع الطلاق مهما 


١‏ التاج الذهب 


إذا زلا أو مازحا بالصريمك يأتى . وااراد حيث عاق ذلك اللفظ بزوجته بأن 
يخاطها كأنت طالق أو بذ كر اسما كفاطمة ونموها » وأما إذا لم يملقه مها كان 
يقول طلقت فقط فإنه لا يكون صريم] . كنابة يقع مع نية طلاق زوجته 
ولا بمتير فى لفظ العالاق أن يجهر به حتی يسمع غيره بل يكفى فيه النعاق بالمرو 

ولو سرا كالقراءة السرية فى الصلاة » ورج 0 « قصد اللفظ » من لم يقصده 
كالناكم ومن سبقه لسانه إلى ذلك الافظ عو أن يكون اسم زوجته طارق فقاب الراء 
لاما فى ندائه فقال يا طالق لم تطلق لمدم قصد اللفظ . وقد أخذ من هذا الثال أنه 
لايقبل قوله أا سبقت لسانه إلا إذا كان المقام >تمل ذلك بقرينة كهذا الثاللا إذا 
لاحتمل فلا يقبل . 

2 حقيقة الطلاق الصري لإ هو مالايتمل غيره 4 بأن يكون لفظ الطلاق 
مشتملا على حروف مادته الأصو ل التى هى الطاء واللام والقاف ممن لا بري يد الترخيم 
فلفظ السريح لايحتاج إلى نية لل إنشاء كان 4 كأنت طالق أو طلقتك أو رد 
الطلاق أو فلائة طالق ول يقد الإقرار أو أنت منى طالق أو قد طاقتك غير 
ريد به الإرقرار والراد بالإنشاء مقارنة حصول ممنى الطلاق لذلك اللفظ ل أو 4 
كان ل إقراراً 4 كأنت مطلقة من الأمس أو قد طلقتك أو قد طلقت فلانة 
مدا به الإقرار بوقوعه فى الافى ٠‏ وبهذا فارق الإنشاء فيقع الطلاق بالإقرار 
ظاهرا وباط إن كان سادق أنه قد طلقها قبل هذا اللفظ » وإن کان كاذيا وقع به 
الطلاق فى الظاهر فقط لمدم حصول مدلول ماقد أقر به فى الافى » وكذا إذا 
قيل له قد طلقت زوجتك فقال نمم »أو يقال له زوجتك طالق فقال إى وال فانه 
إقرار بحصول الطلاق فيقع ظاهر وبإطناء وإن قال نعم فصريم إنشاء . 

أو كن الطلاق ل نداء & حو يا طالق أو با يا مطلقة ولو قال يا طال بقطع 
القاف طلقت جيل على الترخيم إذا كان من يعرف العربية » فان كان لايرف العر ببة 


كتاب الطلاق ا 





م يقع » فلو نادى يا زينب فأجايته فاطمة فقال أنت طالق وهو يظن ألما الدعو 5 
وقع ظاهرا وباطنًا على من دعاها لا عل التى أجابته » إلا أن يشير إلى الجيبة طلقت 
هی . وإن کان اسم زوجته طالق أو هح قال لا :با طالق او دا - 
فإنه لابقع الطلاق ولا العتق إلا أن ينومهما وكان ذلك كناية طلاق أو عتاق . 

أو{ أخبر بالطلاق ل خبراً 4 نحو أخرك أنك طالق أو أنت طالق قاصدا 
إخبارها بذلك بطلاق وقع قبل الإخبار» إذ الراد بالخير ما تقدم مدلول لفظه . فهذه 
كلها صراببح فى الطلاق لا تفتقر إلى قصد العنى كا أسلفنا > ويقع الطلاق.سها فور 
عند الإطلاق » وقد جممها بعتم فى قوله .: 

مطلقة يا طالق” أنت طالق وطلقئها وهى الطلاق” بلايرا 

نم ؛ ويقع الطلاق بأى هذه الألفاظ ل ولو) كان ازوج لإ مازلا 4 ذلك 
أى لم يقصدءه الطلاق فإنه يقع» وسواء كان هزله بلفظ الإنشاء أم بلفظ الإقرار. وإنا 
قلنا وقوع طلاق الهازل لآن الصريح عندنا لايفتقر إلى قصد معناه . ف[ أو 4 ظلق 
امرأة أو أشار إلہہا أو خاطها بالطلاق وهو ظامها غير زوجته 4 فالكشفت زوجته 
وقع الطلاق علمها » ولاعبرة بمدم معرفته أنها ليست زوجته إذ الك للاشارة كا لو 
وك أوبوهن أو ندر از غو دات م ارات 

[ أو ) طلتها ل[ بمجمى 4 أى بلفظ موضوع للطلاق الضرب فى المجم فانه 
يقع إن لإ عرفه 4 أى عرف معنى ماتكام به وأنه براد به الطلاق » وأما إذا خاطيها 
وهو غير عارف لمناه لم يكن طلاقاً » وهكذا لو تكلم المجمى بالطلاق العربى فان 
عرف معناه وقع وإلا لم يقع . ومثال الطلاق المجمى « مبشتم إيزتى » ومعناه 
أرسلتك عن الأزواج فيكون صر فى الطلاق وهكذا لو قال : إيزنى ببشم > 
لأن معناه عن الأزواج أرساتك» أما لو اقتصرعلى شم ويم إليه إيزنى كان كناية 
يقع إن نوى ه الطلاق فاو اقتصر على إيزنى لم يكن صريحاً ولا كناية » وهذا 


س 





ف اللغة الفارسية نص عليه فى الروض النضير . وهكذا يقال فى غيرها مر اللغات 
المجمية؛ ولهذا قال الإمام زيد بن على عليه السلام ألطلاق بكل لسان . 

#و القسم الثانى 4 مما يقع به الططلاق الكناية وبدخل فما ما يقم به الطلاق 
ولیس بلفظ كا يأنى . لإ و ) إذا كان لفظ الطلاق كناية فلا بد أن يقصد ل اللفظ 
والمنى 4 مما فإ فى تلك ل الكناية 4 ولا بد أن تكون النية مقارنة لأأول اللفظ 
أو تخالطة لحروفه لامتقدمة أو متأخرة فلا نصح . 

و الكناية لإ هى ما تحتمله 4 يمنى الطلاق لو € تحتمل لإ غيره ) يث 
لو معها السامع من أهل لنته تردد هل أريد مها الطلاق أو غيره لأن اللفظ لم اوضع 
للطلاق خاصة بل يستعمل له ولغيره كالشترك ووه فى الكناية اللفظية » لأن 
السكناية على ضس بين : لفظ وغين لفظ « فغير اللفظ » ل لالكتاية 4 بالطلاق سواء 
كانت بصر مه أم يكنايته کا يأنى » ولا بد فى الكتابة أن يبق لها أثر يشاهد فى 
الخاررجولا يكون ذلك إلا فى الكتابة ( الرتسمة 4 كالكتب فى القرطاس واللوح 
والحجر ونحوها ثم بق حروف السكتابة فيه مرتسمة ء ول وكتب بالقراب أو الدقيق 
أو فما فانه بقع به الطلاق مع النية : أما لو كتب على الهواء أو الاء أو الجر على 
وجه لابظهر أب السكتابة ولايمكن قراءتها بحال أوكان الحرف يذهب أوله قبل أن 
يشرع فی الثانى فلا يقع الطلاق بذلك ولو نواه . 

و4 كالكتابة ل( إشارة الأخرس » ونحوه من لا عكنه الكلام فى الال 
(النهمة 4 للطلاق فلو وقمت ممن عكنه الكلام أو كن مفهءة للطلاق لم تكن 
طلاقاً . فهذه صور الكناية بغير اللفظ: « وأما السكناية باللفظ » فهى غير منحصرة 
بلكل لفظ يحتمل الطلاق فاته يقع به إذا أريد به الطلاق . وقد ذ كر الامام عليه 
السسلام من ذلك ما يتوم أنه صرح ولي س كذلك ؛ وما یتوم أنه لیس بصريح 
ولا كناية وهو على الختار كناية 8 فالأول © قوله ل وعلى“4 الطلاق وسواء 


كتاب الطلاق ۱۳ 


ب ا ري لي 
قال من زوجتى أم لا أو يازمنى الطلاق 4 فهذان اللفظان كناية طلاق ورعا 
يسبق إلى الفهم أنهما من الممراتح . ومن الكثاية : فارقت » وسرحت » وأنت 
خلية » أو بريئة »أو بإئن» أوبتة » أو بتلة » أو لستلى.امرأة» أو حبلك على غاريك 
أو أبرأتك من عقد التكاح » انطاتى » اخرجى » ازى أهلك » أو الطريق إلى بلك » 
أو اججعى ثيابك » تزوجى غيرى » اختارى لنفسك » اعتدّى - ولو قبل الدخول » 
أو قال ابمدى أو نحو ذلك » وكذا أنت منى حرام أو أنت على كالجر أوكاليتة »> 
أ وكلأجننية » وكذا إذا قال هى على حرام كحرام مكذ على الهود : فكل ذلك 
كناية بلاق إن قصد به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا شىء . 

٠‏ ل وتقنعى وأنت حرة4 وهذان اللفظان كناية طلاق إلا أنه رعا يتوم أن 
يقول القائل تقنعى يعنى البسى الفناع » وهذا لايفيد الطلاق » وقول القائل : أنت 
حرة موصو ع لامتق فيتوم أنه لابقع به الطلاق والختار أمهما يحتملانه فاذا نواه مهما 
فم أو بأحدها وقع » فاو قال الزوج اسيد الآمة وكلتك تطلقها فقال اليد هى 
حرة طلقت مع النية فى الطلاق وعتقت و كذا لوقال السيد لازوج وكلتك تمتقها فقال 
هی حرة وثوى الطلاق کان طلاقا وعتاقا . 

لل وانا منك حرام 4 وكذا بن » وعلى" الحرام كا يمتاده كثير من الموام فإنه 
يكون كنابة طلاق إن قصد ب الطلاق » وإن لم يقصد به الطلاق فلا شىء » بل ولو 
أراد اليين فانه لأيكون ينا لأن كنايات الأعان محصورة كا يأتى وليس هذا مها 
فعلى هذا إن كنابات الطلاق كا عرفت غير محصورة فى الصورة الذ كورة ب لكل لفظ 
يحتمل الطلاق فا نه بقع به إذا نواه.. ل( لا ) إذا قال الرجل أا منك ل طالق 4 أو 
أطلق الله رقبتك لا يكون طلاقالا صريحا ولا كناية ولو نواه . 

والطلاق.ينقسم إل ست وبدعى ويأثم فاعل البدعى بفعله ؛ وکل واحد مهما 
ينقسم إلى رجعى وبائن » وصريح وكناية » ومباشر» ومولى » ومسان وميهم » 


۲4 التاج المذهب 





ومطلق ومقيد » وخلع وغير خلع » وستعرف جيع ذلك فى أثناء الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 
(وسليى) 

أى سنى الطلاق في حق ذوات الحيض ماجع شروطا أربعة : # الأول 6 أن 
يوقع الطاق طلقة لإ واحدة فقط € فاو أوقع ثنتين أو ثلاما بلفظ واحد أو بلفظين 
متتابمين کان بدعيا سواء كانت اأرأة مدخولا مها يمخاوة سمرحة أم فاسدة ‏ أم غير 
مدخولة ولا خاو مهاه وسواءكانت ذات حيض أم لا فالسنى ؤاحدة فقط . قال فى 
حاشية السحولى : « فاو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين . أو اثنتين إلا واحدة ارتفمت 
البدعة بالاستثناء وتكون طلقة واحدة »© 

9 الشرط الثانى € أن يطلقها ل( فى طهر 4 ويعتير بأول طمرها وإن لم فاسل 
ولامضى خر وقت صلاة إذ الراد أن يوقع الطلاق وقد طبرت من الحيض والنفاس 
ولو قبل الفسل . 

#ل الشرط الثالث € أن لإلا4 يقع ل( وطء”©منه ) لهذه التى طلقها لإ فى جيه 4 
يمن فى جميم ذلك الطهر ؛ وأما إذا وطنها فى هذا الطور ثم طلقا فيه فبو بدعى إنلم 
تعلق منه» وسواءكان الوطء فى قبل أم دبر ولو لم يكن ذلك الوطء بازوجية كوطء 
الغلط والزبى » وكذا لو وظنها بإللك ثم أعتقها وتزوجها » فإذا طلقها فى هذا الطبر 
الذىقدتقدم فيه الوطء كان ذلك الطلاق بدعيا . إولاي وقع لإطلاق» لخامنه ف جيع 
ذلكالطهر الذى وقمت فيه الطلقة » فان وقع فى ذلك الطبر ظلاق غير هذه الطلقة ولو 
غير واقع كقبل الرجمة أو المقد صار الكل بدعياً . 

[و 4 99 الشرط الرابع 6 أن ( لا 4 يكون قد وقع منه وطء لما ولا طلاق 


(1) لامقدماته والاستمتاع فلا يصير بها بدعيا . اه 


ان الطلاق ما 





لإفى)نفاسه التقدم أو لإحيضته) أىفىحيضة هذا الطبر [التقدمة ) عليهلاالتأخرة » 
فاوكان قد وطها ف الحيضة التقدمة أو طلقها فيه كانت ظلفته فى الطور بدعية. فهذه 
شروط الطلاق السنى فى حق ذات الحيض . 
فرع € وإذا اختلف الروجان هل كانت عند الطلاق طاهرا أم حائض) لوعلق 
طلاقها للسنة كان القول لما فى حصول الشرط ولذلك فائدة أخرى لواختلف مذهيهما 
هل يقع البدعى أملا واختلفا هل كانت حائضة فى وقت الطلاق أم لاكان القول أدعى 
نق ال ميض إذ الأصل عة الطلاق بمد التصادق على حصوله . 
إو أما الطلاق السنى ل[ فىحق غير الحائض » وهى الصغيرة والحامل والغهياء 
والأيسةوالنقطعة لمارض والستحاضة الناسية لوقاوعددها فبوالطلاق #المفردفة طي 
أى لا يشترط فيه سوى كونه مفردا فلو طلقها طلقتين بلفظ واحد أو بلفظين متتابمين 
كان بدعياً . فاو طلقا عقيب وطنها لم يكن بدعياً ولو طلقها ثم راجمما جازله وطؤها 
عقيب الراجعة . # وندب ¢ فىحق غير الحائئض إذا أراد تطليقها لإ تقديم الكف 4 
عن جاعها قبل الطلاق لإشهرا 4 ثم يطلقها وإن طلقها قبل ذلك جاز ولا إثم عليه » 
هنا فى الطلقة الأولى لا إذا زاد الثانية أو الثالثة فإنه يحب الكف عن وطثها 
شهرا» وإن وطثها قبل الشهر استأنف الكف شبراً بمدالوطء وكذا إذا أراد ااثالثة 
بعد الثانية فلا بد من الفصل ينما وإلا كان بدعيا . 

الإو إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلا سنيا لم يز له أن يفعل ذلك طهر 
واحد بل #إيفرق» تلك #الثلاث من أرادها ) من الأزواج لإ على الأطهار ) فيجمل 
ف ىكل طبر طلقة واحدة حتى يكلها إن كأنت امرأته ذات حيض ل أو يفرقها على 
[الشمور) إن لم تكن ذات حيض كالصغيرة وحوها ممن مر فيد خل فى ذلك امامل 
لأ نكل شهر فى حقها كالطهر ولا يتوه, أن الجل بثابة طهر واحد » وهذا التفريق 


. يستفاد من البيان اه‎ )١( 


يكون لإوجوباً 4 عل اروج ولاإثم؛ وذلك قبل الطلقة الثانية أو الثالثة لا قبل الأولى 
فقد مر أنهمندوب فقط » ووجه وجوب التفريق كذلك أن الطلاق ثلامًاً بكلمة واحدة 
يكون محظوراً فلا بد من فاصل بين كل تطليقتين ولا فاسل إلا الأطبار فى حق ذات 
اليش أو الشهور فى غيرها . لإو حيث يريد تفريقها كذلك فإنه ل( يخال الرجمة 4 
بين كل تطليقتين لإبلا وطء) بل باللفظ فقط أو حوه وسواءكانت من ذوات ال ميض 
أو الشهور فيطلفها الأولى ثم يراجمما”“ ويكف عن جاعما فاذا طبرت الطور الثاني 
طلقا الثانية ثم يرأجعها ويكف عن جاعها ذإذا طهرت الطبر الثالث طلقها فحينئذ 
تبين منه ويفصل فىحق ذات الأشهر بين كل طلقتين بشهر . 

۶ ویک فى نحو أنت طالق 9 لاسنة يخال الرجعة فقط 4 عند ما قال الطلاق 
لا يتبع الطلاق وهو مذهبنا يمنى إذا قال أزوجته أنت طالق ثلاث للسئة فإنه يكنى أن 
يراجمها بلسانه فى كل طهز للحائض ونی کل شهر مرة من غير جاع أو باوطء 
من غير الطور الدى طلقت للسنة فيه حتى يستوف ثلاثاً ولا يحتاج إلى تجديد طلاق 
بعد الرجمة لأنه فى التقدير كانه قال أنت طالق عند كل طهر بعد الرجعة . وكذا 
لو قال أنت طالق ثلاث السنة متخلا الرجمة صح وكا نه قال أنت مراجعة بعد كل 
طهر طلاق » واما لو لم يقل لاسنة صح الطلاق فى الال ثلا ويكون للبدعة وكا نه 
فى التقدير قال قد راجمتك بمدكل طلاق . 

( وبل‌عیں ما خالفه ) 

أى والطلاق البدعى هو ماخالف الستى بأن يختل فيه أحد الشر وط التى تقدمت 
لإفيأئم4 مع الممد إنطاق طلاقا بدعي لا لوصاد ف كانه يطلق مشر وطا فيقع الشرط 

(۱) وأما فى البدعى فتخليل الرجعة كا فتقع ألثلاث فى الال كا يأتى ريا ام 


649 وبقع الطلاق فى أول الطبر بسرط أن لا يطأها فىآخره فان فمل تبين أنه لم بقع الامق 
صلحت . اھ رياض . 
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وهی حائض أو طلقا وهو غاب فاتكشفتحائض) عند الطلاق فلا يام حيث لميظن 
البدعة . ل و 4 الطلاق البدعى ل( بقع 4 عندنا وهو قول أ كثر الملماء » ومن طلق 

مرأته بدعة استحب له أن راجمما ثم عسكما حتىتطور فإن بداله أن يطلقها فليطلقها 
للسنة قبل أن يمسها كا أمر النى صلى الله عليه وآله وسل ابن عمر» ولمل ال مكة 
باعتمار السنة أنه ريما بز ول الباعث لطلاقها بانتظاره فيمسك عنه حاذرة أن يدخل 
فى قوله صلى الله عليه وآله وسل « أبفض الحلال إلى الله الطلاق » ر واه أبو داود 
وابن ماجه وصمحه الما 1 . وف الشفا عن أمير الؤمنين على رضى الله عنه « لوأصاب 
الناس” معنى الطلاق ما ندم رجل على امرأة » فينبفى لكل سل التأنى فى الطلاق 
والتحرى على إصابة السنة لثلا يأثم و يندم إذا خالف السنة بالمجلة وعدم التثبت وهذا 
من نظام الإإسلام البنى على الحكة والرجة والإتقان . 

لإوننى أجد النقيضين إثبات للا خر و إن نفامكلا لسنة ولا لبدعة) فيقع للبدعة 

: ا ٠ ١‏ 
أى لوقال لامرأته أنت طالق لا لسنة ولا لبدعة طلقت للبدعة لأن قوله لالسنة يعمنزلة 
أنت طالق للبدعة » ولو نفاه من بعد قوله ولا لبدعة فلا تأثير لنفيه لأأنه بمئزلة استثناء 
الكل فبطل و بقى الكلام الأول فكا نه قال أنت طالق لا لاسنة وسكت فملى هذا 
الو قال ذلك وهى فى طهر لم يطأها فيه لم تطلق حتى محيض أو يطأها . وهكذا لو قال 
أنت طالق لا ليلا" ولا مارا طلقت النهار حيث كان ليلا وإلا طلقت ف الحال أو قال 
أنت طالق لاف البيت ولا فى السوق أو لا فى الأرض ولا فى السماء أو أنت طالقى 
الببتطلقت حالا لأنه ظرف مكان و وجه الفرق بينظرف المكان والزمان أن‌الطلاق 
ليس له ظرف مكان لآنه عرض فلذلك لم يكن لتعليقه بظرف'المكان تأثير لاف 
الزمان فانه لابد للطلاق ٠ن‏ زمان يقع فيه فلما افتقر إليه صح تغليقه به. وكذا لوقال 
أت طالق لاقاعة ولاقاءدةطلقت إذا قعدت أو وکت أو سحدت و العكس ق المكس. 
فإن قال أنت طالق لا ميتة ولا حية طلقت فى الحال والمكس لا بقع . 





لإ تة € فان قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أفضله كان كقوله لاسنة 
فتطلق فى الحال إن كانت تصلخ الاق السنة و إلا فتى صاحت . و إن قال أقبح 
أوأخسرأو أنتن كان كقوله للبدعة فتطلق فى الحال إن كانت تصلح لذلك و إلا فق 
صلحت . فان خير بين وصفين متضادي نكن يقول : أنت طالقطلقة حستة أوقبيحة 
أو سنية أو بدعية لغى الوسف و وقع ف الحال بصفة ما هى عليه حيث لانية له و إلا 
فله نبته لأنه لم يشرط ولا وقت و إعا خير بين وصفين فقط » وإلا خي ركأن يقول 
طلقة حسئة قبيحة اعتبر بالوصف الاول و يلذو الثانى بخلاف ما إذا قال أنت طالق 
أحسن الطلاق فهذا فى حكم المشر وط لأنه معر وف فا نه قال أوقمت عليك الطلاق 
الحسن فلا يقع إلا الحسن . 
ل مسئلة € إذا قال أنت طالق أو لاأوأنت طالق واحدة أو لا فإنه لا يقع إلا أن 
شدد الواو فيقول أو لا فمو إقرار بالطلاق فيقع . 
3# مسئلة € و إذا قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك أو غير واقع عليك فإنه 
يقع لأنه بمقام من قال أنت طالق غيرطالق» وهذا الطلاق واقع لأنه استثنى الطلاق 


بعد وقوعه وهو لا يصح . 


(ورجعيد) 


يعنى الرجمى من الطلاق هو لإ ما كان & <امعاً لشر وط ثلاثة ل( الأول » أن يقع 
ف( بعد وطء ) للمرأة وأقله مايوجب الفسل ف الثيب و إذهاب البكارة فى السكر مع 
صلاحوماء وسواء كان الوطء ف قبل أم دبرء وهذه أحدالأحكام المشرة الثابتة للدخول 
التى مرت بأول فصل 155 ف الننكاح » فلو طلق الز وج اعسرأته قبل أن يطأها 
كان الطلاق بائتا ولو قدكان خلى بهاأواستمتع منها . لإ الثانى 4 أن يقع الطلاق 
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لإ على غير عوض مال 4 أومافى حكلهكالتفمة التى يصح عقد الإجارة عليها بأن بكون 
لثلها أجرة. وكان ذلك الموض مظهراً لا مضمراً».فاو طلقا بذلك كان الطسلاق بائ 
إن جمع الشروط التى فى املع الأنية فى أول فصل 17١‏ » و إن كان الموض غير 
مال أوما نى حكه حو على أن تدخلى الدار وليس اثله أجرة فرجمى . إو #الشرط 
الثالث € أن يكون ذلك الطلاق ل ليس ثالثا ) فإنكانت الثالثة فبى بان إن تخللت 
الرجعة بين كل طلقتين وسواء كان على ءوض أملاء فا يكن الطلاق بعد الوطء 
ول يكن خلم) ولاثالئاً فبو طلاق رجعى لابرفع عقد التكاح و إعا ينقص عددالطاقات 
التى يترتب عليه نقصان الحل على الوجه الذى عرفته فلذا حل للمطلق رجميا أن يطأ 
زوجته الطلقة ما دامت فى المدة و يمتبر وطؤها رجمة . 

3# مسثلة “من طلق ز وجته رجمياً و ولدت منه ثم التبسن هل وادت قبل 
الطلاق فمدنها باقبة أمبعده فقد انقضت به فإن حصل لاز وج ظن عمل به و إلامحصل 
له ظن فالأصل بقاء التكاح . وهذا فيا بخص نفسه من حر يم الوطء وحوه من العمل 
إلظن فى ذلك لافما يرجع إلمها من الحقوق فلا يعمل بما حصل له من الظن. وأما حم 
الزوجة فإمها لاتعمل بظنها بل يلزمها المدة بعد الولادة لأمها لازمة لها بيقين فلا مخرج 
نها إلا بيقين ولملها إذا ظنت تقدم الطلاق على الولادة حرم عليها طلب النفقة لأأمها 
تعمل بإلظن فا هو لما م يأنى . 

(وباثنه ما خالفه) 
أى ماخالف الرجمى بأن يكون قبل الوطء أو خاماً أو هىالطلقة ألثالثة » (ومطلقه 
وهو الذى لم يقيد بأ لإ يقع ف الال 4 بصفة ماهى عليه من طهر أو حيض إذا كان 


( التاج الذعب  ٩‏ - نى ) 


»1 التاج الذهب 





تمن يصمطلاقه لإ ومشر وطه ) وهو بإلنية مع االسادقة لإيرتب وقوعه لإ على 4 
حصول لإ الشرط ) فلا بقع الطلاق حتى يحم_ل الشرط فيقع عقيب حصوله لاحاله 
وأو ل محصل الشرط إلابعد ز وال عقل الزوج. و يعتهر فى ترتيب حصول الطلاق غلى 
الشرط أن يكون الشرط متصلا" بلفظ الطلاق كالاستثناء تقدم الشرط أو تأخ ركان 
يقول إندخلت الدار فأنت طالقأو يقول أنت طالق إندخلت الدار طلقت متىدخات 
الدار » فان لم تدخل الدار لم تطلق . وهكذا لو قال إذا جاء غد فأنت طالق لم تطلق 
حتى يحىء غد فتطلق بأوله» فلو قالت إنطلقنى فبو برىء وقال إن أبرأتنى فبى ظالق 
بقع شیء لعدمحصول شرطه؛ وهكذا كل مشروط بوقت أوغيره فإنه لايقع الطلاق 
حتى يقع الشرط سواء كان ذلك الشرط لإ تفي 4 حن متى ل تدخلى الدار فأنت طالق 
أ ل و إثبانا )4 نحو إن دخات الدار فأنت طالق فإن الطلاق لا يقع حتى يقسع النغى 
أو الإثبات . فإن ل تدخل الدار بعد اللفظ بالطلاق ىصو رة النفى طلقت وإن دخلت 
م نطلق والمكس ف الإثبات» وكذا لو علقه بنيرها حو متى لميدخل زيد الدار أوإن 
دخل فالحكم واحد لإ ولو) كان ذلك الشرط لإ مستحيلا 4 كطلوع المماء ذات 
البر وج فإن الطلاق إذا علق به ترتب عليه عو أن يقول إن طلمت السماء فأنت طالق 
فإنها لانطلق حتى يقع الشرط وهو طلوع السماء وهو مستحيل منهاء وهكذا إن شاء 
الجسدار أو تكلم الجار أو بحو ذلك فإن وقوع الطلاق يترتب على وقوعه» فعلى هذا 
لابقع شىء حيث الشرط مستحيل ؛ أما إذا علقه بمعلوم الحصول كطاوع الشمس فان 
علقه بإلنفى نمو إن لم تطلع الشمس أو وه فأنت طالق فلا يقع و إن علقه بالإثيات 
نحو إن طلمت الشمس لم بقع إلا بحس_ول الشرط فإن علقه عمكن ومستحيل فلا 
بقع شىء . 





(۱) فاما بالماضى فلا بقع حو أن يقول إن جاء زيد أو مات عرو فأات طالق وقد كان جاء 
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ف فرع € ولا يصح الرجوع عن الشرط ولو قبل حصوله كالطلق ‏ فلو قال 
قد حلات الشروط من الطلاق لم ينحل بل يتوقف على حصول شرطه كالتأجيل . 

ل أو مشيئة الله ¢ يمنى أن الطلاق الشروط بيترتب على وقوع الشرط ولو كان 
الشرط مشيئة الله تمالى .حو أن يقول أنت طالق إن شاء الثتمالى فامها لا نطلق إلا 
أن يشاء الله طلاقها وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكا لما بالمروف» و يمتير ماير بده 
اللهمن الطلاق وعدمه بمجلسهما أو عجاس الزوج حيث ها مفترقان» فاو كان بحسنا 
إليها حال اللفظ ثم أساء إلها فى الجلس بمد الطلاق وقع كا لو قال إن شاء 
ز يد قشاء فى الجاس» فا نالتبس ما أراده الله تمالى فالأصل عدم الطلاق أما لو كانت 
حال اللفظ زانية أو فى حال الحيض فما هنا يتعارض الواجب وهو الطلاق لكونما 
زانية والحظور وهو الطلاق حال الحيض فلا يقع . 

لو الشرط الات :إن » و إذاء ومتى » وكلاء 4 هذءأمهات آلا تالشرط 
وهى كثيرة نحو « مهما © وهى نظيرة كلا فى الشرط لا فى القكرار» و إذما » 
وهى نظيرة إذا . و « متى:ما » وهى نظيرة متى واشباه ذلك . لو )€ لاشیء من هذه 
الألفاظ لإ يقتضى الشكرار ¢ ولو نواه فلو قال لامرأته إن أو إذا وخلت الدار فأنت 
طالق فدخات طلقت فان راجعها ثم دخات الدار مرة أخر كام تطلق ولونوى التكرار 
( إلا كلا ) فما تقتضى التسكرار نفيا وإثبان بحو كلا لم تدخلى الدار فانت طالق 
فإذا لم تدخل الدار عقي ب ألنطق ف النفى طلقت » ثم كذلك بعد كل رجمة . والإإثبات 
حو كلا دخلتالدار فأنت طالق فا ذا دخات الرّة الأولى طلقت فإن راجمها ثمدخلت 
مرة أخرى طلقت وكذا لو راجا ثم دخات ثالثة طلقت الثالئة و بانت . وهذا حيث 
كان العلق بكلما يعرف أمها تقتضى التسكرار سواءكان ف الإثبات أم ف النغى والالم 
بقع إلامرة واحدة فقط كالطلاق العجمى » فان نوى بكلمامرة واحدة صح إنْصادقته 
الزوجة وإلا فالظاهر التكرار . 


رض التاج الذهب 





© فرع 46 فان قال كلا خرجت من الدار بثير إذنى فأنت طالق فذلك يقتفى 
التكرار أيمناً فتطلق كلا خرجت بغير إذنه » وحسن الخر ج من ذلك أن يقول كلا 
أردت الأروج فقد أذنت لك. وقال فىحاشية السحولى من قوله فى الأزهار « ويدخله 
الدور » « فاو قال لزوجته كلا فمات كذا فأنت طالق وكان الم اذ كور يما طايد 
لما من فمله فالميلة فى رفعه أن يأتى بالدورالةبلى فيقول أنت طالق قبيل أن يقع عليك 
الطلاق الشروط فيمتئع الشر وط ولايمتنع الناجن وإذا أراد منعهما مما قال أنت طالق 
قبيل أن يقع عليك طلاقا ناجزً أو مشروطا » ويكون هذا ون صور الدور الآنية 
فى أثناء فصل (154) 

قال ل الؤد ¢ بالله ف( ومتى 4 تقتضى التكرار أيضا كا تقتضيه كلا ل( غالبا 4 
على أصله يحترز من صورة القليك بمتى نحو أن يقول الزوج لروجته طلتى نفك متى 
ئت فإذا طلقت نفسها صرة ل يكن لها أن تطاق نفسها مرة أخرى » وكذا لو قال 
لغيره طلقها متى شت فمو تمليك أيضا ولا يقتفى التكرار للفمل ف اا يطلق ذلك. 
الملك إلا واحدة فقط » ولو كان ذلك بلفظ التوكيل حيث علق بمشيئة ال وكيل فهو 
تمليك والمّليك لا يفيد إلا اماس فقط . والختار أن متى لا تفيد التكرار وإنما هن 
ظرف زمان عازلة حين وهذا هو الذى تقتضيه أصو ل عل العرييعة « وإعا يقتفى 
التكرار إذا كان توكياد بلفظ شاءت التى تقتضى التو كيل والتوكيل يقتغى التكرار 
لابافظ شثت التى تقتضى المليك ولو بافظ التوكيل » فإذا قال طلقا أو زوجم! متى 
شاءت اقتمى الت وكيل وتكرر الفعل « وضابطه » متىأسند فمل الشرط بلفظ الشيئة 
إلى الملك فهو تمليك ومتى أسند إلى غيره فهو ت وكيل . 

ف[ ولا 4 ثىء من آلات الشرط يفتفى لإ الفور ¢ بل هى على التراخى فاذا قال 
متى دخات الدار فأنت طالق طلقت متى دخلت ولو راخت زمانا طويلا » وهكذا إن 
دخات ؛ وإذا دخلت » وكا دخات »كلها للتراخى لإ إلا إن 4 الشرطية إذا دخات 


کتاب الطلاق وف 





ل فى اأمليك 4 فإنها تقتضى الفور". وصورته أن يقول طلتى نفسكإن شئت فانها 
إذا لم تطلق نفسها فى الجلس لم يكن لما أن تطلق من بعد » وكذا لو قال أنت طالق 
إن شنت فإنه يعتبر مشيشنّها فى الجلس إن كانت حاضرة أو مجلس بلوغ ممما إن كانت 
غائبة . فأما إذا قال طلقى نفسك إذا شثت أو متى شت كان هما أن تطلق تفسها 
ف الاس أو إعده . 

ل وغير إن وإذا مع لم4 كه ومتى وكا وتحوها إذا دخلت علها ل اقتضت 
الفور فإذا قال مى لم مدخلى الدار فأنت طالق طلقت على الفور » ومعنى الفور هنا إذا 
) تبش لدخول الدار فى الال ومغى وقت يسع الدخول ومحوه ما علق الطلاق 
بعدمه ولم تدخل طلقت . وهكذا لو قال كلا م تدخلى الدار فأنت طالق بخلاف إن لم 
وإذا مء فإذا قال إن لتدخلى أو إذا لم تدخلى الدار فأنت طالق فإمها للتراخى فلاتطلق 
إلا مى عجزت عن دخول الدار وذلك بإلوت يعنى موت أحدها أو هدم الدار وتحوه 
وبذلك يتبين وقوع الطلاق من حين تعليق الشرط ولو طالت الدة ولو من حين تمذر 
الفمل لأن وقت المجز عن ذلك الفمل بإلوت ونحوه ينعطف وقت الطلاق إلى وقت 
الإيقاع ولكن الوت ووه كاشفء فملى هذا إذا كان الطلاق باثنا فلا موارئة بينهما 
ولايجب إلامهر واحد ولو تكرر الوط .٠‏ 

# والحاصل 4 فى حروف الشرط إن كان للاطلق نية عمل مها من فور وتراخ 
ظاهراً أوباطنا إن صادة نه الزوجة» وإلا كان باطنا ققطء وإن لم يكن له نية فهى 
فى الوثبات للتراخى إلا « إن » فى القليك ومع الننى بم « كالم اوءى أ وحوها 
للفور وإن لم » وإذا ل » للتراخى » . 

ل( ومى تعدد ‏ ماعل الطلاق به شرطا وكان تمدده ( لا بمطف ‏ لأحدها 

على الآخر وصورة ذلك أن بقول ازوجته : أنت طالق إن أ كات إن شربت إن 


. مالم يوقت فان وقت اعتبر انقضاء الوقت اه‎ )١1( 
: 2 


كيل التاج المذهب 





إن ركيت“ فى تعد على هذه السورة فا > للا'ول» أى تطلق حصول الشرط 
اللفوظ به أوّلا ‏ وإن تأخر وقوعه 4 عن سائر الشروط اللفوظ مها بمده هذا 
( إن تقدم الجزاء 4 مو أن يقول أنت طللق إن أكات إن شر بت إن ركبت فإنها 
تطلق بالشرط الملفوظ به أولا وهو الأأكل ولا تطلق إن شربت أو ركبت لإ قارف 
تأخر » المزاء مو إن أ كلت إن شربت إن ركبت فأنت طالق ل أو عطف التمدد 
بأو سواء تقدم الجزاء أم تأخر نحو إن أكات أو شربت أو ركبت فأنت طالق . 
أو 4 عطف لإ بإلواو مع إن £ “و إن أكات وإن شربت وإن ركبت وسواء تقدم 
المزاء أم تأخر ؛ فتى كان التعدد على أى هذه الصور ل( فاواحد ) أى فا جک إواحد 
من أى هذهالتمددة» تى فملت واحدآ من أى هذه الشروط طلقت سواء كان ذلك 
الشرط متقدما فى اللفظ أم متأخراً لإ وينحل ) به الشرط فيبطل التعليق بغيره » فاو 
شربت وقع الطلاق واحل الشرط جاعداء فإذا أ كات أو ركبث بعد لم تطلق » وسواء 
امحل الشرط با فعلت وى زوجة فتطلق أم م حصل إلا وهى مطلقة أو مفسوخة 
فإنه ينحل أيضا . هذا مالم يتعدد الجزاء لكل واحد فإنه لاينجل ويتكرر وقوع 
الطلاق بتكرر فعل ذلك العلق به حو أرك يقول إن أ كات فأنت طالق إن شربت 
فأنت طالق فتى أ كات طلقت ولا نحل ومتى شربت طلةت أيضًا إن كانت مساحجمة 
(و)أنا إذا عطف التعسدد لإ بإلواو ‏ فقط من دون إن كان الي لإ لجموعه £ 
فلا تطلق إلا بفمل محموع ذلك التمدد نحو أن يقول : إن أكات وشربت وركبت 
فأنت طالق فلا تطلق إلا بفمل الثلاثة لا بواحد مها » وسواء فعلتّها صيتية فى الفمل 





)١(‏ فاو قال أنت طالق إن كلت زيداً إذا دخات الدار أو متى أو نمو ذلك لم تطلق إلا 
بتكليمه بعددخوطاء وكذا إن كلت زيداً إذا دلت الدارإذاجاء شبر رمضانء ذ كر معناه الصعيترى. 
قال فى البيان لا تطلق إلا إذا كلت زيداً فى ذلك الظرف وهو الدار وشبر رمضان اه . . 


کتاب الطلاق و١‏ 





كاللفظ أم خالفت فلا يعتبر التريبهناء وسواء تقدم الجا ءأمتأ خر فارععلف بالنا 02 

اعتبر العر تيب والتعقيب» فاوجاء بم مكانالفاء طلقت بأن نأ كلثم نشرب بمذترا م 
تركب بعد الشرب بتراخ» فلو لم رتب أو رتبت من دون تراخ لم نطلق لأن ثم لاترئيب 
بمبملة» فل وكان المطف ييل سواء كان مع إن حو أنت طالق إن أكلت بل إنشربت 
بل إن ركبت أم بدونها مو أنت طالق إن أكلت بل شربت بل ركبت فإنها تللق 
بأى واحد فملت » ولا حك لإضرابه عن الأول إذا كان الجزاء متقدمًا على الشرط كا 
مثلنا وإلا فا ك للآخر لصحة الإضراب عن الشرط الأول قبل الام » أما لو قال 
أنت طالق:إن دخات الدار لكن إن كلت زيدا فلا تطلق إلا بمجموعبماء فاو قال 
أنت ظالق لو دخات الدار فلا تطلق إن لم نكن قد دخات قبل ذلك الوقت لأنه 
عمنى إن كنت قد دخلت الدار فأنت طالق» فإن أراد لومها على ركبا للدخول طلقت 
ناجزا دخلت أم لا لن الملل كالطلق . 


{VY‏ (فصل) 


لإ ويصح التمليق بالنتكاح والطلاق 4 أى ويصح أن بجملالنكاح والطلاق شرطة 

فى الطلاق ل نفيا وإثباتاً 4 أى إن شت جملت فما هو الشرط وإن شت 

حملته الإثبات» وسواء كان النكاح والطلاق اللذن جملتهما شرطا'موجبا للطلاق 

لإ اواحدة أو أ كثر ) أى سواء كان الشر ط نكاح ؤاحدة أمنكاح أ كار أوطلاق 

واحدة أوطلاقأ كثر» مثال التعليق بنكاح واحدة أن يقول: إن تزوجت فأنت طالق 

أو إن تزوجت فلانة أو إن زوجتك فاا تطلق متىتزوج واحدة أو فلانة أو تزوجها 

0 (0) أما لو عطف بلاتحز أنت طالق إن كلت زيداً ولا مرا ولا خالداً فإنها تطلق بواحد 


وتنحل أه .. زهة وحد التراخى بمضى مايتسع للفعل وم تفمل » وحد الفور أن لا يمضى 
وقت ,عكن فيه الفمل إلا وقد فملت ا« صميترى . 


۳۹ التاج الذهب 





بمد أن طلقها بائتا حي ث كان خلما أو قبل الدخول أو رجميا وانقضت المدة » لا إن 
کان بعد ثلاث وقد تزوّجت غیرہ فالزواجالثانى ہہدم الشرط کا يأنى » ومثالالتعلیق 
ا کان يقول إن تزوجت نساء فأنت طالق فلا تطلق إلا إذا ازوج ثلاثا لا دون 
الثلاث فلا إلا أن تكو ن له نيسة وصادقته طلقت ولو بواحدة لأنه اسم جع لا مفرد 
له من جنسه » أو يقول إن تزوجت فلانة وفلانة فأنت طالق فتطلق إن تزوجهماء أو 
يقول ازوجتيه إن تزوجتك ففلانة منسكا طالق أو فأنما طالقان فتطلق إحداها أو 
كلاها بالتزويح لما ما تقدم . ومثال التعليق بطلاق واحدة أن يقول إن طلقت فلانة 
فأنت يا فلانة طالق . ومثال التعليق بأ كثر أن يقول إن طلقت فلانة وفلانة فأنت 
إ فلانة طالق .. أما إذا قال إن طلقت فلانة وليست لدبزوجة قات طالق ثم زوج 
الأجنبية > طلقها فالذهب أن زوجته تطلق فى مثل هذه الصورة لأنه تمليق طلاق 
ازوجتة عند التعليق » بخلاف تعليق طلاق الأجندية بتكاحها أو بثيره فلا يصح لأا 
ليست بزوجة عند التعليق لأن من صح منه الإنشاء صح منه التعليق » ولأن الأحكام 
تتملق بالأسباب وقد وجد الب هنا فهذا هو الفرق . . هذه صور التعليق بالنكاح 
والطلاق على جهة الإثبات . . وأما تعليقه مهما على جهة الننى : فثال التمليق للطلاق 
بنقى النكاح أن يقول :إن ل ازوج أو إن / أتزوجك فأنت طالق أو إن ل أتزوج 
فلانة وفلانة فأنت طالق فإنها تطلق بإلوت إذا لم يفمل الشرمل(© فى جيع هذه 
الور 

ومثال التعليق بننى الطلاق أن يقول إن لم أطلقفلانة فأنت طالق أو إن أطلق 
فلانة وفلانة فأنت طالق فإمها تطلق إن لم يفعل الشرط قبل مونهما أو إحداهاء فان 
طلقها وتزوجها قبل اموت ل تطلق . 

ل د ) يسح تعليق الطلاق ل بلوطء 4 نحو أن يقول إن وطثتك فأنت طالق 

(0 أو عا يعم تعذره كزواجه أمها وحصل الدخول أو اللمس أو موه أو يلاعنها اه . 


كتاب الطلاق ۳V‏ 


) نيقع 4 الطلاق لإ بإلثقاء الحتانين 4 مع توارى الحشفة ويكون الطلاق يدعبا ولا 
إثم عليه لإ و 4 إذا طلقت بتوارى الحشفة فسكن مع التلذذ أو زاد فى الإيلاج ولو 
قل حصل به لإ التتمة 4 للوطء أم لا فإنه لإرجعة فى الطلاق ل الرجعى 4 إذ الوطء 
رجمة لا إن سكن من دون تلذذ ل يكن السكون رجمة » وسواءكانت هذه قد دخل 
بون من قبل أم لا لأنها حين التتى المتانان صارت مدخولة ثم طلقت؛ فبين الدخول 
والطلاق رب ذهنى وهو ما لا يدرك فى اللخارج حا بل فى الذهن وغند المقلفقط 
كترتف العلول على علته لا سى وهو عكسه أى ما يدرك خارجا بإحدى المواس 
الظاهرة » فان كان الطلاق بائنا ثم أنم” الإيلاج عالاً أو اهلا فلا مهر عليه ولا حد 
لشهة اناد له» ولا يلحق النسب إلا مع الجهل بتحريم الزيادة . 

(و) يصح تعايق الطلاق لآ بالمبل 4 أى لو قال لزوجته متى حبات فأنتطالق 
سح ذلك لإ قيل فيكف ¢ عن وطها لإ بمد ) هذا التعليقإذا كان قد وطلها من قبل 
أو بعد التعليق وقد وقع لإ الإنزال 4 للمنى فى رحبا فلا يجوز أن يطأها بعد الإنزال 
لإحتى تبن 'الروجة المعلق طلاقها على ذلك إما حامل فقد طلقت أو غير حامل فيجوز 
الوطء بمده وهى تتبن يحيضة بمد.ذلك الإنزال فيتَبٌَ عدم الجل من الوطء الأول» 
وإنكانت ضهياء كف بعد الإنزال أربع سنن كاملات ثم إذا وطى* كف" كذلك 
إذ الوجه لوجوب الكف محري الوطء » والختار للمذهب فىهذه السئلة وى وجوب 
الكف بمد الإنزال حيث كان الطلاق بائ أو مضريا عن المراجمة شمولة على أنه 
حصل ظن بالملوق بأن تنكون عادتم الملوق عقيب الوطء فإن لم يكف وأنت بوا 
لستة أشهر من الوطء الثانى ولأربع سنين من الوطء الأول فإنه يلحت بالوطء الثانى 
لأنه أجدى » فأما لوكانت لا تعلق عقيب الؤطء فى العادة أو التبس ال حال جازالوطء 
لأن الأسل عدم الماوق ويقاء التكاح وجواز الوطء . وقد أشير إلى ضعف إطلاق 
السئلة بقوله قيل . . فأما لو أراد بقوله : متى حبات فأنت طالق العم يحبلها لم تطلق 


۴۸ التاج الذهب 





حتى يمام حباها علما شرعيا وهو الظن القوى وذلك بتحرك الولت ء وأما كبر البطن 
والميافة فلا يفيدان إلا الظن فان كان قويا فبو الملم الشرعى کا تقدم . ( و 4 يصح 
تمليق الطلاق ( بالولادة 4 نحو إن ولات فآنت طالق ل فيقع 4 طلاقها ل( بوضع 4 
مافى بها بسفة لإمتخاق» أى قد ثبين فيه أثر الحلقة ولو غير خلقة آدى» لابخرو ج 
الشيمة ولامخروج بد أو خوها أو خروجه غيرمتخاق كالضنة والعلقة . ولامخروجه 
من غير الفرج بمعالجة حكيم يشق بعانها لأنه ليس بولادة فلا تطلق . فلو كار فى 
بطنها :تؤمان طلقت فىهذه الصورة بالأول لها ولادة . وأما انقضاء المدة فلاتنقفى 
إلا بوضع الآخر إن أنت به ادون ستة أشهر من حين وضع الأول لأأنه حمل واحد 
كا يأفى فى بیان المدة فصل ۱۷۹ . 

(لا) إذاكان الششزط :لإ وضع الجل ) نحو أن يقول إن وضعت جلك فأنت 
طالق » لز فبمجموعه ) يقع الطلاق لامخروج الأول من التوأمين ولا يمتر خروج 
الشيمة فيقع الطلاق ولو كانت بافية أو كان الل غير متخلق . ومكذا لوقال إنوضعت 
مافى بطنك ل تللق إلا يوضع ايع » » فأما لو مانت قبل وضع الجل وضما ناما لم 
تللق ركذا لو مات الروج . 

9 فرع € قل فى البيان وإذا قال كا وادت فأنت طالق ثم ولدت ثلائة. فى 
طن واحد فإن خرجوا دفمة واحدة طلقت واحدة وإن خرجوا مترتبين طلةقت 
بالأول واحدة وبالثاتى واحدة إن زاجعبا قبله وبالثالث واحدة إن راجعها قبله وإن م 
يراجبع انقضت عدمها بالآخر من الثلائة أو بالثانى من الاثنين حيث لاثالك . 

الل مسئلة © قال فى.البيان والبستان: وإذا قال لامراً أنه إذا كان الدى فى بطنك 
غلام فأنت طالق وإن کان جارية فلا » ثم ولدت غلام) وجارية فحيث لا نية له فى 
اللفظين معا تملا باللةظ الأو ل؛ وحيث لهنية فهما مما فان نوىالتأ كيد ظلقتاللفظط 
. الأول أيضا » وصورته أنيقول : إن کان فى بطنك غلام فأنت طالق ونوى ولو کان 


ا بت بتع موب سوس يب سي چ 


كتاب الطلاق ۱۳۹ 


مغهحارية» *مقال و إن كانت جارية فلست بطالق ونوى ولو کان معها غلام » وإننوى 
بإللذطين الاستئناء طلقت باللفظ الثانى ٠‏ وصورته أَنْ يقول : إن کان فى بطنك غلام 
فأنت طالق وثوى ألا يكونممه جارية» ثم قال وإن كانت جارية فلست بطالق ونوى 
ألا يكون معها تلام » وإن نوی فى الافظ الأول التأ كيد وفى الثانى الاستثناء طلقت 
مهما مما لن اجلتين موجبتان للطلاق » وصورته إنكان فى بطنك غلام فأنت طالق 
ونوى ولو کان معه جارية » وإن كانت جارية فلست بطالق ونوى أن لا يكون ممما 
غلام ؛ إن نوى عكسهذه الممورة فنوى فى الأول الاستثناء و فى الثانى التأ كيد ١‏ 
تطلق وصورته على عكسن مامثلنا للصورة الققبلهذه الصورة . وهذه إحدىالصورتين 
اللتين لا تطلق فهما . وحيث لا نية فى الافظ الأول ونوى فى الثانى فإنه نوى فيه 
التأ كيد طلقت بالآول لحصول الشزظء والثانى إعا هو تأ كيد له؛ وإ نوى فيه 
الاستثناء طلقتمهمامما» وخيث لا نية له ف اللفظ الثانى ونوى ف الأول فان نوىفيه 
التأ كيد طلقت به وإن نوى فيه الاستثناء تطلق؟ فصار للمسألة تمع سور: تطلق فى 
سبع صور منهاء وفىصورتين لا تطلق وها حيث تند اللفظ الأول بالاستثناء وأطلق 
اللفظ الثانىكالصورة التاسعة » أو قيده بالتأ كيد كالصورة الحامسة . وإغا يقبل قوله 
أنه نوی غلام وحده حيك 'جاء باللفط الثانى » وأما حيث لم يأت به فلا قبل قوله 
فى الظاهر إلا أن تصادقه الزوجة . 

9 فرعان9 : الأول 4 إن قال إن كان فى بطنك غلام فأنت طالق واحدة 
وإنكانت جارية فأنت طالق اثنتين ثم ولدنهما مما طلفت ثانا على قول أهل الثلاث 
لا عندنا فواحدة» وكذالو قال إن كان فى هذا الفارف حنطة فامزأته طالق وإنكان 
فيه شعير فعبده حر فوجدفيه حنطة وشعير؟ وقع الطلاق والعتق؛ هذا إن جرعرف 
بخلافه إذ هو يسمى فى عرفنا غليلا . 9 الثانى 6 مثإلهكالأول فى الصورتين إلا أنه 


. الفرعان ملخصان من البيان اه‎ )١( 


4°( التاج الذهب 


ال إن کان ما فى بطنك إن كان ما فى الظرف لم بقع شىء من الطلاق والمتق لأن 
لفظة ما هنا يمعنى الذى وهى تقتضى الكل لأنها منصيغ العموم؛ ومهذا يظمر لك أن 
بين الفرعين فرقاً من غير تسكرار ولا مناقضة . 

( و ) يصح تمليق الطلاق لآ بالحيض 4 عو ان حضت فأنت طالق لإ فيقع 4 
الطلاق ل( برؤية € أول لآ الدم إن تم € ذلك الدم ل( حيمنا 4 بأن يكون فى وقت 
إمكانه ويكون ثلاثاً فصاعدا إلىعشر. والمبرة بمذهب الزوجة فى الاعتداد بأنه حيض 
ونی قدره» فان جاوز الدمالمشر ليث يكون كله استحاضة لا تطلق کا لو أنى فى غير 
وقت إمكانه أو انقطع فى دون الثلاث ولم يماودها فى المشر وحيث يكون أولة حيطا 
وجاوز المشر فالمشر حيض وما جاوزها استحاضة» وتطلق بمد مدة الميض فى أول 
مدةللجاوزة للعشرء فملى هذا لو كانت ناسية لوقنها وعددها أو الوقت فقط لم يقع شىء 
من الطلاق عللها لمدم الحم بذلك الدم أنه حيض . وأما الزوج فلا يجوز له رها 
من حین ترى الدم إن ظن أنه حيض سواء كان الطلاق بائتا أم رجميا وهو مضرب 
عن الراجمة لها وإلا جاز مطلقً سواء ثم حيطا أم لا . 

نعم ؛ ومتى علق طلاقها بالميض وهى حائْض لمتطلق إلا بحيضة أخرى غير ماهى 
فما لاقتضاء الشرط الاستقبال ويكون بدعيا . أما لو قال أنت طالق فى الميض وهى 
عاض طلقت ف الال . فإن قال إن حضت حيضّة فأنت طالق لم يقع الطلاق إلا حين 
تطہر من حيضها ويكون سنيًا لأنه فى طبر . 

فرع 2104 فإن قال تزوجنيه إن حضما فأنما طالقان ثم ادّعيا اليش فى مدة 
تمكنة فإن صادقهما طلقتا وإن كذ.هما لم تطلقا إلابشهادة عدلة على كل واحدة منهماء 
فلو بت إحداها فقط أو صادقها الزوج لم تطلق أمهما إلا أن تبن الأخرى بعدلة 
أو يصادقها ازوج طلقتا مما لن شرط طلاق کل منهما حيشهما ما . 


)0( عن. ليان باختصار . اه 





"كتاب الطلا اا 


ل مسئلة € قال فى البيان : وإذا قال لروجته إن خالفت بى فأنت طالق ثم 
أمرها بشىء تفالفته وتطلق وذلك لأمها خالفت الأ دونالنهى » وكذا فىالمكس 
لم تطلق إذا كان الزوج ييز بين الأمى والہىء وأن الأمر بالشىء لا يكون مهيا عن 
ضده فان کان لا ييز طلقت فى الطرفين . 

$ مسئلة € وإذا قال متى طلقت امرأفىبالتشديد أو كلا طلقنها فہی طالق وكرر 
ذلك لم يقع به شىء حتى يطلقها ناجزاً أو مشروطا وحصل شرطه ل بقع شیء بده 
مر طلاقها الأول العلق لأنه لا يتبع الطلاق الواقع ولو راجعها بمده إذ الطلاق 
لايتبع الطلاق عندنا لأنه وقع الشرط وهى مطلقة فاحل الشرط بوقوع تلك الطلقة 
الشروطة عقيب الناجزة وإن ل تمد طلقة . 


}€۱ (فصل) 

ولا فرغ الإمام عليه السلام من الطلاق الشروط تكلم فى العلق بوقتفقال: 
لإوما علق من الطلاق لإعضى حين) نحو أن يقول أنت طالق بعد حين ل(ونحوه) 
أى وغو الحين وهو.أن يقول دوقت أو بعد دهر » أو رەل اد كن 
أو حوها ما لا يطلق على وقت معان بل يطاق على القليل والكثير والقريب والبعيد 
لإقبل وقع بالوت4 لإطلاق المين على القليل والسكثير من الزمان؛ والأس ل أنلاطلاق 
فتبتق زوجة له حتى اموت فبه تعلم أمباطلقت قبله إما بموتها أو يموت الزوج. قال الإمام 
عليه السلام وهذه السئلة غير منصوصة لأسحابنا ولكنها مأخوذة من كلام حمد بن 
يحى المادى وقد أوضحناه بقولنا ف( ومنه ) أى ومن الواقع بالوت إذا قال أنتطالق 
إلى حين )2374 أو زمان أوحموها . قال مد بن يحى : إن قال أنت طالق إلى حين 


)١1(‏ وأما إذا قال فى بحين أو فى وقت أو فى عصر أو فى دهر أو فى حقب فتطلق فى ال مال 


حيث لم يكن له ية اھ . 





وس م ل 


(Er‏ التاج اذهب 


أوزمان فإن نوى وقتا فذاك وإن لم ينو فإلى الات لأنة فى التحقيق يمعنى بعد حين . 
والحصلون لذب الحدوية يعلاون مسئلة عمد بن يحى بأن إلى تستعمل للفاية وععنى 
مع فن الأول قوله تعالى « وأتموا الصيام إلى الليل » ومن الثانى « ولا تأ كلوا 
أموالهم إلىأموالك ة واستمالها إلناية لا معنى له فتمين أن تسكون هنا عمنى مع » 
ويقدر فها معتى الشرط أى إذا مضى حين » قالوا والحين لفظة مشتركة تستعمل 
للسباح والمشى كقوله تعالى « حين تمسون وحين تصبحون 6 وعمنى السنة وعليه 
قوله تعالى « تۇتى أ كلها كل جين » أى كل سنة وقيل ستة أشهر » وععنى أربمين 
سنة وعليه قوله تمالى « هل أنى على الإنسان حين من الدهر » وتطلق على العمر إلى 
متنهاه وعليه قوله تعالى « ومتمناهم إلى حين »'“ الوا فاذا احتملت هذه الممانى مات 
على المتيقن وهو العمز لآن الأصل عدم الطلاق.. قال الإمام عليه السلام فى النيث 
« وكلام أصحابنا فى هذه المسثلة أنها تطلق بالوت لأن المين مشترك فى غاية الشمف 
والركة والخالفة لقعضى اللغة العربية » والختار للمذهب فى هذه المسئلة أنها تطلق يمد 
مغى لظة وهى ما يسع طلقة لأنه قيده عضى حين وقد مضى المين لأن المين ام 
جنس يصدق على القليل والكثير » كمسل ومن وماء » فإذا مفنى من الوقت ما يسع 
طلقة بعد إيقاع الطلاق القيّد بمفى حين صدق عليه أنه قد مضى حين فيقع الطلاق 
العلق عضيه» كا لو قال أنت طالق بمد أن تنظري شعيرا فإنها تطلق برؤية قليل من 
الشعير لأنه اسم ماهية هذا الجنس . ولهذا أشار الإمام عليه السلام إلى شمف قول 
جمد بن يحى الحادى فى هذه السئلة بقوله « قيل » وقد حذفه صإحب الأثمار . 





)١‏ والظاهر أت المين الذى حمل غاية للتمتيع فى الآبة وهو وقت الإهلاك هو آخر 
العمر» إذ الميم واقع فى العمر والحين غايةلذللكوغاية العىء منتهاه » وإلا لنكان المعنى ومتعنام إلى 
مر أى مرم ولا معنى له إلا أن تجمل إلى لاظرفية كةوله تمالى : « ليجمعتكم إلى يوم القيامة » 
إلا أنه خلاف الأصل ولا يعدل عنه إلا لدليل والدليل عنا يؤيد الأصل اه , 
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و4 من أحكام الطلاق إذا علق بوقت معين فإنه ل( يقع بأول الميّن 4 
عو انت طالق إذا جاء غد فإمها تطلق بأول غد وكذا بسد شهر وتحوه فانها قطلق 
بأول الشهر الثاتى» وكذا إذا قال أنت طالق غداً وإذا جاء غد » أو فى غد طلقت إذا 
طلع الفجر فان وى وقتا بمينه من نصفه أو آخره فله نيته فى ظاهر الحسم وفيا يينه 
وبين الله فيصدق فى جيع الألفاظ . 

فرع فاو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم يقع شىء لا فى يومه ولا فى 
غد لآنه قدم الشروط وهو الطلاق فى اليوم على شرطه وهو محىء الغد . 

ف مسئلة 46 وأما تمليق الطلاق بمكان حو أنت طالق فى السجد أو فى السوق 
أو نحو ذلك فانه لا يصح بل يقع الطلاق فى الحال ولو كانت فى غير السحد ونحوه 
لن الطلاق اسم می ولا يتوقف حصوله على حصول اکان وإن کان من لوازمه 
لأنه قد کان حاصلا من قبل بخلاف الزمان فإنه يقع فيه فيصح تعليقه کا مر( . 

و £ إذا علق بوقتين ممينين وقع الطلاق فى أول ) الوقت ( الأول ) فى 
اللفظ حيث لا نية له ولو تأخر حصوله فى الواقع ل إن تعدد ¢ ذلك الوقت المين 





)١(‏ فى فصل عدد 155 فى شرح قوله « ونی أحد التقيشين » ولأن الزمان عرض سيال 
متجدد شيئا فشيئًا فيصح التعليق بأى جزء هما سيكون م نأجزائه الستقبلة لأن التعليق بعىءيتضمن 
معنىالشرطيةء ومعنى الشرطية فيه حاصل وهو تعليق حصول ٠ضمون‏ جلة على تقدير حصولمضمون 
جلةأخرىء بخلاف المكان فانه جوهر ثابت قار الذات غير متجدد فهو كائن واقع دائماً من قبل 
التعليق به ومن يعده على سواءء فكان التعليق به وعدمه علي سواء إذ لا ممنى للتعليق يا هو 
واقع لاتتفاء معنى الشرطية فيه فسكان ذكره لغواً ووقم الطلاق امعلق به ناجزاً ٠‏ د نسم » لايقال 
هذا التعليق يقتضى التسوية فى الحم ين التعليق بالكان والافضى من الزمان لاشترا کہما فى 
اوتوخ» وان قرا أتايقه پاس لا خم لان يمال ليق هذا لقال تليق جا يسع ايى 

يجنسه . وإنما امتنع التعليق فيه بخصوصه لخالفة مقتفى معنى الشرط فيه إذ هو تعليق عستحيل 
لاستالة وقوع ما سيقم فيا قد مضی ووت » لماع فيه طارى ار بتلا العليق باسكا فوو 
تعليق عا لا يصع التعليق يجنسه ولا بنوعه فافترقا اه ٠‏ 








(كاليومغدا ) فإذا قال أنت طالق اليوم غد بمد غد ظلقت فى الحال فإن راجمها لم 
تطلق غدا إذ لا عطف هنا يقتضى التشريك فى التعدد فلم تقع إلا طلقة واحددة؛ 
كالمماف حرف التخبير وإن تمدد . وإن قال أنت طالق دا اليوم طلقت غد لآن 
الطلاق بقع فىالظرف الأول ذ كرا فسكان التلفظ بالظرف الآخ ركالتقطع عن الأول 
لاحك له إذ التعدد الوقت لا الطلاق كا تقدم ‏ ولو £ تعدد الوقت لإ بتخيير ¢ أى 
حرف بنتضي ه كأ » وإما ء وإن كثر الوقت المتمدد هنا حوأنت طالق إما اليوم وإما 
دا أو أنت طالقاليوم أو غداً أو بعد غد طلقت, فا لمال . أو تمدد بحر ف لإججع» 
كالواو والغاءوثم. وينتعى التمده بذ كر الوقت الثالث هنا تحو أنت طالقاليوم وغد ء 
أو فندا أو ثم غدآء فما تطلق فى أول الوقت ال كور أولا من الوقتين الذ كورين 
أو الأوقات » وتطلق أبشا فى الثانى والثالك إن كان قد راجعها فى صورة المع لا فى 
التخيير م يأنى . 

وقول 46 غالبا 4 عائد إلى صورلى التمدد بتخيير أو جمع يحترز به من نحو 
أن يقول فى امع أنت طللق غدا واليوم أو فاليوم أو ثم اليوم ولا يراد بذلك الترتيب 
هنا وكذا الحنكم فى العطف يبل ء ولكن وحتى فى الستثنى والستثى مثه . ولهذا 
قالفى الأثمار: ولو بمطف «غالبا» فمم ولم يخص» وف التخيير حو أنت طالق غدا أو 
اليوم » أو إما غدا أو إما اليوم فإنها تطلق طلقة واحدة فى الحال بأول الأخر لفطلا 
وهواليوم ؛ وتطلق فى اليوم الثانى أيشا إن راجع فى صور الجع لا فی التخيير إذ ليس 
اراقع فيه إلا طلقة واحدة وما التمدد وقت وقوعما وإن كثر فإذا وقمت فى وقت 
مها بق غيره وقتا لا طلاق فيه » وأمانى صور الح فالطلاق متمدد بتعدد الأوقات 
العطوفة يحرفها إلى الثالث منها . 

و ) من قال أنت طالق لإ يوم يقدم € زيد ل( وحوه 4 كيوم أدخل الدار وما 
أشبه ذلك فإنها تطلق ل( لوقته 4 أنى لوقت القدوم والدخول بشرط أن يكون القادم 


کتاب الطلاق ٠4‏ 





والداخل حيا مختار فلو حل می أو قدم مكرها لم تطلق لله مقدوم به ومدخول 
لاقادم ولاداخلء وسواء وقع ذلك ليلا أم ہار لن قوله يوم يقدم فلان يعمبى وقت 
قدومه لإ عرفا 4 أى لآن ذلك معناه فى المرف فان قصد الهار فقط فله نيته . 

ف[ و إذا قال أنت طالق ل أول آخر) هذا ( اليوم) أل وعكسه) وهو 
آخر أول هذا اليوم ميث له نية تمل مها باطنا وظاهراً إن صودق وحيث لانية له 
فذلك ل لنميغه ‏ فاذا قال أنت طالق أول آخر هذا اليوم أو آخر أوله وقع الطلاق 
عند انتصاف النهار وهكذا فى الشهر ونحوه إذا قال فى أول آخره أو فى آخر أوله 
فانه بقع الطلاق فى اليوم الحامس عشر إذا وف الشهر ثلائين وإن نقص يوما 
فى نصف الخامس عشر » وإذا مى نصف اليوم أو الشهر أ بقع شىء كا لو قال 
أنت طالق أمس . 

و ) إذا قال أنت طالق لإ أمس ) أو العام الاضى أو الشهر أو الأسبوع 
الاضيين فإنه ل( لايقع 4 لأنه علقه بمستحيل لا أن يقول من أمس أو فى أمس فهو 
إقرار بالطلاق فيقع » فإذا قال أنت طالق غدا أمس أو أمس غد بالإضافة فيهها طلقت 
فى الحال لآن غدا أمس هو اليوم وأمس غد هو اليوم“ . فلو قال امس غداً من 
غير إضافة فظاهر الأزهار بقع فى غذ لأنه علقه بمستحيل وتمكن فيقع فى المكن . 

و ) من قال أنت طالق ل إذا مضى بوم ) وكان هذا الإنشاء لإ فى النهار ) 
لافى الليل انها تطلق ذإ بمجىء مثل وقته 4 الذى أنشأ هذا الطلاق فيه فإذا طلقها 
الظهر مشلا طلقت وقت الظهر من اليوم الثانى » ومشله فى الليل فإذا قال أنت 
طالق إذا مضت ليلة..وكان هذا الإنشاء فى الليل لها تطلق يعجىء مثل وقته من 
الليلة المستقبلة . 

)١( 0‏ ان کان فى النهار لا فی الیل فلا بقع شىء إلا أن يكون فى القيام العتاد للعرف وقبل 


الفجر وقع بفجر بومه کا فى البيان اه . 
( التاج الذعب ب ١١‏ - في ) 
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( د إن قل أنت طالق إذا مضى يوم وكان هذا الإنشاء لز فى الليل 4 
طلقت ل لفروب تمس تاليه 4 أى لغروب شعس اليوم التالى لهذا الليل  .‏ و 4 إذا 
قال أنت طالق إذا رأيت 8 القمر 4 طلقت إذا رأته ل لرابع الشبر £ أى فى ليسلة 
رابع الشهر وما بمده من أنام الشهر ولياليه ل إلى“ سبع وعشرين 4 أى إلى ليلة 
يوم سيمع وعشرين من ذلك الشمر مع يومها ولا ندخل ليلة ثامن وعشرين فى ذلك 
أو مارا فى هذه الدة لأنه يسمى قرا فى جيمما فالميرة بقصده هل قصد جرم القمر 
أمثوره فإن لم يكن له قصد فال جرم ء ولا تطلق إذا رأت النور أو رأت الجرم فى الرآة 
أو الاء إلا أن يتوى ذلاك » فان علق الطلاق بروٌية الحلال طلقت إذا رأته بنفسها من 
أول ليلة فى الشهر إلى ليلة ثالثه مع يومما وكذا ليلة ثامن وعشرين وتاسع وعشرين 
وذلك مدة ماعدا مایسمی قرا 5 

(و) إذا قال أنت طالق إن رأيت ل اليدر) لم تطلق إلا إذا رأته رابع 
عشر فقط 4 وهذا فى غالب الأحوال وإلا فقد لايكمل درا إلا فى ليلة خامس مشر 
المبرة بتامه درآ ولو رأتهكاسفا إن لم یکن له قصد أو رأته ہار .. أما لو عاق 
الطلاق أو المتاق بليلة القدر فإنكان قبل دخول الايلة التاسمة عشرة وقع ذلك فى 
أول دخول آخر ليلة من المشر الأواخر وإنكان بسد دخولها لم بقع إلا بإتقضاء 
آخر ليلة من المشر الأواخر من شهر:رمضان للسنة الستقبلة فان عين الليلة الأولى ل 

( و إذا قال أنت طالق يوم ل( الميد 4 أو فى يوم الميسد طلقت بدخول أول 
العيد الأول أى بأول أقرمهما إلى ادم الطلاق , و { کنا لو عاق الطلاق بأى هده 
الثلاثة الأوقات وهى شمر ل( ربيع وجادى وموت زيد وعمرو ) فبذا التمليق يكون 





)1( هنا إلى عسى مم ام . 


كتاب الطلاق 4 





(لأول الأول 4 حصولا لأنه علق الطلاق بظرف ممتد متمدد فتطلق فى أول جزء 
من الأول فى جيع هذه الل : فن الميد تطلق بأول جر أول عيد يكون من بعد 
إنشاء الطلاق ولو كان عيداً فى عرف الطلق كرجب إذا جرى العرف بإطلاق امم 
الميد عليه كعرف بعض العوام لأ ن كثيرا من الأحكام تتعلق بالأعراف» وإن كارت 
اعتقاد العيد فى رجب بدعة كا أن الطلاق البدعى بدعة وهو واقع ؛ وإذا كان التعلين 
بمده وقع بطلوع فجر يوم عيد الإفطار وبعده بفجر عيد الأضحن . ويبطل التمليق 
بوقوع الطلاق علمها رة واحدة فى أول عيد فلا تطلق فى عيد بمده » وكذا لو قال 
يوم الججعة فإن قال فى العيد طلقت فى كل عيد مع مخلل الرجمة حتى تبين منه وكذا 
لو قال فى الجمة . وإذا قال أنت طالق فى شر ربيع طلقت فى أول يوم من شهر ربيع 
الأول إذا قال ذلك قبل دخوله» وإن كان فيه طلقت فور سواء كان الأول أو الثانى» 
وكذا لو قال أنت طالق فى جادى » وإذا علقه بوت زيد وعمرو حو أن يقول أنت 
طالق يوم يموت زيد وعمرو فإنها تطلق وت الأول منهما إن ترتب موحهما لأنهوقته 
بحصول وقت موتهما . وقد حص ل أوله وت الأول بخلاف ما لو جعل موتهما شرطاً 
نحو إذا مات زيد وعمرو فإمها لا تطلق إلا بمومهما ما فان كان قد مات أحدها فلا 
طلاق لاستحالة شرطه . 

ا( و إذا قال أنت طالق ل قبل كذا 4 كان هذا غير مقيد بمستقبل وإنما هو 
ل للحال £ فإذا قال أنت طالق قبل موتى أو موت زيد أو قبل طاو ع الشمس أونحو 
ذلك ما هو مقطو ع يحصوله فانها تطلق ف الحال؛ فان قال قبل قدوم زيد وبحوه مما 
لايقطع بحصوله فإنها تطلق ف الحال أيض] بشرط قدوم زيد حا مختاراً فيكو نقدومه 
كاشفاً لوقو ع الطلاق عقيب الكلام ؛ ولكن أحكام النكاح ثابتة فيجوز الاسْتقرّار 
على الوطء فى هذه الصورة لمدم القطع بقدومه والأصل بقاء النكاح مالم يغاب فى 
الفن حصول قدومه فلا يجوز الوطء . فإن قال قبيّل كذا فإنه يقع فى الوقت الذى 


EA‏ التاج اذهب 


يعقبه ذلك الشىء لا قبل الستحيل » فاذا قال أنت طالق قبل طلوعك الريخ لم تطلق 
إذلا قبل لاستحيل فإن صار غير مستحيل وقع الطلاق قبيل القع , 

و 4 إن قال أنت طالق قبل كذا لآ بشهر 4 طلقت لإ لقبله به 4“ أى لقبل 
ذاكالأمس بشهرة فإذا قال أنت طالق قبل موت بشهر طلقت قبله بشهر وأحكامالتكاح 
ثابتة حتى يقع الوت فيكون كاشفاًء فإذا وطئ فى الشهر جاز ويكون رجعة ف الرجعى 
ويلزم لحا مور الثل فى البائن والمدة من حين المى للماقلة الئل لا الاستبراء فلا يازم 
من ماثة لمائة فإن مات قبل مضى شمر لم يقع شىء فإذا مانت الرأة قبل مغى الشهر 
والزوج بعده وقع الطلاق حيث بينموتهما شهر فا دون فلا يرث منها إن كا نالطلاق 
باثنا وإنكان أ كثر فلا يقع شیء إذ ه وكا مس (٠٠‏ و{ إذا قال أنت طالق لإ قبل 
كذا وكذا بشهر ¢ عو أن يقول أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهر طلقت 
لإلقبل4 موت ( آخرها به 4 أى بشهر فان کان الزوج أحدها لم تطاق إلا أنيكون 
آخرا أو اول ومات الآخر بمده قبل مشى شهر من موته فا دون له يتكشي أنه 
مات وقد طاقت . 

9 مسئلة © وإذا كب أنت طالق ثم استمد بالقلم من الدواة ثم كتب إذا 
إذا جاءك كتابى أو إذا فمل ت كذا فإذا كان استمداده من الدوأة لانقطاع المداد من 
القلم عنى عن ذلك وصح ما شرطه بمده ؛ وإن كان لير حاجة إليه أو لحاجة أخرى 
وقع الطلاق فى الحال وم يصح ماشرطه بعده كا إذا سكت لغير حاجة ثم شرط شرا 
أواستثى بعده إيصح؛ حكى ذلك ف البيان عن البحر. وله يستقيم حيث لم ينوالشرط 
فأما حيث هو ناو له فهو يصح بالنية فى الباطن وأو لم يكتب . 

##مسئلة 72 وإذا كتب أنت طالقعند وصول كتانى ثمضاع السكتاب أوبمضه 





)١(‏ وكذا بعده نحو أنيقول أنتطالق بمدكذا بشهر الا موته إذ قد رجت من حبالداه. 
(؟) تستفاد هن البيان ام . 





كتاب الطلاق ۱44 





ولم ببق منه القصود لم تطلق » وإذا وصل الكتاب وقد طمس بمضه ل تطلق سواه 
كان القصود أم غير لأن قوله كتانى يعم جيمه ولم يصل على صفته . 

لو € من أحكام الطلاق أنه لإيدخله الدور4“ وهو توقف الشىء علىماينوقف 
عليه. وله صور « منها » ما يمائع فى نفسه ولا عنع الناجز وهو أن يقول : من ۾ 
تطلق متكن” فصواحمها طوالق وكذا أنت طألق واحدة بعد واحدة أو قبل أو جنب 
أو حت أو فوق واحدة » وكذا لو قال أنت طالق.واحدة بعدها واحدة أو واحدة 
قبلبا واحدة» فبذه السور الثلاث لايفع فما شىء فيمانع فى نفسه؛ ولا يمنع الناجز إذا 
وقع من بعد لآنه شرط وقو عالواحدة بواحدة بمدها أو قبلبا فى الصورتينالأخير تين 
وحيث تتقدمها أو تسكون بمدها واحدة فإنها لا تقع التأخرة مهما لأن الطلاق 
عندنا لا يتبع الطلاق » وإذا ل تقع التأخرة لذلك ل تقع التقدمة إذ هى مشروطة بأن 
تقع بد واحدة ولم تصح لا قلنا . وأما فى السورة الأولى فإن شرط الطلاق ىكل 
واحدة مهن هو عدم طلاق الباقيات » فلو فلنا انه حصل الشرط وهو عدم الطلاق 
فيطلقن لأدَى إلى بطلان الشرط وإذا بطل ل يقع الطلاق سواء قلنا ان من للغور أم 
للتراخى لبطلان الشرط والشروط أى من جهة العنى إذ لا شط ولا مشروط صراحة 
وأما الدى يانع في نفسه وعنع الناجز فهو يسمى ب + الدور العام € وله صورتان : 
إحداها تصلح لأهل التتابع وغيرم وهو حيث قال أنت طالق ثلا قبل أنيقع عليك 
طلاق » والثانية تصلح ان لا يقول بالتتابع وه أن يقول أنت طالق قبيل أن يقع 
عليك طلاق فبذا يمانع عند أهل الذهب فقطء ويمنع الناجز لأنه متى أوقع علمها طلقة 
ناجزة انكش ف كونها مطلقة من قبل» والقبل مشروط بهذا فلا تقع الأخرة لآن 
الطلاق عندنا لا يبع الطلاق وإذا لم تقع الآخرة لم تقع الأولى لأنه جعلها قبل الآخرة 

. والفرق بين الدور والتحيس أن الدور لا شرطية فيه ولا معروط أى صربحين‎ )١1( 
والتحبيس فيه شرط ومشروط صريحان . ام‎ 


.ها التاج الذهب 








والأدرة متقعء ولا قبل لغير واقع » ولا واقع فى غير قبل أو بعدء إلا أن اليمدية هنا 
غير مذ كورة وقد ذ كرثاها قبل هذا . ومع قولنا قبيل لا يحتاج أن يقول بساعة 
لا تنسع رحمة وطلاق لأن قبيل وقت ميق ياتصقبالطلقة الناجزة فلا يكون يما 
فاسل يلاف ما إذا قال قبل فالقبل متسع من عند النطق إلأن يوقع الطلاق الناجز 
فيمكن إبطال الدور فيه بأن يراجع إذا كان الطلاق رجميا بقول أو فمل كوطء أو 
شوه ثميطلق؛ ويكشف الطلاق الناجز عن طلاق متقدم وقع بعده رجمة فيقءان ممأء 
فإذا قال لا يلسع رجعة قيد ذلك القبل بأن لا ينع لغير الطلقة فلا يتصور منه 
رجعة وكذا اوطلق وقصد بالساعة اللحظة ‏ أىلانتسع لغير الافظبالطلاق ن أغنى عن 
أحد القيدين الم ن كورين . ولا فرق بين أنيقول طلاق منى أو طلاق لأن من ريصح 
دنه لتيل ل ع رک . اللهم إلا أن يكون قد ملك الطلاق من قبل ثم 
أوقع الدور فانه يفترق الال بين أن يقول طلاق فيمتنع طلاق الوكيل وبين أنيقول 
طلاق منى فيمتنع طلاقه لاطلاق الوكيل ولو لم يبقل إلا طلقة واحدة وقال أنتطالق 
قبل أن بقع عليك طلا ق كان دورا ولا يحتاج إلى أن يفول قبيل ولا أن يقول بوقت 
لا ينسع أرجعة» إذ لا يتصور بعد الثلاث رجعة . 

وام أنه لاينبغى اذى عقل أن بورط نفسه فى مأزق الطلاق بالدور العام وقد 
جعل الله له فى شرعه السهل سعة ويسر إذ قد يضطر إلى الطلاق فى وقت ما بل قد 
يجب عليه » وحسن الفرج لإنقاذ من تورط فيه إما أن يحكم الحا 0 ببطلانه أو يمقد 
بطفلة فى الحولين إن لم يكن حته أربع ثم ترضعها زوجته المدورة أو أمبا أو أختها 
أو تحوعما من لاحل المع ينما فيفسخ نكاحها ويحرمان عليه مما إن كان قد دخل 
إلى ضعة أو حو ذلك وإلا حرمت الرشعة فقط ويعقد بالصغيرة إن شاء» فان أرضءتها 
أم زوجنه المدورة انفسخ النكاح ويعقد بالدورة أو الصنيرة إن شاء . 

$ ولا يصح التحبيس 4 فى الطلاق ل( وهو ) ما نطق فيه بأى أدوات الشرط 


کتاب الطلاق 10۱ 





فلا يقع به مثع الطلاق الناجز » وله صور عامة وخاصة «فن الأولى» أنيقول ازوجته 
لإ متى وقع عليك طلاق”١‏ فأنت طالق قبله ثلا )4 هذه الصورة تصلح أن يقول 
الطلاق يتبع الطلاق ومن ينع» ويك على أصلتا أن يقول فأنت طالققيله لآن الطلاق 
لا يتبع الطلاق عندنا ء وكذا لو قال كلا وقع عليك طلاق » أو إذا وقع عليك طلاق 
فأنت طالق قبله » ومعنى التحبيس هو أن الرجل إذا أراد أن لا يقع على زوجته منه 
طلاق لا ناجز ولا مشروط فإنه يقول لها "كذلك فلا تطلق من بعسده لته إذا أوقع 
عامها طلاقاً ناجزا انكشف أمها قد كانت طلقت قبله ثلاث فلا يقع الناجز ء وإذا لم 
بقع ل تقع الثلاث لأن وقوعما مشروط بأن يقععلها طلاق فينع الشرط. والمشروط 
فلا يقع » وهذه الحيلة عندنا باطلة سكن يقع الناجز دون الشروط . 

« ومن الثانية » : إذا طلقتك طلاقاً رجميًا فأنت طالق قبله ثلاثاً متخللات 
الرجعة فينحبس الرجمى » وإذاقال : إذا طلفتك ثلاث فأنت طالققبله ثلاثاً متخللات 
الرجعة فينحبس التثليث فقط . أو أنت طالقاليوم ثلاث أى كذلك إن طلقتكغدا 
فينحبس تطليق غد لا تطليق اليوم ؛ ومنه إن لم أحج هذه السنة فأنت طالق ثلاما 
كذلك. 

:9 فرع € إذا قال رجل ازوجته: إنلم أحج هذا العام فأنت طالق ثلاث ثم قال 
لها قبل أن يحنث إن حنت فى يعينى فأنت طالق ثلا قبل حى » فالختار للدذهب أن 
اليين الأولى الجزاء فا متأخر عن الشرط فيحنث فما بعدم المج وتقع طلقة واحدة» . 
والبين الثانية من باب التحبيس لأ تقع لأن فيه تقدم الشروط علرشرطه فلا تكون 
مائمة من وقو ع الطلاق من اليين الأول؛ فان قال أنت طالق قبيل أن بقع الطلاق 
الشروط امتنع الشروط ولا يقنع الناجز . 

(و) 9 من أحكام الطلاق 4 أنه ل ممما 4 علق طلاق زوجته على شرط 





)١(‏ صوابه طلاق اھ ء 


و () يناب 4 فى ظنه لإ وقوع € ذلك ل فى الشرط”" لم يقع الشروط ¢ وهو 
الطلاق العلق لتيقن التكاح فلا يرتفع بالشاك الطارئ حتى يغلب على ظنه أن شرط 
طلاقها قد وقع » فما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق ء ومثل ذلك لو رأى طائرا 
فقال إن کان هذا غراباً فامسأنه طالق فطار الطائر فلم يعرف أ کان غرابا أم غيره لم 
يقع الطلاق » لن النكاح التيقن لا يرتفع بالشك الطارئ' . ويستحب له رفع اللبس 
بأن يقول وإن ل يكن غراباً فهى طالق ثم يراجعها حيث له ذلك . 

ل( وما أوقع 4 من الطلاق ل على غير ممل 4 من الزوجات ( 45 أن يقول 
زوجتسه طالق وله زوجتان أو يقول زينب طالق وكل واحدة اسمها زينب ؛ أو أقبل 
نساؤهجيعاً فقال ل إحدا كن4 طالق أو أتى حرف التخيير فقال هذه أو هذه أو هذه 
طالق وكذا لو قال فلانة أو فلانة أو فلانةطالق أو نحو ذلك کا يأف الحسكم الثامن 
من أحكام الطلاق وهذا إذا لم يقصد واحدة معينة منهن» فإن قصد واحدة مَعينة وقع 
الطلاق علا ويقبل قوله ظاهراً وباطناً لأنه أعرف بقصده ولا يعرف إلا من جهته ما 
تقدم. وحيث لا يعن إحداهن لفظًا أو نية ( أو 4 طلق واحدة معينة مهن ثم 
ل التبس 4 عليه لإ بعد تميينه ¢ لما باللفظ أو النبة أيهن الطلقة لإ أو 4 كان قد 
علق طلاق کل واحدة من نسائه بشرط ثم وقع بعض الشروط والتبس عليه 
لإ ماوقع شرطه ) أى من وقع شرط طلاقها منهن كسئلة الطائر حيث قال إن كان 
غراباً فأنت يا فلانة طالق وإن لم يكن غراباً فأنت يا فلانة طالق ثم طار الطائر والتيس 
ما هو فان إحداها قد وقع شرط طلاقها لا محالة لسكن التبست . نمم ؛ إذا التبست 
الطلقة بنيرها فى إحدى هذه السور الست وحكما على سواء فقد وقع طلاق واحدة 
مهن قنامًا إلا أا ملتبسة ووقوعه من يوم إيقاعه أى من وقت حصول شرطه إن 
كان مشروطًا وكذا المدة ء ولا يقال المدة من يوم الع لأنه قد حصل العم بوفوع 


. ولازوجة محليفه أنه لم يغلب فى ظنه وقوع العرط اه‎ )١( 


كتاب الطلاق يدل 





الطلاق فى الججلة . فتى وقع الطلاق على أئ هذه الصور ثبت لذلك أربعة أحكام فى 
النكاح والمهور واليراث والمدة . 

#المكم الأول € ف التكاح وهو أنه محل له الحامسة لأمها قد طلقت إحداهن 
إذا كن" أربمًا وكان الطلاق با أو رجميًا وقد انقضت المدة وتحرم عليه أخت كل 
واحدة مهن أو تحوها ول وكانالطلاق بائنا لدم الم بأن أختها هىالمطلفة وأو جب4 
عليه هذا الطلاق لإ اعتزال اللجيع 4 من الزوجات لالتباس 'الطلقة بثيرها مهن إذا 
كان الطلاق بائنا أو رجعيًا وقد انقضت المدة أو كان مضرباً عن صراجمة من قد 
طلقها . فإن وطی* بمضهن أو كلون لم يحد سواء كان عالا أم جاهلا بالتحريم لقوة 
الشبهة هنا لإ فلا بخرجن ) من عقدة نكاحه ( إلا بطلاق 4 أو فسخ أو موت إذ 
كل واحدة منهن زوجة بيقين ول يمل أن طلاقها قد وقع فلا خر كل واحدة منهن 
إلا بطلاق وتحوه ل( فيجير ¢ ازوج ل المتنع 4 من الطلاق على طلاقون ججيمًا أو على 
مراجمتهن جيمًا حيث له ذلك أى يحبره الإمام أو الما كر على أحدها بناء على عة 
الرجعة البهمة كا يأنى . ولا يتصور عندنا إجبار على الطلاق إلا فى إحدى هذه 
الميوو تعمل : | 

فان عرد 4 من الطلاق أو الرجعة حيث له ذلك * فالفسخ 4 يعنى فيفسخ 
الماک ذلك التكاح بين الزوج وينهن ويازم ع ىكل واحدة أن تمتد عدة فسخ وعدة 
طلاق أيضًا وفسخ الما كم لا بحسب على الزوج طلقة ولو كان الفسخ بلفظ الطلاق . 
والفسخ هنا سحي على الختار لللذهب فى هذه الصورة فقط ولم يأت لأهل المذهب 
جواز فسح الحا كم نكاح غيره فغيرها . ووجهه أنا إذا أبقيناه على رده عن الطلاق 
والرجمة كان ذلك إضرارا بالزوحات والله يقول : « ولا تصارٌُوهن » . 

ل( ولا يسم منه ) أى من الزوج لإ التميين ) للطلاق فى إحداهن حيث لائيّة 
له لأن حكن فيه على سواء لبس فصرف الطلاق إلى واحدة تخصيص بلا مخصص 


جك سمحي وسوس د ا يكبي ا بي 

فلا يصح فى جميع صور الالتباس التى مرت . والراد أله لا يصح منه أن يقول قد 
عيذت هذا الطلاق الواقع فى فلانة سواء كان ذلك قبل موت إحداهنأم بمده وسواء 
آراد أن بعينه على الحية أم على اليتة » وأما لو قال المطلقة هى فلانة فإنه قبل قوله 
ظاهراً وباطنا ألا هى القصودة بالطلاق الواقع على غير معينة منهن لاله إقرار 
واللإقرار بالطلاق طلاق وسواء صادقته أم لاء لا فى التى التبس طلاقها بعد تعيبنه فلا 
يقبل قوله فى تعيدنها بأنها الى كان أرادها بالطلاق بعد إقراره باللبس إلا أن تصادقه 
فى ذلك . 

ل و إذا أراد ازوج أن يرفع اللبس م هو الواجب عليه فإنه لإ يصح ) منه 
تل رفع الس 4 الحاصل من الطلاق. ورفمه يكون إما لإ برجءة چ لن كان قد طلقها 
إذا كان الطلاق رجي فيقول من طاقت منکن فقد راجسها فتصح هذه الرجمة واو 
كانت على عهولة غير حمينة للا كانت الطلقة غير معينة كا تصح الرجعة المهمة حيث 
طلق زوجانه جع ثم داجع واحدة منهن غير معينة فإنه يصح ذلك ثم يمين تلك الرجمة 
على منشاء منهن ۴ يأنى قياس على الطلاق الهم وإن لمريصح فيه التعيين وعلى النكاح 
کا إذا تزوج بواحدة من بنتىعمين والتبست فإنه يقول لولها قد زوجتنى ملم أ كن 
زوجت بها فيصيران زوجتيه مما ... أو بإيقاع ( طلاق 4 آخر على من لم تكن 
قد طلقها فيقول من أ كن فد طلقتها متكن .هذا الطلاق اللتبس فهى طالق فيصرن 
کلہن مطلقات . م براجع من شاء منهن أو جيعون حيث له ذلك. فلو كان قد طلق 
واحدة مهن معينة وراجعها قبل هذه الطلقة الملتبسة ثم فمل ما ذكرنا بق لها طلقة 
واحدة فقط طواز آن تكو ن الطلقة اللتدسة وقعت تهللها أيضاً وللبواق اثنتان 
لاذ كرنا فان كانت الأولى ماتوسة أيضاً وقد راجع <ببل لكل واحدة طلقة أيضا 
لتجويز وقوعها على كل واحدة كالأولى فإذا أراد رفع اللبس قبل الرجمة من الأخرى 
قال من لم أ كن طلقتها منکن ثانيا فهى طالق فيصر نكلون مطلقات ثم براجمون 
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إنأحب» ثم يقول من ام أ كن طلقتها منكن أولا فعى طالق ثم يراجمهن إن أحب 
تدج فتبق كل واحدةعنده قىطلقة واحدة» و إن أراد رفعه يعد الرجعة مه الأخرى لم بلزمه 
الترتب بين قوله ثانياً وقوله أولا كا تقدم فيقدم أى اللفظين شاء إذ لم يوقع 0 
فى هذه الحال إلا على مراجعة . 

فرع # فإ ن كان قد طلق واحسدة منهن اثثتين وراجعها قبل الطلقة اللتدسة 
حرمت عليه ل+جواز أن تكون هذه الطلقة اللتبسة وقمت عامها أيسا فتتكون مثلثة ولا 
مخرج منه إلا بطلاق +واز أن تسكون وقءت عليبا لأن الأصسل بقاء التكاح فان 
فسخ الحا کے لم جز له أن بتزوجها قبل أن تتكج زوجا غيره لجواز أنها مثلثة وإذا 
تزوجها بعد التحليل لم علك علما إلا واحدة من الطلاق لآن الزوج الثانى لا هدم 
من الطلاق إلا ثلاثة ما يأنى لا الواحدة والاثنتين فليبنى على ما مغى . 

فرع © آخر » ومكذا إذا طلق واحدة مهن غير معينة ثم راجع ثم أوقع 
طلقة على واحدة غير معينة ثم راجع ثم أوقع الثالثة كذلك لم واحدكا تقدم 
فكل واحدة يجوز أ: ما طلقت مرة ومرتين وثلاثا» وإذا أراد زفع اللبس بالطلاق قال 
من لم أ کن قد طلقتها منکن ثلاث فهى طالق » ثم يراجعون ثم يقولمن لم أ كن قد 
طلقنها متكن انیا فهى طالق »ثم يراجمهن ثم يقول من لم أ كن قد طلقتها منكن 
فهى طالق فيطلقن الجيع ثلا ثلانا فان قدم لفظ أولا على لفظ ثانيا جاز حيث كان 
قد راجع فى ججيع الثلاث الأول کا تدم انه لا ترتيب بين إيقاع. الطلقة الثانية 
والأولى الواقعتين لدفع اللبس تمد الرجمة وأما لفظ ثالث فلا بد من تقديه لمدم شرعية 
الرجمة بمد الطلقة الثالثة . 

# والحسكم الثانى ‏ فى الهر فى هذه الصور الذ كورة قبل رفع اللبس : فإن 
كان قد دخل بهن أو خلا خاوة حيحة مع الاسمية الصجيحة كان لكل واحدة مامى 
لها أو مهر مثلها إن لم يسم مع الوطء سواء مات أو طلق أو فسخ ولوكان سبب 


10 التاج الذهب 





الفسخ من جهته؛ وإن لم يكن قد دخل بون فإن طلقمن فلكل واحدة نصف السمى 
إن مى وإن لم يسم فالتمة لكل واحدة . وإن مات وقد می لمن مهراً وجب لمن 
ثلاثة مور ونصف يهن أرباعاً لأن الوت عئزلة الدخول فى حن غير الطلقة فللثلاث 
الور كاملا ولامطلقة نصفه؛ وهذا اتفاقبين أهل الفقه والغرائضحيث كلمن مدخو(“ 
مهن مسمى لهن أوغير مسمى» ومختلفن فا اختلف من ذلك . فان اختلفت مهوورهن 

فى القدر واختلفن فى الدخول وعدمه فالمذهي على طرية تة أهل الفقه إن مات قبل 
الدخول واختلقت الهور جنها وأسقطت نصف الأ كثر من محموعها ثم تنسبه مها 
فا حصل لتلك النسبة أسقط من مه ركل واحدة بقدرها من ربع أو نخس أو نحو 
ذلك . وقد بختاف الحال بإختلاف مقادير الموور هذا هو الضابط فى مثل ذلك . فان 
کان مهر الأولىاثنتين وثلاثين أوقية ؛ ومهرألثانية تمان أواق » ومهرالثالثة تنمعةعشر 
وههر الرابعة أر بعةوعشرين» فتقدر أن صاحبة الاثنتين والثلاثين م المطلقة غيرمدخولة 
لآن الأسل براءة الدمة من الزائد فيسقط نصف ممرها وهو ستة عشر من المانين 
التى هى أصسل امور وهو ستة عشر» ثم نظرنا إلى جلة ممورهن فوجدناها انين ثم 
نسبنا هذا الساقط وهو ستة عشر من" الْمّانين التى هى أمنل امبر فوجدناء حه 
فيسقط على كل واحدة نجس ما كان تستحقه وعلى هذا القياس . وإن كان قد دخل 
ببعضهن فإما أنيعوت عنهن أويطلق أو يفسخ» فإنمات فإما أن يسمى مهرا أولا فان 
ھی فحيث يكون قد دل بثلاث کان لبن مهورهن كاملة ولتي لم يدخل بها ثلا 

أرباع مهرها وهو الختار للمذهب على طريقة أهل الفقهء لأنك تقدر أنها مدخول مها 
فلها الور كاملا وأمها غير مدخول مها فلبا نصفه على حالين فتستحق نضف التقديرين. 

وإن کان قد دخل بواحدة فقط کان المدخول م امیر ٤‏ مل وللثلاث الأخريات مهزان 
وثلاثة أرباع مر لأأنك إن قدرت أن الطلاق وقع على الدخول مها كان لبن ثلائة 
مہور لن الوت كالدخول » ون قدرت أنه وقع على إحدى الثلاث كان لبن مهران 
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ونصف فقد أجتمع معك خجسة مور ونصف على حالين : مخرج للحال مبران وثلائة 
أرباع مهر » وإن دخل بإثنتين فلهما مهران وللأخريين مهر وثلائة أزباع مر اتفاة 
لأنك تقول المطلقة من الدخولتين فما موران» الطلقة من غيرها فليما مهر ونصف» 
وجلةذلك ثلاثة مهور ونصف على حالين يخرج للحال مهر وثلاثة أرباع ممر هذا حيث 
مات وقد وخل بمعضهن وى . فإن مات ولم يكن قد می فلمن دخل مها مهر الثل 
واحدة كانت أوائنتين أوثلاثة» ولغير الدخولمما نصف متعة بيهن واحدة كانت أو 
اثنتين أو أ كثر لأنك تقول : أنت الطلقة فلك المتمة » غيرك المطلقة فلا ثىءلكعلى 
حالين خر ج للحال نصف متعة . وإن سمى لواحدة فلها السمى إذا دخل مها أو خلا 
خاوة صحيحة وإلا فثلاثة أرباعمهر وللبواق نصف متعة بيهن لأنك إن قدرت الطلقة 
مهن فلن متعة واحسدة وإن قدرت المطلقة من غيرهن فلاشىء يخرج لمن نصف 
متعة. وإن سعى لثنتين فلبما مسماها إندخل مهما أو خلا خاوة سميحة وإلا فبروثلائة 
أرباع مبر لأنك تقول : الطلقة متكا فلك مر ونصف » الطلقة من غيركا فلكم 
مهران على حالين يخرج ممر وثلاثة أرباع مهر وللأخريين نصف متعة اتفاقاً فى التمة 
فان نعى لثلاث فلهن مسماهن إن دبخل مهن أو خلا خاوة حيدة وإلا هران أو 
ثلاثة أربإع مر ولارابءة نصف متعة . وأما کم الطلاق والفسخ إذا رفع اللبس بأسهما 
حيث دخل ببعض دون بعض فيمل بالقارسة على ما تقدم . 

:و والحكم الثالث € ف الميراث فإ نكان قد دخل مهن ومات والطلقة رجعية 
فى المدة فاليراث يهن أرباعاً وإن مات وقد خرجت المطلقة من المدة ‏ ويكتى علمها 
بالطلاق جلة _ فلايقالهنا المبة من حين الملل فقدحصل بالطلاق جلة كا تقدم» ولهذا 
أوجبوا اعتزال الجيع وأطلقوأ اكلام فى أنه يحب عل كل واحدة أن تمامل نفسها 
معاملة العتدة احتياطا ولم يقيدوه بقيد » أو مات قبل الدخول أو كان الطلاق بائ 
فاليراث لثلاث سهن وواحدة لا ميراث لها إلا أمها ملتبسة فيكون الميراث يدهن 





ارا فإن دخل بهن إلا واحدة معينة ومات والطلقة في العدة كان للتى لم يدخل مها 
عن الميراث “الباق للثلاث على سواء» وإن دخل بائنتين فلهما ثلث الميراث وريمه9) 
ولغيرها ربعه وسدسه» وإن دخل بواحدة فلها امن والسدس لآن لما الربع إن كانت 
هى المطلقة والثاث إن كانت غيرها فتعطى نصف هذا ونصف هذا والباق للثلاث . 


و الحكم الرابع % فى العدة ونفة ما وسيأتى إن شاء الله فى بابه فصل ٠۷۷‏ . 
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فى بيان الحلف بالطلاق » والراد بالحلف هنا أن يتضمن الكلام حت أو مث 
أو تصديقا أو براءة کا سيأ فى الركبة من شرط وجزاء أول فصل ۲۸ . وليس 
الراد بإليين الحقيقية وهی الحاف باه أو بصفاته ما سيأتى ف الأيعان فصل 874 . 

ل( ولا يحوزة الإ كراه على ل التحليف به 4 يعنى بالعللاق وكذا المتاق وصدقة 
الال لإ مطلقا 4 سواء كان الحلف الإمام أم الحا كر أمفيرهماء وسواءكان ذلك فى بيمة 
الإمام أم غيرها » وتبطل ولاية من فمل ذلك وهو لا يستجيزه ولو رأى فى ذلك 
صلا حا فإن کان يرى ذو الولاية جواز الحلف بالطلاق وتحوه حاز وام ولا يجوز 
للحالف الخالفة بعد الحكم به لأنه يقطع لحلاف  .‏ و 4 أما ف( من حلف 4 بالطلاق 
وحوه ‏ تارا ) فإنه يجوز ويصح طلاقه [ أو حاف ل مكرها ونواه) يمنى نوى 
الطلاق فإمها تنبرم عينه ويصح طلاقه ولوكان .مكرها إذ النية تصيّر الإ كرا كمدمه 





)١(‏ لأنك إن قدرت الطلاق عليها فلا شيء مء وإن قدرته على غيرها فهى عيتة فلها الريم 
على حالين يأنى لها تمن اميياث . 

(؟) لأن لها الثاثين إذا كانت المطلقة من غيرعاء والثلث إذا كانت إحداعا علىالين يأتى لها 
ثلث ميراث وربعه وللاآخرين نصف حيث ااطلفة من غيرهاء وثلك حيث كانت منهما على حالين اتی 
ها ريم و سدس أه, 





وأما إذا لم ينو الكره الطلاق فلا تنمقد يعينه ولا يسح طلاقه؛ وح الإأكراه هنا 
ما مخثى معه الضرر کا فى جواز ترك الواجب . 

9 مسثلة € من حلف بالطلاق لأفمل كذا مهما قدر على نفسه فتى. بق داعى 
نفسه إلى ترك ذلك أ كر فيمينه باقية ومى صار داعى نفسه إلى فمل ذلك أ كثر 
اعات عينه. 5 الفقيه بوسف . 

# نعم © فن حلف>كذلك لإ حنث الطلق 4 يمنى وقع طلاقه وتحوه. والطلق 
هو الذى ل يقيد الحلوف عليه بوقت كأن بحاف ل ليفعلن 4 كذا وإلا فامرأته طالق 
أو عيده حر انا له صدقة فيحنث ف عينه هذه وتطاق زوحته وو ذلك عند عليه 
بالمجز من فمل الحلوف عليه أو تمذره إما ل يموت أحدها 4 أو عند نزاعه أو تاف 
ماله أو خرب الدار التى حاف على دخولها أو يءزم على النرك ل قبل الغمل 4 اذدلك 
إنكان مقدورا وقد تسكن من الير والحنث مما وسواءكان الفمل متملقا بها كا ته 
طالق لا كلتك وماتت هىأم غير متعلق بها كدخول الدار وتحوها وفائدة هذا ألما 
يتوارثان بعد وقوع هذا الطلاق إذا كان رجميا بمو تأحدها فان ماتا مما فلا توارث 
بينهما ويكون السكفن من مال الزوجة لا على الزوج إذا كان الطلاق بائنا لارتفاع 
الزوجية ببنهما بومهما مما . 

(١‏ و4 أما ل( الؤقت 4 وهو الذى ضرب للغمل وقتا لفظا أو نة مع الصادقة 
حو أنيقول زوجتهطالق إن لم يفم ل كذا يوم الجمة أو حو ذلك فإنديحنث (مخروج 
آخره 4 أى بخروج آخر ذلك الوقت أو بقاء ما لايتسع للفعل الحاوف عليه حالة .كونه 
ل متمكتاً من البر والحنث 4 مما غير تمنو ع مهما ولا ملجأ إلهما ل( ولإيفمل ‏ فأما 
لو خرج آخر الوقت والبر والحنث غير تمكنين كان يأنى آخر الوقت وهو زائل المقل 
بالإنون أوالاغماء أوالنوم فلايحنث لمدمالمسكن بخلاف الساهى والنامى فإنهمتمكن من 
الفمل والترك ليقاء المقل. وسيأتى فى الأعان أنالحنث حمل بالخالفة ولوكان الحالف 





ناسيًا أو مكرهاً ولا فرق بين يمينالقسم والركية إلا أن الركية لالذو فها ولاغموس 
عند أهل الذهب وإغا يترتب فما حك الجزاء على حصول الشرط فهى من قبيل 
الأسباب التى لا يفترق المال فا بين العلم وال مهل ولا بين الممد والسهو مع القكن 
وبقاء.العقل » أما لو کان سكران فيحدث على الأصح والسئلة على أربمة وجوه : 

# أحدها © أن يقول أنت طالق لأشرين هذا الاء غد أو لأدخان هذه الدار 
غد فیأنی آخر الوقت وهو متمكن من البر والمنث بأن يكون الاء والدار باقيين وهو 
غير ممنوع مهما ولا ملجأ إللهما ولا تقدم هنه حنث بالعزم على الثرك فبذا محنث 
بمخروج الوقت لأمهما مكنان . # الثانى € عكسه وهو أت يأنى آخر الوقت والبر 
والحنث غبر ممكنين بأن تكون الدار قد خربت والاء قد أهريق ولو بفمله اسيج 
لا عامد؟ فيحنث بالمزم على الثرك مخلاف الناسى فلا عزم له ويكون ذلك فى بقية 
كانت تنسع للفعل ولم يكن أيضا قد حنث بالمزم على الترك فهذا لا يحنث بروج 
الوقت لأنهخرج والبر والحنث غير تمكنين؛ ولا يمكن أيضا أن >: ث بالمزم على الترلك 
إذلا حم لمزمه على النرك مع خراب الدار وإهراق الاء لتمذر الفمل . :9 الثاك #6 
أن يأنى آخر الوقت وهو متمكن من الحنث وغير متمكن م ن البر بأن يكون ممنوعا 
من شرب الاء ودخول الدار حبس أو غيره وا بإقيان ول يتقدم منه قبل المبس 
حنث بالخزم على الترك فهذا لا يحنث بخروج الوقت لاله خرج وهو غير متمكن من 
البر وهو لا يحنث إلا مع الفكن مما لكنه يمكن حنثه وذلك بالمزم على الترك 
بعد النع والحمبس حيث بقى له فمل على الشرب ودخول الدار لإمكان ذلك مخسلاف 
إهراق الماء أو خراب الدار ققد تعذر الفعل فلا حك للعزم على الحنث . ف الوجه 
الرابع € عكسه وهو أن يأنى آخر الوقت وهو متمكن من البر دون الحنث كن 
يحلف لأخرج من الدار خيس فما فهو متمكن من البر وهو المزم على الوقوف فما 
حتى يخر ج الوقت وهوغير متمكن من الحنث وهوالحروج » وهذا أيضا لايحنث لمدم 


| "كتاب الطلاق أةا 
المكن من الحنث . ومهذا عرفت أنه لا يحنث إلا فى الممورة الأولى وهى منطوق 
الأزهار بخلاف الثلاث الصور وهى مفمومه . 

:9 وضابط ذلك € أن تقول العزم على الحنث حنث فما الحنث فيه ترك ا حاوف 
عليه» وليس المْرم على الحنث حنثاً ف) الحنث فيه فعل الشىء العاوف على ركه حتى 
يفعله ولا المزم على الي برا فما البر فيه فمل أو ترك » ولا يقع الحنث بالعزم على الترك 
إلا مع كون الفمل مكنا فى نفسه عند العزم على الترك ولو كان متعذراً من جهة 
الحانث كان يكون ممنوعا منه لا حيث صار الفمل متمذراً فى نفسه فلا حك للمزم 
على الحنت كان يكون قد أهريق الاء أو خربت الدار أو حو ذلك کا تقدم . 

مسئلة 237 فان قال أنت طالق إن حرجت إلا أن آذن لك اعتير إذنه لها 
مرة فقط ثم تنحل يعينه من بعد وكذا لو قال إلا أن عرض أبوك أو نحو ذلك فتى 
مرض اتحات اليين لأنه نظير قوله إلا أن آذن لك؛ ومتى حنث فى ذلك كله مرة امات 
الهين إلا أن يقول كلا خرجت فإنه يتكرر الحنث . 

¥ مسئلة 46 فاذا قال أنت طالق إن حرجت بغير رضای ثم رضى لها سر ول تع 
وخرجت ل تطلق » وإن قال إن خرجت بنير إذنى أو إلا أن آذن لك ثمأذن ماسر 
وم تمل وخرجت فلا يحنث لأن الإذن إباحة ولا يمتبر العم بالإباحة ل و ) لإ من 
أحكام الطلاق © سواءترتب على شرط وجزاء كالحلف به أم لا إنه لإيتقيد بالاستشناء 
٠‏ ولو بالنية مع الصادقة بحو أن يقول أنتطالق إن كلت زيدا إلا ضاحكة فإنها لانطلق 

إذا كلته ضاحكة لأنه قد استثنى هذه الحالة؛ وأقلالضحك التسم. وسواء كا نالسبب 


)١(‏ من البيان هذهالميألة وما بعدها من فصل الحلف بالطلاق. قال فى هامش البيان : هذه 
المسألة وردت منينبسم» وأجابفبها الفقيهجيد بن مد الحلى. وقال فاللمع وهى نظيرة إلا أن آذن 
لك ام . 

) لي‎ - ١١  بهذلا التاج‎ ١ 
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منها أم من غيرها أم انير سبب . ويصح تقديم المستثنى على الستشنى مئه و أنت إلا 
واحدة طالق وما أشبه ذلك .و[عا يصح الاستثناء بشرطين: # الأول © أنيكون 
ل متصلا 4 بالجلة الأولى فلو سكت على الجلة زمانا ثم استثنى لم يصح استثناؤه من 
بمد إلا أن يكون سكوته لتنفس أو بلع ريق أو عطاس أو لبدور التىء فلا عتنع 
استثناؤه سواء كان عازما عليه أم لا . :8 الشرط الثانى € أن يكون غير مستخرق» 
لهستشنى منه فاو قال أنت طالق واحدة إلا واحدة ل يصح الاستثناء ويقع واحدة » 
ويصح عندنا استثناء الأ كثر من الزوجات ومن التطليقات فن الأول أن يقول أن 
إلا فلانة وفلانة وفلانة طالق وهن أربع فتطلق واحدة » ومن الثانى أن يقول أنت 
طالق ثلاث إلا اثثتين فإنها تقع واحدة عندنا وفائدته أنه لا يكون بدعيًا . ل( ولو 4 
كان الاستثناء متعلقا ل( بمشيئة اله تالى أو 4 مشية لإ غيره 4 ولو كان الغير نفسه 
بحو أن يقول أنت ظالق إلا أن يشاء الله حبسك أو إلا أن يشاء أبوك فاا لا تطلق 
إنشاء الله إمسا كبا حيث علق عشيثة الله أوشاء أبوها إن علق إعشيثته» فاذا قال أنت 
طالق إلا أن يشاء الله حبسك فيحتمل إلا أن يشاء الله طلاقك ويحتمل إلا أن يشاء 
الله حبسك فله نيشه . فأما لوكان مراده إلا أن يشاء الله عدم طلاقك أو لم يكن له 
نية فيه فبذا هو الظاهر من لفظه واستثنائه -فيث يكون طلاقها واحبا أو مندوبا 
أو مباحًا0'© طلقت لان الله لا یشاء إمساكها » وإن كان محظوراً أو مكروما ) 
تطلق لن الله تعالى لا يشاء“ طلاقها ؛ ويرف حصول مشية الله تما أو عدمها 
يحصول متعلقها أو عدمه خارجًا فى أحد الأحكام الجسبة با ظهر من قرائن الأحوال» 

)١(‏ واستشكل بعضهم مباح الطلاق بل نفاه فلا يستوعب الأعكام اة عنده ام كا فى 
حواشی شرح الأغار . 

(؟) فإن قال أنت طالق إن شاء الله طلاقك. أو إن شاء الله حبسك وهى زائية حائض 
فالأقرب أنه لا بقع الطلاق لأن الطلاق فى الحيض محغاور والزنا موجب لطلاقها وترك الواجبأهون 
من فعل الحظور » أشار إلى معناه السحول» وهو متجه على قواعد اذهب کا مر اه . 


"كتاب الطلاق ۳ 
وأما مشية غير الله فتعرف بإقراره أنه قد شاء ولا حك لشبثة الجنون والصى حيث 
لاير فان مب صح» وكذا بقع من السكران إن شاء فى الجلس ف الإثبات لا فى الق 
فيقع فى ال مال فى جيع الصوركا يأنى » فاو علق الطلاق شیٹما فقالت شئت وهى 
كاذية فانه بقع فى الظاهر لاق الباطن . قال فى الغيث ما معتاه : فاو قال أنت طالق 
لولا الله أو لولا أبوك لم يقع لأن معتى لولا امتناع الشىء لوجود غيره فكا نه قال 
لست بطالق لوجود أبيك . 

ل فيمتر الجلس ‏ قبل الإعراض فى حصول الشيئة لا فى انتغائها فيقع فیا حال 
فى حق مشيئة الله تعالي ؤمشيئة غيره ولو نفسه إلا أنمشيئة الله تعالى يعتير حصولها 
فى الجلس ولا كلام. وأما مشية الذير فيءتير الاس إن كان حاضراً وإن كان غاا فله 
مجلس بلوغ امير فلو شرك بين مشيئة اله تعالى ومشيثة غيره أو بين مشيئة زيد ومرو 
لم يقع الطلاق إلا باتفاق امشيثتين فان لم تتفق فلا طلاق نحو إن شاء الله ثم شاء أبوك 
أو إن شاء زيد وعمرو . 

ل و 4 أما الاستثناء بلفظ لإ غير )4 حو ما ممه غير عشرة أ لإ وسوى 4 عشرة 
« أو خلا » كذا أوعدا كذا فإنه ف( للننى € أى لتنى ما زاد على المشرة » وأما إثبامما 
فالميرة بالعرف» فف عرفنا أنه يقتضى إثباتم! فتازمه للمقر له وبكون كاذ! فى أخباره إن 
م تكن كذلك بل ناقصة أو زائدة » وبقع الطلاق وهو الختار للمذهب . لإ و ) أما 
١‏ إلا € فانها له € يمنى للننى لإ مع الإثبات ) لما دخلت عليه . فلو قال ما أملك 
إلا عشرة درام كان ذلك نفياً لما عدا المشرة و إثباتاللمشرة؛ فل وكان فى ملكه'أقل 
من العشرة أو أ كثر كان كاذ! . 

9 فرع € لو حلف لا أ كل هذه الرمانة أو حوها غيره فألقيت فى البح رم 
يحنث لمدم العلم أو الظن بأ كل الغير لما . والأسل عدم الكل وبراءة اللمة من 
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المحنث إلا أن يشاهد حيوانا فى البحر أ كلما أو يغاب فى ظنه ذلك حنث » وطلقت 
زوجته حيث علق الطلاق بذلك » ولو حلف لا أ كلما إلا هو فألقيت فى البحر حنث 
جرد الإلقاء إن لم حكن استخراجها لأنه لم يأ كلما سواء عل أو ظن أ كل غيره لها 
أم لا إذ الحلوف عليه فى الصورة الأولى هو عدم كل الثير لها.فلا يحنث إلا إذا غلب 
فى ظنه خلاف ذلك وهو الأأكل » وفى الأخرىالحاوف عليه هو أ كله لها فإذا ألقيت 
فى البحر تعذر أ كلما فيحنث مطلقاً وتطلق زواحته حيث علق الطلاق بذلك . 

لإقيل و إذا كان الاستثناء بلفظ لإ إلا أن ¢ فانه يون ل للفور 4 فلو قال 
لامرأنه أنت طالق إلا أن تدخلى الداز أو إلا أن تقوى أو إلا أن يقوم زيد فان لم 
تنمض للدخول وتقوم ف الال وهو الجاس أو مجاس باو غالخير فامها تطلق ولو قامت 
أودخات من بمد» والقائل بذلك أبو العباس وأبو طالب والختار للمذهب أن هذا اللفظا 
بمعنى الشرط فهو ععنى إن ل تدخلى الدار وإن ل للتراخى كم تقدم فلا تطاق إلا فی 
لوقت الذى يقع فيه العجز عن القيام أو الدخول وهو خر الوقت الدى يمقبه لزاع 
الوت أو تمذر الفمل كخرات الدار وصحوها . « فإن قلت » ما الفرق بين هذا وبين 
قوله فها مر « إلا أنيشاء أبوك؟ » « قلت » هى هناك تليق وتمليك فاعتير الفور فى 
الجاس بخلاف ما هنا فى تعليق محض فاعتير فيه التعذر أو المجز إلا إذا قصد الفور 
وصادقته الزوجة أو بان على إقرارها بذلك فله نيته واعتير الجاس فى ذلك . 


}۷ (فصل4 

و4 الطلاق ل يصح 4 لازوج الذى يصح منه إيقاع الطلاق ما تقدملإتوليته4 
من شاء كزوجته أو غيرها . ولو كان الملّك يفت اللام أو الوكل صخير؟ مزا أو 
عبدا أوكافرا أو جاعة . فالتولية على قسمين ليك وتوكيل؛ ولهذا أشار الإمام عليه 
السلام إلهما بأّا القاسمة وقدم الْقَليك فقال ل إما بتمليك 4 والامتثال كالقبول فلا 


كتاب الطلاق 116 





يحتاج معه إلى التصر يح بالقبول ويصح ليك سائر المقو دكالبيع ووه ويكون نى 
الت وکیل 1 

وا علم أنه يصح من الماك « بفتم اللام 6 أن يوكل وعلك غيره يمثل ما ملك 
أو دونه لا أ كثر قياسا على الما کر فى أن له أن بولی غيره فبا وليه أو دونه لاأكثر 
يخلاف الوكيل فليس له أن يوكل غيره إلا أن يفوض ولا بد من الإضافة من الوكيل 
کا فى النكاح لأن الطلاق من توابمه بخلاف المملك فلا يحتاج إلى إضافة إلى الماك 
وليس للمملك أن يطلق دوراً لاله ل يؤمر به . 

ل[ و القليكضربان: صر فلا يحتاج إلى نية » وكناية فيحقاج إلى النية : أما 
لإصريحه £ فبو لإ أن عاك £ الغير لإ مصرحًا بلفظه ‏ يمنى بلفظ القليك مقيدا 
بالطلا ق كن يقول لها ملكتك طلاقك أو يقول لغيرها ملكتك طلاقها » أو جعلت 
طلاقك إليك أوطلاق زوجتى إليك» فافظ جمات مما يقتفى المّليك ف العرف» ركذا 
وهبت أو نذرت أو تصدقت عليك بطلاقك أو عليك بطلاقها أو حو ذلك من ألفاظ 
القليك عرفا » لا بافظ البيع كبعت منك طلاقك أو بعت منك طلاقها فلا يصح إذ 
هو حق وبيع الحقوق لا لصح ولو أريد به اليك : 

:9 فرع € فلو نوى بصر يم التمليك التوكيل أو المكس صح مع الصادقة إذ 
صرح كل واحد منهما كناية فى الآخر . 

ومن صرائيم القليك قوله ل أو أمر به 4 أى بالطلاق لإ مع 4 قول النأمور إن 
شئت 4 عو أن يقول طق نفسك إن شت أو طلقما إن شت لإ ونحوه 4 يعنى حو 
التمليق بالشيئة كان رضيت أو إذا رضيت أو إذا شت أو متى أذنت ولو أنى بافظ 
التوكيل مع قوله إن شت وتحوه فإنه يكون تايا لأن ما علق بمشيئة الوكيل فهو 
تلىك نحو وكلتك طلاقك إن شت أو إن رضيت .وأما إذاشرك في الشبئة حو أن 





يقول طلق نفسك إن شئت وشاء أبوك أو طلفها إن شئت وشاء زيد فهو توكيل 
ولاس بتمليك إذلم يجمل التصرف فى إثبات الطلاق وعدمه إلى صاحب الشيئة . 

« فرع € فلى ال الشروط عشيثته شنت « بغم التاء » إن سنت «بفتحها» 
فقال الزوج شئْت « بضمما » لم يقع شئء . فبذه صرائح التمليك . وأما كنايته 
فأشار عليه السلام بقوله ‏ وألا)4 بص ح بلفظ التمليك مقيدا بالطلاق ولا أمر به مع 
إن شنت ومحوء ١‏ فكناية 4 تمليك يمتير فما النية كا تقدم ف( ك ) أن يقول 
ازوجته ل أمرك 4 إليك ل أو 4 يقول لغيرها ل أمرها إليك 4 أو بيدك فان نواه 
غلیکا صح أولا يصح من الزوج الرجو ع فيه بالقول لا بالفمل فيصح وإننواه توكيلا 
صح له الرجو ع بالقول أو الفمل وإن لم ينو شيمًا لم يكن ن تمليكا ولا ت وکیل کا لو 
م ينو شيت بكناية الطلاق والقول للزوج فى ذلك ولا يصح الت وکیل من قد طلق 
رجميًا قبل أن يراجع كا لا يسح منه الطلاق ولهذا قيدنا التولية بأن تسكون من 
يصح طلاقه ليخرج هذا وتحوه من لايصح طلاقه كا تقدم» فلو جمل ذلك مشرومًا 
كأمر ك إليك إن دخلت الدار كان ذلك كناية فى تمليكها الطلاق مشروط 
بدخولها الدار إذ يصح تقييده بالشرط وتوقيته بالوقت أيضا كا ياتى . 

( أو ) يقول لها ل( اختارينى أو نفسك 4 فهو كناية فى تمليكها لطلاق نفسها 
أيضاً ولا بد أن تذكر نفس الرأة فى كلامهما مع بحو أن يقول اختاريى أو نفسك 
فتقول اخترت نفسى أو فى كلام الزوج وحده نحو أن يقول اختارى نفسك فتقول 
الرأة اخترت أو ىكلام الروجة عو أن يقول اختارى فتقول الزوجة اخترت نفسى 
ويصادقها أنه قصد نفسها بإلطلاق » وإن لم تذكر نفس الرأة فى كلام اهما حو أن 
يفول اختارى فتقول الرأة اخترت لم يكن شا إلا أن يريدا ذلك ويتصادةا عليه » 
وكذا لو قال اختارينى أو نفسك فقالت اخترت أو اخترت الأزواج أو قال اختارينى 
فقالت اخئرت نفسى فلا بقع شىء لأنه فى الصورة الأولى خيّرها بين أحدها إماتفسها 
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أو نفسه فلم تختر أسهما » وف الثانية اها أن ختارهو لم يأمرها بإختيار نفسها. وهذا 
ليس بتمليك للطلاق لا صريح ولا كناية . وأما لو قال اختارى أبويك فاختارتهما 
كان طلاقا لا اختارى أخاك أو أختك فلا بقع طلاق » ووجه الفرق أن للأبوين من 
مزيد الاختصاص والزية ماليس لثيرها فكان.اختيارها ا كاختيارها لنفسهاءوكذا 
لو قالت اخترت أهلى أو بيتنا أو ألى أو أمى فإنه يقع طلقة . 
ونم فإن ل يقع من الملك طلاق ولا اختيار فلا ثىء. وأما إذا وقع منه 
طلاق أو اختيار فإنه يصح ل فيقع ¢ طلقة لإ واحدة 4 بصفة ماهى عليه رجمية أو 
بائنة إنكانت ثالثة أو قبل الدخول لاغير إذ لبس له أن'يطاق على ءوض مع الاطلاق 
ما يأنى ولو فى اختيارها لنفسها . ووقوع تلك الطلقة يكون اما بإلطلاق 4 من 
الملك فتقول حيث هى الملكة طلقت نفسى أو يقول غيرها حيث هو الملث طلقنها 
وهذا راجع إلى الثالين الأولين من السكناية '( أو الاختيار 4 مها وقد قال اختارينى 
أو نفسك أو أهلك أو أإك أو أمك فقاات اخترت أو حو ذلك فانها أيس) تقع طلقة 
بصفة ماهىعليه. وهذا يرجع إلى الثال الثالث مها » وقولها اخترت صريم فلا يحتاج 
إلى نية من الزوجة بل المبرة بنية الزوج . « قال فى الفيث » فإن قال طلق نفسك 
إن شت فقالت اخترت نفسى فالأقرب أنه كناية طلاق فيحتاج إلىنية؛ فإذا طلق 
ازوج بعد تمايك الطلاق صح إذ هو الأصل وبطل التمليك فيكون رجو عنه 
بالفمل ولهذا صح الرجوع بالفمل فى التمليك قبل الطلاق سواءكانت أولى أو ثانية 
أو ثالئة فان اأملك ينعزل بتولى الزوج الطلاق ٠‏ 
فرعان 46 : « الأول » لو قال الزو ج لها جمات أمس التمليك إليك فقالت 

طلقت نفسى وقعت طلقة لأن الطلاق متضمن للقبول كا تقدم فلا يتوم عدم القبول 
به . «الثانى» لو قال لغيرها طلقبا غدآ إن شت فبذا تمليك مؤقت يصح من الملك 
أن بطلقہا فى الغد جيمه ولو لم يقبل فى الاس كا يأنى . 


ذا التاج اذهب 


فلل واعل 6 أنه لابقع واحدة بالطلاق أو الاختيار إلابشرطين : :8 أحدها € أن 
٠‏ يقما لإ فى الجلس 4 الدى وقع فيه التمليك إن كان الملك حاضر؟ فيه أو مجلس بلوغ 
الحسبر إن كان غائياً إن كان التمليك مطلقاً أى غير مؤقت فلو طاقت أه اختارت 
نفسها أو طلقها ذلك الشخص الدى ملك طلاقها فى غير ملس التمليك أو باوغ 
الحير لم بقع شىء إلابتجديد لفظ التمليك  .‏ 

# الشرط الثانى * أن يقع الاختيار أو الطلاق فى ذلك الجلس لإ قبل 
الاعراض ) إذا كان التمليك مطلة] أيضا فما لم بحسل إعراض من الملك زوجة 
كانت أوغيرها بعد التمليك فى الجاس فله الطلاق والاختيار ولو طال الجاس والظاهر 
فى السكوت عدم الاعراض ولو طال مالم يمد أعراضاً ويبين مدعى الاعراض . 
والظاهر فى الأأفعال والأقوال أمها اعراض إلا ما يكون اناما فى العادة باللطلوب نحو 
أن تكون مضطحمة أوقائمة فتقعد » أو تقول ادعوا أبى أو أى أو الشهود ول يكونوا 
حاضرين فى اللجلس وكان ذلك القول أو الفمل يسير؟ لا يمد إعراضا فى المادة » أو 
تكون فى صلاة فريضة فتئمها وإن كان الوقت موسعا أوتبتدثها لضيق الوقت لم يكن 
إعراضا » وإن كانت فى صلاة نفل أئنها ركمتين إذ هى أقل النفل ولا يكون اعران) 
إلا ثل أو أريما وابتدأتما فيكون اعراضا . والقعود والاتكاء لاعنع بل القيام 
والاشطجاع وال كل وابتداء الشرب فيكون إعراضا لا إتمامه . فاو قام الروج وبق 
الملك فى مجاه فهو على اختياره ولا يكون قيام الزوج إعراضا ماما للك من 
الطلاق أو الاختيار . وإن كان القيام الوجب فى سائر التمليكات ينع القبول من 
الآخر . ووجه الفرق بين هذا وسائر التمليكات أنه هنا لايصح الرجوع منه بالقول 
فلم يضر قيامه بخلافها فتبطل يقيام البتدى قبل القبول ونحوه من الجيب لأنه يصح 
جوع فبها وقيامه كرجوعه » وهنا فى التمليك الطلق لا فى التمليك الؤقت أو 
القيد بالشرط . فان كان موقتا أو مقيد نحو ملكتك طلاقها شير | أو برها أوإذا 





كتاب الطلاق ۱4 





حاء زيد فقد ملكتك طلاقها فله أن يطلق متى شاء فى جيع ذلك الوقت أو عند 
قدوم زيد می واحدة ولو فى محلس آخركا يأنى قريبا . 

ويمتبر الحلس ف التمليك إلا الشروط بثير إن ففيه وبمده» نحو طلقى نفسك 
متى شت أو كلا شئت أو إذا شئْت أو إذا ماشئُت فلها أن تطلق فى الجلس وبعده 
ولو لم تقبل فى الجلس . قال الإمام عليه السلام : وقولنا « الشروط » احتراز من 
غير الشروط حو قوله أمرك إليك أو ملسكتك طلاقك فان هذا يعتبر فيه الجلس . 
قال وقولنا ‏ بغير إن » احتراز من الشروط بان نحو طاق نفسك إن *ْت فإنه 
يمتير فيه الجلس للحاضر وللغائب محاس بلوغ المبر ك.تقدم فلو قبلت فى الجلس 
م يسح أن تطلق فى غيره ولاعبرة بالقبول هنا . 

و إذا ملك ازوج غيره طلاق زوجته أ التمايكين الذى يعتبر فيه الجاس 
والذى لايمتبر فيه فانه لارجوع 4 له بالقول ولو قبل القبول بالامتثال ( فيهما ) 
ولوكان التمليك بلفظ المبة كا لايصح رجوعه عن الطلاق وإن صح الرجوع فى 
تملك الال لأن الطلاق إسقاط والاسقاط لايصح الرجوع فيه بخلاف علي الال 
فإنه إثبات وليس باسقاط فالرجوع فيه يح . أما لو تفاسخا بمد التمليك أو رجع 
بالفمل فطاق الزوج بنفسه سح طلاقه وانعزل سواءكانت أولى أم ثانية أم ثالثة كا 
تقدم » فلو ملكه ول تبق إلا طلقة |فأسهما بدأ بفعلها بانت بها . . . وحسن المخرجى 
إبطال الثمليك « يكون بالدور القبلى فيقول أنت طالق قبيل أن بقع عليك طلاق 
من الملك » »> وكذا التفاسخ إن حصل بطل به التمليك أيضا كا ببطل بتولى 
الأصل سواءكان قبل الدخول أم بمده فإبطال التمليك يكون بإحدىالثلاث السور. 

ولا ) يصح لإ تكرار £ الطلاق من الملك لأنه لاملك بالتمليك إلا واحدة 
فإذا قال طلق نفسك إن شئت أو متى شئت لم يكن لها أن تطلق نفسما بأ كثر من 
واحدة ولو تناوات صينة التمليك عموم الأوقات كالشروط بغير إن نحو متى شت 


نحن التاج الذهب 








ومها شئت فإذا راجعها لم يكن للها تسكرار الطلاق سواءكانت هى الملكة أم غيرها 
وكذا سائر التمليكات الشروطة بالبيع والمبة والنذر والصدقة والمتق وغيرها ل( إلا 
الشروط ( بكلا 4 نحو أن يقول طلق نفسك كلا شئت أو طلقها كلا شئت فإن 
التمليك هاهنا يقتضى مع امراجعة التكرا ركا مر . 

# القسم الثانى € من قسمى تولية الطلاق قوله ‏ وإما بتوكيل »4 وصورته أن 
يقول وكلتك على طلاق نفسك » ولاخير وكاتك على طلاقها أو طلاق فلانة . 

# فرع € وللت وكيل صرح » وكناية » فصريحه طلقى نفسك » وطلقها يلفظ 
الأمر » أو وكلتك على كذا أو بكذا أو جوا مما هو صريح فى التوكيل مع تعليقه 
بالطلاق فلا يفتقر صريحه إلى نية؛ وكنايته كمكناية التمليك فتعتير النية . 

(وننه» أى من صريح التوكيل (أن ا به 4 أى بالطلاق (لامع إن 

شثت) كان قول طلقى نفساك أو طلقها ولم يقل إن شت ل و )لال وه إذا 
شت أو متى شئت أ أو كلا شئت لآن ما تعلق عشئة الوكيل كا مثلنا فبو ليك 
لا توكيل ولو کان بلفظ الت وکیل كوكلتك على طلاقها إن شثت ويعتير فيه الجلس 
کا مر . هذا إذا أسند الشيثة إلى الوكيل وأما إذا أسندها إليه وإلى غيره كان شخت 
وشاء فلان فو نوكيل ولو بلفظ التمليك کا مر . 

فرع 4 ومن حلف لاطلق زوجته م وکل به حنث لأن ال وکیل ناب عنه 
بخلاف التمليك فإن وكلها فقالت أبنقك صح لا لو قال طاقتك إذ بوسف بالأول 
دون الثانى » ومها كانت توليتسه للثير بتوكيل لا ليك فلا يشير 4 أن يطلق 
رکیل فى ل( الجلس) بلك أن بطل فى الجلس وغير. إلا أن اوقت فله ذلك حتى 
يذهى الوق ت کا ال 

(ويصح 4 . من الوكل ل( الرجووع ) عن الوكلة بأن يمزل إما بقول أو فمل نحو 
أن يقول قد عزلتك أو يتولى الطلاق بنفسه ل قبل الفمل ‏ للطلاق من الركيل 


كتاب الطلاق ۷۱ 


ف( مالم يحبس 4 الوكل التو كيل فان حيسه لم يصح الرجوع وسورة التحبيس أن 
يقول وكلتك على طلاق زوجتى وكا عزلتك فأنت وكيل أيضا فى ذلك إلا 4 أن 
ينض التحبيس لإعثل:4 فاه ينتقض. وصورة ذلك أن يقول كلا صرت وكيلا صرت 
معزولا"“ وهذا أحسن مرج فى عزل التوكيل بعد بيس الوكلة أو يمزل الوكيل 
نفنسه ف وجه الأصل أو علمه بكتاب أو رسول إلا أن يقول كلا انمزلت صرت 
وكيلا لم ينمزل بعزل نفسه فان طلق الزوج کان طلاقه عزلا للوكيل ولو كان 
الت وكيل تحبا لآن العموم إنما يتناول العزل بالقول لا الفمل الموكل فيه وكذا املك 
کا 

# ومطلةمما ‏ أى الت وكيل والتمليك لا يكون إلا لإ لواحدة فقط بشرط أن 
تكونلإعلغيرءوض) إلا أن يفوض . وصورة الطلق أنيقول طلقا أووكلتك أن 
تطلقها أوطاق نفسك أووكلتك علىطلاقك فلا يصح من الوكيل فى صورة التحبيس . 
والطلق أنبوقع إلا واحدة ولو قبل الدخول أوكانت ثالثة لا أ كثر.ولوكان اللوكل 
من يقول بالثلاث فلو طلقما اثنتين أو ثلاثا لم تقع إلا واحدة ولوكان الزوج يلك 
غيرها ولا يصح أن يطلق بموض فان فم لكان موقوفا على الإجازة إن كان عقداً 
لا شرطا ولا يصح التوكيل بالبدعى فان أطلق فطلق بدعيا وقم حيث مذهب 
الزوج وقوعه» فان وكله بالثلاث للسنة صصح وكانت الرجمة فى ذلك للا صل فلا تقع 
الثانية والثالثة إلا بمدها . فلو كان الؤكيل أو المملك مفوضا فله أن يطلق أ كثر من 
واحدة وعلى عوض . 

ل ويصم تقييدهما 4 أى التوكيل والتمليك بالشرط نحو أن يقول إذا جاء زيد 
فقد وكلتك أو ماكتك تطلق امرأى ل وتوقيتهما 4 با يسع أيضا نحو أن يقول 


)2020 ولا يصح فعا بعد هذا ولو وكله وكالة حديدة أه. 


3 التاج اذهب 





وكلتك أو ملسكتك أن تطلقها فى هذا الشبر أو نحو ذلك فإن أوقع الطلاق قى المدة. 
الؤقتة وإلا بطل التمليك والتوكيل عضما . 

و4 إذا اختلف الأسل والوكيل فى إيقاع الطلاق من الركيل وعدمه 
فى مدة التردكيل كان لإ القول بد“ ذلك (الوقت 4 أو بمد العؤل حيث 
وقع الاختلاف بعده لإ للاصل 4 وهو الوكل والمّك فى نق الفمل 4 
أى إيقاع الطلاق هنا لآن ال وكيل بعد مضى الوقت قد انمزل والظاهر أنه لم يكن قد 
طلق فى ذلك الوقت الؤقت لأن الأصل عدم الطلاق لا 4 إن اختلفا فى لإ حاله 4 
أى حال الوقت ف فلا وكيل ) أى قالقول قول ال وكيل من غير بين فى أنه قد طلق 
لال فى ذلك الوقت غير منمزل فيصح منه الإنشاء فى تلك الحال » ومر صح منه 
الإنشاء صح منه الإقر ار . قال ف‌البرهان «ولا تصح بينة الزوج بأن الوكيل ل يطلق 
لآ على نفى» ولا على إقراره بأنه لم يطلق لاله إقرار على الثير وهى الزوجة إلا أن 
تكو ن اليبثة على إقرار الزوجة .. قال فى حاشية السحولى : « فلو ادعى الملك أو 
الوكيل أنه قد طلق وقد مانت الزوجة أو الزوج لم يقبل إلا ببيتة » فلوكان الزوجان 
بإقبين فلا معنى لإنكاره فى حق المملك لاله لا يصح الرجوع ف الوقت فى" التايك 
الوقت بغير الفمل » والميلة فىعدم قبول قول ال وكيل أن يمز له امو کل ثم مخاصمه فى 
عدم الطلاق لأنه بعد العزل لا يصح منه الإنشاء فلا يصح إقراره . 

2 سؤال € وهو أن يقال إن الوكيل ينمزل بالفراغ مما و کل فيه فإذا ادعى أنه 
قدكان فعل ف الوقت قبل حالة التخاصم فقد أقر على نفسه أنه ممزول وإذا صار 
معزولا فى الال لم يصح منه الإنشاء كما قلم بعد الازل فلم قلم يقبل قوله <اله ؟؟ 





)١(‏ فاذااتفق'العزل والطلاق فالطلاق أولى فيقع . وكذا لو التبسالءزل والطلاق فلااعتبار 
بالأصل الثاتى وهو بقاء الوكالة فيقع الطلاق اه 
(۲) هنا عام فی الطلاق وغيره اه 


كتاب الطلاق vp‏ 


# الجواب 6 أنا إنما قلنا بصحة قوله ووقوع الطلاق منه لأنه فى تلك ال مال أو 
جعل بدله الإقرار بالفعل طلاقا لصح منه إنشاه ول يحكم بالعزل إلا بعد الحسكم 
بوقواع الطلاق فلم يكن ممزولا عند التلفظ بالإقرار بإيقاع الطلاق و إذا لم يكنممزولا 
فهو باق على الوكالة فلبذا صح تصديقة ٠‏ 

9 مسئلة 16 ومن قال لغيره أخير امرأنى بطلاقها - أو بشرها ‏ كان إقراراً 
بالطلاق فى الظاهر فقط وسواء أخبر ها الرسول أم لاء لا فى الباطن فله نيته إلا أن 
تصادقه أَقرًا على النكاح فىالظاهر حيث ليرد بذاك الإنشاء ول يسبق منه طلاق» ولو 
قال قل لها هى طالق طلقت ولو لم يق للها الرسول » فاو أراد وقوغ الطلاق حينيقول 
ها الرسول فإنها تصح نيته فى الباطن وإن قال أردت توكيله بطلاقها فكذا ايا . 
و إن قال له قل لها أنت طالق فهو توكيل له بطلافما . 

$ مسئلة 6 وإذا وسل الروجة كتاب قى لسن الروج بالطلاق أو رسوله لم 
يلزمها قبوله إلابشهادة عدلين». هذا فى الظاهر وأما فى الباطن فتعمل به إذا ظنت صدقه 
في هو لما لترك النفقة من ماله وحوها وفا هو عللها حو التزويج بثيره إذا أقرت 
بصدق هكامرأة المغقود إذا أخيرها عدل بموته أو ظلاقه . 


۷چ بابالخلع* 


به ولو هی ؛ و قوله زوج فلا يصح من الأجبى ولامن زوج قد طلقها من قبل ولو 
)١(‏ الخلم بالفتح والضم هو فى الأصل ٠صدر‏ خلع الرجل ابنه تبرأ منه فلا يؤاخذ بجريرته » 
وامرأتة طلقها علىفدية . وفيه معنى الإزالة والإلقاء والتتحية فى جيغ موارد أستماله حقيقة أو مجازاً 
کخلم ثوبه وثمله» وخلم عذاره كناية عنقلة الحياء وخلع الأمير نحاه وأزاله عن رتبته وخلع عليه 
خلعة ‏ بالمكستر والضم إذا أعطاه قطعةمنماله. . وأما صاحبالمصباحفجعل الخلع بالضم إمم حت 


رجعيا إلا بعد الراجمة . وقوله مكاف يحترز من الصبى والجنون ولو مميزين ولو إذن 
لما ولمهما فلا يصح خلمہما لأنفسهما كا لا يسح طلاقما إلا بالنيابة کا تقدم فى 
تولية الطلاق ويصح من السكران سواء كان زوجا أم زوجة » وسواء كان الخلع عقدا 
أم شرطا . وقوله تختار فلا يمح مخالمة الكره ا لا يصع طلاقه مال ينوه أويكون 
مَك ها بحق كا تقدم فى صور اللبس. فمما كان الزوج جامما لل ذه القيود الثلاثة عحت 
مخالمته سواء كان حرا أم عبد حيحا أم مريضا مطلق التصرف أم محجورا عليه ؛ 
وهكذا يصح من نائبه وهو وكيله به أو كان مفوضا فىتولية الطلاقأو فضوليا ولحقته 
الإجازة من الزوج أو الزوجة أو مهما إذا كان عمد لا شرظا ولو كان النائب اعسأة 
سواء كانت الخالمة أو غيرها فيصح أوكلها به إذ هو عقد معاوضة ويصح أن يتولى 
طرفيه واحد ويصح بالرسالة والكتابة ولو تضمن شرطا كنت طالق على ألفان 
دخلت الدار. 


# الشرط الثانى # أن يكون ال ملع على أحسد وجهين : « الأول » أن يأنى فى 
لظه (إبمقد) والراد به هنا ما يقابل الشرط لأن الخلع ينقسم إلى عقد وشرط وليس 
الراد المقد التضمن للايجاب والقبول وإلا لا صح قوله مع القبول كا يأتى ولآن المقد 
3 يطلق على الإويجاب والقبول مما يطلق غلى الإيجاب فقط کا يأنى فى مواضع من 
الكتاب » وعبارة الأنمار «إما بمقد إيجاب وقبول أو ما نىحكه» وهى أجل لتفسيره 
اراد بالعقد بإضافته إلى الإيحاب وعدم الفصل ببنه وبين القبول فيكون المراد به هنا 
هو الإيجاب فقط وهو ما أتى فيه بأحد حروف « علب » إما بالباء أو بى أو باللام 


تح مصدر وهو خالف لا فىغيره. قال وهو استعارة من خلم اللباس لأن كل واحد منهمالياس للا خر» 
فاذا فملا ذلك فكان كل واحد تزع لباسه عئه اتتهى . ثم غلب استمال المضموم على نوع خاس 
من أنواع الطلاق البائن حق صار حقيقة عرفية خاصة.. فال فى الأثمار : هو طلاق أى بائن على 
عوض مال أو فى حکمه . وف الببان هو طلاق بائن نع الرجمة والطلاق بعده كا انی | م 
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حو : أنت طالق بألفر أو على ألف أو لألف » وهكذا إذا ال خالمتك على ألف أو 
يارأنك عليه مع النية لأنه كناية فى الملع والطلاق . قال النسور بالله: ومن هذا لو 
قال طلاقك بصداقتك مطلقا أو براءتك إنكان فى ذمته فقالت أبرأت أو قبات . 
وكذا لوقال بشرط الرء فمو عقد فىوضعالشرع إلا أن يكو نعرفهم استعاله الشرط 
كان شرطا فلا يقع الطلاق إلا مول الشرط فى الجاس أو مجلس العم بهكالمقد إلا 
أن يريد متى حصل الشرط قريبا أو بعيد كان شرطا محا فلا يمتبر الجاس . قال فى 
الببان : ويصح بلفظ البيع ويكون كناية وصورته أن يقول بعت منك نفسك بألف 
أو شريت منى نفسك بألف وكذا لو قال الذير بەت منى زوجتك بكذا فقال بعت أو 
نم ونوى طلاقما صح ويكون خلما ». وحيث أراد البيع أولم يرد شیٹا لم بقع شىء 
لأن لفظ البيع كناية خلع مع نية الطلاق . ومنه إذا باع رجل زوجته من آخر 
بزوجته وزيادة بقرة مثلا وقبلالآخر طلقت زوجة الذى شرط البقرة خلما واستحق 
البقرة وتطلق زوجة الآخر رجعيا مم قصد الطلاق لأنه من كنايات الطلاق . 

# الشرط الثالث € أن يكون املع ممقودا لإ على عوض مال ) مظمر لامضمر 
وأقله ما له قيمة فى القيمى وما لا يتسامح بمثله فى الثلى مما يصح تملسكه للزوج فلا 
يصح أن يكون خرا أوخنزيرا فى حق السل ل( أو فى حكنه) يمنى فى حك الال وهی 
النفمة كسكنى وخدمة وو ذلك من سائر المنافع التى يازم على مثلها أجرة ويازم 
أدناها إن لم يمين قدرها فى المقد نحو طلقتك على سكنى دارك سنة أو على جمل كذا 
إلى حل كذا أو علىأن تخيطى لى قيصا فان كان المي ص ممينا لزمها فيه أدنى خياطة 
وإن لم يكن معينا فكذلك فى أدنى فيص . فإن لم يكن على مال ولا منفمة للثلها 
أجرة حو على ألا :دخ لى22؟ الدار أو على ألا تكلمى فلانا أو على ألا تتزوجى 
فلانا وتحو ذلك سواء كان له فى ذلك غرض أم لا قإنه لا يكون خلما بل رجميا 


)00( حيث لم يكن اثله أجرة وإلا كان خلما اه 
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بالقبول فى المقد أو بالفمل فى الشرط : إلا أنه إذا قال بشرط ألا تتزوجى فلانا 
وقبلته تمين للعقد لا الشرط وكان لها الميار من بمد ذلك . قال فى البيان وهامشه 
فلو جعلناه شر طا حقيقيا ام الدور فلا يقع طلاق حتى تزوح ولا تزوج حتى تطلق . 

# الشرط الراب أن يكون الموتض لإ صائراً أو بمضه إلى الزوج ¢ فاو كان 
كله لثير الزوج نحو أن يقول طلقتك على ألف لزيد أو >وذلك ل يكن خلما بل إذا 
قبات طلقت رجعية فى المقد لا فى الشرط فلا يقع شىء وترجع به مع البقاء والتاف 
إن سلمته ظانة أنه قد لزمما وإن ساءته عالة يعدم الازوم لم ترجع به إلا مع اليقاء 
نأما لو كان يمضه له ويه ليره ممو أن يقول عل أن هبد تمدق كذ وة 
لابنى وكان ذلك ممينا غير دين إذ لا تصح هبة الدين إلا لن هو عليه فاذا قمات فإنه 
5 ن خلما بالنصف الذى صار إليه دونالنصف الذى صار لابنه» ولا يصح رجوعما 
دبا وهبته للابن ولو لم يكن رحا لها لأنه فى مقابلة عوض وهو الطلاق وقد حصل » 
ولا بد من أن يقبل الهبةلهولابنه إن كان صغير أو كبيراً ووكله بالقبول أو أجاز فان 
دادم كيل ]يعم الم 

وقوله ف[ نالبا 4 احتراز من أن يخالع العبد زوجته فإنه يسح مع كون الموض 
يصير إلى سسيده إلا أن يشرط العوض لسيده فلا يقع الطلاق خلما ولا رجميا لمدم 
دقوع قشرطه وهو كوله لازوج أو بعضه » وإذا كان الموض من السيد حيث يزوج 
أمته بعبده لزم ويسقط . 

0 واعل 4 أن عوض الخلع قد.يكون من زوجته وقد یکون من غيرها فحيث 
يكون ل من زوجته 4 صح بشرطين « أحدها » أن تتكون الزوجة لإ سحيحة 
التصرف 4 وذلك بأن تسكون بالغة عاقلة مختارة حال عقد الخلم ولو سكرى کا تقدم 
فاو كانت صغيرة أو محنونة ولو مميزة حيث العوش منها ل يكن خلما ولا رجعيا » ومتى 
كانت صميحة التصرف صح الخلع بالموض من مالها [ ولو 4 كانت لإ محجورة € عن 
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التصرف فيه يممنى أنه حجر عليها الما كم لجل دين عليها فإن الحجر لا بمنع من سة 
عقدها للخلع لكن عوض الخلع يبق فى ذمتها ولا تمخرجه من الال الدى حجرت فيه 
إلا بعد رقع الحجر أو بإذن الجا كم ولو غير الذى حجر عابها أو الغرماء » ومكذا لو 
كانت أمة ولو مدبرة فخولمت علىعوض منها بنير إذنِ سيدها كان الموض ىذا 
تطالب به متى عتقت إلاأن تداس بأن سيدها أذن لما كان دين جناية فى رقبتهاء فان 
أذن لها سيدها. كان عليه ولايمتبر نشوزهاء فإن أَذن لها بقدر مملوم كان الزائد فى 
ذستهاء وإن أطلق كان عليه قدر مرها والزائد فى ذمها . والكائبة كالأمة فى حة 
الحلع منها لأ نإذنسيدها أباح لما التصرف» وإن ل يأذن هما فى ذمّها ويعتبر نشوزهاء 
ومع التدليس منها كجناية السكاتبة فى كسما ولا يمتبر النشوز . 

$ مسئلة © ولا يصح الخلع من ولى مال الصغيرة إلا إذا كان لها فيه مصلحة 
ولا يصح مع الصلحة إلا إذا كانالموض منغيرها لمدماعتبار. نشوزها قبل التكليف 
فإذا خالع عن الصغيرة أبوها رها لزمه لما ذلك سواء صح أم لا ويكون الطلاق خا 
لأنه يمنح الموض فيه من الغير وللمرأة أن تطالب الزوج بمبرها أو هو يرجع به 
فل أنياء 

« الشرط الثانى » أن تكون وقت الخلع ل ناشزة عن شىء مما يازمها له من 
فمل أو ترك سواءكانت فى ببته أم لاء ولا نشوز مع سوء المشرة منه أو إضرار» 
فالفمل نحو أن يأمرها أن تقف له فى موضع يليق مهما ولو بغير صيغة:الأمس فتمتنع 
لير عذر وهكذا لودعاها للوطء إلى موضع يليق فل تجبهء والتزك حو أن يازمها بترك 
ما يكرهه أو بترك أذية من يتأذى بأذيته من أهله ولو بدون صينة الى إذ هو 
واجب عليها رکه » أولم يأذن للها بالحروج إلى بيت أهلبا فتخرج أو تأخذ شيا من 
ماله . ومن ذلك أن تقول لا أطأ لك فراشاً ولا أطيع لك أمر ولا أبر لك ق فيا 

١‏ التاج اذهب ؟١-‏ فى)' 
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يجب عليها طاعته .. ويمتبر النشوز فى العقد عند القبول ولو موقوفا لأن الإجازة 
كاشفة ولو فى الشرط حال حصول الشروط لا عند التعليق وإلا بطل الخلع ولم بقع 
الطلاق . ولا بد من حقق النشوز فلا يكنى تجويز وقوعه فى الستقبل . وما اختاره 
الإمام عليه السلام من أن المع بءوض منالزوجة ميحة التصرف إعا يصحالنشوز 
منها هو قول الإمام الماد والقاسم والناصس وهو الختار للمذهب ل أو من غيرها 4 
إذا كان مكلا مختاراً حرا ولو حجوراً عن التصرف أو بدا ويبق فى ذمته ل( كيف 
كانت 4 الرأة أى ولو كانت صغيرة أو عنوئة ناشزة أو غير ناشزة فإنه متى كان 
الموض من غيرها لم يمتير فيسعة الخلم ذانك الشرطان التقدمان وما كونها صميحة 
التهرف وكونها ناشزة . 

نمم ؛ ولا بد فى عقد املع بموض منْها أو من غيرها من إيجاب ل( مع قبول أو 
مافى حکه فى مجلس المقد أو 4 فى مجلس باوغ ل الخبر به 4 وهذا متصل بقوله 
بعقد كا تقدم » واعتبار بحاس بلوغ المبر خاص فى الملع والمتق والوالة والإقالة 
والوقف کا فى البحر . فاو لم يقع القبول فى خلس الإيجاب أو مجلس بلو غ احبر به 
لميصح الخلع. والراد بإلجلس مجلس القابل لا جا الوجب حيث كان الوجباازوج 
لا الزوجة فيمتبر محاسهما مما . والدى فى حك القبول هو الامتثال والسؤالةالامتثال 
عو أن يقول الزروج أنت طالق على نټ ر ئبنى من مهرك فتقول ارات“ فقولا أرأت 
منزلة قولها قبلت" فتطلق بقولها أيرأت » أو أبرئينى على طلاقك فتقول أبرأت . وأما 
السؤال فنحو قولها ظلتنى على ألف فإذا قال طلقتك طلقت ولا حتاج إلى قبول بعد 
قولما طلقنى وكذا لو قال ابرئينى بطلاقك فقالت أبرأت أو قال أطلقك يمرك فقالت 
الزوجة نعم فيقول طلقتك فلا حتاج قبولاً بد ذلك » وهذا إذا كان المهر ديتاً فى 
الذمةفإن كان عيناً لا تثبت فما لم يسح الماع لأن الابراء من الأعيان إسقاط لغمانها 
إنكانت مضمونة أو إباحة لها إن كانت أمانة كا يأتى فى بابه فيقع بالقبول ظلاً 
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رجعيا" فى المقد لا فى الشرط إلا لف بأنالإبراءمن الأعيان يفيد النليك ويبتعمل 
يمعنى الرد للمهر والفسخ صح إن قبله الزوج فى الجاس أو مجلس بلوغ الخير به » وإذا 
قبله الفير ثم أجاز صح ذلك لأنه ليك يحتاج إلى القبول . ولا بد أن يقع القبول فى 
الجلس لإ قبل الإعراض 4 من القابل منهما لإ فيهما 4 يعنى فى بحاس المقسد أو 
مجلس باو غ المير به فإن تخال الإعراض لم يصح القبول من بعد ولم يقع الطلاق 
رجميا ولا بائنا إلا بتجديد إيجاب آنخر بحسل بعده القبول فى الجلس أو مجلس بلوغ 
امير به قبل الإعراض وقد تقدم نايثبت به الإعراض . 

# فزع € فاو جەل مع العقد شرطاً تو أن يقول أنت طالق على لف إإرف 
دخات الدار اعتير حصول القبول فى الجاس قبل الإعراض منها ولا يضر تأخر 
حصول الشرط لولم هيا له فى ذلك الجلس » وكذا لو وقت كأن يقول أنت طالق 
غدا على ألف فقبات فى اللجلاس طلةت ف الفد خلا . 

ولا كان الخلع ينقسم إلى عقد وشرط كا مس تكلم 'الإمام عليه السلام على كل 
واحد مهما على حذته وعقيه بذكر أمثلته وقد مر الكلام على المقسد وما يتعلق به 
فذ کر أمفلته بقوله ‏ كأنت كذا على كذا ) أى أنت طالق على ألف لإ فقبات أو ) 
قبل ل( الغير 4 فإنها نطلق حينئذ خلما ويازمها الألف حيث قبات ويازم ذلك الغير 
حيث هو القابل وإن لم يكن مخاطبا على ظاهر الأزهار» فإن قبلا مما فمل هما إن كانت 
ناشزة وإن 1 تكن ناشزة لم يازمها شىء ووقع املع صحيحا بقدر حصته فقط لان 
الطلاق لا يتبمض كايأئى؛ فإن علم تقدم أحدها بالألف كله ثم التبس سمح الملع ولا 
عوض على أمهما إذ لحويل على من عليه الحق فهو خلع فىالأصل علىعوض وسقوظه 





(۱) منها إن كانالزو ج هو المبتدى* وقبل الاعراض منه إن كانت هى البتدئة» فلو طلق بعد 


من بعد لعارض اللبس لا يضر « ويورد هذا فى مسائل العاياة : أبن خلع صح من 
دون تسام عوض ؟ فيحاب بهذا » . 

ا( أو ¢ قلت الرأة ازوجها ل طلقنى 4 على ماثة لإ أو ¢ قال له غيرها ل طلقا 
على كذا 4 أى على مائة مثلا ل( فطق ¢ طلقت خلماً ولرمها الائة حيث هى الطالبة 
ولزم ذلك الغير حيث هو الطاكف ولول يقل على مائة منى لأن دخوله فى المقد يجرى 
محرى الالتزام والفمان» ولهذا قال فى البيان : وإذا قال الغير طلقا على ألف متى أو على 
مرها صح وازمه ذلك . وإن قال طلقا على ألف أو على مبرها أو وأنت برىء من 
مبرها فطلق صح ولزمه ذلك . وعلله الحشى بأن سؤاله يحرى ممرى الغمان فان قال 
طلقها على ىضام لك إبراءها فطلق ليازمه شىء لن الضمان بالابراء لا يصح ويقع 
الطلاقرجديا لفقد شرطه وهو الموض ول يلزمه شىء . 

ثم ذكر الإمام عليه السلام النو ع الثانى من نوعى الطلاق وهو الشرط بقوله 
(أوشرطه ¢ عطمًا على قوله « بمقد » أى شرط ذلك الموض الجامع لتلك القيود 
وى كونه مالا أو ما فى حكنه صائرا أو بمضه إلى الزوجء فلابد فىالموض أنيكون 
كذلك فى العقد وفى الشرط . والفرق بين الع بالمقد والخلع بالشرط من وجوه 
ستة : « الأو ل » أنه لايد فى المقد من القبول أو مافى حكنه فى الجاس بخلاف 
الشرط » « الثانى » أنه يغتبر نشوزها فى العقد حال القبول بخلاف الشرط فإنه يمتعر 
حال حصوله  »‏ الثالث » أن العقد لا يبطل بالوت بد القبول بخلاف الشرط » 
« الرابع » أن العقد تلحقه الإجازة بخلاف الشرط ‏ « الحامس » أله يصح الرجوع 
لازم العوض سواءكانت هى أم غيرها فى المقد قبل الطلاق من الزوج إذا تقدممنها 
أومن غيرها الطاب بخلاف الشرط فلا يصح الرجوع فيه من ملتزم العوض » وأما 
ازوج فلا يضم رجوعه فا ا يبانء الماد © إذا طألقها ثلاث بألف لم 
تة جين إلا يجميع الثلاث إن كانت كلها باقية مع النشوز فى الثانية والثالكة 
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أيضاً وتجديد المقد فى مجلس واحد » ولا يم المد الثانى والثالث إعراضاً فان طلق 
واحدة أو اثنتين استحق حصة ذلك من الألف فان لم يبق إلا واحدة استحقه جياً 
مها بخلاف الشرط فلا يستحق شيت إلا إلثالثة ويكون خاماً ويعتير فما النشوز 
والراجعة فا قبلبا كا فى البيان وهامشه من مواضع . 

وقد مشل الإمام عليه السلام كيفية الخالمة بالشرط عقيب ذكره فقال إ كاذا 
كذا أو طلاقك كذا 4 فالأول حو إذا أبرأتنى فأنت طالق فإنها تطلق بالإبراء مع 
تین البرأ منه كا يأتى فى الإبراء وهكذا إن ومتى أو أى أدوات الشرط « والثانى » 
أن يقول طلاقك إبراؤك قيأسًا على قوله أنت طالق ثلاث للسنة فإنه مقدر بالشرط » 
وكذا لو قال طلاقك أن تهبينى ألما أو عبد أو حو ذلك ويقبل الزو ج المبة فإنهذا 
عمنى الشرط عرفا » فأما لو قال أنت طالق ولى عليك ألف فقبات طلقت مجاناً وكان 
رجميًا » فان قال أنت طالق إلى مقابل كذا وقع الطلاق خلا لأن هذا اللفظ شرط 
عرف وإن ل يكن من أدوات الشرط العروفة فى أصول اللئة العربية . والعروف من 
حال العوام الآن م لا يريدون يمثل هذا عند الخالمة إلا الشرط . 

نعم ؛ وإذا خالمها بعوض مشروط لآ فوقع 4 ذلك الموض ‏ ولو & تأخر 
حصوله لإ بعد الجلس ‏ دة طويلة نفذ املع لآن المجاس لا يمتير إلا فى المقد إلا 
أن يعلقه بوقت اعتمر حصول الشرط فى ذلك الوقت كا مر . فاو قالت إن طلقتنى 
فأنت برىء فطلق كان خلا وكذا لو قال متىأبرأتنى فأنتطالق فانهقد فيد الطلاق 
بوقو عالإبراء فكان خلما مع تبيين البرأ منه لإفيجبر ملتزم الموض) أى من التزمه 
بالقبول أجير على تسليمه فان تلف قبل قبضه رجع الزوج ببدله لأنه مضمون على 
الملتزم طلقا سواء كان القابل الزوجة أم غيرها . وإنها يجير لإ فى المقد ‏ لأنه قد 
لزم بالقبول لا فى الشرط إذ لا يقع الملع إلا محصوله أما لو قال أنت طالق على إبرانى 
أو على أنى برى: فقالت أبرأنك أو قبات وقع الطلاق خلماً والإبراء مع تميين البرأ 


يي ر ا يت 
منه حيث كان ينا » وکذا لو قال أنت طالق على أن تر ينی فقالتقبلت طلقت خا 
ولايقع الإوبراء ولزمها مثل مهرالثل فيتساقطان ولا وجه لاإجبارها إن امتنمتمن الاوبراء 
مع التساقط . أما لو قالت طلقنى وأنت برىء من مهرى فقد برى" منه شواء طلق او 
لا وليس لا اجو ع إدث لم يطلق فإن طُل قكان الطلاق رجميا إلا أن يعرف من 
قممدها انها ما أبرأته.إلا ليطلق وقصدت بذلك الشرط وتصادقا عليه أو أقامت البينة 
على إقراره أو على شاهد الحال فلها الرجو ع كا يأتى . 
3و 4 بجر لإ الزوج على القبض ) لموض الحلع إذا جاء به من اللزمهلإفهما 
مما أى فى العقسد والشرط . وإنما أجير الزو ج على القبض لتيرأ ذمة اللاؤم للموض 
لا ليحصل الطلاق فالطلاق قد وقع ف العقد بالقبول وف الشرط بالتخلية بين الزوج 
وبين الموض الشروط إن كان عيناً على وجه المليك لا ديت فلا بد من القبض وإن 
م بقع الطلاق لن التخلية للدين لا تسكون قبطا » فعلى هذا لا يجبر إلا على قبض 
الدين وأما المين فتكنى فما التخلية . لإ ولا ينمقد ) الخلع ل بإلمدّة 4 من الزوج 
إلطلاق أو من الزوجة بالإإبراء ولوحصلمنكل مهما ذلكلأنهما كلامان وکل واحد 
مهما غير مقيّد بالآخر فكان كا لو طلق بغير عوض إذ العدة ليست بعقد ولا شرط 
وصورة العداة من الزوج أن يقول ابرئبنى وأنا أطلقك فابرأته ثم طلق فإن لم يطلق 
فلاالرجوع ف الإيراء؛ وصورة المدة منها حو أنتقولطلقنى وأنا أبرئك فطلقها ثم 
أبرأته فييرأ فإن امتنمت من الإبراء لإيرجع عليها بشىء ‏ ولا بقع الطلاق:فالصورتين 
خلما بل رجعيا . 
9 فرع € وكا لا ينمقد الخلم بالمدّة لاينمقد بالخطاب كأن تقول طلقنى فيقول 
برئدنى فتقول أبرأتك فيقول وأنت طالق فهذا رجعى ويقع الإبراء وإذا راجمها فلا 
یمود مبرها لسقوطه ؛ وكذا لو قال راجءتك على جيع حقوقك كا يعتاده كثير من 
الناس فلا يعود مبرها لكن إذا أضمرت أنالإبراء مقابل البينونة فلها الرجو عبطت 


كتاب الطلاق AY‏ 





لا ظاهرا إلا إذا صادقها على ذلك أو ببنت بإقراره أو على شاهد الحال والاحاف 
مايمم ولا يظن أنها أرادته . 

ل ولا تلحق الإجازة ) من صور الخلع ف( إلا عقده ‏ على مال أو منفعة كا مر 
فلو كان المقد على عوض غير مال ولا منفعة كأن يخالمها عقدا على دخول 
الدار ول يكن لثله أجرة كان الطلاق رجعيا وإن کان ثثله أجرة كان خلما فلا بد فى 
كونه خلما من أن يكون الموض مالا أو منفعة لما قيمة . فإذا خالع فضولى عن 
الرأة أو الزوج ثم أجاز الخال عنه نظر : فان كانت حالم ةالفضولى بعقد لقته الإجازة 
وإن كانت بشرط ) تاحقه فيبطل » وصورة المقد أن يقولالغضولى للدرأة قد طلقتك 
بألف عن فلان فتقول قبلت ويجيز الزوج ما قاله الفضولى . فأما لو قال الزوج فلانة 
طالق بألف فقال الفضولى قبلت عنها فلا يقع إلا بإجازنها وسحة تصرفها ونشوزها 
حال:المقد لاله جعل القبول عنها لا تبرعاً كا لو قال اشتريت لفلان ول يمر فلان . 

(WY‏ (فصل) 

فى بيان قدر عوض الخلع وقد تقدم مقدار أقله اله ماله قيمة فى القيمى وملا 
يسامح بمثله فى الثلى » وأما أ كثره فان كان من غير الزوجة فلا حد لأكثر. ( و 
إن كان من الزوجة فاعم أنه ل( لا يحل ) للزوج أن يأخذ ‏ منها 4 غير تبرع - 
يمنى من الزوجة الخالمة ل( أ كثر مما ازم 4 عليه وجوبا لإ بالمقد € أى بمقد اللتكاح 
الذى خالعها فيه فا لزم لإ لما به من مهر ونفقة وكسوة ومحوها مما هو واجب لما 
من يوم تزوجها إلى يوم الخلع سواءكان بذمة الزوج أم قد صار إلها وما ازم لما 
من نفقة المدة إلى يوم انقضائها ل( و ) كذا ما لزم لها تربية وحضانة ل( لأولاد ) ها 
ل( منه سغار ) ونفقتهم وكسوتهم أيضاً إلى سن" الاستقلال سواء زادت على سبع 
ستين أم نقصت وسواءكانوا بإقين أم قد مانوا أوصاروا وقت الخلع كيار فيرجع إلى 


۱A4‏ التاج الذهب, 





غالب سن الاستقلال فى الصبيان ومن كان مجنوناً فالى استقلاله إن عاد عقله وإن 
مات مجنونا فإلىموته. وإعا صح بنفقة أولادها منه لأن لها ولآية الحضانة وحق 
الطالبة والقبض » فهذا هو اللازم عليه يمقد التكاح فلو كان اللازم لها عليه بغيرالمقد 
كارو الجنايات وق التلفات لم يصح الخلع عليه إن كان الموض ها فإن كان 
من غيرها جاز ولو زاد على مالزم بالعقد كا تقدم » وكذا ما زادته تبرعاً بعد وقوع 
الطلاق ولو فى مقابلة الطلاق لآن السوغ لمواز الزيادة هو التبرع منها فان خالمبا 
على أ كثر ما يجب عقداً أو شرطًا فن الءقد يبطل العوض ويقع الطلاق رجعيا وفى 
الشرط لا يقع شىء مطلقا سواءكانت هى الشارطة أم هو . 

3 فرع € وإذا خالمها على مايازمه لها من النفقة وغيرها ولأولادها:منه ثمماتت 
وهى فى العدة أو مات أولادها قبل استقلالهم رجع الزوج علا أو على ورا 
بقدر ما بق من الموض لأنه فى الحقيقة على مثل اللازم له اللهم إلا لعرف بأن الخلع 
عل ذلك ما بقيت اازوجة والأولاد فلا وجوب بعد الوت . 

ف( ويصح ‏ طلاق الخالمة لإ على ذلك ¢ أى على قدر مالزم لها ولأولادها الصغار 
منه من النفقة وأجرة الترنيية ونحو ذلك لا أ كر منه إن كان مھا إلا ترما ومن 
غيرها مطلتًا كا | تقدم فالإشارة ترجع إلى الفهوم لا إلى النطوق لقلا بوم دخول 
صورة النع » وقد حذفها فى الأثمار ت حذف لفظ أ كثر فرار؟ من الإمهام» وحذف 
قوله ويصح على المورال خشية الك رار ولفظه « وإعا يحل مها إلى قدر ما لزم بالمقد 
لها ولأولادها منه صنارا ولو مستقبلا » وفيها سر التنبيه أيضاً على جواز أقل مما 
لزم بالمقد بخلاف عبارة الأزهار كما أفاده ران فتصح الخالمة على ما لزم بالمقد إن 
کان العوض ما ل واو كان ذلك العوض اللازمالذى خالمها عليه هو مثل مايلزم 
لها عليه لإ مستقبلا 4 وحهولاً لما يأ « كنفقة » العدة ونفقة أولادها الستقبلة 
وأجرة ترينتهم فإن الخالمة تصح كثل ذلك ويسقط وجوب ذلك على الزوج فلايلزمه 


کثاب الطلاق هما 


شىء مع الراضاة » وسوا ء كانت النفقة وحوها مقدرة حال الماع أم غير مقدرة لأن 
الجهالة تغتفر فى عرض الخلع كا سيأنى فإناختلفا بعد ذلك فلازو ج طلها بما قد لزمما 
له بالخالمة ذلك القدر دقعة واحدة مع اليسار لا مع الإعسار فتمبل » ولا يجب علبهأ 
التكسب لقضائه لأنه دين؛ وأما هو فيجب عليه أنيثفة, علمها وعلى أولادها ولا جب 
دفعة واحدة بل تقسط يومًا فيومًا ويازمه التكسب لذلك إن كان معسر؟ ولما أن 
تطاليه فى ذلك . 

# سؤال € فان قيل إن من: شرط الحلع النشوز حيث العوض من الزوجة ومع 
نشوزها لا نفقة لها فكيف قاتم يصح أن يخالمها بنفقة عدتها وهى غير لازمة على 
الزوج بالنشوز 8 ذالجواب 46 من وجهين : « الأول » أن الخالمة فى التحقيق 
مثل ما كان يلرّم الزوج من النفقة لو كانت غير ناشزة فيازم له علها ذلك القدر 
« الثانى » وهو جيّد أن نقدر 6 نشزت مدة يسيرة ليس لثما قسط مرن النفقة 
وحصل خلمما فى تلك المالة فالنفقة لم تسقط مع التوبة عقيب الحلع وهذا وجه صحيح. 
وتصح الخالمة سواء صرحا فى الإيجاب والقبول عثل نفقة المدة أم بنفقة المدة لأن 
معناها يتمشى على أحد الوجهين . 

# فرع 4“ «وإذاطلقها علىالإبراء من نفقة عدنها لم يصحالإبراءويقع الطلاق 
رجعيًا بالقبول » وذلك فى المقد لا فى الشرط فلا يقع ثىء » « وإعا لم يصح الاإبراء 
لله من مستقبل وهو لا يصح على أصلنا ء ولا يشسكل عليك هذا يما فى الأزهار وار 
مستقبلا فالراد هلاك الخالمة على مثل ما يازم فى المستقبل ولذا جتنا بكاف التشبيه فى 
قولنا « كنفقة » ولم نذكر فى ذلك إبرا من الستقبل فلا يقع الإبراء ويقع الطلاق 
رجميا إلا أن يكون ثمة عوض آخر غير الإبراء كان الطلاق بائ وفى الشرط لا بقع 
الطلاق ولو شرط عوضًا آخر مع الابراء لعدم عة الشرط وهو الابراء ». 


. يفاد أوله من البيان اه‎ )١( 





و4 تسح الخالمة لإ على البر 4 وهذا مخصيص بعد التعميم لمسيس الحاجة إلبه 
إذ الخالمة عليه أ كثر منْها على غيره وليتفرع عليه التنصيص على ماكر بمده » فان 
كان الور باقيا عليه معينً أو غير معين سقط وإنكان قد قبضته وهو باق بمينهردته 
له وإن كانت قد أتلفته أو.وهبته له أو لغيره أو أبرأنه منه قبل قبضه فإن تصادقا على 
أمهما أرادا الللع غلى مثله صح وأزمهاء وإن لم يتصادقا على ذلك لم يصح الع عليه 
لأنه ممدوم ويكون الطلاق رجميا بالقبول فى المقد أو خالمها أيضا على لإ مثله ) 
يعنى على مثل الور إن کان مثليا أو على قيمته إن كان قیمیا » وسواء کان باقيا فى ید 
أحدها إذ يصح على مثله ولو كان معينا باقيا أم كان قد تلف بمد القبض أو قبله أو 
أبرأته منه أوكان غير مميّن لبقائه فى ذمة الزوج فيازمها للزوج مثله فى جيم هذه 
السود ولو لز ك 4 ان ازوم ذلك ) مستقبلا مجهولاً غير لازم عند الملع كنفقة 
المدة وتربية الأؤلاد فيدخل فى ذلك ما إذا كان الهر الخالع عليه أو على مثله قد ازم 
بالدخول أو حوہ وما لم يكن قد ازم کان يمقد باصرأة وم يسم" لها هر فإنه لابازمه 
لبر إلا بالوطة ونحوه فإذا خالمها على مثل الور لزمها له ذاك وهو مر الثل كله إذ 
هو الذى كان سيلزع.بالدخول وصح الخلع ولو كان ازوم البر مستقبلا لوجود سبيه 
وهو المقد ويلزمه لها التمة فاو خالمته على مثل الهر وإلتعة معا ضح وازمها مثلهما 
مما ولا ينساقطان للاختلاف فى الصفة . 

(نإن» خالمها على مبرها لكن ل لم يكن قد دخل ) ولا لى ما ل رجع 4 
علا لإ بنصفه € أى بنصف الهر غيت كان أو ديت لأنه قد استحق علها الهر املع 
وانكشف أنها لا تستحىّ منه إلا نصفه لوقوع الطلاق قبل الدخول ونصقه الآخر 
بإقلازوج» وهذا إذا لم تسكن الرأة قدقبضته فامالوكانت قدقبضته رجع علمها يه ركامل 
لأجل الملع ونصف مهر لأجل الطلاق ونصقه الآخر:تستحقه لقابل طلاقها قبل 
الدخول إذا كان المقد ميحا مع النسمية الصحيحة ع ماتةق هم تتفصيل ذلك 


كتاب الطلاق AY‏ 


فى النكاح أثناء فصل ٠١١‏ وإلا أزمما له الم للطلاق عليه ولزمه لما التمة. ولايقال فى 
موز الأزهان أننا لاتستحق إلا نصفه فقط فل بقع الطلاق إلا عليه لاله يقال بل 
الكل لازم بالعقد وإعا سقوطه طاری لاف مالو. خالعها عا تستحق عليه فى هذه 
السورة فل برجع بشىء لإ وتحو ذلك ) الذى تقدم لو کان قد دخل. مها ثم أبرأنه من 
نصف المهر أو وهبته ثم خالمما على مبرها فانه برجم علمها بنصفه أيضا » وهكذا لو 
أبرأته من نصف ابر ثم طلقها قبل الدخول على نصف مهرها فإ ن كان قد سه لها 
نصفا وأبرأته من نصف ثم خالعها قبل الدخول على امبر استحق ال ركاملا ومثل 
نضغه وذلكأنها اسه لكت بالإبراء نصف الورفتضمنهكا مس ولزمها مه ركامل لأجل 
الللم عليه » وأما ما كان قد قبضته فتستحقه لأجل الطلاق قبل الدخول 
بالشرطين الذ كورين . 

VY}‏ (فصل) 

(ويازم) الغا المكلف سواءكانتالزوجة أمغير ها حو ان تقول المرأة أروجها 
طلقنى على مافى يدى من الدراهم أو يقول الغير طلقها على مافى بدى من الدراهم 
فطلقها فإذا ليس فى اليد شىء فإنه يقع الطلاق بائتاً ويلزم الفا ل[ بالتغرير» لازوج 
ل( مبر الثل 4 بالا ما باغ سواءكان قد سي لما مهرا أم لا وسواء كان السمى مساوبا 
لهر الثل أم أقل أم أ كثر » ووجه ازوم مهر الثل أنه عوض البضع والتغرير كالجنانة 
اللفونة للبضع فيلزم عوضه إذا كان املع عقدا مها أو من غيرها لاشرطا فلا يصح. 
الطلاق ولايازم الموض » وهذا خلاسة ماتلخص للمذهب فى هذا القام لأنه قد ثبت 
مهر الثل فى إذهاب البكارة بحنانة وفى الوطء غلطا فكذا الجنابة على الزوج بتفويت 
البضع عليه بالتغرير . ومن صور التغربر لو قالت أو الثير على مافى الكيس هذا من 
الدرام ولا ثىء فيه وقع الخلع ولزم مهر الثل فإ نكان فى اليد أو الكيس شىء من 
الدرام انه يقع املع وليس له غير ماوجد ولوكان درها واحد لأن ,من التبعيض 


فلو قال على هذه الدرام فانكشفت درهان لزم مر الثل » فلو قالت على مافى بدى و 
تقل من الدرام أو على ما فى اكيس ولم تقل من الدرام وليس فهما شىء لم يكن 
تغريرا لأمها لم نذ كر ما ينىء عن امال فإذا طلقها على ذلك وقع رجميا فى المقد لافى 
الشرط وهكذالو قال ذلك غيرها . 

و #من أحكام الملم 4 أنه للا تفرر) على الزوج فى صورتين : 
© الأو لى 6 قوله ل إن ابتدأ ‏ بطلب الخالمة فى الصور التى جملناها تثريرا وتحوها 
نحو أن يبتدثها فيقول طلقتك على ما فى بدك أو على مافى الكيس من الدراهم فقالت 
قبات فانكشف عدم الدراهم فإنه بقع الطلاق رجميافى المقد لافى الشرط ولا يازمما 
مهر الثل هنا سواء حصل منها إمهام فى صحة العوض أم لا . # والثانية € قوله 
أو ءل ) أو ظن أن الكيس عطل فلا تفرير منها ولوكانت هى البتدئة انكو نه 
عالا أو ظانا بذلك فلا يازمما مهر المثل ويقع الطلاق فى العقد لاف الشرط رجميا 
يقبولبا حيث كان هو البتدى* أو قبوله حيث هى البتدثة لأن تقديم السؤال كالم 
مقام القبول فإن لم يحصل قبول أمهما فى الصورتين لم يصح شىء . 

و4 9# من أحكام الخملع € أنه يلزمها من الموض ل حصة مافعل) من الطلاق 
لإ وقد طلبته ) الرأة أن يطلقها لإ ثلاثا 4 بألف فطلقها واحدة استبحق ثلث الأاف 
وإن زاد ثانية فثلثيه وإن زاد ثالثة فكله إذا وقمت كلما فى امحاس وتخال ينها 
عقدان برشاها ونشوزانم تقدم فى الفروق بين المقد والشرط. والراد عقد التكاح 
ولا يكون المقد إعراضاً ولا يكفى النشوز الأول إلا أن يستمر إلى المقد الآخر 
والطلاق بعده وتستحق بالمقدين الاآخر بن نصف ماسمى وإن لم يسم فالتعة فلو امتنت 
من المقد عليها وقد طلبته ثلاث بألف فلا شىء عليها غير ثلثه» وقد صح المقد الأول 





)١(‏ وها محليغه انه ماعلم ولاظنء فان نكل فلا شىء عليباء ويقع الطلاق بالقبول رجعيا فى 
المقد لا فى الشرط فلايقم شىء ام 


كتاب الطلاث ۱۸4 





خلما لأنه رضى بإسقاط حقه » فان وقع الطلاق الثانى فى يماس آخر ل يستحق عليه 
شيئًاً من العوض لان عقد الجاع قد بطل بإفتراقها وهذا يخالف الشرط فاذا كان 
مشروطا کان طلقتنى ثلاث فلك على ألن لم يستحق شیا حتى يطلقها ثلاثاً وتكون 
الثالثة هى الخلع يعترر فما النشوز حالما لا عند الأوليين إذ ها رجميتان ولا يجب لما 
شىء من العوض . 

ل أو ¢ طلبت املع لآ لما وللثير 4 نمو أن تقول طلقنى أا وفلانة يألف فطلقها 
وحدها استحق نصف الألف وإن طلق الثانية فى ذلك الجلس استحق الألف بكاله 
ويكون الألت مها حيث قالت بألف منى أو أطلقت ويعتير نشوزها لا الثانية فلا 
يعتبر لكون الموض ون غيرها » فان قالت على ألف منى ومنها فان قبات الأخرى 
أو أجازت طلقت ويازمها حسنها منه مع نشوزها حال المقد لآن العوض مها وإن 
م تكن ناشزة وقع الطلاق عليها رجمياً فإن لم تجز لم يقع شىء ولايازمها الحصة من 
العوض سواء كانت ناشزة أم لا . 

وقوله ‏ حسب الال 4 ليشمل سائر الصور التى يتأنى فما تخصيص الموض 
فيستحق بالبعض البعض أوكله عند حصول الغرض كا أشار إلى بعغها أو حامد 
وهى موافقة لأصول الذهب فما € لو قالت طلقنى ثلاث على ألف وام يبق لما 
من الثلاث إلاواحدة فطلقما واحدة استحق الألف كله لحصول الغرض القصود لبا 
وهى الثلاث ولو كان بمشهن قبل الطلب وسواء كانت عالة أنه ل يبق إلا واحدة أم 
جاهلة لذلك . #إومنها 6 لو كانت باقية فى اثنتين استحق الألف ممما ونصفه بإحداها 
فاو قال الزوج طلقتك ثلا بأاف فقالت قبلت واحدة بثلثِ الألف لم يقع شىء لعدم 
مطابقة جوامها لسؤاله ولأنه لم برض بالبينونة إلا بكثال الألف م لو طلقها على الألف 
منها ومن غير فقبات ولم يقبل الفير فإنه لايقع علا شىء لارجعى ولابائن لاله لم 
برض بالبينونة إلا بكاله منهاومن الغير . لومم لو قال أنت طالق ثلا على ألن 


< التاج اذهب 


فقالت قبات واحدة على الألف أو سكتت فإنه يصح الماع لحصول غرض الزوج 
وهو الألف ولأن الثلاث لا تفع إلا واحدة والزائد علا لذو 9 ومنها © لو قالت 
طلقنىعشر؟ بألف فبالواحدة المشر وبالئنتين اجس وبالثلاث الكل . قال الإمام عليه 
السلام هذا من عجائب الاحكام وهو مستقم على أصلنا . 

# مسئلة © وإذا اختلفا فقالت سألتك ثلاث بألف فاجبتنى فقال بل طلقة بألف 
وقد فمات استحق ثلث الألف لأن القول وها فى قدر الموض وتسق باثنتين لان 
القول قوله فى عدد الطلاق . 

و4 إذا خالع الزوج على عوض فاستحق أو بمضه للغير بالبينة أو اليين لا 
الإقرار فانه يزم للزوج ل قيمة ما استحق & من الموض لدلك الفير إن كان قيمياً 
ومثله إن كان مثلياء وتمتبر القيمة بومعقد الع إذ هى التى وقعت الخالمة علمها م لو 
خالمما علرفرس أو حب أونحوهما فانتكشف للغير فإنه يلزم عوضه لازوج وقد صح 
الخلع إلا أن تملكه من بعد فله أخذه دون عوضه » فإن استحق نصف الال المخالع 
عليه للغير فللزوج الخيار إن شاء ره النصف الباق وطاليها بعوض اليم وإن شاء 
ا وردت إليه نصف القيمة . وكذا فى خيار الرؤية وسائر الميوب فإنه ثابت لازو ج 
فى عوض الخلع سواء كان معينا أم غير معين فتستحق قيمة المين غير معيب وفى غير 
العيب تسم أدنى جنسه غيرمعيب » ذ كر هذا فى الإفادة .. وهذه السئلة مبنية على أن 
الزوج عند المقد جاهل كون ذلك الال للشير وهى البتدثة إذ لو كان عالا أو مبتدما لم 
يستحق شيئًا إلا أن حبر مالكه حيث هو عقد لا شرط . 

}و{ إذا خالمها على مرها وقد كان سقط على الزو ج كله أو بعضه بإبراء أو 
تحوه وكانا جاهلين معا فإنه يصح ال حلع ویازمما له لإ قدر ما ) قد ل( جهلا سقوطه 4 

عن الزو ج حال عقد الخلع فتدقع لازو ج قدر الهر إذ الخالمة فى التحقيق على ذلك مع 
سقوطه إذا كانت مبتدثة ل( أو كان الزوج لإ هو) الجاهل وحده أنه قد سقط عنه 


كتاب الطلاق إذا 


اك 





(١‏ أو ) المرأة أيضا لإ هى المبتدثة ¢ لطاب الخالمة بالبر عند العقد عو أن تقول طلقى 
على مهرى » فقال ‏ جاهلا لسقوطه ‏ طلقت صح الخلع وازمها قدر الهر سواءكانت 
عالة بسقوطه أمجاهلة. وأما لوكان الزوج هو البتدى* ادلك فقال خالمتك على مهرك 
فقاات قبات فإنه لا يلزمها له شىء سواء علا سقوط الور أم جهلا حيث هو البتدىء 
أو هى اليتدئة وكان عالا بسقوطه لارتفاع التغرير بملمه فلا يستحق علها شيئا مع 
البداية مئه أو مع علمه ويكون الطلاق رجميا حي ثكان الطلاق عقدا لا شرطا فلا 
بقع ثىء؛ فان علا مما فحيث لا يقصدان.على مثله لا يصح خلما ویقع رجميا كا قلنا 
فى المقد لا فى الشرط وإن تصادةا على أمهما أرادا «الخالمة على مثله صح الخلع ولزمما 
الثل للزوج ولوكان المبر قد سقط عن الزوج بإبراء أو هبة لأن ذلك كاستيفائه ولا 
يتوم أن الغالمة علىأ كثر ما يازمه ما ما قلنا أنالإبراء كالاستيفاء ويصح أن مخالمه 
على مثل كا مر فى الأزهار « وعلى اهر أو مثله كذلك 6 . 

و ) إذا طلق الريضة على عوض مها أو من مريض غيرها ول وكانت ميحة 
سوا كان العوض قدر الثلث أم أ كثرمنه ولريجز الورئةفلا لإينفذ» ذلك العو ش (ف4 
حال امرض »4 الغوف إذاوقع الوت منه إلا ل من الثلث :فة مط ويمتبر الثلكووجود 
الوارث وعدمه فى المقد حال العقد » وفى الشرط عند حصوله ويتفذ من رأس إلال 
إن ل وجد وإنكان قبل موجودا أو وجد من بعد فإنه يطل الزائد على الثلث إن 
م يحز ويكون الطلاق خلما فى المقد لا فى الشرط فلا بقع إلا أن ينى الثلث ا شرط 
أو جز ورثها وقع . وهذا حيث يكون الزوج البتدى *أو عل وكان عوض الخلع 
معينا وإلا كان الزائد فى ذمها مطلقا لأنه جناية منها بالتغرير وجناية الريض من 
الثلث إلى قدره ثم فىذمتهء فإن كانت هى البتدئة لزمها قيمة الزائد فى المين فى ذمتها 
إن لم يز الوارث . 

9 فرع 46 فا وكات اللتزم بالموض مريضا مرضا مموفا مستفرقا ماله بالدبن 





فالغالمة نصح ويكون الموض فى ذمته لآن ذمته تشع فإذا مات لم بيبطل الع ولو 
بطل العوض باستفراق تركته » ولم يدخل العوض بهذا الالزام فى جلة الذين ولو 
فو در الها لن اارض حجر کا يآتى » ويورد فى مسائل العاياة : أبن خلع 
صح مندون تسلم عوض کا مر فيمن علم تقدم خلمما ثم التبس؟ فيجاب بهذا أيضا. 
ومن ذلك لو ادعى أنه طلقها على الف إلى ذمتها فقالت بل إلى ذمة زيد ولم يبين وحلفت 
کان خلما ولا عوض له . 

وما 4 أى ويثبتللتزم الموض من الزوجة لإأوالفيرة إذاكانت هى المبتدئة أو 
الغير بمقد الملع :ف الرجوعغ بالقول لإ قبل القبولى) من الزوج بالطلاق ولسكن هذا 
ل فى المد لا فى الشرط 4 فلا يصح الرجوع فيه بالقول . مثال العقد أن تقول له 
الرأة أنت برىء على أن تطلقنى أو طلقنى أو طلقا بألف فلمتزم العوض أن يرجع قبل 
أن يقبله الزوج وقبوله أن يقول طلقت فإن رجع قبل ذلك بطل عقد الملم فلو طلق 
بعد الرجوع كان الطلاق رجميا ولو جهلالرجوع . وكذا لو تقارن الرجوع وقبول 
ازوج رجح الرجوع ويكون الطلاق رجي فإن التبس ذلك فالأصل عدم الرجوع . 
وأما الشرط فلا يصحالرجوع فيه بالقول ويصح بالفمل لأن الشروط لايصح الرجوع 
فما إلا بالفمل كان تبيع ماشرط كونه عوضا أو رجه عن ملكها بأى وجه من 
وجوه القليك وأما الزوج فلا يصح رجوعه لا فى العقد ولا فى الشرط : أما فى المقد 
فلان رجوعه بعد الويجاب منه كالرجو ععن الطلاق وهولايصح» وأما فى الشرط فلا 
يصح الرجوع إلا فعلا وهو لا يصح منه ذلك . 

3 مسئلة # لو قالت أنت برىء على طلاق فقال الزوج قبات أو نعم كان طلاقها 
خلما معالنية لأنه كناية طلاق لمدم ا محصارالكنايا ت كالوقال قبلت براءتك بطلاقك 
فان لم ينو الطلاق لم يقع شىء . 

( و 4 فمن أحكام الملع6 أنه لإيلذو» أى يبطل فىعقدالخلع لإشرط حةالرجمة 








کتاب الطلاق 4۳ 


سواء كان الشرط بعد مام المقدكأن يقول خالمتك على ألف فقبات ثم قال ولى 
عليك الرجعة'» أو قبل تمامه كان يقول طلققك على ألف على أن تون لى الرجعة 
عليك فقبات فإنه يبطل هذا الشرط ويصح الملع والمراد بالشرط هنا هوالمقد .. وأما 
مسيفة الشرط الحض نحو أن يقول خالمتك على ألف إن كان لى عليك الرجمة فلا 
بقع مع الطلاق لارجميا ولابإثنا » والفرق أن المقد يتم بالقبول بخلاف الشرط فالقبول 
غير معتبر فيه» ووقوع الشرط هنا غير مكن لأنه جع بين ضدين : وقوع الماع ومو 


بان ووقوعه رجمياً للشمرط . 


VE}‏ (فصل) 
فى بيان حك الخلع ولفظه وعوضه . أما حكه فقد أوضحه الإمام عليه السلام 
بقوله ل( وهو » يمنى الحلع حيث وقع بشرط أو عقد جامع للشروط فهما (١‏ طلاق 
بان يعنع الرجعة ) إلا بعقد جديد فى غير الثلثة ولو فى المدة كالطلاق قبل الدخول 
وإن خالغه فى عدم ثبوت المدة فيه فلا تسح الرجمة فيه بالقول أو الفملكا تصح فى 
الرجمى من الزوج ف المدة ( و4 نع أيضا لإ الطلاق »4 أى لا تبه طلاق لأن 
الطلاق عن دنا لا ينبع الطلاق والخلع نوع من الطلاق لا فسخ . [ و 4 الخلع 
ف( لفظه ¢ وما يتصرف منه كخالمتك- وأنت مخالمة وكذا الباراة [ كناية 4 طلاق 
فى باب الخلع وغيره ولو ذ كر الموض مع لفظه فإنه إذا قال خالمتك أو بارأتك على 
كذا فم وكتاية طلاق إن أراد به الطلاق وقع ولزم كسائر الكنايات والالم يقع 
والقول قوله فى ذلك لأأنه لا يعرف إلا من جهته بخلاف قوله طلققك وأنْت طالق على 

كذا فال صريح طلاقر. 
(و) إذا اختل قيد من اليد التى اعتبرت فى الخلع بعد أن وقع القبول وغوه 
( التاج الذهب ب ١"‏ - لي ) 


44 التاج اذهب 





فإنه ل يصير خختلّه ا رجمي € قال السحو لى « بعد تمام أركانه ولم يكن الا ولا 
قبل الدخول » وكلام الأزهاركلام كلى وضابط جب يدخل مته .ما لا ينحصر من 
الصور والمزئيات. ولا كان كثيرا ما يقم اللبس فى صور قد قررت للمذهب فى هذا 
الباب ناسب التتبع لها والتنسيص على ما أمكن الوقوف عليه مها نصا فى ذلك » 
« فنها » أن يطلقها بذير عوض سواءكان عقدا أم شرطاء « ودنها » أن يكون 
الموض غير مال سواءكان عقدا أم شرطا » « ومنها » أن يكون الخلع بعوض صائر 
كله إلى غير الزوج لا بعضه فيصح خلما بقدر ما صار إليه » « ومنها » أن يكؤن 
الموض من الزوجة وهى غير ناشزة وكان عقدا فيقع بالقبول رجميًا » « ومنها » أن 
يكون الموض منها أ كثر.مما لزم بالمقد لما وكان عقدا فيقع بالقبول رجميا ويكون 
الال فيد الزوج كالنصب فى جميع وجوهه مع جهاها لا مع علمها بتحرعه فكالنشب 
إلا فى الأربمة » « ومنها » أن مختل العقد ولا يكون شرطا كان يقول أنت طالق 
فتقول الرأة وأنت برىء » «ومنها » أن تقول طلقنى وأنت برىء أو ولك ألن نطلق 
فيكون رجمياً » « ومنها » لو قال ردى على مبرك حتى أطلقك فردته فطلقها كان 
رج لأن حتى وعدية لا عقدية ولا يتمقد بالمدة ¢ « وبا » لو قال هبي ىكذا 
لأطلقك فوهبته ذلك ثم طلقها کان رجميا » «ومنها» لو قالت طلقنى على مہری فقال 
طلقتك لسوء عشرتك كان رجمياً » «ومنها» لوجاءت بلفظ السكناية فقالت سر حى 
أو أبنى بألف فقال أبنتك أو سرحتك ول يقل بألف ونواء طلا دونها وقع رجمياً » 
« ومنها » لو طلقبا على أن تدعى مهرها عليه فقبلت وقع الطلاق رجميا لاختلاف, 
المقد فى هذه الصورة وخروجها إلى العدة » « مها » أن يقع الطلاق فى غير مجلس 
الابراء والمكس ثم طلقما كان رجميا ؛ « ومنها » أن يبطل العوض أوبمضه بأن 
يستحق الغير مع عل الزوج أو يكون,مبتدث فيقع بالقبولرجميا فى المقد لا فى الشرط 
)١(‏ ولايصح الابراء إذا اختل:شىء من قيوده التقدمة اه كوا كب . 
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ومن بطلان الموض أن يعقد الإبراء على مهرها :وقد سقط عن الزوج بإبراء أو حوه 
ول يتضادةا على أمهما أرادا على مثله وكذا لوكان الور ألف درم وجمل لها بقرة 
قيمنها مائة ثم خالمها على مرها واختلف هل المراد الألف أم البقرة ول يتصادتا على 
أن الراد مر الثل فإنه يكون الطلاق رجعيا مع الم بسقوطه « ومن ذلك » أنيمقد 
على الإبراء من نفقة العدة ولم يريدا على مثلها ولم يكن ثمة عوض آخر غير الإبراء 
وكان عقسداً فيقع بالقبول رجعيا « ومن ذلك » أن يكون الموضى ليس بال ولا فى 
حکه كدخول الدار ولیس لثله أجرة ولا عوض غيره سواء كان عفدا أم شرطًا 
فيقع بالقبول فى العقد رجعيا وف الشرط بالفمل « ومن ذلك » إذا قال الزو جطلاقك 
خروجك فتى خرجت طلقت رجميا إذا لم يكن مثله أجرة « ومن ذلك 6 أن يخالعها 
على ما ظنه مالا كعلى مافى الكيس من الدراهم فانكشف أن لا درام فيه فيقع 
بالقبول رجعيا فى المقد لا فى الشرط » « ومن ذلك » أن يخالعها على حر أو خمر مما 
لا يتمول فانكشف عبداً أو خلا وقم الطلاق رجميا » « ومن ذلك » أن تكون 
الزوجة هى المبتدثة بإيحاب العقد ورجعت عن الإيحاب قبل قبول الزوج وطلق بعد 
رجوعما أو تقارنا فإنه بقع طلاقه رجميا « ومنها » أن يكون البرأ منه عينا فيقع 
بالقبول رجميا فى المقد لا فى الشرط « ومنها » أن يوكل الزوج غيره وكالة مشروطة 
بالتسلم كأن يقول متى سلّمت امرأتى كذا فطلقها خصل الشرط ثم طلتها الوكيل 
كان الطلاق رمیا ولو وقع النسيم على وجه يوجب اللك لآناازوج ل عل كالعوض 
يجرد التسليم حكاه فى البيان « ومنها » أن تطلب الزوجة من الزوج الطلاق بعد 
سنة أو حوها على ألف فطلق فى الحال كان رجميا بالقبول مها فالمقد لا فىالشرط 
فبذا حاصل مفاهيم قيود ماسبق. وحاصل ما فى البيان من نصوص أهل الذهب وهى 
تنوف على عشرين صورة وإن كان بعشها متقارباً أو متداخلا فالغرض توق مظان 
السو وائخطأ والتقريب بجمع ماتفرق من ذلك . 
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وقوله ( غالبا 4 احتراز من ثلاث صور فان الخلع فہا لايصير رجمياً ولا باثناً 
بل لايقع شىء 3 الأولى # إذا خالمها بأ کر مما لزمه لها شرا نحو انول إن 
أعطيئتى ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا وهو أ كثر مما زمه لها بالمقد لأن شرط وقوع 
الطلاق أن تمطيه ألفا يصح له تملك جيما والألق هنا لايسح له تملكه فلا يحصل 
شرط الطلاق بخلاف المقد كا تقدم . ل الثانية 46 لو قال طلقتك على هذه الأرض 
إن كانت لك وقبلت الرأة طاقت فان استحقت الأرض أو بعضما للغير بعد ذلك من 
بد الزوج بطل الطلاق ويبطل التكاح أيضا إن كانت قد تزوجت » وهذا إذا استحقت 
الأرض أو بمضما بالبينة أو الح أو عل الما ك لا إذا استحقت بتكول الزوج أو 
إقراره أو رده المين لآن الطلاق مشروط بقولة إن كانت لك فاتكشفت للغير فبطل 
الشرط فبطل الطلاق الشروط . الثالفة © إذا خالمها على عوض مهأ من غير 
نشوز مأبا شرطا لاعقداً نحو أن يقول إذا أرأتنى فأنت طالق فأ رأت :فلا يقع شىء 
لعدمالنشوز لأنه علق الطلاق ببراءته» وذمته لانبرأ لمدم النشوز فلا يبرأء وإنأبرأت 
فلا يقع الطلاق . وأما إذا كان يمتقد أن المقدكالشرط فلا بقع طلاق ولا إراء 
والمكس إذا كان يعتقد أن الشرطكالعقد وقع الطلاق وإن لم يكن شىء من ذلك 
رجع إلى عرف الشرع . 

و ) # من أحكام:عوض الهلع» أنه لايمتبر أن يتميز كموض التكاح والبيع 
ونحوها بل ل يقبل عوضه 4 كلية ل الجبالة 4 كالإقرار والوصية فيكنى فيها الإجمال 
بذ كر لفظ الال وإن لم یذ کر جنسه ولانوعه ولا قدره كملى مال فيلزمها ما یطاق 
عليهاسم الال ما يصح أن يتموله الزوجات شرعا لإ و ) لهذا إذاسمى فى ءوض الع 
جنسا من أجناس الأموال ولم بذ کر:نوعه ولا قدره فإنه ف( يتعين » له ( أ وکس 4 
ذلك ل الجنس السمى ) فى البإد أى أدناه غير معيب مالم يعلمه فلو خالمها على فرس 
لزمها أدتى فرس وهو الأوكس ولا يازمها الأعلى ولا الأوسط » وكذا لو خالمها 
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على هذا الثور أو هذا الثوركان له أوكسهما بخلاف الور لو أميرها جنسا أو نوما 
قانه يلزم الوسط من ذلك . والفرق بينهما هو أن البضع لا قيمة لمروجه وإلا بطل 
املع ووقع رجعيا بخلاف دخوله ولأن الموض ف التكاح واجب يخلاف الطلاق 
والعوض إعا هو فى مقابل الطلاق لا البضع وإ نكن لازما له. وفرق بين أن يكون 
الشىء مقصوداً بالذات وبين أن يكون لازما غير مراد . 

و فرع فاو قال أنت طالق « على كذا » هذا اللفظ وقبلت وتصادا 
على أنه أراد مالا صح خلما ولزمها أدنى مايقمول وعلى هذا إذاقال « إذا كذا فأنت 
كذا » وتصادقا على أن الراد إذا أرأتنى فأنت طالق كان خلما أيضاً وكذا لو قال 
خالمتك « على شىء » صح ذلك وازمها أدنى مال لايتسامح به . 

فر ع 4€ ويشنت فى عوض الحلم ايار فى سائر العيوب وخيار الرؤية 
ولا فرق بين العين وغير العين وفى المين يستحق قيمته غير معيب إذا رد بإلعيب وى 
غير المعين ينسم له الاو كس من ذلك الجنس غير معيب . 

3# فرع # قال فى البحر « فاو أمهرها كيشا غير معن ثم خالمها عليه استحق 
الوسط إذ هو الذى عقد علما به وقد عينته باللع فتساقطا فإن أمهرها كبشا غير 
معيّن ثم خالمما بكبش غير ممن أيضا فلم! الوسط بالتكاح وله الأوكس بالملع لا مر 
من الفرق بين دخول البضع وخروجه » وإذا طلقها على نفقة معلومة ثمفانت استجق 
قيمتها وهى أجرة الثل . 

و € إذا عقسد الماع على عوض ثم انسكشف أن ذلك الموض لايتمول كار 
واتجر والكتزير بين مسين فإنه لإ يبطل الخلع ببطلانه ) أى بطلان ذلك العوض 
لمدمصحة تملكه وهذا حيث يكونالروج هو المبتدى* أو عالاً أنه خر” وعوه» فاك 
بطل بمض المؤض لم يبطل املع مع جهله كن تو الرأة الذى لم يطل إلى مهر 


, بستفاد من حاشية السحولى اه . (؟) يستفاد من البيان وهامشه اه‎ )١( 


۹۸ التاج الذعب 





الثل حيث هى المبتدثة » وآما إذالم تكن هى البتدئة أو عل ببطلان بعض الموض 
فاله يصح المع بالباق .. ولا يبطل الخلع ببطلان عوضه إلا إذا بطل من لإغير تغري ري 
فإنكان تة تغرير أو ,كانت الزوشجة البتدثة فإنه لا بطل الملع بل يازم الزوجة مهر 
الئل لازو ج» وهذا يخالف ما إذا استحق لموض للغير فإنه يلزمها قيمة ما استحق كا 
مر. والفرق ينْهما أن ملك النير تصحالخالمة عليه فان لم جز أزمت القيمة بخلافا جر 
والمتزير فلا تصح الغالمة عليه يحال . و إنما يبطل الخلع ببطلان الموض لعل الزوج أو 
ابتدأته ل( لا الطلاق 4 فلا یطل بل بقع رجميا إذا كان عقدا معالقبول لا شرطًا فلا 
بقع شىء . 

ل مسئلة € وإذا اختلف الزوجان فى عوض الماع فالقول لما فى عدم التزام 
الموض إذ هو الأمسل والبينة على الزوج حيثهو الذى يدعيه؛ وتثدث البينو نة بأقراره 
فان ادعت أنه ل يقبل فى الجلس فملبها االببنة لأا مدعية الفساد » وتثبت الببنونة 
بإقرارم أي لأن الطلاق قد وقع باقرار الزوج . والقول لازوج فى ذلك أيضا إِدْ 
الأصل عدم الطلاق » فإن قالت خالمتك مكرهة فوجهان : القول لما إذ الأصل براءة 
اة » وللزو ج إذ الأصل عدم الإكراه . 

# فرع € فإن اختلف فى قدر عوض الخلع أو فى جنسه أو نوعه أو عيتسه فى 
الشرط البينة علا وف العقد القول قولها مع عِينها لاما قد طلقت بالقبول والأسل 
براءة الذمة . 


}4\6 (فصل 4 


فى أحكام تتملق بالطلاق لإ و ) هى عشرة 3# الأول € أن (الطلاق لايتوقت) 
انهاه كالفسخ والمتاق بخلاف الإيلاء والظهار لآنالكفارة ترقمهماء فإذا قاللزوجته 





(1) تستفاد من البحر اه , 
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أنت طالق شهراً أو سنة طلقت مستمراء أما لو قال أنت طالق بعد شر فتطلق «مسد 
وحو ذلك لأنه يتوت ابتداؤه . ( و 4 98 الثانى 4 أنه إلا يتوالى متعدده) أو 
ظلتها أ كثر من واحدة فإنها لا تقع الثانية : نكا الأول من دون لل رة ينها 
أو عقد بل يقعان طلقة واحدة وسواء كانتا اثثفين أم أ كثر لإبلفظ) واحد عو أنت 
طالق ثلا فر أو ألفاظ ‏ حو أنت طالق أنت طالق أنت طااق فإنه لايقع إلا طلقسة 
واحدة لأن الطلاق عندنا لا يتبع الطلاق فى الصورتين مما 3# أما السورة الأول # 
وهى أنت طالق ثلاث فالذهب أا واحدة وهو قول كثير من الملماء . وقد ذلك 
الإمام عليه السلام فى البحر عن أبى موسى ورواية عن على عليه السلام وابن عباس» 
وطاووس وعطا وجابر بن زيد » والإمام الحادى والقاسم والباقر والناصر والصادق 
واحمد بن عبسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله » ورواية عن زيد بن على وإليه ذهب 
جاعة من التأخرين مهم ابنتيمية وابنالقيم وجاعة من الحتقين فل وحجتهم € ماوع 
فى حديث ابن عباس عن ركانة « أنه طلق امرأته ثلاثاً فى بحاس واحد حزن علا 
حزن شديد؟ فسأله النى سلى الله عليه وآله وس كيف طلقنها فقال ثلاثاً فى علس 
فقال له صلى الله عليه و1 وسل إعا تلك واحدة فارنحمبا » أخرجه امد وأبو يعلى 
وضمحه وما روى طاووس عن ابن عباس قال : « كان الطلاق على عېد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل وألى بكر وسنتان من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فقال 
عمر بن الطاب إن الناس قد استميجاوا فى أ كان مم فيه أناة فاو أمضيناه علمهم 
قأمضاه عليهم 6 رواه امد ومسل .وق رواية عن طاووس « إن أي الصهباء .. وهو 
بين الحا موك ابن عاتن - قال لابن عباس هات من هناتك ‏ أى هات من 
الأشياء السامية التى عندك ‏ ألم يك طلاق الثلاث على عبد الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل وأ بی بكر واحدة قال ا ذلك فلما كان فى عہد غمر تتا بع الناس فى الطلاق 
فأجازه علهم ٩‏ روا سل » وعن ابن عباس قال : « إذا قال أنت طالق ثلاث بغم 





- أى بلفظ ‏ واحد فعى واحدة » أخرجه أبو داود . هذا وقد انتحل القائلون بأنها 
ثلاث أجوبة كثير ة على حديث ابن عباس مسيرين إلها لمذاهبالأسلاف » لاغتارين 
للحق والإنصاف » وأبطاوا بذلك الرخصة الشرعية والرفق القصود فى قوله تمالى : 
« لمل الله يحدث بعد ذلك أعسا 2906 مع أن الحق أحق بالاتباع والتيسير خير من 
التنفير » والائتلاف خير من الاختلاف » كيف وقد أجع الصحابة إلى السئة الثانية 
من خلافة عمر على أن الثلاث بلفظ واحد واحدة ولم ينقض هذا الإجاع بخلافه بل 
لازال فى الأمة من يفتى ويعمل به قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا . 

# وأما الصورة الثانية 4 وهى أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقول الإمام 
المادى وأحد قولى الناصر انها ن طلقة واحدة لأن‌الطلاق عندها لايتبنع الطلاق 
إذ الثانى واقع على غير محله فلم 5 لا بسئة ولا ببدعة سواء كانت المطلقة ا 
بها أم لا فى مجلس واحد أم فى مجالس وهو الختار لللذهي . 

5 فرع # وإذا قال أنت طالق أ كر الطلاق أو ملء الدور أو ملء الأرضين 
أومل ء السموات بجمع الضاف إليه فهو ما لولم يجمع أو قال أعذا م الطلاق أو ملء 
الأرض أوملء السماء أو ملء العام أو نحو ذلك فإنه يقع طلقة واحدة فى الكل ذ كر 
معئاه فى ألبيان . 

( و4 # الثاات * أن الطلاق ل لا تلحقه الإجازة 4 فاو طلق فضولى عن 
الزوجم س من الزو ج إجازة ذلك الطلاق ولو أجازه لأن‌الإجازة لاتلحق إلاالمقود 
السحيحة غالبا ولهذا لو خالع الفضولى عقدآ لقتهالإجازة لا إذا كان شر طلا فلا تلحق 
الوجازة من غير عقد إلا الر جعة وقضاء الدين والقسمة وإجازة الإجازة ة فى البيع وى 
القرض وإجازة الذين وإجازة أحد الشريكين للآخر حيثاستنفق أ كثر منه وإجازة 
الوارث ما أوصى به اميت وإجازة قبض البيع وإجازة السيد عتق.مكاتبه والصدقة . 


. الآية فى أول سورة الطلاق ام‎ )١( 
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و ) ل الرابع € أن الطلاق لايتبىض ‏ لکن" يتمم كسره 4 ولو تمليكاة 
أون وكيا . والمنى أنه لا يتجزأ كالرق والشفعة » فإذا قال لامرأته أنت طالق نصف 
طلقة أو عشر طلقة أو جزءا من ألف جزء منطلقة أو ملكتك أو وكلتك على نصف 
طلقة أو حو ذلك وقعت علها طنقة تامة وكذا إن قال لأربع نسوة: بيتكن طافة 
وقمت على كل واحدة طلقة طلقة. فان قال يشكن طلقة ونصف وقع على كل واحدة 
تطليقة بدعية وعند من يقول بالتتابع طلقتان . 

ف( و4 © الحامس € أن الطلاق ل يسرى ) فإذا وقع الطلاق على جزء مها 
مشاع ولو قل كالمشر أو دونه أو قال على جزء منها أو على بعض منها متصل مها عند 
الإيقاع والوقو.ع سرى إلى جبيعها وكذا على عضو مہا مميّن إذا كان متصلاً ا 
وسواء كان يعبر بدعن الجلة كالمينواارأس وتحوها أم لا ولو من شمرها فلو قال 
عشرك طالق أو عينك طالق أو شمرك طالق أو يدك أو حو ذلك طلقت جيما . فان 
قال إن دخات الدار فيدك طالق فقطمت يدها أو شات ثم دخلت لم تطلق » فأما على 
ماهو محاور لما كالريق والدمع والدم والمرق والاين والجل والبول فلا يقع لما 
فضلاتمنفصلات عنهاء وكذا ماهو صفة لها كالسواد والبياض والصوت إلا أنيقول 
أسودك أو أبيضك طالق فتطأق لأن الطلاق هنا وقع على امحل وف الأول على الصفة 
وهكذا ما هو معدوم فما كالاحية والذ كر وصحوها فلايقع و كذا ماهو معنىكالطعم 
والذوق والشم » وكذا الحياة فلا يقع ها لأنها كالقدرة والعلم بان مل الزوحة + 
وأما إذا أضاف الطكاق إلى روحها أو إلى نسمتها فإنه يقع . 

ف فرع € فاو التحدت السن بعد قلعها والأذن بعد قطعها ثم أوقع الطلاق على 
أحدها وقع إذا اتصل القطو ع بالأصل اتصال حياة وإلا فلا : 





)١(‏ فيه سامح إذ لاير للاستدراك وجه. وقيل هو استدراك من قوله زلا يتولى متعدده 
کا فى الفتحر ام . 


ا التاج المذهب 


(5) «المم السادس € أن الطلاق لا ل( ينسحب 4 أى لاينتق إ( حكه 4 


بعد وقوعه ولا يبطل فإذا طلق يدعبا ومذهية أو مذهى من ةده أو اعتقاده وقوع 


سسس 


الطلاق البدعى ثم تغير اجتهاده أو انتقل إلى مذهب منيةول بعدم وقوعه قبل انقضاء 
المدة أو بمدها فإنه لاينسحب حَكم الطلاق البدعى بعد وقوعه إلى بطلانه وعدموقوعه 
عملا إلذهب الثانى لأن الذهب الأول بمئزلة الحسك فإذا طلق زوجتيه مما طلاق بدعة - 
هو يرى وقوعه ثم تغير اجتهاده هو وإحدى الرأتين أو انتقل إلى مذهب الناصرأن 
البدعى لايقع فإنه لايثبت له عليبما معأ الرجو ع إلى الزوجية بدون رجمة أو عقد 
عملا بالذهب الثانى ولا على التى تفير اجتهادها ممه أو اثتقلت إلى الذهي الثانى ايتا 
فلا انسحاب حتى يعمل بالذهب الثانى . وكذا ل وكانت واحدة وتغير مذههها إلى مثل 
ما تغير يذهب ب ازوج فلا يسح الرجوع بون رة أو عقد باعتبار مذههما الآخر 
لأن الا. ماد الأول بعنزلة المحم . هسذا ما ظمر باعتبار التصويب على لفظ الأزهار 
وهو الختار للمذهب . وأما إذا أبقينا الأزهار على ظاهره فنقول يازم الرأة التى تغيّر 
اجتهادها مع الزووح حكم مذهب الزوجة التى ل يتغيّر مذهما ققد انسحب | کم 
إعتبار الترام الرأة'التى 1 تغزر مذهها مع ازوج إلى مذهب الزوجة التى يتنر مهما 
وهذا فى المنى يلاق التصويب لأن المحم قهما مما هو العمل بالذهب الأول له 
كال مك فلا انسحاب فى الحقيقة إلا على عكس هذه الصورة على خلاف اأذهب . 
وهذا هو الذى فہمه الشارح ابن مفتاح رجه الله وبنى عليه كا فى غيره . فلو كان 
مذهب الروج مع إحداها انسحاب لمك وهو العمل بالاجتهاد الثانى دون الأول 
فانه لايلزم ذلك اذهب المرأة الأخرى ولا : دجع به مع الزوج إلى مذهبه الأخر إلا 
2 جاک برى لمكم بالاجنهاد الثاثى) على أن الناصر وإن كان يول بعدم وقوع 
الطلاق البدعى لكنه يقول بآن اذهب الأول عنرلة الحكم . م نمم ولا جوز لها أن 


توج إلا بطلاق آآخر على السنة أو بحكم حاكم هدوى يرى أنالاجتهاد الأول بئئزلة 


كتاب الطلاق ۳ 





الحم . هذا إذا كان عة مشاجرة من الزوج لما فإن ل يكن عة مشاجرة منه جاز 
لما النكاح من دون طلاق ولا حم ويكون يسا إلا أنه معرض للفساد لو ترافما من 
بعد إلى من يقول ببطلان اذهب الأول لتغير اجهاد الزوج وكيم بالترام حكم 
الذهب القانى » وعلى حكه ينسحب حكم الطلاق إلى الذهب الثانى ويازمها ذلك 
بالمكم لا بمجرد تغير مذهب الزوج ؛ وعلى هذا فق المبارة أن يقال « ولا يبطل 
حكه إلا بحكم «. 

و 4 # السابع 6 أن الطلاق ل يدخله النشريك 4 مثاله أن يقول لإحدى 
زوجتيه أنت طالق ثم يقول للثانية وأنت يا فلانة مثلها أو معها أو شر كنك مما 
فيكون الطلاق فى الأولى صريحاً » وفى الثانية كناية ولوكان معطوفا | أجنبية . 
فلو قال وأنت ول يقل مثلها كان صريحا فهما لأنه لا يحتمل فى الثانية إلا الطلاق 
كالأولى لتقدير امبر الحذوف.من جنس المد كور على حد قوله تعسالى  :‏ أ كلها دائم 
وظلها » . 

و 8 الثامن 4 أنه يدخله ل التخيير 4 أيضاً فيقع به الطلاق على إحسدى 
الخيرتين طلاقهما أو طلاقين غير معينة » مثاله أن يقول أنت با فلانة أو فلانة طالق 
أو يقول أنت يافلانة طالق أو فلانة أوفلانة فان هذا كا لو قال إحداكا أو إحدا كن 
طالق, وقد تقدم حك ذلك أنه يرفع اللبس برجمة أو طلاق فى آخر فصل ٠۹۸‏ . 

وقوله ل( غالبا )4 احتراز من حو أنث طالق أو لا بسكون الواو فان هذا التخيير 
لا يدخله الطلاق بل يبطل به الطلاق'لمدم الحزم به أما لو قال أؤلا بتشديد الوا 
وكان من يعرف المربية فلا تطل ق كن قال أنت طالق أمس إلا أن يقول من أول أو 
فى أول فتطلقلأنه إقرار » فان قال أنت طالق واحدة أو لا فلا يقع به الطلاق يشا 
وإن كان يحتمل أنه خيّر بين واحدة وبين أكثر مها لاحيّال التخبير بين واحسدة 
وعدمبا » وإذا احتمل الأمران فالأصل بقاء النكاح.وعدم الطلاق إلا أن نير بين 


4 التاج الذهب 








زوجته وبين أجئليه وقع الطلاق على زوج کنا لو خير بينها وبين الجر وحوها : 

( و ) :9 التاسع 6 أن الطلاق ل يتبمه الفسخ 4 ما دامت فى العدة من الطلاق 
ولو بائناً أو فى عدة فسخ والفسخ الآخر فسخ لمان فيثبت حك الفسخ بده وليس 
للزوج الرجعة بعد الفسخ ولوكانت فىعدة طلاق رجعى. مثال ذلك لو طلق الصغيرة 
بعد الدخول أو ما فىحكه ثم بلغت فى المدة ذلها الفسخ أو جلت بالميب بعد الطلاق 
أو هو قله الفسخ أيضا » وعكذا لو طلقها ثم رماها بإلزتى فلا عنها فى المدة وطلبا 
الفسخ من الحا فسخ وفائدة الفسخ بعد لوكا نالطلاق رجميا فيمنع الوا 
فى عدة البائن فذلك لا يكون إلا بعد الدخول» وأما إذا طلق العيبة قبل الدخول بعد 
النسمية المحيحة ثم عل بالميب بعد الطلاق فلس له الفسخ ليرجع علمها بنص ف المور 
الذى سلمه إلها بالطلاق إذ لاعدة علها ولا يتبع الفسخ إلا فما ولآنة قد رضى بإزالة 
ملنكه لنصف المهر للا المكس» وهو أن يقع فسخ ثم يطلق بعد الفسخ فإن الطلاق 
لا حك له بعد الفسخ ولا يتبعه لأن الفسخ أقوى نفوذآ من الطلاق بدليلحة الرجمة 
في الطلاق دون الفسخ ففيه تأسيس عدم الرجعة فى الرجعى والرجوع بنصف السعى 
إن كان بائنا قبل الدخول » وأما كون الفسخ يتبع الطلاق ولا يتبع الطلاق الطلاق 
فالفارق الدليل حيث جمل الثلاث واحدة.« غالبا » احترازا من أن تسل الزوجة الذمية 
دون زوجها فينفسخ النكاح بينهما وتبين بانقضاء المدة فإن طلقها فى عدة الفسح وقع 
اطلاق"" فانتقارن الفسخ والطلاق أو التبس التقدم مهما رجح الفسخ. وأماالفسخ 
فلا ينیع الفسخ إلا فسخ اللمان فإنه بتبع جيم الفسوخات ما دامت ف المدة وحرم 
غلية بعده أبدا : 

و 4 9 الك الماشر € ل يقع » الطلاق ل المقود علىغرض 4 مقصود حو 
أنت طالق على أن تدخلى الدار ول يكن للدخول أجرة وإلا كان خلما أو بحو ذلك » 

)١(‏ کا ذكر ذلك فى التوع السادس مما يتفسيم به التسكاح فى كتاب البيان اه 








كتاب الطلاق ف 


أو غير مقصود كتحريك الإصبع وتحوه فيقع لإبالقبول» وهو قولها قبات ل( أو مانى 
حكنه 4 وهو تقدم السؤال مما كطلقنى على دخول الدار وحوه أو الامتثال مها 
بأن تدخل الدار فيقع الطلاق رجميا ولا يازمها الدخول» فإن لم بقع قبول ولاتقدم 
سؤال منها ولا امتثال لم بقع الطلاق » وإذا بمدت الدار عن الجلس فامتثالها مهوضها 
فى الجاس قبل الإعراض فيقع لاوق و ر الذار ا قوت أو كرات 
الدار . ولا بد أن يقع القبول أو ما فى حكنه لإ فى الجلس قبل الإعراض) مها بشىء 
يعد إعراضا كا مر ذكره » فان كانت غائبة فيعتبر قبولما فى مجلس باوغما الخير 
ومغهوم قول الإمام عليه السلام العقود يحترز من المشروط فانه لا يفتقر إلى القبول 
ولا عتبر فيه الجلس وإا يعتير وقوع الشرط فقظكا مر ولو جاهلة أو ناسية , 

}و4 ## من أحكام الطلاق 46 أنه إلا هدم 2 مئه بتسكاح حبح کا يأنى 
ويصيره كالمدوم ل إلا ثلاثة )4 فقط لا وما فلا دما الزوج الثانى » وسہما كان 
الطلاق ثلاما متخللات الرجمة انهدمت وصار ت كان لم تسكن فإن عادت إلى الزوج 
الأول بعد زوج صار تكن لم يكن قد طلقها شيئا فيملك عليها ثلاثاء أما لو لم يكن 
قد طلقها ثلاثا بل مرة أو مرتين فإمهما لا ينبدمان فإذا عادت إليه بمد زوج لم يلك 
عليها إلا توفية الثلاث وذلك أن الزوج الآخر إءما بهدم حرم المقد عليها من 
الزوج الذى قبله ولا حرم إلا بعد الثلاث فلا يدم ما دوا لاثتفاء الملة وهى 
يحرم العقد . 

(و 4 كذا لا ينمدم شرطه 4 أى شرط الطلاق.فلو قال لزوجته إن 
دخات الدار فأنت طالق فان هذا الشرط باق لا يندم (١‏ إلا ممما 4 أى مع الثلاث 
الطلقات لا فينهدم 4 بالشرط مها متی الهدمت الثلاث بتكاح صحيح كا بای ٠‏ و 
كان الشرط بلفظ يققضى التكرار نحو أن يأنى ليكلا ) فملى هذا لو قال أنتطالق 
كلا دخلت الدار ثم جز طلقة لم تنحل الطلقة الشروطة إلا متى استوفى الثلاث ثم 





عادت إليه بعد زوج ثم حصل شرط الطلاق وهو دخول الدار لم بقع عليها اللشروط. 
وهو الطلاق لاه قد ادم مع ادام الثلاث . 

ل( و ) الطلاق وشرطه لإ لا ينهدمان: إلا بتكاح صحيح ) ازوج آخر ولو عبد 
فلوكان فاسدا لم يقم به التحليل عندنا والمبرة فى صحة التكاح الآخر ذهب الرأة 
والزوج الآخر فان اختلف مذههما فلا حل للأول إلا بكم حا كم بصحة م 
هما ولا بد ل( مع ) المقد السحيح من 3 وطء 4 بقع من الزوج الثانى لإفى قبل 
وأقله ما يوجب الغسل ف الثيب وف البكر إذهاب البكارة وإن لم ينل ولو كان‌الوطء 
وذكره ملفوف بخرقة فان ذلك يقتغى الإحلال ولا يقع حايل بدون ذلك . وإذا 
طلقها الثانى وأرادت النكاح بالأول وادعت أن الثاق وطثها وأنكرقبّل قو ما وحلت 
الأول مالم يظن كذبها فاو نكرت دخول الثانى بها وادعى هو وبين عليه لم محل 
للأول لأجل ثبوت الرجمة ولا ينمدم الطلاق.ولا شبرطه بردة إلا أن تزوج المرتدة 
رتد يوافق نسكاحها الإسلام اجنهاذ؟ على قول أبى مضر » ولا ينهدمان بالإسلام ولا 
بفجدد الرق عليهما أو على أحدها لإ ولو 4 وقع الوط ل من )€ زوج صغير ) إذا 
طلق بعد البلوغ أو فسخ نكاحه منها حو أن يمقد له بطفلة فترضمها الزوجة هذه 
الحللة أو يكون ماوكا فتملكه أو جزء! منهكا يأتى فى لطيغة التحليل» وكان لإ مثله 
بيطأ 4 كالراهق وإن لم ينزل ولا بد أن تنكون الرأة بإلئة أو مثلها توطأ . و 
لطائف التحليل أن يشتري الزوج عبدآ مراهقا ثم تزوج الرأة الثلثة به ثم قستدخل 
ذكره وإن لم يثنشر ثم مهب الزوج العبد منها فينفسخ النكاح يلسكها إياه وتمق 
من وطئه عدة فسخ فى الصورتين وتحل لزوجبا مهذه الرخصة الشرعية 

أو4 وقع الوطء من زوج ( بوب غير مستأصل 4 جب ذكره - بفتتح 
الصاد - وذلك بأن يى منه قدر الحشفة فأدخلها ججيمها صح التحليل وأما إذا ‏ ببق 
منه قدر ما فوق اتان وهى قدر الحشفة لم يصح منه التخليل أو ) وقع.الوطء من 


كتاب الطلاق ا 





الزوج الأخر نى 4 حال ف الدمين 4 فالميض ظاهر » والنفاس حيث عقد له مها 
ف اتقاس أو وطفت ته بشبهة فعلقت فوضعت فوط فى نفاس الشهة أو علقت 
باستدخالها منيّه ثم وضعت فو طا ف النفاس. والراد أن الوطء من الزوج الثانى وإن 
كان محرما كحالالدمين أو كانا صاعين أو حرمين فهو بقتضى التحليل للزوجالأول. 

( أو ) دخل الزوج الآخر فى التكاح لإ مضمر التحليل 4 للأول لم يكن ذلك 
قادح فى حمة التحليل بل يصح » وتقدّم التواطئ فى حكم الإغمار . وأما إذا شرط 
عليه ذلك أو شرط على نفسه فبعد المقد لا يضرء وحاله على وجهين: «أحدها» أن 
يقول أو يقول له الولى إذا أحلتها فلا نكاح فهذا كتكاح التمة لأنه بؤقتفلايصح. 
الوجه الثآتى أن يقول أو يقول له الولى إذا أحللتها طلقنها فبذا لا 9 وعلى هذين 
الوجهين حملوا ما ورد عن ابن مسعود قال : « لعن وسول اله صل الله عليه وآلهوسام 
الخال والحال له » رواه امد والأربعة من حديث على عليه السلام وسححه السيوطى 
والترمذى والنسالى عن ابن مسعود والترمذى أيضاً عن حابر وقالحسن صحيح؛ وقاق 
ابن حجر رواته ثقات » وزاد فى « ضوء الهار 6 وصححه الأيمة كابن القطان. وابن 
دقيق العيد من حديث ابن مسعود وحسنه البخارنى من حديث أبى هريرة وصححه 
ابن السكن هن حديث على » وله طرق عديدة مسا علل من حديث غير اذ كوزين » 
وعن عقبة بن عاص قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ألا أخبرك بإلتيس 
المستمار » قالوا : بلى يا رسول الله ء قال : هو الحلل لمن الله الحلل والح له » رواه 
الحا 2 وابن ماحه . 

* و4 لو قال ازوجته إن دخات الدار فأنت طالق فدخلتالدار فانه لإينبحل °24 
هذا ف( الشرط ) أى يبطل الطلاق العلق به فاو راجعها ثم دخات سرة أخرى لم تطلق 


)١(‏ فان قلت إن هذا العرط قد تقدم فا فائدة النكرار؟ « قلت » فائدته ليذ كرأنهينحل 
القمرط إذا دخلت وهى مطقلة أومفسوخة. اه مفق . 





بالدخول لأنه قدامهدم؛ وبطل بوقوعه إذا كان ذلك الشرط لآ بثير كلا لآنه لوكان 
الشرط بكلا أقتغى التكرار فلا ينحل الشرط بوقوعه مرة واحدة فإذا قال كا دخات 
الدار فأنت طالق فدخلت طلقت فإذا راجعها ثم دخات طلقت الثانية ثم كذلك حتى 
تبين منه بالثالثة لأن كلا للشكرار بمخلاف سائر لات الشرط . قال لإ الؤيد بالل 
ومتى 4 مثل كلا فى اقتضائها للتكرار بخلاف سائر آلات الشرط وقد مس بيان 
الختار”"" فى ذلك إن متى لانقتخى التكرار فينحل الشرط لإ بوقوعه 4 ولو لإ مرة ¥ 
واحدة ممما كان بغير كلا ف( ولو كانت عند وقو ع الشرط #:مطلقة 4 أو مفسوخة 
أو مزوّجة نحو أن يقول لزوجته إذا دخات الدار قأنت طالق ثم طلةما طلاقة :اجر 
أو فسخها فدخلت الدار وهى مطلقة أو مفسوخة مته أو مررّجة بفيره امحل ذلك 
الشرط فلو راجا بعد الطلاق الناجز وتحوه وقد دخات لم تطاق إذا دخات من بعد 
لأن الشرط قد امحل بعد دخوها قبل مراجعتها . 


VY‏ باب العلة 


العدة رة فملة يكسر الفاء كشدة وسدرة 5 وفعله ف ال مو صوغ بالذوع 
النوع كحاسة وركبة ثم سعى به الجاعة المدودة قال الله تعالى : « ان عدّة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً » وقال « فعدة من أيام أخر » وكأنه لم يلحظ فى هذا ممنى 
النوعية كا يقال عندى عدة من الرجال . وعدة النساء محتمل الأول لأمها اسم للحالة 
التى تكون علها الرأة عنداستبراء رحما بالولادة أو الأقراء أوالأشهر و#تملالثاتى 
لابا كمدة الرجال التى أمر اشن تطلق النساء فما فعى اسم للأيام الخسوسة کاقال 
تعالى مشير؟ إلى العدتين : « فطلقوهن لمدمهن وأحصوا المدة » أىالدة من الابتداء 





(۱) فى آخر فصل ١55‏ فى شرح قوله ( ولا يقتضى التسكرار الا كلا ) اھ . 


كتاب الطلاق ۲۰۹ 





إلى الانتهاء فإكانية غير الأولى لتقا بقوله : « لامخرجوهن من بيوتهن » لأف 
الأولى عدة إبقاع الطلاق والتأئية عدة وقوع الطلاق» ورا يقال إن المدة الأول فى 
الآيةترجع فى التحقيق إلى المنى الأول لأنها اسم للأيام المخصوصة النصوصة » وكلام 
الصباح يلتفت إلى الممنيين ونضه « قيل هى ليام أقرائها مأخوذ من العدد والحساب» 
وقيل لأيام تربصها الدة الواجبة علما » وفى شرح الأثمار: المدة فى الشر ع امم البة 
تقرس فما المرأة ولا يحل نسكاحها إلا بمد انقضائما. فالمدة الشرعية الشافةإلىالنساء 
( هى 4 على ثلاثة أقسام # إما عن طلاق 4 أو عن موت أو عن فسخ وما عداهاً 
فانتيراء» وکو وا أحكام كا ستعرف ذلك مفصلا : 

ل القسم الأول € إذا كانت عن طلاق لإ فلا جب ) العدء $ إلا بمد دخول ) 
بازوجة وهو الوطء وأقله فى حق الثيب ما بوج الفسل وفى البكر لا بد من إذهاب 
البكارة وسواء كانت كبيرة أم صغيرة تصلح لاجاع 1" لاء وسواء كان النكاح صميحاً 
أم فاسدا ل( أو ) لم بقع دخول بل كانت بعد ل( خلوة ‏ لها فى تقوم مقام الدخول 
فى إيجاب المدة علا إذا وقعت ‏ بلا مانم * حقبق ل( عقلى 4 وهو الى لا يكن 
ممه الوط ءكالرتق. والجب من الأأصل وطفولة بأمهما فيمتبر خلو ذلك مهما مما لال 
کان الانع عقا غير حقيق كالجذام أو البرص أو الجنون أو السل أو العنه ومو ذلك 
ما يمكن ممه الوطء فتجب ممه فى اللماوة المدة بعس الطلاق » وكذا الانع الشرعى 
كان يكونا صائمين أو تحرمين أو فى مسجد أو حضر معبما غيرها فإن المدة جب 
ولا يضن ذلك الانع . ل( ولو ) وقع الوطء أو الحازة ف( من ) زوج لإ صغير ) ) يبلغ 
الم وطلقها بمد أن بلغ إذا كان فحالة ل( مثله يطأ ‏ فيها _كالرامق -: وجبت المدة 
لإمكان الوطء منه ٠‏ 

« فرع © ومن وجبت عليها الندة فى ظاهر الشرع لأجل الماوة وتيققت 

( التاج المذحب -.14- لى ) 


4 التاج الذهب 


أوظدّت أنزوجها لهيطأها فإنهما لا يحب عليها المدة فيا ينها وبين الله تعالى وإعا ذلك 
فى ظاهر الك ولا يجوز لحا أخذ النفقة أيضا وسواء كانت الحاوة حيحة أم فاسدة 
أما لووطتها فىدبرها أزمتها المدة ظاهراً وباطتاء وأما إذا أخذت ماءه فاستدخلته فرجها 
فلا تلزمها المدة لو طلقها بعد ذلك لظاهر قوله تمالى « من قبل أن تمسوهن » وهذا 
ليس سيس إلا أنها إذا حلت من ذلك وكان عن وطء لنيرها وصادقها لح نسب 
الواد به ولا يقتفى ريم الصاهرة فى الفروع لأنه ليس من القدمات . ويرد فى 
العاياة : أن رجل تزوج امرأة ولت منه بولد ولحق نسبه ثم طلقها ولم يجب علا 
عدة ولا لزمت لما نفقة ولا خرم عليه فروعها . فيجاب عليه مبذا . 

واعل أن الطلقة المتدة على ستة أحوال : إما حامل » أو حائل » ذات حيض » 
أومنقطمة » أو آيسةء أو ضهياء » أو صغيرة : ل( فالحامل ) إذا طلقت انقضت عدتها 
ل( بوضع جيعه. 4 أى جيع حملبا إذا كان لاتا بالزوج ولو من وطء شبهة قبل هذا 
النكاح حو أن يمقد مها وهى حامل منه لشمهة ثم خلا مها وطلقها ووضعت الل ولو 
من غير الفرج انقضت عدتها به ممما لحق به ولو م يكن من وطء الزوجية » وإعا 
تنقفى عدة الحامل بالوضع بشرط أن تضعه .متخلا 4 مئه ولاخقاً به أى وقد 
بان فيه أثر الحلقة ولو من غير خلقة آدى فان لم يلحق نسبه بالزوج أو يكن قد 
تخلق فمدتها بالأقراء من يمد ذلك ل( غالبا 4 احتراز؟ من زوجت فى المندة جهلا 
فأنت بواد لدون ستة أشهر من دخول الثالى ولأربع سنين فا دون من طلاق الأول 
فلا تنقضى المدةءنه مع أنه لاحق بالأول وإن كان الجل توأمين أو أ كثر فلا تنقغى 
عدنها إلابوضع الأخرمتخلقا » ولا يكن مخلق الأول كا هو ظاهر الأزهار . 

9 فرع 2174 ومدة النفاس ليست من المدة ولا نفقة ولا غيرها لهأ فى نلك الدة 
إذ قد انقضت عدتها بوضع جميع ذلك الخل فيجوز لازوج الآخر أن يمقد عللها ولو 

(9) يستفاد مم المسألة الى بده من البيان أول المدة اه . 


كاب الطلاق لمق 





قبل أن تفتسل من ذلك النفاض ولا يطأ إلا بعدهكا لو عقد بها حائضا وليس لازوج 
الأول مراجعتما لو كان الطلاق رجميا بعد وضع جيع الجل ولو قبل انقضاء مدة 
النفاس . 

مس € ومن قال إذا وادت فأنت طالق ثم وادث لم تمتد بوضع ذلك امل 
ولا بدم النفاس بل بثلائة أقراء من بعده » وأقل ماتنقغى فيه عدتها قسمة وثلاثون 
يوم لان مشر طهر من بعد.النفاس وتسمة وعشرين أقل المدة وهكذا إذا لم 5 
الجل لاحقا بالزوج . 

(١‏ و £ أما الطلقة ل( الجائض 4 أى من كانت منذوات الحيض ولو محنونة فإمها 
تمتد ل[ بثلاث 4 حيض وهى الأقراء التى فى قوله تعالى : « يتربّصن بأنفسهن ثلائة 
قروء » لإ غير ما طاقت ) وهى ل فيها > وغير ما علمت وهى فيها من ال ميض فلآ 
تمتد مها إلا بعد حيضة. والمتبر ثلاث حيض كاملة بل تعتد با بحصل بمد ذلك (١‏ أو 
وقمت 4 الجميض أو ال مل أو الأشهر وهى ل( حت زوج 4 آخر وھا أو حو 
کالسیدووطتا'“ فى القبل وهى فى المدة ل( جهلا) ا بتحريم ذلك» فا وقع 
من الحيض محته مع الجهل وببد الدخول لا عبرة به ولا حسبه فن خيش الندة م 
الزوج الأول ولو خاضت مرار؟ كثيرة بشرط استمرار المجهل . فلو علا أو أحدها 
فزنا إذا وطئ بعد ذلك ولا يقطع حك المدة ؛ قال فى حاشة السحولى « أما ما جاء 
من المحيض نحت زوج النكاح الباطل بعد الع ببطلان النكاح فلعلها تنقضى به العدة 
حيث حاضت قدر المدة أو تمامها. بعد أن مضى عليها بعد العلالبطلان قدر الاستبراء» 
وهكذا لو زوجت الر أ أزوامًا عدة واستكنات عدا من كل واحد منهم بعد طلاقه 
إلا الأول إذا زوجت ف عدتها منه فإنها لاثمتد عته با حصل معهم من الحيض والعدد 
فتستيرى* من الآخر وتبتدى* العدة عن.طلاق الأول أو تستكلبا م بد انقضاء 


٠ فان لم يدخل بها انقضت عدتها اھ ديباج‎ )١( 


1\۲ التاج الذهب 


عدنها من الأول تزوج من شاءق » وأما مدة الاستبراء من الأزواج الآخرين غير 
الأول فما تتداخل إن لم تسكن تزوجت على من بعد كل واحد قبل استتكال عدتبا 
منه » وكالحيض الجل والأشهر لو طلقت وهى حامل أو مات من الزوج الأول أو 
كانت عدتها بالأشهر لصئر أو لوت أو غيرها زوجت قبل أن تضع الجل أونتقغى 
الأشهر فوضعت ذلك امل أو جلت من الآخر فوضءت أو مضت الأشهر م تّالآخر 
فلا حكم للك فى انقضاء عدا به من الأول بل تمتد للأول بمد عدة الآخر ميض 
أو أشهر ولا نفقة لها فى ذلك على أحد من الأزواج . 

بل فان انقطع 4 حيضها بعد ثبوته ولو مرة واحدة ل( ولو من قبل ¢ الطلاق 
( ربمت 4 أىليس ها أن تمتد بالأشهر لانقطاعه؛ وسواء كان المارض الانع من 
الميض معروقا كالرض والرضاع ووا أو غير معروف فتنتظر الميض ل حتى 
يعود € الحيض ل فتبنى 4 على ما قد حاضته بد الطلاق ان كانث قد حاضت ولا 
تستأنف ولا تبتدى' حيث لم يكن قد حاضت بمد الطلاق أو لم يمد الميض فتنتظر 


ہی ا تيأس 4 من ذ جوع الميض وذلك بأن ملغ عمرها ستين سرئة ددا ¢ 





)١(‏ قال العلامة شيخ الإسلام مد بن على الشوكاتى رجه الله فى ابل المرار : قول ( فان 
انقطم ولو ٥ن‏ قبل تر بصت يدق يعود قنبنى أو تيأس ) أذول هذه المدكلةء قد اضطر بت فيها الأقوال 
وتفرقت فما المذاعب . وسبب ذلك أن الله سيحانه بين فى كتابه المزيز أقدام ااءسدات 'تجملهن 
ربا : الحامل » والحائض ء وال لم تحض أصسلاء والآية »,ونه الى انقطع حيضم) لمارش 
ليس واحدة »مهن و يثبت فى السنة الطورة مايدل على هسذه الثلة وكل '.كلة م بو جد عليها 
النس أو الظاهر فى الكتاب ولا فى السنه كانت عرضة لآراء الرجال وهوطناً لاختلاف الأقوال . 

وقد حاول بعش أعل العل [دراج هذه تحت الآيسة فلم يصب فان معنى الإياس من اليش لم 
يحصل لهذه لأنه انقطع حيضها وهى فى وقت إمكانه فإن قدرنا أنه حصل ها الإياس هن عود 
اض فهى آبسة ولكن خصول الإياس لها بعيد جداً فان أسباب انقطاع المي كثيرة کا مرح 
بذلاك المكماء فى تصائيفيم فى الملل .وأسيابها . 

وا لماعل أنالاباس إن کان كاذ كره كثير من امقتين العو لاتا للارجاء وااطمع كان المت = 


كتاب الطلاق ۳ 





فإذا أيست عن رجو ع الحيض ببلوغ هذه الدة ل( قنستأنف المدة بالأشهر )4 وهى 


ثلائة أشهر ولا تبنى الأشهر التى تعتد مها بعد الإياس على ما قد مغى من الحيض إذأ 
حتفيحق هذه هو عدم وجود الرجاء مها لرجوع الحيش وعدمطيعر! فى عوده قاذا حص ل فا ذلك 
تت مندر - نحت قوله تعالى : ( واللانى يشن من الحيض من سالك إن ارتيم فدهن ثلانة 
أشهر ) ء وأما إذا كان الياس هو القطع بعدم العود فلا تندرج نحت هذه الآبيسات إلا بعد حصول 
القطم لما بعدم معاودة الحيض » والموجود فى كتب اللغة أن اليأس القنوط فان تقرر ثبوث حققية 
شرعية لليأس كانت مقدمة وإن لم يتقرر ذلك كان الرجوع إلى العنى اللغوى وهو النوجه. ولايقدح 
فى وجوث الرجوع إلى الممنى اللغوى ورود استعيال الكتاب والسنة لليأس يعنى عدم جرد الطمع 
فالحالفان ذلك يكون مجازاً أما إذا كثر الاستعيال بحيث صار مقيداً لكونه المقيقة الشرعية فهو 
مقدم کا تقدم ٠‏ 





وإذا عرفت هذا فهاهنا بحث آخر ينبغى أن تمعن النظر فيه وتتدبره : وهو أن هذه التق 
انقطع حيضما قبل عدتها أو حال عدتها مندرجة نحت قوله : ( واللاثى لم يمحن ) فانه يسدق 
عليها عند هذا الانتطاع أنها من اللا لم يحضن فتكون عدتها كمدتون وليس فى الآنة مايدل على 
أن اراد انهن لميحضن أصلا ء بل,المراد ,عدم وجود الميش عند العدة م تقول من لم باتك من 
الرجال فلا تعطه فليس المراد إلا عدم إتيانه إليسه حال المطاء لاعدم إتيانه إليه.دائما بميث او كان 
قذ أناه مرة فى عمره لكان مستحقاً نامطاء . 


وقد وقم قم الاتفاق على أن الصغيرة الى یم ل قبا سن التكايف هی من اللای / حفن ومعلوم 
أنه لابراد عدم حيضها فى جيع الأزمئة ماف. پا ومستقبلها اقم بأنها إدا بلغت وحاضت لم يكن ذاك 
مرطلا لعدتها الى اءتدتها حال نا بالأشبر . 

ومعاوم أيضاً أن الرأة إذا حاضت مرة واحدةيصدق عليها ألما حاضت فاذا ملف عنما اميش 
إصدق عليها أنها لم حض . وإذا عرفت هذا علمت أن المرأة إذا وجبت عليها المدة وحيضها منقطع 
لمارض فهى من اللاء لم يحضن فمدتها ثلائة أشبر كعدة اللاء لم يحضن فان اتكشف أت ذلك 
الانقطاع لاحمل فمدتها تنقضى يوضمه » وإن استمر الانقطاع ولم يكن سببه.الخل حق مضت 
عليها ثلاثة شير فقد انقضت عدتها بالأشهر الثلاثة فان عاد حيضها قبل مضى الثلاثة الأشر كدف 
ذلك ألما حائض وهى باقية فى العدة فتستأتف العدة با ميض على أنه لو قيل أنها تحتسب عا قد 
مضى من الأشبر وتجم لكل شير فى مقابل حيضة: فاذا عاد عليها ا ميش وقد مضى عليها شهران 
اكتفت محيضة لم يكن هذا بعيدأ من الضواب وأي مانعمنه؟فانها امرأة أدركتها عدتها وهى غير 
حائض فاعتدت بالأشبر كا أمر الله سبحاله اللاثى لم يحضن وإذا عادت عليها الحيضة صارت منت 


1م التاج اذهب 


كانت قد حاضت مرة أو مرتين بعد الطلاق بل تستأنف عدتها بالأشهر ل( ولو دمت" 
فها 4 أى فى هذه الأشهر فلا تعتد مهذا الدم لأنه ليس بحيض وإما هو دمعلة أو 
فساد لجيئه بعد الاياس » ولها مدة التربص النفقة ويثبت ينهما التوارث إذا كان 
الطلاق رجعيا . 

ل فإن 4 انقطع حيضما لمارض فتربست إلى أن غلب فى ظا أنها قد بلغت 
مدة الإياس ثم ل اتكشفت حاملاً بالوضع € تعتد على أن الجل بعد مدة الاياس متعذر 
إلا أن تأنى به لأربع سننين إلا بوما بعد الإياس فيمل أنها جات به فى آآخر بوم من 
الستين . وإِعا تكون عدبّها بوضع هذا الجل لإ إن لمق ¢ الواد زوجم الدى اعتدت 


> النماء الميش فككلت عدتها بالحيض . وهذا وإن .بعد قبمه ونبا عن أذهان المقلدين فله وجه 
صحيح ولوجيه صبسح . 

وبعد هذا كله فاع أن هذا النسير الشديد الذى أوحبوه على هذه الرأة من آنا تنتظر إذا 
لم يمد إليها الحيش إلى أن تيأس من عوده وذلك ببلوغها سن الإياس فيه مخالفة عظيدة لمذه 
الشريعةالمطهرة الى جاءت بالتيسير دون التعسير وبالتبشير دون التنقير » فان المرأة إذا اتقطع حيضها 
وى شابة وانتظرت حت تكون عجوزاً كان فى ذلك من التعسير علمها والمضارة لحا مالامجوز نسبته 
إلى هذه المر يعة المطبرة السمحة السهلة فانها تصير ممنوعة من الأزوج طول جمرها » وإذا كانت 
من جب نفقتها على زوجها الذى طلفها كان .فى ذلك من التشديد عليه والتغريم له مالايبيحه الشر ع 
فانه صار ينفق ماله على إمرأة قد أخرجها من نکاحه ما دامت غير عجوز » وربما عشئ عليها من 
السئين العدد الكثير والدهر الطويل فان من النساء من لايفارقها اليش إلا فى ستين سئة ها زاد 
عليبا. فهل معت أذنك بأشد من هذا التمريع على هذه المسكيئة وزوجها الممكين ؟! ! مع أذالله 
سبحانه قيد ما شرعه لمباده بالاستطاعة فقال ( فاتقوا الله ما استطءتم ) » وقال الصادق المصدوق 
صلی الله عليه وآله وسل : « إذا أميثم بأمى فأتوا منه مااستطسم » اتتهى . 

نعم ولا غرو: إن أسبب فى الكلام العلامة اش#_وكانى م لا تثريب عليه عند غير المقلدين 
الجامديئ فقد قال قبله العلامة ابن رشد فى كتابه : « بداية المجتهد ونهابة القتصد » فى باب 
العدة بعد أن بين قول الجور فى المسئلة هذه » وهى أن تننظر المرأة الحميض حت تدخل فى السن 
الذى تيأس فيه هنالحيض وحيئئذ تعتد بالأشبر « وهذا الرأى فيه عسر وحرجء ولو قيل أنها لعتد 
بثلاثة أشبر لكان جيداً » اه . 


كتاب الطلاق 6" 


منه وهو يلحق' به إذا كان الطلاق رجميا وأمكن الوطء فيه سواء أنت به ادون 
أربع سنين أمأ كثر أمكان بائنًا وتأنى لأربع سنين فدون من بوم الطلاق . 
( و[ 4 ن 7لا 4 يلحق باروج الطاق بأن لا يكون الوطء تمكنا فى العللاق الرجعى 
من بومه أو تأتى به فى الطلاق البائن لفوق أربع سنين لإ استأنفت ) المدة بغير وضع 
الجل لاله ليس من الزوج بل تعتد بالحيض إذا أي حيض ول يكن قد تيقنت باوغها 
الستين فان ألى بعد تيقنها اعندت بالأشه رما مىعدة الأيسة ولا عمل على مارأت من 
الدم بمدها . 

53 أما عدة (الشهياء4©7 وهىالتى بلغت بغير الحيض وتكن قد حاضتأصلامن 
بعد البلوغ إلىانطلقت فعدمها هى ل والصغيرة )€ التى تسكن قدبلفت سواء » وذلك 
(الأشبر) وهی ثثلاثة أشهر على مانهل كالأيسة لسكبر سنها فان”وقع الطلاق فى أول 
الشهر فل الأهلة وإن كان بعض الشهور التىتمر عليها اقم فإن وقع الطلاق فى بعض 
الشهر أ كلت هذا الشهر من أول الشهر الرابع ثلاثين بوما والشهر الثانى والثالث على 
حسب رؤية ة املال ول وكان فهما نقصان . 

فرع 46 قال فى البيان وإذا ادعت الطلقة ألما آيسة وقد انقضت عدا بالأشهر 
فإن ا کرها زوجما فى مغى الأشهر فعلها البينة . وإن نا كرها فى الإياس فان کان 
الإياس امغر فالقول ولا إذ هو الأسل وإن كان لكير فمايه البينة بيأوغما 
مدة الإباس . 

ل فان بلنت 4 المميرة ولو بذير الحيض ولسكنها رأت دمه أو حاضت الضمياء 
(نها) أى فى مدة الاعتداد بالأشبر لإ فبالحيض استأنفت به ) المدة فتمتد بثلاث 
حيض ولا تعتسد عا مغى » من الشهور ولو رأت الدم قبل إهام آخر بوم من الأشور 

فاا تستأنف العدة المي | إذا تم حيضا . وإ ن (لا) تبلغ الحيض بل بالسنين 
أو الانيات أو الحبل أو الاحتلام لإينت) على ماقد مغى دن الشهور وتستكل عدتم! 
)١( 0‏ میت الضهياء لآنها ضاهت : أى شابهت الرجال لكونها لا حبش ٠‏ 


ولاعبرة ببلوغما فى المدة بير الحميفى . 

لإ والستحاشة 4 وهى التى أطبق علها الدم من بعد الطلاق أو من قبله واستمر 
(الذاكرة لوقنها 4 وعددها بأن بحسل لما تمييز الميض من الطهر من جبة مادنا 
حيث تكون معتادة أو برجو ع إلى عادة قرابتها من قبل أبها إن كانت مبتدأة كامس 
فى باب الحيغى فى فصل "١‏ فتعمل بذلك حتى حمل لها كال المدة فان كانت ذا كرة 
للوقت دون العدد فالواجب عليها أن لإ تحرى ) للءدة فى وقت الميض ووقت الطهر 
( كالصلاة € يمنى کا تتحرى للعبلاة فتجمل حيئنها فى وقته وفى كل وقت عر علیما 
موافة] لمادة حيضها نحسب فيه حيضة ولا يضرها جهل المدد وتتحرى فى الحيضة: 
الأخيرة فتجعلها عشر وذلك أ ك الميض » ولها فى جيع المشر النفقةوالكسوة 
وله مراجمنها فيها لآن الأصل عدم مضى المدة فإذا مضت المشر عل انقضاء المدة . 
(و|4 ن للا تكن ذا كرة لوقنها لإأربست» لمرفتها مدة الحينض من الطهر إلى مدة 
الإياس بباوغ.الستين فتمتد بالأشهر ولافرق بين أن يعكنها التحرى حيث كانت معتادة 
أم لا. وأا إذا كانت مبتدأة فترجع إلى عادتها من قبل أبيها . 


4\۷ (فصل) 

فى أحكام عدة الطلاق الرجمى والبائن والفرق بينهما ومخالفة أحدها الآخر + 
و )اء ل أنه بثبت ‏ فى عدة 4 الطلاق $ الرجمى) أحد عشر حكا : 9 الأول 4 
( الرجمة”" 4 يمنى أن ازوجها قبل انقضاء المدة مراجمتها باللفظ أو بشيره من 
مقدمات الوطء بخلاف البائن فلارجمة إلا بتجديد نكاح لز وه 9 الثانى *# 
$ الارث 4 يمنى أن من مات من الزوجين فى عدة الرجعى ورثه الآخر ولو مات 

. الرجعة ب يفتح.الراء وكسرها عود المطلق إلى مطلقته حكاه فى الضياء والقاموس‎ )١( 


قال فى شس الملوم والفتح أفصح . قلت : عند الجموعرى» والكسر أ كثر عند الأزهرى.وبعى 
افة الرة من الرجوع » وشرعا الرد إلى نكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوساهم . 





كتاب الطلاق ۹۷ 


الزوج يمد انقضاء الحيضة الأخيرة وقبل أن تفتسل منها أو يعم أو يغى آخر وقت 
صلاة اشطرارى تأخيرا فانها ترله لابعد أحدها فلا إرث وكذا الرأة لو مانت قبل 
أحدها فان الزوج يرما كا ترئه فان تقارن الوت وانقضاء عدة الرأة فلا توارث 
بينهما وأما عدة البائن فلا توارث فيها بنهما . 

و € #الثالت € جواز ل الحروج 4 من دار عدا لإ بإذنه 4 يمنى بإذن 
الزوع وسواء اننا الخروج ليلا أوتبارا إل دا ةادا لوار خي ار أو لني م 
بخلافمن هى فعدة البائن فلا يجوز لها الحروج ولو أذن لها الزوج إلا لذ رکا يأنى 
لأنالحق له تمالى وللزو ج فان رضى الزوج بإسقاط حقه سقط حال تمالى» فإن 
خرجت ولو باذنه أبعت ولم يسقط حةها من النفقة.والسكسوة . 

ل[ و ¢ 9 الرابع © يندب للنطلقة ل التزين ) فى عدة الرجمى وذلك بأن تلبس 
ثياب الزينة من حال وحلى وتستعمل الطيب مع حسن البيئة فى ذلك بخلاف المتدة 
عن طلاق بائن فلاهوز لها ذلك بل يحب علها الاحداد كا يأنى . 

(١‏ و{ # الحامس »4 أنه يجوز للممئدة ولو عن نكاح فاسد بمد أن ثتزين بتلك 
البيئة التقدمة لإ التعرض لداعى الرجعة »4 كأن تقف فى موضع براها فيه زوجها مع 
حسن الحدبث ورشاقة الشى وعو ذلك من الآفمال التى تتوق إليها الطباع وتحرك 
شهوة الجاع امل زوجبا يراجعها ولو غاب فى ظنها أنه لايراجءها فانه جوز لها ذلك 
لن أحكام النكاح بينهما بإقبة؛ ولبذا لو:وطثها أو فمل أى مقدمات الوطءكاللسأو 
التقبيل اشهوة كان رجمة كا يأتى مالم يكن الطلاق واجبا فلا يجوز لها التعرض 
لداعى الرجمة ولايجوز لأيهما النظر إلى الآخر مهما كان الزوج مضربا عن مراجعتها 
وعليه أن يوذمها عند دخول البيت بخلاف عدة البائن فلا يجوز اما التعرض له بحال 
لانقطاع أحكام التكاح يينهما . 

و #الساد س لزوم #الانتقال) عليبامن عد ةالطلاق الرجمى لإإلىعدةالوفاة 








14" التاج المذهب 


لو مات زوجها قبل أن تستسككل المدة أو بعد انقضائها قبل أن متسل كا 
مر فى الک الثانى» فإذا مات زوجها قبل ذلك استأنفت عدة أخرى لاوفاة من يوم 
العم فى الماقلة الجائل أو من يوم الوت فى الصغيرة أو الحامل ولاتبنى على ماقد مغى 
من عدة الطلاق بل تستأنف أربعة أشهر وعشرا بخلاف عدة البائن فإنها إلى 
عدة الوفاة . 

(و) 9 السابع € وجوب لإالاستئناف» بعدة أخرى لإلو راجم) واو باللفظ قبل 
القضاء المدة لإثم طلق) أو فسخ بعد أن راجع وجب عليها أن تستأنف عدة أخرى 
من يوم الطلاقأوالفسخأو يوم الملربه ولاتبنى على ماقذ مضى من العدة قبل الرجمةلأن 
الطلاق الأول قد بطل بالرجمة ولو لم يدخل مها وصار الك لاطلاق الأجرء بخلاف 
النتدة عن طلاق بان يينونة صغرى فإذا عقد مها زوجها قبل إنمامها لامدة الأولى ثم 
طلقماأو حصل فسخ قبل الدخول بها لم يازمما استئناف المدة بل تبنى على ما قد مغى 
من المدة فى الطلاق الأول ولوكان الباق شيا يسيزا حو أن يقد لياو ببق من المدة. 
غير يوم أو موه ثم لبئت عنده مدة وطلقها قبل أن يدخل بها فتتم اليو مقط فإرف 
وط أو خلا مهسا خاوة توجب المدة ثم طلق أو فسخ أو مات قبل الطلاق وجب 
الاستئناف . 

# فرع € قال فى حاشية السحولى ما معناه : وإذا خالع الحامل ثم عقد بها 
فولدت محته ثم طلةما قبل الدخول مها استأنفت المدة با ميض ولا تنقغى المدة بومبع 
ذلك الجل حت ذلك اازوج وهكذا فى شرح النجرى . 

ل( و 4 # الثامن € أن علىالزوج لإ وجوب السكتى 4 لزوجته فى عدة الرجمة 
وهی أحق من الغرماء بسكنى داره إذا أفلس فان كانت فى دارها بإذنه أو كان علا 
أوعلى أهلبا غاضة بالمروج منه إلى يته اعتدت فى بنها'والكراء عليه » يخلاف 
البائنة فلا سكنى لما فى عدتها ‏ على مطلقها . 





كتاب الطلاق ۹ 


9# فرع € فان كان الزوج مضربا عن مراجمتها ولا يملك إلا مزلا واحداً 
لزمه أنيستأجر لما فإن لم يحد جاز الوقوف ممما ولو خشى الشرر ووجب غض البصر. 

ل[ و 96 التاسع # ل حرم الأخت ¢ وحوها يمنى أت الزوجة الطلقة 
رجعيا ومو الأخت كل من يحرم على الزوج جع بدها وبين زوجته كالممة أو اللحالة 
حى تنقضى المدة بخلاف البائنة فاله يجوز له نكاح أختها فى عدا . 

و 8 العاشر € تحريم ل الخامسة ) على الزوج قبل أن تنقغى عده الأربع 
أو الرابعة من زوجاته لو طلق رجميا وكان له أدريع زوجات لان الطلقة مهن باقية 
زوجة له مهما كانت فى المدة فلا يجوز له أن يتزوج قبل انقضاء المدة بملاف البائنة 
من أربع فإنه يجوز له نكاح الخامسة قبل انقضاء عدة الرابمة . 

فا والحسكم الحادى عشر € إدغال « الأمة على المرة » فلا يجوز إذا كانت 
مطلقة رجمياً ويحوز إذا كانت بائناً . 

لا و 4 9 أما أحكام عدة الطلاق البائن ‏ فهى لآ المكس ) منالأحكام التقدم 
ذكرها فى عدة الرجمى فيثيت عكس ذلك لآ فى £ عدة الطلاق لآ البائن 4 فلا ثبت 
له الرجعة على الطلقة بائئاً وسواء فى ذلك البينونة فى الخالمة وغيرها وسواء كان الخلع 
بلفظه أم بلفظ الطلاق . ولا ترنه لو مات بعد أن طلقها باثنا ولا يرما لو مانت قبل 
انقضاء العدة ».وسواء طلقها فى حال ته أم مرضه المخوف وسواء سألته الطلاق فى 
حال امرض أم طلقها من دون سؤالها ولو قصد بذلك حرمانم! إرمها وقد به امه ولا 
يوز لها الزن كالمطلقة رجميا بل يازمها الإحداد م يأنى قريبا ولا تستأنف العسدة 
لو راجع بالسقد ثم طاق قبل الدخول أو فسخ بل تبنى على ما قد مغى قبل هذا 
المقد الجديد فتينى على عدتها الأولى ويج اها نصف الهر السمى بالطلاققبلالدخول 
إن سمى ولا تعتد ما حصل من الحيض ووضع الجل حت الزوج بعد المقد الجديد 
ولا سكن فى عدة البائن بخلاف الكسوة والنفقة ولا يجوز لها المروج وإن أذن 





ولا حرم عليه أختهاوحوها ولا الحامسة . ووز إدغال الأمة على المرة فى الطلاق 
البائن. خبذه أحكام عدة الطلاق البائن عكس عدة الطلاق الرجمى کا عرفت . 

ل( وأما £ المدة لإ عن وفاة فيأريمة أشهر وعشر » ليال مع الأيام من الوقت 
إلى الوقت بعد الأربمة الأشور م ( كين كنا 4 سواء كانا صغيرين أم كبيرين أم 
أحدها ولو طفلا أو عل ومات الوجود منهما قبل وضع الآخر فإنه يثيت التوارث 
و 56 علا المدة من يوم وفاته ولو قبل وضع اا لها لان أحكام الزوجية ثاشة 
مما وهى حمل وإعا العقسد موقوف محاز ولا فرق فى الاعتداد بين المدخولة وغير 
الدخولة وبين الحرة والأمة والمائل والمحامل منه . 

# فرع € قال فى البيان ومن قطع نصفين أو أحد وريديه فو كاليت واو 
بی هدة حيا فيورث وتمتد زوجته ویمتق مدبره وأم واده ولا حم لسكلامه . 

والململ 4 تمتد لبها 4 أى بأربمة أشهر وعشر فآ مع الوضع ‏ إن لى 
بالزوج فلا تنقفى عدا عندنا إلا بآخر الأجلين فان وضءت قبل می الأربمة 
الأشهر والعشر بقيت فى المدة حتى تنكل وإن مضت هذه الدة قبل أن قضع بقيت 
حتى لضع . 

( و4 التوفى عا لا ) تستحق من رک زوجها ل سكنى » فتمتد حيث 
شات وبحب علءها الاستمرار حيث ث ابتدات المدة فيه ولا تستحدق كفا لو مانث 
فى العدة لارتفاع الحطاب عوته وتستحق النفقة والكسوة والفطرة ولو كات أمة 
لأن سيب وجوبها قد وجد فى حال المياة . 

فرع که قال فى البيان : ونفقة المدة مقدمة على سار ديون اميت بعد مايحتاج 
إليه اليت فى هيز ه إذا طلبتها ازوجة للستقبل وسلمت لها فلو لم تطلبها حتى مضت 
المدة أو بمغها ثم طلبت لا مغى كانت أسوة الغرماء لا لا يستقبل فتقدم . لإ ومتى» 
توف الرجل عن امرأة و لإ التبست 4 هذه التوفى عنها لإ عطلقة 4 طلقها قبل الوفاة 


كتاب الطلاق امف 





طلاقا لإ بائنا )4 مع كونهما ل( مدخولتين 4 أومخاوا مهما لإفلا بد لذات الحيض) مهما 
لمن ثلاث 4 حيض لإ ممما 4 أى مع عدة الوفاة لتخرج عن المدة بيقين إذ يجوز 
فی كل واحدة مهما آنا التوفى عنما فمدتها بالأشمر والطلقة بائناً فمدتها بالييض 
إن كانت من ذوات المحيض . وير ذات الميض يحصل اليقين بمدة الوفاة 
فوجب على كل واحدة من ذوات الحيض أن تمتد أربعة أشهر وعشراً ممما ثلاث 
حيض ‏ من 4 يوم العلم ب لآ الطلاق ¢ إن علدت به ويكنى الم جلى فبا هو لها كم 
سيأتى . فار انقضت ثلاث حيض من يوم العم قبل الشهور أ كلت الشمور وإن 
انقضت الشهور وليس ممما ثلاث حيرض اسکلا بعل الأشهر وا{ اف 
المدتين لكل واحدة نفقة كاملة لأنه بعلم أن كل واغيدة مهما بافية فى المدة على 
الحالين . وأما لإبمد مغى أقصر المدتين4 فلا يستحقان إلا قدر لإنفقة واحدة فقط4 
تقسم بنهما نصفين لاله رمل أن إجداها قدانقضت عدتها قطما : أماالتوفى عنما أوالطلقة 
فلا تلزم إلا نفقة واحسدة ول يلم أمما تستحقها فقسمت بينهما نصفين لإ كغير 
الدخولتين 4 إذا التبس أمبما الطلقة فلا نفقة لها وأهما التو عنما فلها النفقة لآن 
الوفاة فى حا كالدخول فل يستحقا إلا نفقة واحدة لإ فى الكل من عدنهما تقسم 
بنهما فلؤ ادءت إحداها أنها هى ألطلقة قبل الدخول سقط بإقرارها ما تستحقه من 
النفقة . . وأما الخلو مها فوجوب المدة علها كالدخولتين سواءء خلا أنه إذا كان 
الزائد الميض فق الظاهر فقط وأماالنفقة فلا حکم للنفقة للمطلقة فبحب لكل واحدة 
نصف نفقة من ابتداء العدة إلى الانتهاء حيث كان الزائد الشهور وإن كن الزائد 
الميض فلا شىء فى الزائد وفى الأقصر نهف نفقة . 

فان اختلفا 4 فكانت إحداها مدخو لة ؤالأخرى غير مدخولة والتست الطلقة 
التو عنها لإفقس» ذلك على ماتقدم فنقول إما أن تم الدخولة مما أ يجبل» فان 


علنت فامها تمد بأر به أشهر وعشر معا ثلاث حص ولا نفقة كاملة ف أقمر 


ُفف التاج الذهب 


المدتين» ونصف نفقة فى الزائد» وغيرالد خولة تمتد بأربعة ا وعشر ولا تاج إلى 
الحيض وما نصف نفقة كا تقدم بيانه » وإن جهات المدخولة فلكل واحدة فى أقصر 
المدئين ثلاثة أرباع نفقة لأنك تقدر أنها مطلقة مدخولة فلها نفقة» ميتة مدخولة» فليا 
نفقة» ميتة غير مدخولة » فلها نفقة مطلقة غير مدخولة » فلا شىم لهاء فقد لزمت فى 
ثلاث أحو ال وسقطت فى الهال الرابمة فيلزم ملاثة أرباع نفقة فى أقصر المدتين لكل 
واحدة وف الزائد إن كان التأخر الشهور فنصف نفقة: لكل واحدة لأنك تقدر ألا 
مطلقة فلا شىء لحا سواءكانت مدخولة أم لا لأن عدة الطلاق قد انقضت . وإن 
قدرت أنها ميتة فلما نفقة قن الزائد لآغام الأريمة الأشهر والمشر فقد امت فى حال 
وسقطت فى حال فاستحةت كل واحدة نصف نفقة. وإن كان الزائد هو عدة الطلاق 
فلكل واحدة ربع نفقة لأنك تقدر ميتة مدخولةفلاثىء ؛ ميتة غير مدخولة فلاشىء) 
مطلقة غير مدخولة فلا شىء » مطلقة مدخولة فلا نفقة » 'فلزمت فىحال وسقطت فى 
ثلاث ا ال فيازم ربع نفقة ويلزم كل واحدة أربمة أشهر وعشر ممما ثلاث حيض 
سكل من ذوات الحيض» فإن التبس فى حقهن اازائد هل الشهور أو الحيض فيازم 
لكل واحدة فى هذا الالتباس ثلاثة أثمان نفقة . حكى هذا فى شرح الفتح لأنك إن 
قدرت أن الزائد الشهور فنصف نفقة وإن كان الزائد الحيض فريع نفقة يقسم ايع 
على حالين يأنى ثلاثة أتمان نفقة . 


3 وأما 4 العدة ا عن فسخ ) لمقد التكاح } من حينه { يعنى مدن يوموقوع 





)00 قال 2 البيان : مسل فاذا مسج ج الزوج إلى حيوان اعتدت نساوّه عدة فسخ وال جاد 
عدة وفاةء هذا هو الختار ٠‏ وقيل بل عدة وفاة على كل حال اه مفق وحثيث وذمارى وهيل » 
« قلت » وهذه المنئلة a‏ ن فصول المسائل » » فى کان ف الإسلام مثل ذلك و من أمثالها شغل 


المفرعون أوقاتهم بها م نمم > وأما إذا ارتد ولق بدار المرب فعدة فسخ وهو الصحيح 
المذهب اه , 


كتاب الطلاق ۳ 





الفسخ لا من أصله لإ فسكالطلاق: البائن) يعبى أن المدة فى الفسينْكالمدة من الطلاق 
البان. ووجه مشاممتهله أن كلا مهما رفع للشكاح من حينه لا من أصله على جهة 
البينونة فلذا خص البائن بالذ كر دون الرجعى . ومثال الفسخ من حينه فسخ الصغيرة 
بعد الباوغ ولو كان بالحسكم وفسخ اللمان والفسخ بإلعيب الحادث بعسد الدخول أو 
قبله وباختلاف اللة وبالرضاع الحادث مد التكاح وفسخ المتقة» وأما جد الرق علا 
أو ليپا فيك حيضة وفسخ فساد المقد من دون حك وفسع عدم الكفاءة وفسخ 
ملك أحدها الآخر كل هذه من حينه . 

وقوله لإ غالبا 4 يحترز منالفسخ بإلردة فاله إذا مات الرئد أو لمق .بدار المرب 
ورثه اسل من أحد الزوجين إذا كان ذلك بعد الدخول سواء كانت الردة فى دار 
الحرب أم فى دار الإسلام . 


AVA‏ (فصل) 
فى جكم المدة عن الطلاق والوت والفسخ . وهذا الفصل قد تضمن ستة أحكام: 
9و الأول € قوله ف( وهى ) أى المدة تمتبر أحكامها ( من حين الل لاماقلة 
الحائل 4 والراد بالحائل غير الحامل » والعنى أنه من طلقها زوجما سواء كان الطلاق 
رجهي أم بائنا أو مات أو انفسخت عنه ازمها العدة إذا كانت عاقلة.غسير حامل من 
وقت العم بموجب العدة لامنوقت الوقوع. هذا هو الختار للمذهب. والراد بالل هنا 
المم الشرعى وهو المبر الفيد للظن فيعمل به فيا هو لما كالنفقة ويموها لا التزويج 
فلابد من الحكم نس الحا كم أو بالشهادة ويكون حك ما قبل الم حكم - ادت 
إنكانت عن رجمى فحكم الرجمى وإنكانت عن بائن فحكم البائن» فلا.ترث ولا 
يثبت له شىء من أحكام الزوجية لن الطلاق مثلا قد صدر من مالكه وصادف عله 
فوقع وانقطمت أحكام الزواج بينهما. ورا جمل من يومالمل للتغبد من الاحداد 





٤‏ التاج الذهب 


وغيره» ولهذا لوطلقها طلاقا رجميا ولم يبلنها الطلاق حتى مات الزوج وعلهت بالطلاق 
حينشذ فإنها تمتد للموت وترثه لأنا محكم بأنه مات وهى باقية له زوجة إذ حكم 
ما قبل العلم حكم تلك المدة قل أم كثر» فإنكان الطلاق بائنا فلا توارث بوقوعه 
ولو م تملم بالظلاق إلا بعد وفاته طالت الدة أم قصرت والراد بالعلم العلويموجب 
المدة ولو اختاف السب ب كان بيلغما أنه مات زوجها فاعتدت عدة وفاة فانكشف 
أنه طلق فقد انقضت المدة بذلك . وإعا قال « للعاقلة » ولم يقل للمكلفة لتدخل 
السكرى والناعة . 

( و4 تمتبر أحكام المدة من 4 يوم ل( الوقوع ) اسبب المدة من طلاق أو 
موت او فسخ ولو قبل الل ل( لذيرها € يمن لغير العاقلة المائل»وذلك فى حق الصخيرة 
والجنونة والحامل فمدمين من يوم وقوع سيب المدة . ولا يمتير علمها فإذا حصل 
ما به الاعتداد من وضع الجل أو الميض فى حق الجثونة أو الشهور فى حق الصغيرة 
نقضت به المدة ولو لم تسكن قد عقات سيب وجوب الءدة ولا عات به فان كان 
الاعتداد عنؤفاة فله حكنه. ويشترط فى الحامل اممتدة عن وفاة أيضا علمما فى بقية 
العدة حيث تقدم وضع الل على الشهور . فلو بلغت الصغيرة وأفاقت الجنونة فى بقية 
المدة اعتير العم فى الباق حيث بلغت الصثيرة بفير الحيض وأما به فاا تستأنف 
العدة بالحيض . 

(و#4الحكم الفانى + ل جب فى جيعها 4 أى فى عدة الطلاق والوت 
والفسخ لإ النفةة 4 لامعتدة ولو طالت مدتها وأد) وجبت النفقة وجبت الكسوة 
ل[ غالبا 4 احتراز من المتدة عن فسخ بأمر يقتضى النشوزكاللمان وحوه وعن العتدة 
عن طلاق بعد خاوة قبل البخول فلا نفقة لها كا سيأنى إن شاء الله تمالى . 

إو ف الحسكم الثالث € أنه بحب لإ اعتداد الحرة 4 البالفة الماقلة ولو كافرة 
(حيث وجبت ‏ علها المذة وذلك حيث طلقت أو عات فلا يجوز لها الحروج 








من دارعدتهاويجوز لها التنقل فى بيوت الدار» فاو أذن ما مطلقها بالحروج فليس ذلك 
إلا حيث كان الطلاق رجميا كا تقدم . وقول الإمام علبه السلام « الحرة » يحترز 
من الأمة الزوجة والمدبرة والكائبة فأنه يجوز لها الحروج ولا تسقط بذلك نفقتها . 
وقولنا البالغة العاقلة يحترز'من الصغيرة والجنونة قتعتد حيث شاءت ولا يحب على 
الولى الأمس لإ ولو وجبت المدة وهى لإ فى منفر ¢ فانه يلزمها أن تعتد فى ذلك 
الوضع ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها إذا كان مابيما وببنه ف[ بريدا فصاعدا 4 ولو 
فىسفرها للحج فتصير محعرة عن الحج» فان كان بيا وبين دما الذى يازمبا الاعتداد 
فيه دو نالبريد وجب علما الرجو ع لتعتد فيه » وتقف التوفىعيها لعدسها حيثشاءت 
لآنه لا يتين علما ينها ويتميّن علمها الوقوف حيث ابتدأت المدة فيه ويجب علها 
الاستمرار فيه م مس . 

3 والحسك الرابع € أن المتدة عن وفاة يجوز لها أن خرج من دارها طيلة 
الهار وض الليل ل( و4 لكن ل( لانبيت ) أ كر الليل إلا منزلها) أى 
دارها التى اعتدت فا سواء كانت فى سفر أوحضر» فا وكانت فىدار_منازلها عدة جاز 
لها التنقل فما من بدت إلى بيت والمبيت حيث شاءت منْها والحروج من.الدار مهما ) 
تيت أ كثر الليل خارجها ( إلا) أنه يجوز لها الخروج من موضع اعتدادها وذلك 
١‏ لمذر 4 حصل ممما منمها من الوقوف فى ذلك الكان لإ فيهما 4 يعنى فى حق 
القيمة والسافرة الحارجة عن بريدها : أما القيمة فنحو أن مخاف سقوط البيت عليها 
أويكون لثيرها وطلبمنها الحروج منه أو لزوجها والمدة عن طلاق بان ومن ذلك 
الوحشة أو يكون علما أو على أهلها غضاضة » وأا السافرة فنحو أن لا جد ذلك 
الوضع حاجاتها من ماء وغيره أو لا تأمن إن وقفت فيه؛ فإن أمنت وقد سارت بعض 
السافة فلا يتجدد علما الخطاب بل تمشى . فإنكان بها وبين منزلها وبين مأمما 


( التاج المذهب اها تي) 


هف التاج الذهب 





وبين الوضع الذى أرادت أن تسافر إليه بريد أو أ كثر فهى رة إن شاءت رجعت 
إلى بينها وإن شاءت خرجت إلى الموضع الدى أرادت وإن شاءت عدلت إلى الأمن» 
والأولى لها من باب الندب الرجوع مع الأمن إلى منزلها . وإنما خير مع الخوف إذا. 
لم نكن قد أحرمت بالحج إذ لو قد أحرمت به لر خر 00 بل ثم فيه . 

و ال الخامس © أنه يجب ( على 4 المتدة ل الكلفة ¢ حرة كانت 
أو أمة ل( السلمة الاحداد 4 فى مدة المدة حتى تنقفى » وقوله الكلفة اة 
لتخر جالصغيرة والحنونة والكافر ة فلا إحداد علمهن .فإن بلغت الصغيرة بغيرالحيض 
أو أفاقت الحئونة أو أساات السكافرة وجب عايها الاحداذ فى باقى المدة فإ ن كارك 
باو غ الصغيرة بالحيض استأ نف تالمدة به ووجب عابها الاحداد فى جیما . والاحداد 
هو ترك الزينة وما يقع به تحمل الرأة من خضاب وطيب وكحل ودهن » ولا فرق 
بين دهن ما ظهر مها وما خنى واو بالسمن إلا لضرورة » ولا تلبس مصبوغا بالصفرة 
وحوه إلا أن يكون بالا لا زينة فيه ويجوز لما لباس البياض والسواد وما يل مبنه 
منالأصفر وتحوه» ويجوز لها أن تكتحل بالتوتيا .وتنتسل بالصابون وتفسل أنه 
به أو بالسدر ولو ء فى الام والامتشاط وقل الأظفار.و الاستحداد وإزالة الأوساخ 
بالصابون والتزين فى الفراش والبسط والستور وأثاث البيت لآن الاحداذ فى البدن 
لا فى الفراش ويجوز لها أ كل الأطعمة الصبوغة بالزعفران والمصفر وأن تقمد حيث 
يثارالطيب» حكى ذلك فى روضة النووى وشرح النجرى . والحاصل أنه يمتبر فى كل 
بلد بعرفها ی الزين وما يتجماون به من حللهم وحلهم ولو من-صفر أو حديد أو 
زجاج أو ودع أو نحو ذلك . 

)00( وهذه المثلة لا تنقض ما تقدم فى المج فى فصل ۳ فى شرح قوله (أو تجدد عدة) 
فتلك. مبئية على الأمن وهذه مبلية على الحوف فحيئئذ تم ما أحرمت به هنا:وقد بينا مثل هذاهتاك. 

(9) وهذافى النسكاح الصحيح لا الفاسد فلا إحداد عليها فی عدته کا تقدم فی آلخر فصل 
٠6‏ فى قوله ( وهو كالصحيح إلا فى الاخلال والاحداد ) اه . 


كتاب الطلاق ؟ 





وإعا يحب الاحداد على المتدة ل( فى غير ¢ الطلاق لإ الرجمى ) لا فيه فيندب 
الزينة كا تقدم لأنه لا احداد فيه بل فى عدة البائن والفسوخة والوفاة . 

# فرع 4 ويندب للهرأة الاحداد ثلا على غير زوجها إذا مات قريب أو غيره 
من حزن عليه وسواء وأت حنازته أم لا والرجل يوما اعا إذا كان من حزن 
عليه ولا تجوز الزيادة على ذلك . 

و ) 98 الحك السادس € ف يحب ¢ على المتدة لإ النية فما يمنى فى المدة 
والاحداد ل( ولا € بحب علما (الاستئناف) لامدة لإ لو تركت 4 النية لإ أو 4 تركت . 
3 الاحداد ‏ بل تبنى على مامضى وتكون آثمة على ترك النية مع العم . 

ع( وما ولد نه فى المدة ل قبل الاقرار & مها ل بإنقضائها £ يمنى المدة لإلحق» 
نسبه بزوجما الطلق هما وانقضت به المدة وسواء كانت عدتها قبلظبور ال بالحيض 
أو بالشهور » وَإنما يلحق به ف( إن أمكن منه حلالا 4 يحترز من أن لايمكن كونه 
من الروج إلا عن وطء حرام وذلك عو أن يطلقها قبل إمكان البو غ طلاةا بائنا ثم 
تبلغ بالجل فى المدة وتأنى. بولد فإنه لايمكن كونه من الزوج عن وطء حلال لا 
بائنة فلا يصح تجوز وطلها فى المدة وكذا لو طلقها قبل إمكان البلوغ طلاق رجمياً 
ثم معنت .عللها ثلاثة أشهر قبل إمكان الباوغ ولم يراجعها فبا “مأنت بود لستة أشهر 
بعد انقضاء المدة وهى الثلاثة الأشبر فان هذا الود لايمكن كونه من الزوج عن 
وظء حلال فلا يلحق به فى هاتين الصورتين . 

وأما إذا أمكن منه حلالا فإنه يلحق به ل( فى ) الطلاق لإ الرجمى مطلقا 4 أى 
سواء أنت به ادون أربع سنين أو أ كثر حيث أمكن الوطء لأنا يجوز فى كل وقت 
من بعد الطلاق إلى يوم الوضع أنه راجعها ووطنها ولا يعتبر منها الصادقة على الوطء 
لثبوت الفراش ولوجوب جلما على السلامة أنهاروطئت فى المدة من زوجها هذا إن 
جاءت به لفوق أربع سنين و ) أما ل فى ) الطلاق فإ البائن 4 فيلحق تنب الول 


اف التاج الذهب 





به قبل الاقرار باتقضائها إذا أنت به لأربع ‏ سنين واحظلتين ل فدون 4 من الوقت 
الذى يليه الطلاق واعتبار اللحظتين لابد منه لحظة لإمكان‌الوطء قبل الطلاق ولحظة 
للولادة عقيب مغى أربع سنين » وجيئه فى أ كثر مدة الجل ويجوز أنه فى بطن 
الرأة من قبل الطلاق باحظة لوجوب ل الرأة على السلامة » فإن أنت به لأ كثر 
من ذلك لم يلحق به لعدم جواز الرجعة والوطء فى الطلاق البائن وعدم يجويز أنه من 
قبل الطلاق للفى أ كثر مدة الجل مغينئذ يخم أنه من غير الزوج , 

( وكذا ¢ لو أتت بالولد لإ بمده ¢ أى بعد الاقرار/ بانقضاء المدة عدة مقدرة 
( بدون ستة أشبر ‏ - من وقت الاقرار ‏ لحق الولد به فى الرجمىمطاتاً وفالبائن 
إذا أنت به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق وامراد إذا عاش الطفل مدة لا يعيش 
فما إلا الكامل فإن مات لم باحق لواز أنه وطثها بعد الاقرار بانقضاء المدة ف( لا 
إذا أنت بالولد لدة مقدرة لإ بها 4 أى بستة أشهر ل أو :بأ كثر ) من يوم الاقرار 
فانه لا يلحق لآن الظاهر حة إقرارها بانقضاء المدة وأن الل حدث من بمد الإ إلا 
حلا مكنا كونه منه ل من المتدة بالشهور لليأس 4 عن الحيض وهو باو غالستين 
فيلحق به وتنقغى به العدة ولو أنت به لستة ار من يوم الاقرار . وصورة ذلك أن 
تدعى الرأة أا قد صارت آيسة من الحيض لأجل الكير فتمتد بالأشهر وتقر 
بانقضائها ثم ظهر مها حمل فإن ظهور الخل يدل على كذها فى الستين والانقضاء . 
فكانها لم قر فيتحق به فى الرجعى مطلقاً وف البائن لأربع فا دون من :بوم الطلاق 
وقد مر شىء من هذا « لا لولم يمكن » إلحاقه به رسا « كظلقة باثنا » طلقت 
« قبل إمكان البلوغ » لأنه ليس من قبل الطلاق إذا وقع الطلاق قبل إمكان الجل 
راسا ولا من بعده لأنه لا بجوز الوطء للبائنة فلم يعكن منه حلالا سواء أَنث به 
لأربع أو فوق أو لستة أشهر من يوم الاقرار أو دون لأنا لاتحملها ع ىكذا بل 
حسم أنمها عا وضعته لستة فصاعدا « أو » كان الطلاق « رجميا © ثم بلفت بالحيض 


كتاب الطلاق لحف 





وهى فى العدة ثم أقرت بانقضائها ثم جاءت بولد لسئة أشهر فا فوق من يوم الاقرار 
فلا يلحق به لأنه مل تام بعد العمل على انقضاء المدة بإقرارها . 

ل فر ع 2096 وأما المتدة عن وفاة إذا جاءت بولد بعد الوفاة فإن أنث به قبل 
أن تقر بانقضاء العدة لحق باليت ما جاءت به لأربع سنين فا دون لا فوقها مطلقا 
وذلك حيث لم تزوج الرأة أو تزوجت وأنت به لدون ستة أشهر من بوم الذويم 
وإن كانت قد أقر ت بانقضاء العدة وأنت بالو لد بمد ذلك فكالصغيرة التى يجوز عليبا 
الحبل فيلحق بالزوج حيث أنت به لدون ستة أشهر من انقضاء المدة » وما أو 
فوقما لايلحق به ٠.‏ 

9 مسئلة 46 وإذا تزوّجت العتدة بعد مغى مدة يمكن انقضاء المدة فما وهى 
تسمة وعشرون يومًا فى حق ذات الحيض كان نسكاحها إقرارا بإتقضاءالمدة: فإذا 
ادعت بعد بقاء العدة وأنها جهات الأعى لم تقبل دعواها لأن إذنها بالنكاح كالإقرار 
إنقضاء الندة » وهذا فى عدة:البائن أو فى الرجعى ولم يخاصم زوجها الأول إذاو 
خاصم لم يقبل قولها إلا بشهادة عذلة فى الحيض أو عدلين فى الأشبر أو حك الحا 1 


٠. بمامه‎ 


4 (فصل) 

ل ولا عدة فيا عدا ذلك ) التقدم ذكره من الطلاق أو الوت أو الفسخ المينى 
} لكن 4 قد 9 تستبرأ 4 الرأة من وطنها مدة فى سبع حالاات ولا نفقة ما فی مدة 
الاستبراء من الذى جلت منه لامن الماقد فيجن عليه . 98 الأولى € قال فى البحر 
من و طئت لشههة حرة كانت أو أمة يستبرئها من هى تحته حفطلا للنسب #إوالثانية» 
/ الحامل دن زی 4 فاا تستبراً (للوطء 4 وكذا مقدمانه دن الاستمتاع وغيره 


كك ااا غك 
)0 يستفاد الفر ع مم المسثلة بعده من البيان وهامشه ٠‏ 


01 التاج الدهب 


ل[ بالوضع 4 لاحمل ولوكان الزانى هو اازوج الذى بريد وطتئه | ان بالعقد وقد زلى 
مهأ من قبل فاه لاوز له وطۇھا قد التكاح إلا لعد أن تضع ولا أن إستمتع مہا 
أيضا لأن الواد لبس من.زرعه ولا يلحق به . وأما للمقد فلا يحب أن تستيرأ فيجوز 
المقد على الحامل من ذنى لازائى وغيره ذلا توطأ الرة ولا يمقد بالأمة حتى تضع 
وتطهر من نفاسهاء فان مات زوجها هذا فمدتها من وفانه أربعة ا وعشں لاوضع 
الجل من ذى . فان كانت الزانية غير حامل ل يحب استبراؤها للمقا ولا للوطء 
عند ا مالم يظا لشن ظن ملها وجب استيراؤها . 

9 فرع € فلو أن رحلا عقد على الحامل من زى ثم وطتها قبل الاستيراء بالوضع 
وهى مثلثة من زوجها الأول فطلقها الثانى حلت للاول لو أراد أن يتزوجها . 

و 9# الثالئة * لإ النكوحة ) نكاحا لإ باطلا 4 وهى النى تكحت فى المدة 
ودخل مها الزوج مع الجهل مهما فيجب الاستيراء إذا أراد المقد فان كان بطلان 
نكاحما ليس لأجل المدة ونحوها بل لبطلانه من أصله نحو أن يكون بشير ولى 
وشهود فيحوز له العقد والوطء دن غير استيراء لاو أراد ان نوها نكاما یا 
مع جهلهما ولو كانت حاملا منه . 

}و{ $ ارابمة © ل إلفسوخة من أصله) وهى التى تزوجت من غير ولى 
وشهود مع الجهل منهما ثم سه الحا م فإنه يحب علا الاستيراء إذا وقع الفسخ 
يعد الدخول . 

4 ف الغاسة» ية مدخول مها لامخاومها فقط إذا لإ أسلمت عن » 
زوج لما كافر و4 سواء ها ت # أم لا فاته حب استيراوٌها للعقد. وقوله 
رة 0 بذلك الدمية ام أسااك عن كافر أو طلقا زوجها فملمما مثل ما على 
سائر السّدات من المدة . أفبؤلاء اثلاث ال كورات فى الأزهار من قوله 
والتكوحة باطلا إلى هنا يجب استيراؤهن منذلك الزطء للمقد مدة لإ كمدةالطلاق4 





كتاب الطلاق ۳۱ 


عدو؟ لا أحكاما فلا نية ولأ نفقة ولا إحداد ولا كسوة ولا سكنى : فمدة الحامل 
وضع جميع الجل متخلقاً كا مر » والحائض بثلاث حيض غير ماطلقت أو فسخت أو 
أساءت فنها کا مر » والصغيرة والآيسة ثثلاثة أشب رم تقدم أيضاً . فان بلنت 
إحدى هؤلاء الثلاث وقد استيرأت يشجرين وكان باوفها بالحيض » أوكانت.ذات 
حيض واستيرئت بحيضتين ثم ثم أيست عن الميض وجب الاستئناف با اثتقات إليه » 
فالصغيرة ثلاث حيض ومن أيست بحيضتين ومن هذا تعرف مشامهته لمدة الطلاق . 
ولا يخالت هذا الاستبراء مدة العدة ل( إلا فى صورة واحدة وهى لإ أن النقطمة 
الحيض ) من هؤلاء الثلاث ١‏ لمارض 4 معروف أم لاء وكذا المستحاضة الناسية 
لوقتها وعددها أو للوقت فقط حك آخر وهو استبراؤها لإ بأربمة أشهر وعار ) 
بخلاف العتدة فاا تتربص إلى مدة الياس کا تقدم . 

و{ 8 السادسة € ل أم الود{ إذا ل عتقت ) بإعتاق سيدها لم يجز 
نكاحها لغير سيدها حتى تستيرا أ لإبحيضتين+ وجوبا. قال فى شرح الأثمار: و إنما كان 
استبراؤها بحيضتين قياس على بيع الأمة لأنها تستبرأ بحيضة على البايع وأخرى على 
الشترى والجامع ذوال الك . ل وندبت 4 حيضة لإ ثالثة لموت 4 وإ ن كانت أم ٠‏ 
الود آيسة فبشهرين ويندب الثالث وأربمة أشهر وعشر فى حق النقطع حيسها 
امارض معروف أم لا . ظ 

(و) # السابمة € ل المتقة 4 فإنه يجب أن تستيرأ ف( للوطء .بالنكاح ) النجدد 
(١‏ بحيضة 4 أو شهر فى الآيسة:والصغيرة والنقطمة بأربمة أشهر وعشر وبوضع الجل 
إن كانت حاملا أو تمام المدة وأما المقد فيجوز قبل الحيضة 2( ولو لمعتق ‏ أى 
ولوان المتق هو الذى أراد نكاحبا فإنه يجب عليه أيضا استيراؤها الوطء 
>الأجنى إذا وقع المتق ل عقيب شراء أو نحوه 4 من إرث أو نذر أو هبة أو سى 


ل ا 1 
00( لا اللديرة فلا عدة عليبا اه بيان ٠‏ 


يفف التاج الذهب 





فأما لو كان المتق متراخياً عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة الاستيراء سقط 
وحوب الاستراء عن العش . 


}4۱۸۰ (فصل) 


فى الرجعة ومايتملق بها . واعل أن الرجمة لاتصح إلابشروطثلالة: والأول)» 
قوله ؟! ولالك الطلاق » بالاصالة ل فقط ) يعتى لاتصم الرجءة إلا من مالك الطلاق 
بالاسسالة وهو الزوج حرا كان أم عبدا فلا تصح الرجمة من غيره ؤلا من املك 
لو ملك الزوج غيره طلاق زوجته ولا من الوكيل ولو فوض لا الوكل مها ولا من 
السيد المالك للزوج ولو بالمقد لأنه رجمة لاعقد حقيقة . 

$ الشرط الثانى © قوله ل إن طلق رجميا 4 لا ,ائنا فلا رجمة فيه . 

ف الشرط الثالث 6 أن تقع الرجعة ل ولا 4 يتمقبه من حين الطلاق إلى وقث 
الرجعة « فسخ » كان « رند أحدها » فينفسخ النكاح » والفسخ يتبع الطلاق 
ولا رجمة بعد الفسخ إذ هو كالطلاق البائن. قال فى حاشية السحولى : أما لو ارنّدا 
هما اق اوح إلى ملة واحدةلم تمتنع الرجمة مادامت المدة سواء راجع فى حال 
الردة أو بمدالإسلام » فإن أسم الذى أو الذمية بعد طلاق رجعى ولقه الآخر 
فى العدة صحت الرجعة . 

ومتى كلت الثلاثة الشروط التقدمة كان للزوج قط لإ مراجمة من 4 طلقها إذا 
ل[ تنقض عدتها 4 فاو انقضت عدتها لم تصح الرجمة من بعد فإن تقارن الانقضاء 
والرجمة صمت الرجمة وكذا لو التبسء إذ الأصل بقاء المدة . 

لإ ويعتير 4 أن ككون المراجمة ل فى حق الممتدة لا الحائض ) قبل لإ كال 
الفسل 4 من الحميض واو محئونة . والمراد به الفسل الشرعى الذى بعد الطبر من 
الحيض الذى تستباح به الصلاة ولو بالمب أو السح مع المذر ( أو مافى حكه »4 


كتاب الطلاق iy‏ 


أى فى كم الفسل وهو أن تيمم للعذر وإن لم تصل به أو بمضى عليها وقت صلاة 
اضطراری تأخيرا بمد أن طورت لم يكن له اأراج ء بعد ذلك . واعلٍ أنه لافرق بين 
أن تيمم للصلاة ولو فى أول الوقت أو لدول المسجد أو لقراءة أو لثافلة أو للانقضاء 
أو حو ذلك صح ولم يكن له الراجعة بمد ذلك ولا فرق بين أن تكون واجدة للماء 
أو عادمة فقد انقضت بذلك المدة ولو لزمها إعادة مسلاة الفريضة لوجود الاء فى 
الوقت . ومبما ل عض علما هذا الوقت ول تغمل إحدى اللهارتين جاز لزوجها 
مراجمتها عندنا ولو بق عند الشسل :من جسدها أو شعرها لمة أو شعرة جاز 
مراجعتها » ومن مات منهما ورثه الآخر لأنها ل تنقض عدئها وسواء انقطع حيغها 
لام العش أو لدوله . 

'(و) من أحكام ارجمة € أنها ( نصح وإن ل تو سواء كانت باللنظ 
أم بالفمل من وطء أو مقدمانه لكنه يأثم حيث عل مع الفعل ولم ينو الرجعة ونصح 
بذاك ويكون حك الرجمةبإللفظ حكم عقد التكاح فيشترط أنيتناول جيمما أو بعضها 
يا مس ل إما بلفظ العاقل 4 المخقار ولو إلكتابة أو الرسالة ومن الأخرس بالاشارة 
فلا تصح من السكره علمها إلا أن ينوى الرجمة؛ ولامن زائل العقل كالجنون والنائم 
إذا جرت على لسانه لإ غالبا 4 تراز من السكران فإن رجمته نصح كطلاقه وعقد 
نكاحه وسواء راجع بالقول أو بالفمل » وصورة الراجمة بالقول : راجمتك أو 
رجىتاك أو تراجمنا أو ارتحمتك أو استنكحتك أو تزوجتك » ومن اة 
ألفاظها لفظ الرد والإمساك . وتصح بالكتابة كأأعدت الل الكامل يينى ويبنك 
أو أدمت الميشة بيننا » وتصح بمقد التكاح ولا مور ( أو بإلوطء £ لشهوة أم لا ف( أو 
أى مقدماته 4 من تقبيل أو لس أو نظر ءباشر لإ لشبؤة )4 فعى تصح لإ مطلقا) أى 
ولو وقع منه ذلك وهو محنو ن أو سكران أو مكره له فمل أو نانم والرأة طائعة أو 
مكرهة أو حاثض أو عرمة كان رجمة فى جيع ذلك لا بالحلوة فلا بكون رجعة . 





4 التاج الذهب 


و ) إذا فمل شىء من الوطء مطلقا أو مقدماته لشهوة غير قاصد الزجعة فإنه 
يأئم 4 بذلك الفاعل ( الماقل 4 المالم بالتحريم ( إن لم ينوها به 4 يمنى حيث لم 
ينو الرجمة بذلك الفعسل لأنها فى نلك الحالة ليست له زوجة » /دتصح بذلك الررجعة 
مع الوم 

( و # من أحكام الرجعة# أمها نصح لإبلا مراضاة 4 للزوجة وأوليائها وذلك 
حيث نكون الرجمة مما علها أن لا مر ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض وأن 

لا يكون الطلاق ثلاث بافظ واحد أو ألفاظ وجو ذلك . وأما الختلف فها فلا بد 
٠‏ من رضائها ورضاء ول السئيرة والهنوئة مع انفاق الذهب أو الحتكم القع الشجار 
مع عدم الرضا واختلاف الذهب لا شوت فقد 'ثبتت . 

(و #4 من أحكام اارجعة © أا تصح لإ مشروطة بوقت 4 حو أن يقول 
والمدة بإقية إذا جاء غد فقد راجمتك فلا يثبت حكنها إلا من فجر غد أو غيره) أى 
وتصح أن تسكون مشروطة بثير وقت نحو إذا جاء زيد فقد راجمتكأو نحو ذلك من 
الشروط سواء كان‌الشرط حالياً أو مستقبلا أو ماضيا عو من دخلت دارى منکن 
فقد راجمتها : أما لوقال لروجته إذا جاء يد فقد راجمتك الآن ثم تزوجت قبل مجىء 
زيد بعد أنقضاء المدة صح . 

فل ومن أحكام الرجمة © أنه يدخلها التشزيك والتخيير ( و ) نسح ( مبممة) 
٠‏ عندنا مثالذلك أنيطلق زوجتين فصاعدا ثميقول راجمت إحدا كا أواحدا كن فان 
ذلك يسح ثم يازمه الما كر أن يمين (و) تسح لإمولاء» أى يسح التوكيل 
بالرجمة مع الإضافة لفظ من الولى إلى الزوج ( ولو » كانت الولاية مها إلى كافر أو 
محرم أو لإ لها ) يمنى للمرأة فتراجع نفسها عنه مع الإضافة إليه لفظاً فتقول راجمت 
نفسى عن فلان له . 

(و) او راجع فضولى امرأة غسيره فأجاز ذلك النير قبل قصح بالإجازة 





كتاب الطلاق e‏ 


لف إجازنهانظر) لأا إنقلنا لانسحفلا مها من توابع الطلاق والطلاقوالعتاقلا تلحقبما 
الإجازة » وإن قلنا صح فلأن الطلاق والعتاق إنما لم ثلحقبما الإجازة لكونهما غير 
عقد والاجازة لانلحق إلاالمقد والرجمةليست بمقد كان فى الاجازة نظر. قالالإمام 
عليه السلام « والأقرب عندى أنالاجازة تلحقها» هذا هوالةرر للمذهب لأن شما 
بالنكاح أقرب؛ ؤسؤاءكانت عقدا أم لاء وسواء حصنت الاجازة والرأة فىالمدة أم لا 
لأنهاءكاشقة لوقو ع الرجمة من يومها والرأة فى المدة . 

فالدة € لا تلحق الاحازة من غيرعقدالاالرجعة وقضاء الدين وفائدته الرجوع 
على الديؤن بعد أن جز ء والقسمة واجازة الاجازة فى ألبيع وفى القرض وإجازة 
الذين وإجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدتها أ كثر من “خر وإجازة الوارث 
ءا أوصى به اليت وإجازة قبض البيع وإجازة السيد عتق مهب وإن لم يكن عقداً 
وإحازة الممدقة . 

و4 إذا راجع الرجل زوجته فاه ( جب 4 عليه ل( الإشعار 4 لها للا بقع 
منها تکاح بعد انقضاء المدة إذاجهات الرجمة فلو راجمما وأشبدخفية فتزوجت ردت 
له وعلى الثانى مهرها الأقلى من السمى ومهر الكل إن وطى* ولا يشكرر الهر ما لم 
يتخال التسليم » ويؤدب الزوج الأول وشهوده إن قصدوا الكتان ول يمسم الحا 1 
بكمانهم إلا بعد الک بشهادمهم إذ لو عل قبل لم يعمل بشهادهم إلا بعد التوبة 
والاختبار سنة . لآ ويحرم 4 على الزوج صد لإ الضرار ) للزوجة بالرجمة لنمها من 
الزواج بفيره لا رغبة فها وكذا لو ركا إلى أقرب وقت لآخر المدة فيراجمها ثم 
إيطلق ثم كذلك لثلا تنكم . 


WAY‏ (فصل) 


ذكر فيه الإمام عليه السلام اختلاف الزوجين ق الطلاق وتوابمه وما يتعلق به 


۳۴۳٦‏ التاج الذهب 


والرجمة وما يتعلق مها ؛ والعدة وما يتعلق مها فى قوله لإ والقول ‏ للزوجفى وقوع 
الطلاق « حالا » إذ له الإنشاء « وإلا » يكن فى المال بل فما مضى « فامنكر خلاف 
الأسل فن ادعى الطلاق بين به وإلا حلف الآخر . وكذا لو اتفقا على أن الطلاق 
قد وقع واختلفا فى كي ته فقال أحدها إن الطلاق رجعى والآأخر بائن فالقول #إلتكر 

الباان) إذا ادعتهالزه جة ثلاث أو أمهما بموض خلما إذ الأسل عدمه والبينة علىمدعيه 
غالبا 4 احترازا من أن يدعى الزوج أنه قد أوقع علها ثاثا ليسقط عنه ح قط فانه 
يقبل قوله ف الطلاق والهقوق الحالية والستقبلة0© كالسكنى ولا عين عليه لأندعواه 
كالإقرار ولا تسمع يتنما لأنها على ننى» وكذا لو أنكر الدخول قبل الطلاقوادعت 
أله قد دخل ليكدل ال ركان القول قوله أيضا . فان أنكرت الدخول قبل الطلاق 
وادعى أنه قد دخل لتثبت الرجمة كان القول قولها . 

ل ولمتنعم) الرأة من الزوج ولا يوز لها تمكينه من نفسها إذا ادعت أنه طلقم 
طلاقا باثنا فأنسكر الزوج ذلك فالقول قوله لسكن لاتمتنع من الزوج إلا ل مع القطع4 
بالتحريم » والقطع إا يمحصل بأحد أمور ثلاثة : 

# الأول € أن تعرف بأنه بان بالإجاع وهو أن يطلقها ثاثا للسنة متخللات 
الرجمة مشهدا على ذلك وكذا الطلاق قبل الدخول ء 

9 الأمر الثانى 6 أن يطلقها طلاقا بائنا مختلفا فيه ومذهب الزوج أنه بان وهو 
عارف أنه مذهبه وهو باق عليه وسواء عت الزوجة أنه عالم بذاك أم لا وسواءكان 
ذاكرا أنه مذهبه أم ناسيا فإنه يلزمها الامتناع منه ولو أجبرها الها د بلواو 5 
حيث لا بينة لحاء فإذا حصل أحد هذين الأمرين دافعته وحاز لما قتله بالدافمة . 

© الأمر اثالث € أن يكون مذهها أنه بان ومذهبه أنه رجمى يحرم علا 


)0ن( لا الحق الماضى عليه فلا يقبل قوله نحو أن يدعى وقوع الطلاق فى وقت متقدم ويريد 
إسقاط نفقتها ونحوها عنه بعد ذلك الوقت فعليه البينة اه . 


كتاب الطلا بعرم 





تمكينه من نفسها قطما إذا لم يحكم الما كر بذلك فيجب علما الامتناع منه والدافمة 
ولو بالقتل لأنه يطلب منها فمل محظور عندها كا تدافع الجنون إذا أراد أن يفجر بها. 
فان حكم الا كم بكونه رجميا قطع الملاف ونفذ ظاهرا وباطنا حيث يننا للحا كم 
صفة الطلاق . 

فرع“ € أما لوكانالزوج مقرا بالطلا قأوالرضاع لكن تشاجرا أواختاف 
مذههما فإنه يازمهما حكم الما كم ظاهرا وباطنا فان کان مذهيه الجواز ومذههها 
عدمه ولم تمنعه من نفسها كا هو الواجب عللها النع فإنه لا يحل له مدانانها إلا بعد 
حكم حا كم لان فعله يكون سببا فى عام الحظور . 

فرع ومن أقر بالطلاق البائن7" أو الرضاع ثم رجع عن إقراره ففعمنا كرتها 
له فى رجوعه لا حكم ارجوعه ومع مصادقتها له فى رجوعه وأن إفراره غير حح 
عنعان أيضًا عندنا ولو قالت غلطت أو نست . 

# فرع © أما لو أقيمت عليه الشهادة حسبة بإقراره بذاك وأنكر هو والزوجة 
فإنهما يعنمان بعد الحسكم بالشهادة لأنه يؤدى إلى تكذيب الشهود . 

# فرع 4 وإذا أقرت الزوجة بالرضاع بعد مشى عدة الرجمى أو عدة البائن 
صح إقرارها ومنعت 7 واجه قاف رجەت وصادقها الزوج فى رجوعبا فمندنا 
لا يقبل بل عنعان . وإذا أقر بالطلاق البائنثم فسرء باللع أو بالطلاق قبل الك خول 
قبل قوله . 

[ و4 إذا اختلفا فى وقوع الطلاق وعدمه فقال أحصدها قد وقع كان القول 
( لتكر وقوعه فى وقت مغى 4 عو أن“تقول طلقتن بالأمس فأنكر الزوج فالقول 





(1) هذا الفر ع وما يليه تقلا عن البيان فى مثل هذا الفصل . 
(۲) کا سيأ فى الاقرار بفصل ۳۹۳ فى شر ح قوله ( أو ها صودق فيه غالبا ) احترازاً 


من ثلاث صور اه . 


۳۸ الاج الذهن 


قوله أوهو يقول كنت طلقتك بالأمس وأنكرت فالقول لما. قال فى الفيث بالنظر إلى 
الحقوق الواجبة عليه فأما بالنظر إلى حل الوطء فلا لأن إقرار الزوج فى حك الطلاق. 
وفائدة دعواه ذلك لو وضعت فى آخر أمس سقطت عنه النفقة لأنها انقضت عدتها 
إلوضع ل و كذا القول لمتكر وقوع الطلاق ل( فى المال £ 4 التى بها التخاصم ل( إن 
كان 4 انكر لوقوعه هو لإ الزوج ¢ عو أن تقول الرأة طلقنى الآن 0 ر ازوج 
فان القول قوله فأما لو كانت هى النكرة لتطليقها فى الحال لم يكن القول قولما لآن 
إقراده فى الال طلاق ظاهراً وباطنا فسكان القول قله كا مر أوصح من هذا أول 
التغنل:: 

ل و 4 إذا اختلفا هل الطلاق مقيد بشرط أو وقت أو مطلق فالقول ¥ للنك 
تقيبده 4 شرطًا أو قدا واليينة على مدعى ذلك حو أن يقول الزوج طلقتك بشرط 
بحىء زيد أو بشرط دخولك الدار أو حو ذلك وتقول الرأة بل طلاقا غير مشروط 

فالقول لها والبينة على الزوج فى ذلك لأنالأصل عدم تقييده بمد التصادق على الطلاق 
ل و أما إذا اتفقا أن الطلاق وقع مشروطا كن اختلفا فى حصول الشرط فالقول 
لنكر لإ حصول شرطه 4 إذا كان ذلك الشرط 9 تمكن البنة ‏ عليه حو أن يتفما 
على أنه طلقها بشرط دو لالدار واختلفا فى حصول دولا فالبينة على مدعى الدخول 
فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق وأما حصو ل الطلاق فالقول قوله کا قراره بالطلاق فان 
كان الأسل الحصول نحو أن يقول إن لم تدخلى الدار هذا اليوم.واختلفا فى دخولها 
فالبيئة عللها أ: مها دخلت لأنالأصل عدمدخولها . وكذا إذا جمل شرط الطلاقالولادة 
بينت بعدلة ويثبت النسب واليراث وغير ذلك من الأحكام بشهادتما ولا ين علا 

لأن بينها محققة » وكذا لو قال إن حضت فأنت طالق بينت بعدلة فى طرف الحيض . 
فان كان الشر ط مما لا يمكن إقامة البينة عليه حو أن يقول إن كنت تريدن الوت 


كتاب الطلاق قع؟ 





أو الطلاق فالقول قولها مع ينها لأن الإرادة لا تعل إلا من جيتها » وكذا الاحتلام 
فى سن ممكن . 

ف فرع 2306 و إذا اختلفا فى قدر عوض املع ذف الششرط البينة عليه! وف المقد 
القول قولها مع يعينها لأن الطلاق قد وقع والزوج مدعى الزيادة وفى الشرط الأسل 
عدم الطلاق فإن اختلفا فى جنس الموض أو نوعه أو صفته فالقول قوله والبينة عللها 
فى الشرط لاما تدعى حصول الشرط ووةو ع الطلاق والأسل عدمه فتبين بخلاف 
العقد فالدعوى عللها بإلال لوقو ع الطلاق بالقبول فالقول قولها . 

:9 فرع € قال فى البيان : وإذا أخبره مخبر بحصول شرط الطلإق أو المتق فإن 
لم يظن صدقه ل يازمه دينا ولا شرع وإن ظن صدقه ازمه دتا لا شرعًا إلا أن يقر 
أنه ظن صدقه أخذ به فان ادعت عليه أنه ظن صدقه ارمته اليين لآنه إذا أقر بذاك 
زمه . 

لإ و ¢ القول أَيسًا قول متكر لإ عازيته 4 حو أن يقول إن دخلت الدار فأ 
طالق فدخلت ظلقت بوقوع الشرط فقال إلى أردت إن دخات فا مضى وقالت بل 
ف الستقبل فالقول قولها لأن الشرط حقيقة ف الاستقبال ويحاز فى الافى . قالالإمام 
عليهالسلام: ولا أحفظ فيه خلافا إلا أن يقول إن كنت دخات الدار فإنه حقيقة فى 
الاضى از فى الستقبل . 

:و القول ل لازوج فى ) ماهية الشرط و ل( كيفيته 4 وصفته بحو ٺل 
يتفقا على أن الطلا ق كان مشرؤطا واختلفا فى ماهية الشرط » والاهية هى ما يسأل 
عنما ما . وصورة ذلك أن يقول الشرط دخول الدار وتقول الرأة بل الخروج فالقول 
لازوج فى أن ماهية الشرط هو دخول الدارء وكذانى الكيفية وهى ما سال عنها 

بكيف : لو اتفقا أت الشرط دخول الدار لكن قال الزوج.را كبة وتقول هى بل 


. يستفاد من الييان اه‎ )١( 


ماشية فالقول للزوج » وكذا لو قال الزوج جملت الشرط أن تدخلى الدار بعد المين 
فقالت الرأة بلقات إن كنت دخات فما مضى فأنتطالق فالقول قول الروج.والفرق 
بين هذه الصورة وصورة الجاز ألما اختلفا فى الإرادة فى صورة الجاز وهنا اختلفا فى 
إيقاع اللفظط 

0 إذا اختلفا فى حصول الرجمة وعدمبا فالقول لإ نكر الرجمة ‏ مهما إذ 
الأصل عدمها فإن ادعت الرجمة هى فالقول لازوج والبينة علما أو ينه على القطع 
إذ هى على فمله . وإن ادعى الزوج الرجمة وأنكرت الزوجة فعليما المين وتسكون 
على العم لہا على فمل غيرها فتحاف ماتعلم ولا نظن أنه قد راجمما وهذا إذا وقع 
التنا كر فى حصول الرجمة لإ بمد التصادق € بينهما ل على انقضاء المدة 4 ولا فرق 
بين أن يكون المنكز الزوج أو الزوجة فالبينة على مدعما لأن الأصل عدمها للا 
إذا اختلفا فى وقو ع الرجعة ل قبله 4 أى قبل أن يتفقا على انقضاء المدة بل قال قد 
راجمتك فقالت إن المدة قد انقضت ليث العدة بالأشهر أو الولادة فالبينة علا 
بمدلين فى الأشهر وعدلة فى الولادة ولاعين عليما لأن يتنبا عققة فلا تؤكد باليين» 
وإن كانت المدة بالحيض ل فلن سبق 4 بإنشاء الدعوى منهما سوا ء كان عند الحا كم 
أو فى ذات يينهما فإن سبق هو فالقوله له فعدم انقنضاء المدة وإنسيقت هى بدعوى 
انقضائها فالقول لما وهذا حيث يكون التداعى لإ فى » الدة المكنة لإ المعتادة 4 
لانقضاء المدة فى مثلها كثلاثة أشهر فالقول قول من سبق فان اتف قكلاها فى حالة 
واحدة أو التبس فالقول قولها فى الانقضاء لأا مخبرة عن أعى ماض . فإن علم تقدم 
أحدما ° م التبس فالأصل عدم انقضاء العدة وثبوت الرجعة . 

لو4 إنکانت الدة لا تنقضى العدة فى مثلها إلا تادر فالقول لإ للزوج فى 4 
عدم انقضاء المدة وصحة الرجمة ف تلك الحال ل النادرة 4 واو كانت معتادة لها فإن 
الرجمة تصحأيضًا إلاأن تبن على حصولالثلاث الحيض ف المدة اذ كورة بطلت الرجمة. 





کتاب الطلاق ۳4۱ 


قال فى شرح الفتح وحاشية السحولى : والنادرة من تمة وعشرين إلى دون ثلاثة 
أشهر » والمعتادة ثلاثة أشور ففناعدا . ۰ 

ل فرع € وإذا أننكرت عة الرجمة بمد مضى المدة ثم أقرت بسحتها لإيسح 
إقرارها سواءكان بعد تصديق الزوج لما على عدم صصتها أو قبل تصديقها لأنه رجوع 
عن الإقرار منها بالبينونة » ولا يصح الرجوع عن الإقرار بذلك کا سيأنى ف الإقرار”١‏ 

و ) إذا اختلفا فى مضى المدة وعدم الفى فالقول 8 لنكر مضا » وسواء 
كانت المدة بالشهور أم بالولادة أم بإلإقرار فى مدة غير معتادة وغير تمكنة ل( غالب 4 
احتراز من أن تدعى الرأة انقضاء عدتما بالأقراء 'فى مدة تمكنة معقادة كثلاثة أشهر 
فان القول قولما مع يميئها عندنا حيث لم يسبق الزو ج » والبيئة عليه لأجل استحقاقه 
مثل نفقة المدة فى الخالمة . 

فان ادعاه.الزوج 4 أى كان هو الدعى لانقضاء السدة لأسقط نفقنها وى 
متكرة لانقضائها ( حلفت فى دعوى ) الزوج لا انقضاء ) ذلك ( الجيض الأخر) 
وهو.الثالث ل( .كل يوم مرة 4 من بعد الثلاث إلى تمام المشر . فإن كان المدعى 
لانقضاء المدة ورثة الزوج يمنى أن المدة اتقضت قبل موته لثلا رث فى الرجعى 
وهى منكرة لانتقشائها حلفت مرة واحدة لا أنهم يحلنوها کل وم مرة كا وهم 
ابن مفتاح رحمه الله فى شرحه › فلا معنى له . 

فان تعلقت دعوى الزوج بإنقضاء جلة المدة وأنكرت لإ و ) جب عليها فى 
إنكارها الجلة € يمنى جلة المدة أن حاف مر : و بد أن نحلف الرة الأولى يتركها 

من التحليف ويحلنها بعد ل[ کل شهر مرة ) قال الملامة تمد بن على اجاهد رجه الله 


« صوابه فى كل نسعة وعشرين مرة 6 مادامت منكرة ¢ فإذا.أقرت حه ۾ قدّرت لبا 





)0 فى فصل (۳۹۳) فى شرح قوله ( أو ما صودق فيه غالبا ) 1ه . 
( التاج اللذهب ۱١‏ - أى) 


E‏ التاج المذهب 


عشرا طبرا وثلاثاً حيضا وعشراً طبرا وثلانً حيضا يكون ستة وعشرين يومّاء ثم 
عافن فى ستة وعشرين يومًا مرة واحدة ثمتقدر لها ثلاث حيضاً وعشرا طهراً ولا 
تخا کن تة عقن وا ثم حاف فى ستة عشر يوم ما دامت منكرة لاله يجوز 
مى باق المدة فى مثلها . فاذا أقرت بالحيضة الثانية قدّرت لها عشرا طهراً وثلاً 
حيضاً تتكون ثلاثة عشر يومّائم حلف فى ثلائة عشر مرة» ثم يحلفها فى كل ثلائة 
أيام مرة حتى تقر بالحيضة الثالثة فإن أقرت مها ول تخبر بأنها قد اتقضت فيمد ثلاثة 
أيام كل يوم مرة إلى مدة أ كثر الحيض وهو عشرة.أيام 6. 

#فرع € وإذا ادعى الزوج انقضاء المدة بالأشور لسكونها غهياء وأنهالم 
عض أصلا وقالت الزوجة بل المدة بإقية وإنى من ذوات الحيض وإنما انقطع الحميض 
امارض وعسادها أمها تربص إلى الستين سنة فان القول للزوج لأنه منكر لاحيض 
من الأعمل والأصل عدمه والبينة علها أنها قدكانت من ذوات الحيض . 

لإ وتصدق 4 مع يعينها مالم ينلب فى الظن كذما لإ من ¢ ادعت أن زوجها 
ناك عي أذ طلقها أو فسخها(؟ أو ارتد وانقضت عدتها و ل لا مهازع لما 4 ولو 
حسبة فز فوقو ع الطلاق ‏ وتحوه ل( وانقضاء عدبا 4 قال فى شرح الإبانة : وسواء 
م التكاح من جهتها أم من جبة غيرها لأن اليد لحا على نفسها مع عدم الناز ع . قال 
شرح النجرى: فو رجع زوجم الأول وأنكر الطلاق كانت كاصرأة الفقود بعد 
الشهادة على مونه؛ يعنى أن النكاح الثانى باطل فتستيرا منه وتعود إلى الأول مال تبين 
بوقوع الطلاق أو وه 5 


. ل إذا ادعت أنها هى الى فسخت فلا يقبل قوها إلا ببينة لأنه تقرير لفعلبا ام‎ )١( 


کتاب الطلاق 4 


هو فة مأخوذ من‌الظمر لأن صورته الأصلية أن يقولازوجته أنت على" كظهر 
أمى» وخص الظهر لأنهموضعالركوب والرأة مركوبالزوجء وكان طلا ف الجاهلية 
كالايلاء فغيّر الشار ع حكه إلى حرعه بعد العود حتى يكفر . وحقيقته فى الاصطلاح: 
لفظ صوص پو جب حرم الاستمتاع والنظر لشهوة؛ يرتفع بالكفارة أو مافى حكما 
قبل الوطء بعد المود . ققوله لفظ مخصوص يحترز من السكتابة والإشارة من الأخرس 
فلا يصح مهما تشیم له بالشهادة » وقوله يرتفع بالكفارة أو خا فى حكنها عرز من 
الظبار الؤقت وهو انقضاء الوقت . وقولنا قبل الوطء يحترز من الإيلاء فالكقارة 
فيه بعد الوطء . 

(فصل) 

ل( صريحه قول » زوج لآ مكلف ) أى بالغ عاقل فلا يسح منالصى والجنون 
ظبارهما ويصح عندنا من السكران لإ تار € فلا يصح من الكره مالم ينوه كطلاقه 
ل مسلم 4 ولو عدا فلا يصح من الكافر e‏ لان الكفارة لا تسح مه وهى 
الرافمة للتحريم ل ازوجة 4 فلا يسح من الرأة مظاهرة الرجل ولا يصح من الرجل. 
مظاهرة الأجنبية ولو كان وكيلا فلا يصح التوكيل بالظمار ولا الْمَلِيِك لآنه محظور» 
ولا يصح مظاهرة مملو كته وأم ولده . ويعتبر أن كون الزوجة لإ حته 4 فلا يصح 
مظاهرة المطلقة ولو رجعيا والفسوخة » ومن قال إن الطلاقيتبع الطلاق صح ظبار 
المتدة من الرجعى . ويصح الظبار لزوجة محته ف( كيف كانت #.سواء كانت كبيرة 
أم صغيرة ولو حلا حرة أم أمة مدخولة أم غير مدخولة ممن تصلح للجإع أم لا . 

ولفظ صريحه أن يقول الزوج ازوجته ‏ ظاهرنك أو أنت مظاهرة )4 فهذان 





مر يان فى الظهار لأو دشا جميعها حزء من أمه كانت على 1 كظهر أ أو قال 
أنت كابر أي يحذف حرف الصلة ف( أو جزء] منها 4 مملوما أو غير معاوم لإ يح 
من أمه نسب ¢ فاله صرب فى الظمار ولو كانت الام ميتة » قال الإمام عليه السلام : 
وقلنا حزء من أمه احترازاً من أن يشما اهجا عو أن ول انت على کی 
أو مثل أى فان هذا كناية . وقلنا نسبا احتراز؟ من أن يشما بغير أمه من السب 
کالم من الرضاع فانه لا يكون ظهبارا » وكذا لو شما يجزء من أخته أو جدته 
أو أجنبية لم يكن ظهارا عندنا . ش 

نمم ؛ ويقع الظبار الصربح بأن يشما يجزء.من أمه (١‏ مشاع 4 حو أن يقول 
أنت عل كنصف أمن أو كريعها أو نحو ذلك ( أو عضو 4 كيد أو نقذ أو رجل» 
مثال ذلك أن يقول: أنت على كفخذ أى أو يدها أو بحو ذلك ل متصل ¢ كا مثلنا 
احترازا من المتفصل كاليد البانة والرجل وتحموهما فلا بقع به الظهار لو قال كيد أمى 
البانةء أويدكالبانة على" كيد أى وقد أبينت ید زوجته » وكذا لايق لو شيهما بالدم 
والريقمنأمه وحوهاء إلا أن يشبهها بالروح فيقع الظبار لأنالرو حكالعضو. وعلى 
الجلة فا لا يصح إيقاع الطلاق عليه من أجزائها لا يصح إيقاع الظهار عليه . 

ولو شما يحزء من أمه لا عله الحياة ل شمراً أو حوه » كالظفر والسن 
ومحوها فإنه يقع ‏ بذلكالتشبيه ‏ الظبار » ويمتبر أن يكو نالشبّه والشبّه به متصلا” 
فى كلما حله الحياة أي لا بعد انفصاله فإنه لايقع به التحريم ل فيقع 4 الظهار عا 
مر مع معرفته بعمناه بأن يكون من الم لماء أو قد سألمم أو جالسمم ما لم ينو غيره 
أو £ ينو لإ مطلق التحريم ) ل بقع شيا ولا بد من مصادقة الزوجة إذا وى غيره 
فى جيع الصور. والمراد بالصادقة عدم النازعة .0 

# واعلم © أن فىصريح لفظ الظهار وجوها ثمانية : 

#الأول# أن ينوى بذلك اللفظ الظهار أو التحريم الحا الدى يرتفع بالكفارة 


كتاب الطلاق 4" 


قبل الوطء فيازمه حكمه وهذا لا بقع إلا من عارف بعنى الما بأن يكون من العلماء 
أو قد سألهم أو جالسهم حتى عرف معناه لا من غيره فلا بقع . 

9 الثانى 4 ألا تكون له نية رأسا فهذا مع الصريح يكون ظهاراً عندنا مع 
معرفته لمناهء وأما فى الكثابة فلايلزمه شىء . 

ف الثالث 46 أن ينوى به التحريم الؤبد الذى لا يرتفع كالم فلا يكون ظهار؟ 
ولا يازمه كغارة يمين لأنه ليس من كنايات الأعان . لأن كنايات الأعان محصورة. 
قال الفقيه بوسف وهذا هوالسمى بتحري المين» وفى تسميته بذلك تسامح إذ لاتوسف 
المين بالتحريم ولذا جلناه على ما ذ كر . ويحمل ظماز العو ام عليه لانم لا يعرفون 
الظبار و لابجب عام كفا ة مين» ومن نوى به. الطلاق كان طلاقا . 

3# الرابع € أن ينوى به التحريم الطلق يمنى نوی به التحريم مطلقا ول يرد به 
التحريم الؤبد ولا الذى يرتفع بالبكفارة ولا اليين ولا تحريم الوطء ولا الطلاق فهذا 
لا يكون ظهارا ولا يتا ولا طلاقا . 

لإ المامس أن ینوی به ګرم الوطء فهذا أين] لا يكون ظبارا ولا عيناء 
ذكره الإمام عليه السلام فى النيث وهو الختار . 

9 السادس 6 أن ینوی به الطلاق فيكون طلاقا ويازمه حكر الظلهار والطلاق 
مما إذا لم تصادقه الزوجة علىنية الطلاق إذ لو صادقته وق الطلاق فقط. قال ف الزهور: 
فإن قي ل كيف يكون مظاهرا معطلا فى حالة واحدة » فالجواب أن حكم الظهار يلزم 
لظاهر لفطه وحم الطلاق يازم لإقراره . 

“ل السابع» أن ينوى به الكرامة لروجته مثل أمه لم يكن شيئًا . 

لإ الثامن 46 أن ينوى به الهين ل يكن عي لأنه ليس من كنايات الأيعان . 

2 فرع 4 وكا نواه مما تقدم فهو مقبول فيه فى الكناية مطلقا وفى السريح 
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فبا ينه وبين الله تعالى لا فى الظاهر فيازمه حكم الظهار إذا كان يعرف معناه وحكم 
الطلاق اكن لا ترافمه الظاورة إلا بعد عودها إليه برجمة أو بمقد جديد فى 
عدةٌ الظبار 5 

:9 مسئلة € وإذا قال أنت على حرام ونوى به الظهار أو الطلاق أوكليهما مدت 
نبته وإن لم ينو شی کان يمينا کا بأنى فى الأزهار . وكذا قوله أنت على حرام كظور 
أ مانوى به صحء وإن لم ينو به شيئًا كان ينا لأن قوله كظهر أى تأ كيد لقوله 
أنت على حرام» وإن قال أنت كظهر آم حرام فهو ظهار لان قوله كظبر أى صرح 
ظبار. وقوله حرام تأ كيد له . 

ل وكتايته) أن يقول انت على كا مى أو مثلما) أى مثل أمى ل أو فى منازلما4 
ألو 4 أنت على ل حرام فيشترط النية 4 فى جيع هذه الألفاظ » فإن نوى به الظهار 
كان ظهاراً وإن لم ينوه لم يكن ظهاراء وهذا بخلاف اصرح ففى الصريم إذا لم ينو 
شيئا كان ظہارا وهنا لابقع شىء إلا فى لفظ التحريم يكو ن كينا حيث لم ينو_شيثا . 

أل و صرح الظبار وكنايته كلام كناية طلاق) لا المكس فإذا نوی بأمهما 
الطلاق كان طلاةا لسكن ف الصريح لا يسقط عنه 3 الظمار .فى ظاهر ا کم إن 
لم تصادقه الزوجةء فأما بينه وبين الله تعالى فيسقط . 

و من أحكام الظبار أله لإيتوقت) عدن حو أن يقول أنت على كظور أنى 
شهرا أه. نحو ذلك فإنه يصير مظاهرا ويرتفع حكه بإنتقضاء الوقت أو بإلكفارة قبله 
ويصح أن يظاهر فى الهار دون الليل ولا تطالبه بالليل وكذا التكس» وله أن يطأها 
فى الوقت الذى لم يظاهر فيه . 

* و 4 من أحكامه أنه ل يتقيدبالشرط) فيوقف على حصول ذلك نحو أن يقول: 
إن جاء زيد فأنت عل كظور أمىفإنه متى جاء زيد وهىغير مطلقة أو مفسوخة صار 
مظاهرا وإلافلاء وهئ الميلة فيطلقها رجعيا قبل حصول الشرط وهو مجیء زيد. قال فى 


كتاب الطلاق 4V‏ 


حاشية السجولى : فان كان الشرط بكلا فعأت كذا فأنت مظاهرة فالميلة فى رفعه على 
أصل الذهب أن يقول أنت طالق قبيل أن يقع عليك الظهار المشروط فيمائمان فلا 
بقع ظهار ولا طلاق » قلت وكذا إذا كان الشرط بغير كلا فالحسكم واحد . 

و) نيصح أن بقيد الظبار ب لآ الاستثناء 4 عو أن يقول أنت على كظور 
أمى إلا أن يجىء زيدأو إلا أن بكره أبوك أوتحو ذلك فق الصورتين لا يكون مظاهرا 
إلا بتحقق عدم الستثنى فان محقق العدم صارت مظاهرة من يوم الإيقاع بطريق 
الإنكشاف ل إلا )4 حيث قيده لإ بمشيئة الله تمالى فى الإثبات 4 حو أن يقول أنت 
عل كظهر أمى إن شاء الله 5 يصح الظبار لأنه علقه بعشيئة الله تمالى وهو لايشاء 
لكونه محظورا . وقوله ف الإثبات يحترز بلك من أن يحمل عدم مشيثة الله شرطافى 
الظبار فيقع بحصول شرطه وهو عدم الشيئة حو أن يقول أنت على كظور أمى إن لم 
يشأ الله تمالی فيقع بحصول شرطه إذ لا يشاء وقد علق بعدم مشيثته تعالى . وكذا 
إذا قال أنت على كظهر أمى إلا أن يشاء اله وثوى إلا أن يشاء الله وقوع الظهار فلا 
فقد استثنى يمشية الله لوقو ع الظمار وهو لا يشاء فيقع الظهار . فاو أطلق قوله إلا أن 
يشاءالله لم يقع الظبار لن الله يشاء عدمه حكى هذا فى الرياض وفى البيان . 

( و من أحكام الظهار أنه ل[ بدخله التشريك ) ٠‏ يسرى ويتمم كسره تحوأنت 
على كظهر أمى ثم قال لروجته الثانية وأنت ممما أو مثلما أو شركتك ممما ونوى 
الغاما ركان ف الأولى صريحا وفى الثانية كناية ظهار. فإن قال وأنت فق ط كان صر يما 

فما فلا يحتاج إلى نية الظهار ما لم ينو غيرهكا مر . ( و) يدخله (التخيير ) أيضا 
مو أن يقول ظاهرتك بافلانة أو فلانة» أو يقول لنسائه إحدا كن مظاهرة أو التبس 
بعد تعيبنه أو ما وقع شرطه فا كم واحد وغو أنه يصير مظاهرا من إحداهن غير 
معينة . فأما لو قال لروجته ظاهرنك أولا لم بقع شىء . 


4۸ التاج الذهب 
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فى أحكام الظبار : لإ و4 اع أنه لإ يحرم به الوطء و الاستمتاع من الروجة 
#مقدماته» يمنى مقدمات الوطء وهى التقبيل واللمس والنظراشهوة منهإلمها لامنهاإليه 
فلايحرم عليها مالم بود نظرهاإليه إل نظره إلا لشهوةفلايهوز لإحتى يكفر 4 بماسيأتى 
تی كفرجاز له وطؤها. هذا إذا كان الظهار مطلقا فان كان مؤقتا لم جز له وطؤها 
إلا بمد أرن يكفر ل أو ينقضى وقت الؤقت 4 قبل العود فى الوقت فاو عاد قبل 
الانقضاء تابد التحريم حتى يكفر ولا يفيد خروج الوقت » فأى هذين الأمرئ سبق 
از الوط.ء بمده لإ فان فمل ) أى وطى* الظاهرة قبل الود والتكغير جهلا بالتحريم 
أو نسيانا أو غلطا أو مرا 3 كن 4 عن ذلك وام إذا كان متمردا لعلمه بالتحريم 
وازمه الاستنفار ولا يجوز له الاستمرار على الوطء حتى يكفر بعد المود ولا تازمه 
الكفارة لهذا الوطء ولا يكون عودا . 

(و 4 إذا وقع الظمار على الزوجة كان لإ لما طلب رفع التحريم ) عند الام 
ولو كانت ناشزة لا الصئيرة والجنو نه فليس اوليهما أن يطالب هما كا فى الإيلاء 
١‏ فيحبس له 4 إن امتنع من التكفير ل( إن لم يطلق 4 فإن طلقها فلا حيس عليه 
ولا كفارة . قال فى التكشاف ولا ثىء من السكفارات يحبر علمها وبس إلا كفارة 
- الفلهار لآن تركه للتسكفير یضر مما . 

(و) حم الامار ل لا يرفمه إلا أحد أمرين إما لإ انقضاء الوقت 4 فى 
الؤقت ل أو التكفير ‏ بشرط أن يقع لإ بعد المود 4 فاو وقع قبل الود لم يزه 
ولزمته كفارة أخرى فاو مات بعد العود وقبل الوطء لمت السكفارة من رأس امال. 

(و4 العود الوجب للتكفارة ل هو إرادة الوطء 4 الجائز عندنا ولو لم يلها 
ولوكان عاجز | عن الوطء لا إرادةٍ مقدماته فلا يكون عائدا . 


كتاب الطلاق 4۹ 





}و{ حکم الظهار ل لامهدمه إلا الكفارة > حيث كان مطلقا أو مع بقاء وقته 
فلو ظاهرها م طلقها لم هدم حكم الظبار إذا راجمما أو عقد مها وهكذا لو طلقها 
ثلاثاً ثمتزوجها بعد زوج آخرأوظاهرها ثم استبرأها أوظاهر هام ارتد ماسر ازو جما 
لم ينهدم بالإوسلام حكم الظهار » وإذا عل قالظهار بشرط. ثمطلقها ثلاا ثم تزوجها بعد 
زو جثان صل شرط الظهار فإنه يقع لأن التثليث لامهدم الظهار فنكذا شرطه وأما 
لو حصل شرط الظهار وهى مطلقة أو تحوه امحل بوقوع شرطه . 

ل و € الكفارة لإمى عتق ‏ رقبة مسامة إن وجدت ولو فاسقة أو قيمتها فان 
ملك الرقبة فهو واجد ولوكان محتاجا إلها. وقوله ( کا سيأنى € يمنى فى كفارة 
الهين . وضابط الذهب أنه يحزى كل ملوك ولوكان ممثلا به إلا الل والسكافر وأم 
الولد ومكائيا كره الفسخ ( فان لم يحد 4 الظاهر فى ملكه . قربا أو بميدا ‏ رقبة 
يمتقها أو وجد المن ولم يجسد الرقبة فى البريد أو لا يمكنه تملكها مع وجودها أو 
كان له مال ناب عنه أو هو مةهور عليه ولا يصل إليه إلا بعد أن يفرع من الصيام 
) فسوم شهرين 4 بالأهلة وإن نقعنت أو ستين نوما إن غم - يحزيه عن ڪفارة 
الظاهار إذا صامهما لإ في غير واجب الصوم والإفطار » . وقوله فى غير واجب الصوم 
يحترز من أن يصوم -الشهرين أو مهما فى الوقت الذى يجب صومه اغير إلكفارة 
کر رشان ولوق الف وکالنذر المين فانه لا يجزيه عندنا . وقوله والإفطار 
بخترز من أن يصوم بعض هذين الشهرين فى الأيام التىبجب إفطارها كالميدين وأيام 
التشريق فإن ذلك لا بجزى » وما بجزيه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا ل( لم 
يطأها فنهما € فان اتغق الوط ء خلال الشهرين بطل الوم وزم الاستئناف وسواء 
كان الوطء ليلا أم مهارا عامدا كان أم ناسيا . 

. '(و» يجب أن لصوم الشهرين ل ولاء 4 أى متواليين لإ وا 4 ن (لا) تفع 
موالاة بأن يفطر نوما خلال أوآخرها أو أ كثر لإاستأنف4 صيام الشهرين متتابمين 
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دما ل إلا 4 أن يقع التفريق لإ لمذر 4 فإنه لا يازمه الاستئناف ولا يطؤها فى أيام 
المذر فإن فل استأنف كا لو وطىء المظاهرة ليلا وله وطء غيرها حال التكفير » 
والمذر حو أن عرض فيفطر ومن المذر أن بوجب صوم كل اثنين أو كل جمة فإنه 
إذا ذال عذره بنى على ما قدكان.عدام لإ ولو 4 كان المذر الذى أفطر فى الشهرين 
لأجله ‏ مرجوا 4 زواله و لإ زال 4 کالرض العارضوزال فإنه لا يلزمه الاستئناف 
للصوم لإ فيبتى 4 فورا علىما كان قد فمل والحلاف فى هذا كالملاف فى تفريق النذر 
الذى أوى فيه التتابع . 

ا( فان تعذر ‏ عليه لإالبناء على السوم ‏ بأن عرض له عذر مانع من الصوم قبل 
أن يم الشهرين ثم استمر ذلك المانع فل يمكنه إتخام السوم قيل) القائل هو الفقيه 
بوسف لطم للباق) من الصوم : مثال ذلك أنيصوم شهرا ثم عرض له علة مستظرة 
مأبوسة من عطش مستمر أو هرم أو وها منعت هذه الملة المنوم واستمرت فإنه 
عندالفقيه إوسف يطعم عن الشهر الثانى ثلائين مسكينا وجبتين أو يعطى كل واحد 
منهم صاعا . قال الإمام عليه السلام: وهذه.السثلة عندى فبها ضف لأن ذلك يخالف 
عمو مالآية الكرعة و يؤدى إل الجع بين الأصل والبدل؛ فالقياس «وهو الختارللمذهب» 
أن يستأنف الإطمام من أوله . فإن مام اللكفر شرا مات فاته يجب علي هالإيصاء 
باطعام ستين مسكينا من تركته فإن لم یکن فلا ثىء . 

#فرع€ ومن أو جب صيام مره فالذهب أنه يكون له عذراً ف التكفير.بالإطمام 
ؤسواء كان النذر متقدما على الظهار أم متأخرا عليه. قإن تمذر عليه المتق والصوم 
والإطمام فساذا يفغل ؟ قال فى البيان ومثله فى الوايل.: لا يتجوز له الوطء ولا.يازبه 
الطلاق ل( فإن لم يستطعه 4 يمنى إذا ن من.نفسهتتمذر المدوم فى الشهرين أوبقول 
الأطباء أو بلحوق مشقة شديدة عليه ولو أمكن الصوم بعد الشهرين ازوال عذرءالانع 


کاب الظلاق ۲۴٣۱‏ 


من الصوم فإ فإطعام ستين مسكينا 4" يعنى بكفر بإطعامهم سواء كانوا أحرارا أم 
عبيدا » وجبتين بادام حيث كان الإدام معتادا فىالناحية و إلا فلا جب أو تمليكبم4 
صاع صاعاً ¥ كاليين 4 أى كا سيأنى فى كفارة اليين فى فصل 8" . 

ويام إن وطى؟ فيه أى فى حال الإإطعام قبل الفراغ منه ولا >زىفستأنف 
الإطعام ليطلانالسابقبالوطء وهذا هوالختار لمذهب . لإقيل» والقائل هوالفقيهحضن 
لإولا يحب عليه أن #إيستأنف» وقدأشارالإمامعليه الام إل مف هذا القول بقيل. 

ل ولايجزى* المبد € ولا الكاتب ل إلا الصوم 4 أى لا يجزيه فى التكفير 
المتق ولا الإطمام ولا يصح أن يطعم عنه سيده ولا يق عنه . واختاف فى قدر 
صومه فُذْهبنا أنه يصوم شهر ن كار لأنها عبادة كالصلاة وفى الكاق عن الصادق 
.والباقر والناصس أنه يلزمه شهر واحد لاما عقوية فبنصّف كالحد . قال فى الخيث : 
فان قي ل كيف يصح أن بدى عن عبده فى المج ولم يصح أن يكفر عنه هنا . قلتن 
ان كفارة الظبار مشروطة بالوجود والمبد غير واجد فل يجزه بخلاف المج . 

لإ ومن أمكنه £ فمل (الأعل) من خصال السكفارة كاملا إن حال الشكفير 
ب (الأدى) من خصالها لإاستأنف به ) أى بالأعلى لإمكانه إذ الأد ى كالبدل لايمزى 
التكفير به إلا عند التمذر من الأعلى ذإذا تمسكن من الأعلى وجب التكفير به ولو 
فمل الآ كثر من الأدنى وذلك كن بكفر بالصوملتعذر الاعتاق ثم لا صام بمض الشهرين 
أوكلبما إلا ساعة م نآخر يوم تمسكن من المتق لزمه الانتقال إلى المتق وهكذا إذا لم 
يمكنه الصوم فأطعم الستين وجبة إلا واحدآ ثم تمكن من صوم الشهرين استأئف 
التكفين بالسوم فإن لم يتمكن من الأعلى كاملا حتى فرع من الأدلى لم يازمه 


الاستئناف . 





)١(‏ والمسكنةفيهم أفضلء وإلانالمراد أن يكونوا مصرفا لازكاة ولو فقراء ويعتبر فيهم الأعان. 
وقد تقدم الفرق بين الفقير والمسكين. فى كتاب الزكاة بأول فصل ٩۴‏ . ام 


YoY‏ التاج المذهب 


إوالميرة» عندنا فى إمكان الأعلى أو عدمه لإعال الآداء دون حال الوجوب» 
وهذه قاعدة فى ججيع العبادات فإذا كان حال وجومها عليه وهو يومالمود متمكنا من 
التق فلم يمتق أو متمكناً من الصوم فل يصم ثم عزم بعد مدة على التكفير وهو وقت 
الأداء وقد صار غير متمكن من المتق فانه يحزيه الصوم » وكذا إذا لم يتمكن من 
المتق ولا الصوم أجزأء الإطمام ولا عبرة بتمكنه فما مضى . هذا مذهبنا . 

لإوتجب النية) على من أراد التكفير لأن فيه شائية عيادة فينوى عتقه للسكفارة 
وكذا صومه أو إطعامه وتكون مقارنة أو متقدمة بيسير إلا فى الصوم فلا تكون 
إلا متقدمة لأنه يحب التبيدت فى كفارة الظهار ولا يكف نيته للصوم لتنوعه لآ إلا £ 
أنه يجب لآ فى تعيين كفارق 4 تاف السبب لافى لإ متحد السبب 4 حو أن يظاهر 
من زوجات ثلاث فيعتق ثلاث رقاب أو يصوم ستة انور أو يطعم فاته هنا لاب 
عليه نية تعيين كل كفارة لظبا ر كل امرأة بعينها بل يكف أن ينوى عن السكفارات 
ججملة أو ينوى كل واحد عن وأحدة وأولم يعين » وكذا لو اختاف ما يكفر به كمتق 
وصوم فإنه لايحتاج إلى تعيين » وهكذا السكلام لو تعددت عليه كفارة القتل » وأما 
إذا اختلف السبب عو أن يكون عليه كفارة عن ظبار وكفارة عن قتل وجب تمبين 
الأولى منهما وأما الأخرى فلا يحب لأنها قد تمينت بتعيين الأولى » -فإذا صام أربمة 
أثهر عن كفارة الظبار وعن كفارة القتل ل يزه حتى يمين النية فى شهرين عن 
ندا ميا وف الشهرين الأخرين لا يحب النية عن الأخرى لآنها قد تعينت بتعيين 
الأولى » وكذا لو أعتق عبدين عنهما من غير تعيين النية فى إإحداها بمينها ل تمزه . 

# فرع € لو تمددت الكفارات عن ظبار زوجاته وكثّر الأولى بمد إرادة 
وطء الجيع منغير تعيين فله أنيعينه لإحداهن ولوبالوطء وإذا تشاجرن قب ل التعيين 
3 بيهن نديا. 

لإ ولا تتضاعف »4 أى لا تتمدد الكفارة لإإلا بتعدد الظاهرات4 لوكان لوثلاث 
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بلفظ واحد أو ألفاظ فإ أو تخلل العود والتكفير ¢ مم بين ااظلهار الأول والآخر 


3 أربع نساء.فظاهرهن. جيم فتعدن الكفارات حسمن م( وسواء ظاهرهن ع 


ولو على امرأة واحدة . مثاله أن يظاهر امرأته ثم يعود ويكفر ثم يظاهر منها ثم يعود 
فتلزمه- کفارتان م كذلك » فأما لولم يتخال العود والتكفير ل تازمه إلا واحدة » 
وهكذا لو خالل العود دون التكفير لم يتعدد . قال فى الغيث وإعا لم يكن المود كافيًا 
كالبين لآن حك الظهار باق فمو ظهار واحد فلا يقع الثانى حتى يرتفع الأول بالكفارة 
3 نكرو لظ لا وح یوک 

3 ۱۸8 ل باب الابلاء 


الازيلاء له : هو اين ¢ رع هو لاف من الزوحة أريعه اشر وهو مياح 
ما ل بعل الإضرار فلاس عباح ۰ 


(فصل 4 

a * e 1‏ 4 0 . 3 4 . ا 

واعلم أن الإيلاء إا ينمقد بإثنى عشر شرطا : .الأول € أن يكون 

ع من حاف مكلفا 4 وأو عبد أو بوب الذكر 59 احتراز من الصى والجنون قلا 
يصح إيلاۋها ویج عندنا من السكران : # اثانى 4 أن يكون لإ غتارا فلاينمقد 
من السكره إلا أت ينويه صح . 98 الثااث © أن يكون لل مسلا ¢ فلا يصح من 
السكافر ولو ذميًا عندنا . 9# الرابع € أن يكون المولى لإ غير أخرس 4 فلا يصح من 
أخرس بالإشارة . 9 المامس © أن تسكون البين ل فا 4 والقسم هو أن يحان 
بالله تعالى و لو ملحو i‏ 3 بصفة داه ق ته و عظمته أذ إضقة لفعله لا یکو ن على 
ضدها كالمهد والأمانة م سيأق . قال فى البيان : ويصح ولو بالفارسية أن يعرفها 
. وهى « خداى بيار » أىوالل لا وطئتك . فلو حلف بثير ما تقدم لم يكن إيلاءوذلك 
كالحرام حو أن يقول هى على" حرام لاوطثتها أريمة أشهر وذلك كاليين الركبة حو 


أن يقول امرأته طالق أو دی حر 3 ماله صدقة ا عليه صوم كذا إلا وطى" اا 


tok‏ الثاج اذهب 





أربعة أشهر فإنه لايقع بذلك إيلاء وإن لزم الحاوف به لو جامعها . 

# السادس © بأن يكون قسمه متماما بأن ل لا وطى* ولو 4 كان حلفه من 
الوطء لما لإ لعذر 4 أوجب تلك اليين سواء كان العذر يرجع إليه بأن .يكون ممن 
يضره الجاع أو يرجع إلى غيرهكالرضيع وتحو ذلك فانه ينعقد مع ذلك الإيلاء . 

# السابع € أن تسكون الرأة امولى مها لإزوجة4 ولو بنكاح فأسد لا ما ركته 
أو أجنبية فلا بقع . 9 الثامن 6 كون الزوجة الحلوف منها ل[ حته ‏ فى الال ولو 
ناشزة فل و كانت مطلقة فى الخال ولو رجميا لم يصح إبلاؤه منها » وأما الظاهرة فيصح 
الإيلاء منها . ومن قال ان الطلاق يتبع الطلاق صم الإيلاء من الطلقة رجميًا . 

ومتی آلى من زوجته بالشروط المتيرة ثبت 9 الإيلاء ل كيف كانت 4 سواء 
كانت حرة أم أمة صغيرة أم كبير ة مدذولة أم غير مدخولة ديحة أم رتقاء ٠‏ ولح 
الإبلاء من زوجة واحدة ل( أو أ كثر 4 نحو أن يحلف لا وطئ زوجاته . ولو وط ء 
بعد مضى الأربمة الأشهر أو مات بعضهن فللباقيات أن رافمن: وإذا وطى* واحدة 
مهن قبل الأربنة الأشهر لم يبعال حك الإيلاء ول يحنث ومتى مضت أربعة أشهرئيت 
لكل واحدة حت الرافعة سواء نوى الجيع أو أطلق , 

9 التاسع © أن الإيلاء ( لا 4 يقع لإ“,نشريك 4 عو أن يحلف لا وطىتفلانة 
ثم قال وأنت يا فلانة مثلم أو أشركتك ممما فإنه لابقع الإيلاء فى حق التى ش ركبا 
ويقع ىح قالأولى. والوجه فيه أنالنشربك كناية والهين كناياتها عصورة كاسيأق. 
أما لو قال وأنت يا فلانة کان موليًا مهما لأنه صرح إذا لم يقل أو معها بل سكت » 
وكذالو خير فقال فلانة أو فلانة وقع کا يأنى فى الأيمان . 

الشرط العاشر € أن يكون حلفه متملقًا بإلوطء أما ف( مصرحًا € بذلك فلا 
يحتاج إلى ية .. مثالة أن يحلف لا جامعها'فى فرجها واو ل يقل فى قيلهالانه ينصرف 
إلى القبل أو لاغشا أو لا أدخل ذ ره ف.فرجها » أو لا افتضها وهی بكر ولو لم 
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يقل بذكره لآن العرف فيه أنه يريد يذكره فلا يحتاج إلى ذكره لأنه فى حك النطوق 
به ويدين باطناً فقط ل أو ¢ يكون لإ كانيا ناويا 4 ومثاله لا قرب منها أو لا تاها 
أو لا جع رأسهما وسادة فبذه وحوها تحتاج إلى تة . 9 الشرط الحادى عشر # أن 
يكون الولى لإ مطلقًا € لمدم وئه لما كان يحلف لا وطنها وأطلن ول يؤقته بوقت 
« أو كان لإ موقتا 4 لدم وطئه لها إما لإ يموت 4 الزوجة أو موته أو موت 
ل أمهما 4 فيثبت حكر الإيلاء بذلك » لا لو وقت يوت غيرها فلا ينبت حك الإيلاء 
أو يكو مؤقتا [ بأربعة أشهر فصاعدا 4 من يوم اليين فانه يكون موليًا لادون 
الأربمة الأشهر فلا يكون موليًا . فلو حلف منها ثملاثة أشهر ثم فى الشهر الثانى حلاف 
منها كذلك ثم لم بزل كذلك فلا يكون موليًا وإن حصل الغبرار لآنه ام يفده 
بار ةاش حكاه فى البحر لإ أو 4 وقته ل عا بعل 4 أو يظان-ظ تأخره عنها ¢ أى 
أنه لايأتى ذلك إلا بعد مضي الأربمة ذانه يكون موليّاء مثال ذلك أن بقول لاوطئتك 
حتى تطلع اهن مق ارت أ رى ترج اا او يال انيع اد جي 
خر ج الدجال » أو حتى يصل فلان وهو فى تلك الخال فى جهة بميدة لو سار لريصل 
إلا لأريعة أشهر فصاعدا أو غير ظان ركوب ما يوسله لدون الأربمة الأشهر فإنه 
ايكون فى جع هذه الصور موي ويقع الإيلاء ولو وسل فى الحال لأن المبرة بالظن 
لمدم وصوله لدون الأريمة الأشبر وها مرافمته بعد مغى أربعة أشهر . 

0 الشرط الثانى عشر # أن يكون ل غير مستثن 4 باللفظ .لا بالنية فإن استثنى 
وكان المستثنى من الإيلاء غير ممين فإنه يبطل بهالإيلاء مثال ذلك أن يقوللاجامعتك 
سنة إلا مرة واحدة أو إلا مرتين أو تجو ذلك فهذا لا يكون إيلاء لأنه لم يوان 
مدة الإيلاء أربمة أشبز فضاعدا لمدمتتميين الوقت الستثنى من اللإيلاء ل[ إلا 4 إذا 
استثنى لإ ما تبق ممه الأربمة ‏ صح إيلاء . ومثال الاستثناء الذى يصح ممه الإيلاء 
أن يقول إلا مرة فى شهرى هذا أو فى وسط السنة فإن ذلك لايفسد الإيلاء بل يصير 
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موليا بإلدة التى تأتى بعد مضى الدة التى استثنى فما لأنه يبت أربعة أشهر فصاعدا 
وهكذا لو لم يوقت بسنة بل قال لا وطتتك إلا مرة واحدة فانه يكون مؤليا قبل أن 
يطأها وبعده . قال فى البيان : وإن كان المستثنى معينا كلا يوم المي نظر فا قبل 
وا بده فأمهما كان أريمة أشهر فا فوق ثبت الحسكم فيه وإذا حنث فما قبله 
أنحلت عينه . 

نعم وإذا آلى من زوجته على الشروط التى تقدمت لإرافمته £ إلى الحا 1 حيث 
م يكن قد وطى* فان كان قد وطىء ازمته الكفارة وليس لما مرافمته وس_واء كان 
الحا كم من جهة الإمام أو غيره وكذا فى الظهار بخلاف اللمان لاله كالح ولهامرافمته 
۴ 9 بدما 4 أى بعد مضی ار ور فتطالبه برقع التحريم و إن 4 كانت 
لإقد عنت ) عن ع المطالبة فلم | أن تطالبه بمد العفو ل إن رجمت 4 عن العفو ولو كانت 
ناشزة ل فى الدة 4 أى مدة الحاف فان رجەت بعد مما لم يكن لها أن رافعه بعد 


ذلك لآنه قد أرب نع التحر.م» فان م لعف عنه كان لما مطليئة بعد أربعة اشير وأوقد 
مصث مده الإريلاء عندنا . 


و4 إذا آلى من إحدى زوجاته كان لمن [ کان 4 الرافمة لإ مع اللبس 4 
فى الولى عنها لأن كل وأحدة فى حك الولى عا . 

فرع © قال فى البيان وإذا ‏ لى مع إحدى زوجاته غير معينة أو ممينة والتبست 
فف الوجه الأول يحنث بوطء واحدة وف الثانى لا تحنث إلا بوطء الي ع لأ نالأصل 
براءة الأمة . 

واعم أن ولاية الرافمة فى الإيلاء إلى الزوجة أو وكيلم | سواء كانت حرة أمأمة 

الاو لى 4 الزوجة ل[ غير الماقلة 4 فلا طالب لصغيرة أو يحنونة ولا السيد عن 
أنته ؛ وإذا رافمته إلى الامام أو الجا ا أمره بأن ينیء أو بطلق لإفيحيّس 4 إن امتنع 
(حتى يطلق أو يفىء 4 أو يفسخ ومتى فعل أحد الثلائة أطلق من ال حبس . ولوطلق 
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أولا بإختياره قبل أن يرافع أو بحس لم يكن لما المرافعة» فاذا راجع أوعقد بمد العدة 
أو قبلا حن البائ كان لها أن ترافمه إذا عادت إليه قبل اتقضاء مدة الإيلاء وسواء 
بق من مدة الإيلاء أربمة أشمر أو أقل ولو م ببق إلا ساعة واحدة . 

والقء هو فىحق لإ القادر ¢ على الوطء لإ بالوطء ‏ فى القبل» وأقله ما يوجب 
النسل فى الثيب وإذهاب البكارة فى البكرء فإذا وطئها ارتفع الإيلاء ء“وسواء وطثها 
عاقلا أم مجنو وسواء كانت عاقلة أم عنونة . ل والماجز» عن الوطء لرض أو كير 
سن - ويقبل قوله فى دعوى المجز - يقء لإ بإلافظ ) بأن بقول فثت عن يينى أو 
رجعت عن يعينى» و إذا فاء بإللفظ فانه لا يحنث يمنى لا كفارة عليه . 

ل و » الماجز عن الوطء ل يكافه ¢ الحا كم لإ متى قدر» على الوطء أو زال عذره 
من غير المج زكالتحريم لميض أو نفاس أو إحرام أو عو ذلك ولا يجوز للحا 
لإ إممال 4 الماجز إذا كانت مدة الإبلاء باقية بعد أن قدر على الوطء أو زال المذر 
( إلا ) أن يزول عذر المجز أو التحريم لإ بد مفى ما قيد به ) الإيلاء انه عله 
حينئذ [ يوما أو يومين 4 أو أق لأو أ كثر على ما يراه الما ك لان ااسئلة اجنهادية 
وبمدها حيس . 

(د4من أحكام الإبللاء أنه } يتقيد بالشرط ‏ حو أن يقسم لا وطى” زوجته 
أربمة أشهر إندخات الدار فإنها متىدخلت“"الدار وهىزوجته غير مطلقة ولامفسوخة 
صار مولي وكذا لو علق بمشيئة زيد وقع الإيلاء إن شاء زيد فى الجلس أو محاس باوخ 
الحير . فأما لو علق بمشيئة الله تعالى لم يكن موليا لأن الوطء مباح لا يشاء الله فمله 
ولا ركه إلا حيث كانيضره الوطء أو يضرها فىغير البكارة فانه بقع لآن الله لايشاء 
الامتناع منه إلا إذا أضر وكان الولى يظن استمرار المضرة أربعة أشهر فصاعداً فاو 


زال الظن قبل الأربمة فقد وقع الإيلاء بإلظن الأول . و (لا) يقع الإيلاء 
( الاج المذهعب ‏ ۱۷ لى )6 
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د ل الاستناء 4 مثال ذلك أن يقول : والله لا وطثتك سنة إلا وما أو إلا أن يقدم 
زيد ومو ذلك ١‏ إلا ماس ¢ من الاستثناء الذى يق ممه أربة أشهر فإنه يصح 
مەه الزيلاء . 

* و ) من أحكام الإيلاء أنه ل لايصح التكفير) من اأولى ‏ من زوجته - عن 
إيلائه ف( إلا بمد الوطء 4 سواءكان قادرا أم عاجزاً ورجع بلسانه . 

فرع € لو آلى ثم ظاهر أو المكس كفر لاظهار ثم وطى* وڪفر عن 
الإيلاء إذ لا تحزى كفارة الإيلاء قبل الحنث . قال فى البيان : وإذا رافمته ألزمه 
الحا كم بإلسكفارة عن الظبار والفىء بلسانه عن الإيلاء حتى يرج كفارة الظبار ثم 
ؤمر بالوطء . 

وغ من أحكام الإيلاء أنه لإهدمه 4 واو مشروطا لإ لاالسكفارة ‏ التثليث”4 
فلو آلى من زوجته ثم طلقها ملام أمعادت إليه بعد زوج امهدم 5 الإيلاء ولو بقى 
منه أ كثر من أربمة أشهر» وأما الكفارة فلا تهدم بالتثليث بل بلزمه إذا وطى" بعد 
أن عادت إليه وكانت مدة الإيلا باقية» فان عادت إليه وقدانةضت فلا يحنث بااوطء 
والردة لا هدم 3 مرافعة الزوجة لو عادت إليه فىمدة الإيلاء نأما اين فقد سقط 
کہا بالإسلام فلا كفارة. حى معنا فى البحر والكوا كب. 

ل و ¢ إذا اختاف الزوءان فى وقوع الإيلاء وعدمه كان #القول نكر وقوعه4 
منهما مع عينه والبينة على مدعيه لأن الأصل عدم الإيلاء ل وي إذا اتفقا فى وقوعه 
واختلفا في مضى مدته فالقول قول منكر #إمضىمدته4 لآن الأصلالبقاء إو كدًا 
إن اتفقا فى وقوعه ومغى مدته واختلفا هل وقعت الفيثة بإلوطء أم بالافظ فالقول 
الشكر حصول ل الوطء ¢ والبينة على مدعى ذلك . 

لو إذا قال لزوجته وال لا وطئتك ل[ سنة ثم 4 والله لا وطئتك لإ سنة 4 


E I 
. ستفاد مں شرح النجری والسان اه‎ )١( 
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فان هذين ل[ إيلاءان ‏ انان لشكر ر القستم فترافعه فى ااسنة الأولى بعد مغى أربعة 
اشر مها ثم فى السنة الثانية كذلك» وسواء وطثها فى السنة الأولى أو طلقها ثم 
راجمما أو تزوجما بعقد جديد إذا عادت إليه وقد بى من السنة الثانية شىء. وإن 
عادت إليه بعد مضا لم يثبت لها حكم الرافعة فما وفى السنة الثانية لها مرافءته إذا 
عادت إليه ولو لم يبق إلا ما يتسع للمطالبة والرافمة ل( لاسنتان 4 أى حيث قال والله 
لا وطئتنك سنتين كان إيلاء واحدا » وكذا لو قال والله لا وطثتك سنة ثم سنة أو 
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هولفةالطردوالا بعاد » مأخوذ من اللمن» لأن اللاعن يقول فى الخامسة لمنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين » والأسل فيه قبل الإججاع قوله تعالى : « واللذين يرمون 
أزواجهم » الآيات“ وسيب نزولا قصة هلال ابن أمية لا قذف زوجته خولة 
بنت عاصم بشريك بنسحاء فقال له النى صلل الله عليه وآله وسل « البينة أو حد فى 
ظمرك» فترلت الآيات فتلاعنا عنده بعد نزولا وسقط باللمان عنه الحدء وهذا هو 
قول ابهور . 

9 مسئلة ‏ وقذف الزوج لزوجته يجوز مع العام بالزنا ولا يجب ذ كره فى 
مهدب الشافى إذ ياحقه العار فيبحب رفع العار عن نفسه بعدم فم ل اللعان » إلا 5 
كان ثمة ولد وعلم أنه ليسمنه حيث لم يقربها وجب لعدم مبوت اليراث له ف الشرع؛ 
فيجب عليه رفع توم أنه ليس مته لثلا يرث » وأما مع الظن فلا يجوز . وأما قذف 


الأجنى فاو جوز ولو علم زناه إلا إذا کان Aan‏ رة شمود ¢ کر 4 اعدو 4 


)١(‏ فى سورة النور من آية 5 إلى ٩‏ اه ء 
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عدول ء يشهدون بازنى » أو ثلاثة ممه وهو الرابع لآن مدعى الحسبة يصح أن يكون 
أحدالشهود. واشتراط الد كورة والمدالة والاصالة لثبوت الحد علىالشهود عليه بالزنى 
لا لمقوطه عن القاذف فيكفى العددك سيأتى فى المدود. انتهى ملخصاً من البيان 
وشرح ابن مهران . 

(فصل) 

ل( يوجبه 4 يعنى يثبته ل( رمى 4 زوج ل مكلف 4 عختام ل[ مسلم غير أخرس » 
ولو سكرانًا أوعيد؟» فل وكان صغيراً أو حتونا أو مكرهاً أ و كافراً ورماه بعد المدة.أو 
أخرس لم يصع لمانه . وقد يصح اللمان بين السامة وزوجها الكافر حيث ارتد عن 
الإسلام أو كانا ذميين أو حربيينثم أسلءت وقذفها فحالالمدة فاشتراط الإسلام إنما 
هو ف الو جة. قال فى البيان مامعناه:فيشترط أن تسكون بالفة عاقلة حرة مسلمة يمكن 
وطها عفيفة عن الزنى فى الظاهر . 

ونما يجب اللمان بأحد عشر شرطاً : 

#الشرط الأول # أن أبكون لآ لروجة4 فاو رمّى أمته أو أم.ولده أو أجنبية ثم 
تزوج مها فلا لمان لكن يمزر لقذف الآمة.وأم الود ويحد لقذق الأجنبية . 

# الشرط الثاتى > أن تسكون تلك الزوجة * مثله ¢ أى مثل الزوج فى كونها 
مكلفة مسلمة غير. خرساء . 

9 الشرط الثالث # أن تكون الزوجة ل حرة 4 ججيعها فا و كانت أمة فلا لمان . 

#الشر طالرابع © أنتكون لإتمكنة الوط ءفاو كانت رتقاء. أوبكرآ فلا لمان لأنه 
لا غضاضة علهما فى القذف لكن يمزر القاذف إلا أن يضيفه إلى دبرها ثرت اللمان. 

# الشرط الحامس 6 أ تكون باقية لإ حته 4 ولو خرجت ثم عادت ولو 


بعد زوج . 
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#الشرط السادس» أن تكون حته لإ عن نكاح سبح 4 فى مذهبهما أو ع 
الحا کم بصحته فاو کان فاسدا أو باطلا فلا لمان لإ أو كانت قد خرجت منه بطلاق 
کہا فى المدة ¢ فإنه يجب الامان ولوكانت فى عدة البائن أو فسخ من حينه . 
فأما لو کانت قد انقضت عدتها ولا ولد لما فلا لمان . 

9 الشرط السابع © أن يقذفها لإ يزنى 4 ولو لغير آدى ولو فی الدبر فلو رماها 
بشىء من الفسوق غير الزنا أو بالكفر لم يجب الامان . 

فل الشرط الثامن € أن يرسها بوقوع الزنى ل فى حال يوجب 4 الرمي فيه 
ف( المد 4 وضابطه أن تسكون الزوجة من يجب علمها المد لأجل الزنى والزوج من 
يجب عليه الحد الأجل القذف ليخرج لو كانت كافرة أو تماوكة فيجب علها المد 
ولا شىء على قاذفها أوكان القاذف صغيراً أو أضاف إلى حال لا يجب فيه الحد حر 
معنى هذا فى الزعور حو أن يقول زنيت وأنت عحنونة أو غالطة أو صغيرة أو مكرهة 
وقد كانت على ذلك لم يجب اللعان لأنه لاح علا ولا عليه فى هذه المال . وكذا 
لايجب اللعان أيضا لو قال هما زنيت وأنت مهودية أو ملوك وقد كانت على ذلك والقول 
للزوج مالم بعلم كذبه ١‏ 

ل ولو أضاف الزنى إلى لإقبل المقد4 له مها ممما كانت حال القذف تحته لإأو4 
م يرمها بالزنى لكنه وقع منه فإ نسبة ولده منها ‏ أو ولدها من فيره لآ إلى الزنى 
مصرحا 4 نحو أن يقولهذا الول زنيت به أو هذا الولد منزتى فيجبالامان بنهما. 
فأما السكناية فلا تكفىفى وجوب اللعان فلو قال هذا الولد ليس بابنى لم يجب اللمان 
عحرد هذا اللفظ ويحد للقذف لأنه يحتمل أنه أراد من زوج آخر إلا أن يفسره 
بالصر يح وجب اللمان . 

ل[ قيل € هذا القول أخذه الفقيه حسن والفقيه يوسف من ظاهر قول الإمام 
الهادى عليه السلام وهوأنه إذا نسب ولدها منه إلى الزنىفإنه شبت اللمان لإولو) كان 


ذلك الرى منه لها لإبمد الطلاق» وبمد انقضاء ل المدة 4 لوجود الولد بينهما بخلاف 
ما لو رماها باازنى فقط بعد المدة لميجب اللمان ويا يجب الحد للقذف . والختار أنه 
لافرق سواء كان ثم ولد هما أم لافلا يصح اللمان بعد انقضاء إلمدة لاما قدصارت 
بعد اتقضائم! أجنبية عنه فيثبت القذف وقد أشار الإمام عليه السلامإلضعف ما أخذه 
النقهان بقوله قيل . 

( و 4 9# الشرط 'التاسع € أن يكون لإثم إمام 4 فى البلد التى تليه أو منيقوم 
مقامه تمن ولايته مستئدة إليه . 

ل( و ) ل الشرط العاشر © أن لآ لا يكون لازوج لإ بْنة 4 وتقام الشهادة 
ولو هو أحدثمإذ لو كان لازو ج بينة وجب علها الحد وليس له طلي اللمان . 

(و4 :9 الشر ط الحادى عشر 46 أن ( لا )يكون نم ل( إقرار » من اازوج 
بالولد ولا من‌الراً أة بالزنى فاو أقرالزو ج بالود أو الرأة باازنى فلا لمان بينهما واعتبار 
هذين الشرطين الأخيرين لازم ل فمما 4 أى فى اللمان لأجل نفى الولد ولسقوط 
الحد عن الفاذف وإلا لم يجب اللعان ل[ ومنه ‏ أى وما يوجب اللعان قول القائل 
لزوجته لإ يا زانية ) لآنه ری لها بالزنى ا لو قال أنت زانية فلو قال ما أظنك إلا 
زانية أو أظنك زنيت لم يكن فاذفا لها لأنه لم يقطع باليقين إذ أنه أخبر عن ظنه بأنها 
كنا إذا قال لها قالوا أو قال فلان إنك زنيت . وكذا لو قال يا زانية فقالت 
زندت ' بك أو زندتبى فلاحدة ولا لءان. والوجه فيه أنه قل لسم ی وطء الزوجة زنى 
على طريق الجاز من كثرت وقاحته . فأما ل وكانا أجنبيين ففى قولها زينت بك لاحد 
على واحد مهما لأنه.قد قذفم! وصدقته فسقط عنه حد القذف وسقط عنها حدٌ الزن 
لا لم تقر إلا مرة ولم يزم أن تسكون قاذفة لأنها أضافت الزنى إلى نفسها ولمله 
كان مکرھا أو ناا حملا على السلامة . وأما قولها زندت لى فيكون كل منهما قاذا 
لصاحبه فيلزم حد القذف لاما لم تصدقه بل أضافت الزتى إليه ويحتمل أنها مكرهة 


لس 
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فلا حد لازلى إما لاا تقر إلا مرة واحدة أو لأنه يحتمل الإ كراه ولو أقرت 


أربع مرات . 


»4 (قصل») 


فى بيان من يبتدى" بالطالبة بالاعان وفى بيان غرضه وصفته : أما من له الطالبسة 
فالطالبة تثبت لكل واحد منهما » وأما غرضه فقد بّنه الإمام عليه السلام بقوله 
ل( ويطلبه الزوج ) لأحد غرضين إما لإ النق 4 أى لنفى نسب الود منه و ) إما 
لأجل ل إسقاط الحق ) الثابت بالزوجية من النفقة واللكسوة وغير ذلك لأنه إذا 
طلفها لزمته الحوق فى المدة . وإذا فسخها باللعان سقطت ءيه الحقوق فى المدة فله 
أن يطالب باللعان لأحد الغرضين . 

لإ وهى 4 يعنى الزوجة تطلب اللءان لأحد غرشين إما ل للنق 4 للواد من الأب 
وتسير عصبته عصبة أمه عقلاً لا نكاحًا وإرثاً ونسيًا . وينقطع حك الأبوة ييه 
وبين من نفاه . قال فى الدرر وشرح النكت: ولا ياحق نسبه نسب أمه فلو كانت 
هائعية لم يكن هائعيًا ولايرث إلا ميراث ذوى الأرحام ل( و 4 إما لإثبات حد 
ل[ القذف 4 على الزوج . 

نعم . وأما تبيين ضفة اللمان ‏ فيقول ) ل ف[ الماك ) أو نائبه أو الإمام 
(١‏ بمد 4 أن أحضرها ووغظهما وخوفهما من الإقدام على اللمان » و لإ حثهها على 
التسادق »4 ندب ما روى عنه صل الله عليه وآلة وسل أنه وعظ كل واحد من 
التلاعنين وأخبره أن عذاب الدنيا أهُون منعذاب الأخرة. وى حديث آخر قال : 
« اله يلم أن أحدكا كاذب فيل متكا من ناي » ثلا متفق عليهما . وإذا حنهما 
على التصادق لإ فامتنما ‏ فإنه يبدأ بتحليف الزوج فان حلف بثير محليف ل يمتد به 
فيقول له الإإمام اک ل( قل والله إنى لسادق فما رميتك به من الزنى ون ولدك 
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هذا £ فإذا قال ذلك أمسه أن يكرر ذلك ل أربما 4 وهذا حيث يكون ثم ولد فان لم 
یکن ثم ولد کن أن يقول فبا رميتك به من الإنى . لآ ثم 4 إذا فرغ من تحليف 
الزوج أعس الزوجة أن لإتقول والله4 أو أى ألفاظ القسم العروفة ل إنه ن الكاذيين 
فى رميه 4 لى بالزتى لإونفيه» لهذا الولد ل كذلك 4 أى تكرر ذلك أَريْمًا ل(والولد» 
فى حال التحليف لإ حاضر ) فى حجر الرأة ندا ل مشار إليه 4 إن كان هناك ولد 
متنى . قال اللإمام عليه السلام: والأقرب أنه لاحب إحضار الولد النفى إن أمكن تميينه 
من دون حضوره وإلا وجب فان كات عن المين فيكنى امتناعها صرة واحدة فى 
وجوب الحد علمها وإذا رجعت إلى اللعان قبل كال الحد علها قبل منها وكذلك 3 
الزوج ذْ كر معناه فى البيان . 

# نعم € وجب تقديم الزوج فى التحليف على الزوجة لإ فان قدمها أعاد 4 
اعانا فقط وإن قدمها وم يكن الزوج قد حاف ابتدأ الزوج واستأنفت . هذا ل( مالم 
يحم 4 فان كان قد حاف موا أو غلطأ أو هو مذهبه نفد فان کان عمدا ) يصح 
( ثم 4 بعد كال التحليف ت يفسخ ) الما 1 بنهما ولا يتميّن لفظ الفسخ بل يك 
قوله لا يحتمعان أيدا . لأنه روى الدارقطنى عن سل بن سعد فى قصة التلاعنين 
« ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بدنهما وقال لا يحتممان أبدا » أو يقول 
رفعت التكاح يشكا ل( ويح بالننى 4 إن كان ثم ولد وإغا يحم بالفسخ والنق لإ إن 
طلب ‏ منه ذلك ولو من أحدها فقط فلو م يطالب با لمكم م يحكم فإن حكم مندون 
طلب صح وللحا كم أن يقول اطلب السك منى ولا يكون تلقيئ لإ فيسقط المد 4 
عنهما متى حكم الما کم إلننى والفسخ . قال فى حاشية السحولى: أما إذا كلت الأريع 
فإنه يسقط الحد من غير حكم لإ وينت النسب 4 إن كان ثم ولد ل(ويتفسخ التكاح» 
ينهما ف( ويرتقع الفراش ‏ كارتفاعه بالطلاق البائن ل( وتحرم 4 عليه رعا ميد 
وهذه الأحكام الجسة لاتثبت إلا بعد كال الأيعان الأربع من كل واحد على الترئيب 
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و الحكم الثقق والفسخ إلا سقوط الحد_فبعد كال الأيمان الأربع ( لا نون 
ذلك £ فلا يثبت واحد مها ل مطلتا 4 يعتى سواء انفم إلى دون الأمان الأربع 
حكم أم لا 

( د إذا ثق الزوج ولدا ثم فرق الما كم بينهما ثم ولدت آخر فإنه (يكنى ) 
هذا اللعان لإ لمن ولد بمده 4 أى بعد الوضع ل لدون أدنى الجل 4 إذا نفاه الزوج أو 
لم يقر به فان أقر به حُدً لقذف الزوجة إنطلبته وازمه الولدان لأنه جل واحد 
( و او ننى ولدآ ثم وقع اللعان بينهما والحكم بالنى ثم أ كذب نفسه بمد ذلك 
وأقر بالولد فإنه لإ يصح الرجوع )من الزوج ل عن النفى فيبق 4 من تلك الأحكام 
الجسة التى تثبت بعد الحكم ل التحريم ) الؤبد ويبطل باقما . 

ل فإن رجع 4 الزوج وأ كذب نفسه لإ بمد موت ) الولد ( النغى ل يرثه )4 
هذا الأب اللاعن لإ قيل 4 والقول لبمض الذا كرين ل وإن لته ولده 4 أى إذا 
كان لاولد المنغى ولد لمق نسبه الاب اللاعن وكان جد لابن المنفى ولا يرث منه 
شيا لأنه أقر بحق له وهو الإرث فلا يصادق وح عليه وهو لوق النسب فيصح 
إقراره. قال الإمام عليه السلام وفما ذ كردضمف لآنه خلاف ماحكاء أبوجمفر ,شرح 
الإبانة عن الإمام المادى لأنه قال إن لم يكن لاولد المنفى ولد لم يثبت نسبه ولا ميرائه 
5 إن كان له ولذ ثبت نسبه وميراثه لآن النسب أصل واليراث فرع وإذا ثبت الأصل 
ثبت الفرع. . هذا هو الختار ذهب . 

ل( ولا ) يصح من الرجل ل نفى ) الولد ل( بعد الإقرار ‏ به وسواء عل أن له 
دفية أم لا فيثبت نسبه بعد الإقرار وإن نغاه من بعد لم ينتف ويحد لقذف الرأة 
وليس له أن يلاعنها لأجل سقوط المد عليه ( أو ) نفى الولد بمد فإ السكوت حين 
الملم به و4 قد علم ل أن له البغى 4 وعلم أن التراخى بمد العلم بالأمرين مبطلللنفى 
فإذا علم مهذه الثلائة الأمور لم يكن له نفى الؤلد بمد وسواء سكت سكوت مستيشس 





أو سكوت مفكر وخرج من الجاس ولم ينفه وإلا فله النفى فى الجلس قبل الإعراض 
يما واا إذا سكت حين علم بحدوث الولد ولم يعلم أن له نفيه كان له نفيه متى 
علم أن له النفى ولو بعد زمان طويل من وقت الولادة وثيت الامان بينهما . 

ولا € يسح نفى الود لإ يدون حكم ولمان 4 فاو تصادق الزوجان على نن الولد 
م ينتف » وكذا لو التمنا ولم بقع بينهما > أو حك الجا م من دون لمان لم يصمح 
انى ل( ولا يسح النغى لإلن مات أو مات لإأحد أبويه) أو الإمام [فبل ا > 
بالنفى بل يثبت نسب الود واليراث . لإ ولا & يصح النقى أيت) ل لبعض بطن دون 
بعض 4 فلو ولدت الرأة توأمين لم يصح نفى أحدها دون الآخر ويتلاعن الزوعان 
لأجل القذف وکا مر" ری لو نفاها جیا ثم مات أحدها قبل الک وكا مر أيمن] 
و نفى ولدا ما وحكم بإلنفى ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر من يوم الوضع الأول 
النفى فإنه يكون منفيًا بنفى الأول وقد مر وإن أقر بالثانى ثبت نسب الأول أبن 
كا تقدم . 

( ولا ) يصح التغى أيما ل لبطن ثان & غير هذا المنفى إذا لإلقه بمد اللمان4 
فلو وقع اللعان بنفنى الولد وحكم الحا 1 ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاغدا 
من وضع الأول إلى أدبع سنين من بوم لحك لحقه هذا الولد لكان الفرا ش الأول 
ويحمل على أنه وطى" قبل تفريق الماك إما قبل اللمان أو بده لأن أحكام الروجية 
إقية ينهما حتى يحكر الما 1 ولم يصح نفى هذا الولد حال من الأحوال . قال فى 
اكوا كب والبيان  :‏ بناء على أنبا ل تقر بانقضاء المدة » » « أو بعد إقرارها وقبل 
مغى ستة أشهر من إقرارها فيلحق بازوج لن فراشه باق كا فى الطلاق المائن » . 

(ويسح 4 من الزوج النفى ‏ للحمل 4 حال الجل ل إن وضع ) ذلك الجل 
لإ لدون أدنى مدته € وهذا مع اللبس وأما إذا علم وجود الجل صح النفى "اذا ولدت 
لدون ستة أشهر من بوءالنفى انسكشفمة ذلك “لنغى وإن وضعت لا كثر بطل النفى 
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وليس الراد أنه يشترط فى لفظ التفى أن يقترن بالشرط بل يصح منه النغى من 
غير شرط ولكنه فى نفس الأمر مشروط بأن تع لدون أدنى مدة الجل لإلا اللمان 
فلا يصح ل قبل الوضع ) لا طلقا ولا مشروطا بق يؤخر حتى تطغ . 

لإوندب) فى التحليف بم د كاله بالأربع الأعان لأ كيده ب! 4 بين | لالحامسة» 
التى ذ كرها الله سبحانه حيث قال فى حق‌الر جل « والخامسة أنلعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين » » وقال فى حق الرأة : « والخامسة أن غضب الله علا إن كان من 
الصادقين » وإعا خص الرأة بالنضب لآن معصينها إذا مت فبى أغلظ فلو نكل 
عنها الرجل فلا حد عليه للقذف أو نكات عنما الرأة فلا حد علها لازنى لآن اللمان 
قد تم بالأربع بل حبس من نكل ققط حتى يقر أو يحلف . ل و ) التحليف يندب 
له ل[ القيام > من المالف فقط ل حاله ويجنب السجد ) عند اللمان ويكره فيه 
والكراهة للتنزيه . 


AV}‏ باب الحضا نت 


هى بفتح الحاء مأخوذة من الحضن بكسرها وهو مادون الإبط لفم ا حضون 
إليه. وشرعا حفظ منلايستقل بأموره وتربيته يما يصلحه عند مَن هو أَوْلى بذلك . 
وللحضانة ثمانية شروط وهى : البلوغ » والمقل » والإسلام فى الحاضنة إذا كارف 
الولد مسل لا إن كان كاقر؟ فلا تبطل الحضانة » والحرية » والأمانة » وأن تكون 
غير مزوّحة » وعدم النشوز » وعدمالعيو بالنفرة » وقد جمعها الشاعر فى بيتين فقال: 
بلاغ » وعقل راجح » وأمانة 2 وحرية » والدين فى ذاك مغتبر 
فراغ » وبعد من نشوز يشيها ‏ وة جسم من عيوب ومن ضر ر 
واعلم أن لإ الأم الحرة 4 مى كانت جامعة للشروط فبى لٍْأوْلى بولدها) الصغير 
فى إرضاعه والقيام با بصاحه إذا طالبت بذلك ولو كان الولد ماوكا إذا عنقت بد 


۸ التاج المذهب 


وضعها وإن ل يكن فما لبن لأنه غير شرط وإعا العتبر القيام بما يصلحه فان أسقطت 
حقها.ربّاه غيرها إن قبله الطفل وإلا أجيرت على ذلك . وقوله آهرة احتراز من الأمّة 
فلاحق ما فى الحضانة لآنها مشغولة يخدمة امالك . 

:9 مسئلة € والحاضنة أؤلى بالطفلة 8 وجها حتى .تصلح للاستمتاع ومتى ملحت 
وطلبها سامت إليه حيث أمن علا من فرط شهوته وليس لازوج نقلها حتى تبلغ ولا 
شىء عليه من أجرة الحضانة . والولد كرا كان أو أثى أؤلى بحفظ أبويه من أبومهما 
إذا شاخا ولو لم يكونا عاجزين . 

ومدة الحضانة للطفل لآ حتى يستنتى بنفسه أ كلا ورب ولباسًا ونوما 4 وغير 
ذلك مما يفمله المقلاء فى استننى بنفسه فى هذه الأمور فلا ولاية للحاشنة فى الذكر. 
هذا مذهبنا سواء بلغ الطفل السنة السابعة فأ كثر أم أقل فلا تخديد عندنا بالسنين 
لأنه قد بختاف حال الصى ف الذكاء والبلادة فنهم من يكون ذكاؤه كثيرا ‏ فى صخر 
سته ) وم من يكون بليداً » ويدخل فى هذا الحد السبى والجدون م4 تنتقل 
الحضانة من الأم إذا كانئمة مسقط إلى لإأمهاتما4 من قبل الأم على ال تيب أقرمون 
فأقريهن فأمها أذْلى من جدتما » ثم جدتها أؤلى من فوقها » ثم الثى فوقها "كذلك 
ل وإن علون ¢ ولا حضانة لنيرهن مع وجودهن وعدم السقط لق الحضانة فمن 
من النكاح وغيره على ما سيأ إن شاء الله تعالى . 

ل( ثم 4 إذا لم ببق لاولد من يستحق الحضانة.من الأمبات لعدمهن أو لمروض 
مانم أو امتنعت الوجودة مهن كان ل الأب الر 4 الؤمن أؤلى بحضانة ولده ذ كر 
كان أو انی حرا أم عبد وأجر ة حضانته على سيده لثم الحالات 4 أولى من سائر 
القرابات بعد الأب والأمبات . لإ ثم 4 بمد المالات ل أمبات الأب من الطرفين 
ف( وإن علون ) فالحن لمن بعد اللمالات لثبوت المق للأب فيثبت لأمباته؛ وأولاهن 
الجدة أ الأب ثم أمهانها وإن علون» ثم الجدات أمهات الأجداد من الأب على الترتيب 


.كتاب الطلاق ۳۹۹ 


الأول فالأول » وهذا معنى قولنا من الطرفين. فقد ثبت الحق لأمبات الأب من قبل 
أبيه ومن قبل أمه وإن مخلات أنثى. وتقدم أمہاتالأب على أمبات أب الأب وسواء 
كانت ميات الأب من قبل أبيه أم من قبل أمه . 

وم اسا أب الأم.ثم الأخوات ثم بنات اللخالات ثم بنات الأخوات تمبنات 
الأخوة ثم المات ثم بنامهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بنامهن ثم بنات أعمام 
الأب ¢ وهن آخر الدرج فى باب الحضانة من النساء . قال فى البيان: هذا إذا كان 
بئات أعمام الأب فوارغ فان كن مزوّجات رجع إلمهن علىهذا الترتيب . ولا ولاية 
لبنات بنات الخالات وبنات بنات الأخوات وبنات بئات الأخوة وبنات بنات‌المات 
وبنات بئات العم وبئات بنات عمات الأب وبنات بنات أعمام الأب . 

ل( ويقدم ذو السببين 4 من هذه الأصناف التقدمة على من أذلى يسبب واحد إلى 
المولو د : فالخالة لأبو أم أولى. من الحالة لأحدهاء والأخت لأب وأم أو ى من الأخت 
لأحدعماء والعمة لأب وأم أولى من العمة لأحدها » وكذا بنائهن على هذا الترتيب 
لثم ذو الام 4 فالأخت لأم أولى من الأختلآب » وكذا سائرهن على هذا الترتيب: 
أما إذأ كان للعمى أختان أو حوها مستويتان فى الاستحقاق كانت حضاننهما بإلهاياة 
إلا أن تضر ا المهاياة عبن الحا اک من يقوم به منهما . 

لإ وتنتقل ‏ الحضانة لإ من كل 4 ممن تقدم ذكرء ف( إلى من يليه 4 بأحد أمور 
خجسة : 9# الأول 46 باهال الطفل وترك حفظه أو بالممى . 9 الثانى € لإ بالفسق ) 
الطارى" لا الأسلى فلا ولاية ها رأس) ولإ فرق عندنا بين فسق وفسق سواء كان 
إازنى أو بنيره ولا فرق بين أن بياغ الصى حدا يلتفط فيه الكلام ويتخلق بأخلاق 
تلك الحاضنة أم لا . ل( و 4 ل اثالث € ل الجدون وحوه ‏ من النفرات كالجذام 
والبرص والبخر والجرب والسل ومو ذلك  .‏ و4 © الرابع © ل النشوز ) عن 
ازوج فانه يسقط حقها من حضاتتها سواء كان ولدها منه أم من غيره حيث كان 


¥( التاج الذهب 





التكاح لا يبطل حق الحضانة مئل زوجة الرحم وإلا ققد بطل حق الحضانة عجرد 
النكاح ء وكذا من لما حق الحضانة فانه يسقط حقها من الحضانة بالتشوز . وهذه 
الأرمة الأمور التقدمة يءود حق الحضانة إلى الحاضنة بزوانها . 

و «الخامس * ل التكاح ¢ فان الرأة إذا تزوجت سقط حقبها من 
الحشانة [ إلا 4 أن تزوج المرأة ( بذى رحم 4 نبا ل له 4 أى لاطفل فلا سقط 
حقها من الحضانة وسواء كان الأب باقيا أم لا . قال لآ[ الؤيد بالله 4 وإذا سقطت 
الحضانة يحصول أى الجسة الأمور ل( و ¢ جب أن ل تود £ الحضانة ( زوالا »4 
وهذا متفق عليه عندنا وعنده فى الأربعة الأول » وأما الخامس وهو التكاح قمئد 
الؤيد الله وأ كثر الملناء انه إذا ارتفع التكاح بطلاق أو غيره ل( و & جب أن تمود 
الحضانة.بعد ( مضى عدة 4 الطلاق لل الرجمى ¢ وقالت المدوبة ومالك لا مود حق 
الحضانة بارتفاع النكاح مطلقاً وهو الختار للمذهب . 

ل فان عدمن ) الحواضن اللوانى هن أحق بالحضانة والمبرة بعدمون وقت 
الحاجة للطفل ل( فالأقرب الأقرب مرن 4 الذكور لإ المصببة الحارم 4 أولى بالذ كر 
والأثى فالمد أب الأب أولى من الأخ لأب وأم والأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب 
والعم لأب وأم أولى من العم لأب م) إذا لم يوجد عصبة عرم فالأقرب ثمالأقرب 
من ذوى الرحم الحارم ‏ أولى بالذكر والأنثى فالآخ لآم أولى من الحد أى الآم 
وأولى من الالء والحال لأب وأم أولى من الال لأم أو لأب . 

ل( ثم 4 إذا عدم الحارم من العصبات وذوى الأرحام فالأولى لإ بالذكر عصبة غير 
عرم 4 الأقر ب فالأقرب . قال فى الببان : وثم بتو العم وإن نزلوا ثم بنو أعمام الأب 
وإن نزلوا ثم بتو أعمام المد وإن زاوا . وأما الأثى فلا حضانة نجب لهم فما بل هم 
وسائر السادين على سواء فى تما فينصب الإمام أو الحا ك من يحضها لثم 4 إذا 
عدمت المصبات الحارم وغير لحارم وذوو الأرحام الحارم انتقات الحضانة إلىمن وجد 


كتاب الطلاق ۲۷۱ 


سسس 





من ذوى رحم ‏ غير محرم فيقدم ابن الخال وابن المالة على بنى العمة . وولايتهم 
( كذلك 4 أى هم أولى بالذكر دون الأنثىكالمصبات غير العارم » وإذا غاب وق 
حاجة الطفل من هو أولى انتقات الحضانة إلى من يليه من الحاضرين حتى ضر 
لثلا يضيع الصى ثم إلى ذى الولاية كالإمام والحا 1 . قال فى البيان : « والنساء 
أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوا رغ منالا زواج فان لم وجد فين فارغة 


رجع إلءن عل هذا الترتيب مزوحات » . 


NAN}‏ إفصل) 


فى أحكام تتملق بالحضانة . و 4 يجوز لإ للام 4 وغيرها من ذوى الحضانة 
لإ الامتناع & عن الحضانة وإرضاع الطفل ورك حقما فن حضانته لإإن قبل) الطفل 
غيرها » وقبله غيرها ولو أجندية أو أمة فإن امتنع من غيرها أو أمتنع الغير وخشى 
على الطفل التلف أو الضرر صارت الحضانة حقا لاطفل فت الام أو من عليه 
الحضانة بأجرة المثل إن علمت وإلا فا رآه الحا كم . 

لإ و وز لذى الحضانة من أم أو غيرها إطلب الا جرة4 على حضانة الطفل 
لإ لغير أيام اللباء 4 الى لا يميش الطفل فى الغالب إلا مها من يوم إلى ثلائة؛ وهى 


)١(‏ ويتبغى لكل والدة أن لا برضم ولدها أحد من المرضعات قبل أن ترضع ولدها لباءها 
لأنه ناف هما عنم عنما أوجاع عواقب الولادة وياطف مزاجها بالكلية وبذلك الاطيف تلم من 
جلة أمراض ويلزم أن يكون لباء الأم أول غذاء يقع فى جوف الولد من الألبان لأنه لبن مصلىمنبه 
قليلا يؤثر فى الطفل تأثير المسهل فيخر ب منه المادة السوداء المعروفة فى الافة بالعتى يقال عقى الولد 
أى سقاه ما بةط عقيه لأنها تكون متجمدة فى القناة الحضمية . أما لبن المرضعات ضر بالطفل 
فى تلك الحال ولباء والدته نافع کا عرفت » فينبغى أيضاً نى من يبادر من النساء المرضعات عقيب 
الولادة لإرضاعه غير أمهكا هو عادة النساء بصنعا. وعلى الرجال تمريف النساء بذلك وبالإسعافات 
اللازمة لاطفل ولأمه عقيب الولادة وكيفية إرضاعه فى الأوقات العاومة وتربيته لينمو الطفل' تمواً 
سنا متمتما يكامل الصحة والمناء : اه 


VY‏ التاج الذهب 


من يوم يوجد اللباء لا من يوم الولادة وليسنها فى مدة اللباء أجرة حضانته وإرضاعه 
لأن مدة ذلك يسيرة لا تستحق علا أجرة فى سبيل الواجب فأما إذا طابت الا جرة 
لئير تلك الأيام وجبت على الأب ولو صخيرة مزوجة فان م يكن أوكان و عکنه 
التكسب فن مال الطفل فأن لم يكن له مال فملى من تلزمه نفقته فىغير زوج الصغيرة. 
وقدر أجر 5الحضانة مايراه الحا ك حيث لم يكن أجرة مثل معاومة #إمالمتبرع#بيخدمته 
وإرضاعه من غير أمر وليه وهو حاضر غير ممتتع فاا لا تستحق أجرة إلا إذا كان 
غاب أو ممتنمً وفملت ذلك بنية الرجوع بالأجرة وكذا ماأنفقت عليه ولا يمتبر أمر 
الماک فى ذلك» ولا فرق عندنا فى استحقاق الأم الأجرة على خدمة أو إرضاع ولدها 
بين أن تسكون الزوجية باقية بينها وبين الأب أم لا . 

3 و يجوز( للاب .4 وكذا سائر الأولياء ل( تقله 4 أى نقسل الولد من الأم 
( إلى حاضنةغيرها بشرطين: أحدها أن يكون ذلك الغير ل( مثلها تربية ) للولد أى 
يفعل مثل فعلها فى القيام به أو أحسن حسب ما يحتاج » ولو لم تكن مثلها فى الحنو 
عليه فمطف الام على ولدها لا عاثله عطف غيرها «الشرط الثانى» أن عسل له ذلك 
ل( بدون ما طلبت ) الام أو :من لما الحضانة من الأجرة ولا يكون تأجيل الأجرة 
كطلب الدون لإوإلا 4 تكن الحاضنة الأخرى مثل من لما الحق بلدونها ف القيام 
عا ممتاجه الطفل أو مثلها لسك نأجرنها مثل أجرة الأولى أو أ كثر أو استويا بكونها 
بان أجرة معأ لإفلا4 يجوز له نقله إلى غير من الحق لها بل هى أقدم (والبينةعليه) 
فى أن الحاضنة الأخرى مثل الأم فى التربية وأن أجرتها دون ما طلبت الأم والبينة 
تكون على إقرار الأول فى الحضانة أنه قد وجد غيرها بأقل مها أجرة لثلا يحصل 
تواطوبين الولى والحاضنة الآخر ى“ أو تكون البينة علىالطرفين واحدة اثلا تَكون 
مر کة وهى محققة فلا يحتاج إلى بين مؤكدة . 


ل ا ل ا او ا 
69 تقرير العلامة تمد ين صلاح الفلكى أه , 


بإب الحضانة سين 





“9 مسثلة ‏ قال فى البيا: ومدة الرضاعة حولان فلا تحب الزيادة على الحولين 
إلا لحاجة الى ويحوز النقصان س الحولين مع رضاء الأب و الام 8 مالم 
يضر بالسى . 

ل وليس للزوج المنع 4 أروجته الحاضنة لولدها منه أو منغيره لإمن الحضانة4 
ادك الطفل لل حيث لا 4 يكون الطفل حاضنة أخرى اول منها £ فاذا كان له 
أولى مها فى أحق به ( و 4 الواجب ل على الحاضنة القيام بما يصلحه 4 من غسل 
وتطييب ودهن وحفظ ومو ذلك إلا الأعيان ‏ التى هى الدهن والطيب والطعام 
والسكسوة فلا يحب علما وإنما هىعلى من يازمه نفقته غيرزو ج الطفلة وعلما استعالها 
له فا يصلحه . 

ل و € عقد إجارة الحضانة ما يتناول خدمة الطفل فى القيام با يصلحه 
و ل الرضاع يدخل » ف الإجارة ف( تبما 4 للخدمة لآنه حق ل لا المكس» فلا يصح 
وهو أن يمقد الإجارة على الرضاع وتدخل الحدمة نيما وإنا يضح ذلك لأنه بؤدى 
إلى بع اللبن فى الثدى وذلك لا يسح . فان ذ كرا م كانت الوجارة فاسدة وإن 
غيزت أجزة كل واحدة لأن العين ب وهی الرأة متحدة . 

ل( وتضمن 4 الحاشنة لإ من مات بتفريطها 4 وهى لإ عالة ) أو ظانة أنه يحوت 
بذلك التغريط فاو بمثت الأم بولدها قبل أن يرع شيئا مناللبا فات بذلك وهى عالة 
أو ظانة كانت نصف ديته فىمالها والنصف الآخر على الحامل للطفل بع جهله أنديعوت 
بذلك وسواء أمرت الحامل بحمله مله أو تناولثه بيدها. وقول لإ غالبا 4 احتراز من 
صورة وهى أن نضع بين يديه شراباً يقتله ولو عالة فيتناوله ويشربه فيموت فديتة 
عليها تحملبا الماقلة إن وجدت لأنه قتل خطأ وإلا فعليها . 

ل وإلا 4 تكن الأم عالة أو ظانة ب لكانت جاهلة أنه يموت إذا لم يرشع اللباء 

( التاج المذهب TS‏ 
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وكذا الحامل ل فملى الماقلتين £ ضمان دية ذلك الطفل والكغارة تلزم كل واحد 
مهما وإن علم الحامل بأنه يعوت بذلك ومات قتل به ؤعلى الأم نمف ديته مع علمبا 
3 تدم . 

!و ¢ يحوز لإ ما نقله ¢ أى نقل الطفل لإ إلى مقرها 4 ترضعه هناك » وأجرة 
تقلدعليه! وسواء كانت السافة دونالبريد أو فوقه وسواء كان بلدها مصرآ أم سواداء 


وسواءكان الدى وقع فيه عقد الحضانة أو غيره شرط عليه عدم إخراجه أم لا مالم 


تقبل ذلك الشرط أو يكون فى مقرها سدم أو طاعون أو فساد البيئة فتغير طباعه أو 
أخلاقه فلايجوزالتقل. وقوله إغالبا 4 احتراز من أن يكون مقرها دار حرب أو دار 
فسق أو بخاف على الواد فيه أو تسكون فيه غريبة ليست بين أهلها فليس لا أن تنقله 
إلا أن تنقله من دار الحرب إلى دار الإسلام جاز ولوكانت غريبة حيث لم يش عليه 
فى دار الإسلام . 

ل والقوللها £ ما يليق به ل فيا عليه من الثياب وأنها ل تبدله سواء کان حرا 
أمعبدآء إلا أن تكون عادة مثل هذا الصىأنه لأ يلبس مثلهذه الؤإب فالبينة عليبا 
فى عدم الإبدال ويكون على إقرار الولى . ولا يتوم أنمراد الأزهار أن القول لها آنا 
لك ما على الصى من الثياب» فليس اراد ذلك» إذ الصغير كالسكبير فى "بوت يده . 


وإإلى هنا انت الحضانة ومن هنا تسمى : 

۸43 (فصل) 

¥ ومتى استننى 4 الصى ( ونفسه 4 كلا وا ولباساً ونوما E‏ هر لاب4 
حیند } أولى بالذ كر 4 ليعامه أموق دیته-وأمر معيشته من صئاعة أو غيرها و مسن 





إلىالباو غ وهو بعد الباوغ أولى بنفسه لإوالام) الفارغة أولى (بالأثى ) إلى البلوغ 
ولوكانت الكفو لة مزوجة-فتسلم إلى زوجها إذا طلمها للاستمتاغ مهما كانت صالحة 
وأمن عليها منفرط شموته» ثمتماد إلى أمها لتريتها وتعليمها ما تحتاج إليه من أمور 
يدها من صناعة الطعام والغزل والتطرير وتدبير التزل ومو ذلك ما تحتاج إليه النساء 
ولتتخلق بأخلاقبن على حسب الال إلى الباوغ الشرعى. ولا ولاية لير الأم من 
الحواشن بعد استقلال الطفلة مع وجود الأب . 

ل و £ الأم الفارغة أيض) أولى ف[ مهما ¢ أى بالك كر والأثى مما بمد استقلالما 
( حل اا ] موود قد مات أو كان ف نوفا ا شرو 
الغلام بدون كفالة إلى وصوله» وكذا إذا خنى مكانهء والأب أولى مهما حيث لا أم 
مۇسود أو كانت رى 

لإ فان تزوجت ) الأم غير عرم لاطفلة ل[ فن يليما € من الحواشن الفارغات 
حيث لا أب فأم الأم ما عات ثم على التدريج الدى مر لا فان تزو جن € الحواضن 
جیا أو حصل مااع م ن كفالتهن لإ خير ‡ الولد ذ كرا كان أو أثى ل بين الأم) 
المتزوجة ل والعممبة ) للولد من الحازم مطلقا » وغيرم فى الك كر قن اختاره كان أولى 
بكفالته فان اختارها أو لم يختر أحدا عبن الحا كم الأسلح له . 

( و ) إذا خير الود بين أمه وعصبته فاختار أحدها ثم اختار الآخر فإنه 
ل ينتقل إلى من اختار ثانيا 4 وثالثا ررابما وإن. كثر تردده لن الاختيار بتجدد له 
كل وقت . 

:9 مسئلة 4 وللمكلفة الأمون عللها سواءكانت بكرا أم ثثيبا أن ثقف حيث 
شاءت إلا ليوف الفسدة(؟ عليما أو تثير المروءة والأسالة فتحصل الوضاعة والدناءة 
علمها أو على أهلها أو الغضاضة: عليمم فلا بيبا وعمها وخالها وسائر الحارم بل وسائر 


١‏ التاج الذهب 





السلمين سمنبإب النعى عن التكر منعها ولو بتأديب يمنعها عن الصير إلىغير ألما 
ويختار لما الأسلح بنظر الإمام أو الما 5 فان خيف عليها من قرابتها عدات بنظر 
الحا كر عندثقة من النساء وأجرة الثقة من مالها فإن لم يكن لها مال فن النفق؛ فإنلم 
يكن من بيت الال . 


41 (باب النفقات) 

جع نفقة؛ مشتقة من الإنفاقوهوالإخراج. وأسباب وجوم ثلاثة: ملك التكاح» 
وقرابةالنسب » وملك الأرقاء والهائم وحوها. وهو خوف التلف على الفير . 

} فصل 4 

حب النفقة فإعلى الزو ج4 أو سيده إذا كان عبد تزوج بإذنه أو ولى مال إلزوج 
غير المكلف ( كيف کان 4 أىو أو کان ازو ج 0 أ نو نا» ولو زوج لغير مصاحة 
صغيرة صالحة لجاع أم لا 4 دحل مها أم لا م( حي ا يطلب ولا امتنعت ¢ سليمة من ش 
العيب أم معيبة كالرتق والجنون وتحوهها ول يفسخ» حرة كانت أم أمة وسادت تسلا 
مستداما يوما وليلة l4‏ فوق » مسلمة أم ذمية مع دی أو مع س عند من جز نکاح 
السكتابيات» وتجب لها نفقة سفر حيث أحرمت بحجة الإسلام ولو غير إذنه أو نفلا 
بأذنه فان نفقها وأجية ف ذلك كله عل ازوج 7 

لإ والءتدة ) يجب اها النفقة وتوابمها كالباقية حت زوجهاء وسواء كانت معتدة 
(عن موت 4 قبل الدخول أم لعدم أو 4 عن $ طلاق )بعد دخول لا لعل خلوة 
فقط لإ أو كانت المدة عن ل( فسخ ) بميب فيه أو.فساد عقد فان النفقة تجب فى . 
المدة لإ إلا )4 أن يكون ذلك الفسخ ل( بحم 4 حا كم مو فسخ المقد الفاسد بحم 


باب النفقات VY‏ 





وفسخ اللعان وفسخ العيب معالتشاجر وكان هوالفاسخ لهاء فإذا كان الفسخ مك فلا - 
نفقة لها فى العدة على الزوج لإ غالبا £ احترازا من بعض الصور فإن الفسخ يكون 
باحك وتازم النفقة وذلك كالصغيرة إذا بلغت وفسخت التكاح واحتاجت إلى الحكم 
لاجل التشاجر» لاالصغير إذا فسخ عند بلوغه فلا شىء عليه 3 وكذا الآمة إذا عتقت 
واختارت الفسخ واحتاجت إلا لمكم لأجل التشاجر » وكذا الفاسخة بعيب الزوج 
سواء كان العيب قبل العقد أم بمده إذا احتاجت إلى حکم » وكذا الحرة إذا نكحت 
على الأمة وفسخت واحتاجت إلى حكمر وكان بعد الدخول فان المتدة من أى هذه 

ل[ أو ¢ كان الفسخ ل لأس يقتضى النشوز4 من الرأة فألا لا نستحق نفقة فى 
المدة؛ وذلك الأعس إما لذب أو عیب فالذنب حو أن ترضع ضر ما وی لا مخشى 
علمها الهلاك أوعلمت الإنفساخ بذلك ولو مع المشية» وكذا محوأن ترتد عن الإسلام 
والزوج باق» 0 يسم الزوج ازاف أبوية وهو صغير ونبق على الكفر وهى بالغ عاقلة 
فقد وقع الفسخ لأمر يقتضى النشوز من الرأة فلا نفقة لها فيالمدة. أماإذا أسلم زوجها 
وهىصئيرة أويجنونة فلا تسقط النفقة لمدمالنشوز منهاء وكذا لو ارتد الزوج وبقيت 
هى على الإسلام أو أسامت هى وبق على السكفر فالالا تسقط نفقتها فى الوجهين . . 
وأما اليب فنحو أن يفسخبا الزوج بد الدخول بأحد العيوب التقدمة فى 
قصل «ء٠ة١ا»‏ أو کلواحد فسخ صاحية ف حالة واحدة فان ذلك يضمن النشوز فلا 
نفقة لها مثه ف العدة حلاف ما لو فسحته بعييه فان الفسخ ها لا يتصضون النشو 6 
فتستحق النفقة وسواء كان الفسح بالكو أم بالتراضى . 

فرع 6 قال فى البيان: وإذا أسالت النميةوأسام زوجها وادعت أنها التقدمة 
لقلا تسقط نفقتها وقال بل هو التقدم فالقول قولها لأن الأصل وجوب نفقنها . 

لمم » والواجب لازوجة والمعتدة مطلقا ثلاثة أنواع : 


:9 الأول € (كفايتها 4 قوام بدن مما تحتاج إليه ف[ كسوة € وفراشا لها بحسب 
حالما مما ل( ونفقة 4 لها ما يشبعها ولو كثر أ كلها صغيرة كانت أم كبيرة » ويدخل 
فيذلك الفا كبة والقبوة وغيرها مما جرت به المادة لإ و & تحب كفايتها ل( إداما 4 
للطعام على جسب العتاد جنسا ووقتا و بجب عايه أن يشترى لها لإدواء ‏ بارشاد 
و أ ته إذا عضت . 

و تحب كفايها لإعشرة دهنا) لحاجة بدنما ومصباحما لاللزينة لإومشطا) 
إذا كان للتنظيف وأجرة الام إذا كانت تمتاده ولا متكر . أو لعلة ولو م تسكن 
تعتاده ل وسدرا ‏ أو ابوا على حسب العتاد لإ وماء 4 وهو ما متاجه للشرب 
وتنظيف بدنها وثياءها وحو ذلك لاماء الصلاة وغسل الجنابة والميض فلا يجب على 
الطبيب الزؤج و كذا ثوب الصلاة . 

# والنوع الثاتى » يحب للزوجة التى تحت الزوج لإ ولثير اليائنة0كونحوها 4 
وهى التو عنها والفسوخة فلا يجب لمن ما يأنى . ويجب على الزوج أن يحصّل 
للزوجة والطلقة رجميا لإ مازلا # للنوم والوقوف فيه لإ ورانا 4 لحفظ متاعما 
« ومطبخا" » لصنع ما حتاجه من حاجاتما لأن الأوانى فيه تنفق » ل( ومشر”قة 4 
أى صرحا تضر به الشمس فبذه الأربمة يجب أن ل تنفرد مهأ 4 الرأة إذا طلبتذلك 
لايشاركها فا أحد من النساء وغيرهن ولو زوجها » وأما الحشر والمغسل والصلى 
فيجوز الاشتراك فيا » وهذا الذى تنفرد به ليس م بل مختلف باختلاف البلدان 
وعاداتها فتعتبر العادة كدار إن كانت فى مدينة أو ملين إن كانت فى البادية مازل 
للنوم ومنزل لعمل العيشة وهو الطبخ وإنكانت من أهل ايام فبيت من بيوته » 
ويجب من الاعون ما تصلع به للميشة كالقصعة والقدر والغرفة والجرة والوقد وهو 





. الأولى أن يقال « ولازوجة والرجعية » لأنه أقرب إلى الفبم اه حاشية السحولى‎ )١( 
(؟) تقرير سلطان العاماء القاغى عبد الله الدوارى اه‎ 


باب النفقات خف 





ذلك مما حتاجه. وهذه الأوانى تبق على ملك الزوج وتضمن منها ما جنت عليه » ولا 
ازوم لهذه الآوانى إلا حيث رضيت بالعمل وإلا فالواجب طعام مصنو عمال تتضسرر به 
وجب لما طمام غير مصنوع . 

و # النوع الثالث © ما يحب للزوجة والمتدة ولو باثنا ل الإخدام 4 إذا 
احتاجت إلى ذلك مرض أو حوه أو اعتادته فى غير مض مثل لآ التنظيف ) لبدنها 
واا وثيامها وكانت لا تخدم نفسها فى العادة . 

7 واعلم © أن اللكسوة والنفقة وتوابمها والمشرة والسكنى والاخدام لازوجة 
ولوامة يكون قدرها وصفتها ل[ بحسب الها )4 فى اليسار والإعسار لقول الله تمالى 
« على الوسع قدره وعلى المقتر قدرء 6 » والقتر القل؛ أما الكسوة فيجب لها 
ما جرت هه عادة مثلها من مثله قدراً وصفة» ويمتبر الوسط فى ذلك على ماجرى به 
العرف فى البلد وبريدها جودة وعدا لوكان لثلها كسوة بذلة وكسوة عليا لاجمل 
وحو ذلك من ياب النهنئة والتعزية حسب العادة وجب لما مثلها . وقد تختلف 
الكسوة باختلاف الزمان كالشتاء والصيف وباختلاف المكان كالتهاثم والجبال . 
وكذا الفراش ووقاء اليل حكه كالكسوة فى جودثه وتنوعه وصفته ومناسيته 
للزمان والكان واليسار والاعسار والعادة. 

وأما النفقة فلاتقدير فما بل برجع إلى رأى الإمام أو حا كه بحسب اليسار 
والإعسار والزمان والكان وكير الرأة وصفرها ولو كرأ كلما فالواجب شبعها مما 
براه الحا کر وما تمتاده من فا كة وقهوة ونحوها . 

وأما الادام فيمتب ركل بعادته وبلده فى أعلاه وأدناه وتنوعه واستمراره علىالدوام 
وانقطاعه في وقت دون ع على مابراه الما موافقاً لاعادة على اخقلاف البإدان 





(1) الآبة عبد « ۲۳١‏ » من سورة البقرة اه . 





والأمصاز كاازيت والسليظ والسمن والاحم واللبن واللحضراوات وغير ذلك على 
حسب الألوف لديم . 

وأماالسكنى فعلى قدر حالما وماجرى به العرف ف البلد ا تقدم . ٠‏ وأماالإخدام 
فإنكانت.ذات خدم فمليه أجرة خادم أو أ كثر على ما تعتاده الكبيرة قبل الزواج 
وإن كانت صغيرة اعتبر بعادة أهلها فى الأدمة ويكون الخادم امسأة أو ممن يجوز لما 
النظر إليه» ولو طلب أن يخدمها ل يجب القبول لأنها تحنشم منه کا لا يجب عليه أن 
يقبل إذا طلبت منه أجر : خادم ونخدم نفسها لان له حقاً فى بدا فان كانت من 
يخدم نفسها فلا يحب عليه إقامة من يخدمها إلا ازمانة أو مرض لزم ذلك فإن اختلا 
فى تعيين الخادم فله الاختيار فى الابتداء لأن الحق عليه ولأنه بهم من ختاره وليس 
له تحويله أو تبديله بدون رضائها إلا لمذركأن يعتق الخادم أو ظهرت ريبة أو خيانة 
فله الاهدال . 

لإفان اختلةا) بأن كان أحدها غنيا والآخر فقيرا أوكان أحدها يؤسر فى وقت 
تخصوص والآخر يمسر فىذلكالوقت» أو كانت بلدأحدها أ كثر رخاء من بلد الآخر 
( فبحاله 4 أي فالميرة حال الزوج ل يسرآ وعمسر] ووقتا 4 ولاعبرة حالما فى ذلك 
فان كانغنيا فثفقة 0 ولوكانت فقير 5 وإن کان فقير 1 فنفقة فقير : ولوكانت غنية 
فيمتبر بحاله لقوله تعالى ‏ على الموسع قدره وعلى القتر قدره » . لإ و ) المبرة بحاله 
ایتا ل( بلدآ 4 وهذاإذا كان جعمہما بلد واحد» أما لو کان كل س الزوجين فى بلد . 
فالميرة ببلد الزوجة . 

#مسئلة6 والخيار للزؤجة ف النفقة فإن طلبت طعامها مصنوعا لزم الزو ج ذلك 
مع إدامه وإن طلبته غير مصنوع ازم الزوج ذلك مع إدامه ومؤنته من حطب وماح 
وأجرة طحن.وخبز » وهذه الأشياء اللازمة للزوجة من النفقة لايقدر منها شىء 


الدراهم » وإعا هى أعيان لازمة للزوجة بأنفسهاء وفائدة ذلك لومطلها فوقت غلا أو 


فى رخص فالعيرة بوقت الطلء فان كانت طالبته بالطعام اللصنوع فالواجب عايه القيمة 
وإن طالبته بطمام غير مصنو ع فالثل . 

ل[ إلا المتدة عن خاوة 4 أى التى خلا ما زوجها ولو لم يدخل مها فلزسمها المدة 
لطلاق أو فسخ فلا حب لما نفقة المدة مالم تكن الدة عن وفاة فتجب التفقة 
والكسوة . لإو» إلا ل( المامبية7© ) لله تعالى بعمصية زوجها ف( بنشوز 4 منها عليه 
سواء كانت فى حال الزوجية أم فى حال المدة فإنها تسقط نفقنها والراد بالنشسوز 
خروجبا عن طاعته فها يحب له علما ولو فى أمر دون أمر ولو سات تسليا مستداما 
وحخرحث من بشه لغير إذنه وهو یکره خرو جا فعىعاصية بنشوزهاء أو قالت لاأ 
نفسى إلا فى هذا اکان أو بشرط أن لا تكشف ثيابى فنشوز مسقط. فان م تكن 
عاصية كالصغيرة والجنونة والحبوسة بحق أو بثير حق وام يككها التخلص لم تسقط 
النفقة » فإن امتنع أهلها من تسليمها إلى زوجها وهىكارهة لامتناعهم خقوقما على 
الزوج مع عدم النشوز مها ويون ولا برجعون علمهم بشىء من الغرم » فان كانت 
ناشزة فلا حق لما على الزوج ولا على قريها الوسر لأمها السب فى إسقاط نفقتها 
بأمر هى متعدية 27 فيه إذا كان.النشوز ل له قسط ) من قيمة التفقة ونحوها 

(۱) ومن اختيارات إمام زماننا أيده الله أن الزوجة إذا أصرت على عصيان زوجها وأبت 
البقاء فى بيته أو امتثال ماعجب عليها له فإنه يلزم النظر إلى الباعث لها على ذلك فإن كان لاعن 
إضرار من الزوج » ولا تقنير فى الإنفاق » ولا سوء فى الأخلاق فإنه حينئذ لايقتصر فى عقابها على 
إسقاط نفقتها بل مجوز حبسا وذلك من قبيل التأديب لما ارتسكيته من العصيان الذى لا مبرر لما 
عليه إلا أنها لمحيس إلا إذا عرف أن :غير الحبس لا ينجم فى تعديل الاعسرأة بإرجاعبا إلى أحضان 
زوجها سامعة مطيعة ممتثلة لما يجب عليها » وكذا وليها يجوز حبسه إذا كان مقتدرا على إخضاعبا 
وله سلطان عليها وليقم بذلك بل تساهلء لا لو كان الولى مسلوب القدرة عاجزاً فلا وجه لحبسه 
ويكون النظر فى هذا المقام موكولا إلى الماک أه . 

(؟) فلو كان عادة أهلبا أو بليها أنلاتعود بعد نشوزها إلا إذا أنى الزوج بذى جاه يتوجه 
فى رحوعبا فالواجب علييا التوبة والرجوع إلى بيت زوجها بدون ذلك وإلا فهى ناشزة . 


YAY‏ التاج الذهب 





فى القيمى أو لايتساقط إثله فى المثلى فالغد أو العشاء مقابل الايل والهار فإذا نشزت 
ست ساعات ف الايل والهار سقط من نفةتها ربع الغداء والمشاء . فأما لو نشزت 
ساعة ثم نابت فورا برجوعبا إلى بيت اازوج لم سقط شىء من النفقة إذا كانت نفقة 
الساعة مالاقيمة له فى القيمى أو مايتسامح بمثله فى الثلى . 

(و4 إذا سقطت النفقة لنشوزها ثم ابت فإنه لإ يعود 4 وجوب النفقة 
وغيرها فى ل الستقبل بالتوبة 4 وهى الرجوع إلى طاعته أو بيته لانفقة المدة التى 
نشزت فما فقد سقطت ولاءتمود بالتوبة ل( ولو كان النشوز والتوبة فى عدة 4 
الطلاق لإ البائن 4 والنشوزفيه . أما أذيقه بقول أو فمل أو بالخروج من موضع 
المدة بغير إذنه”'” » والتوبة بمودها إليه أو بتركها أذيته قنستحق النفقة فى الستقبل 
من العدة بعد التوبة ولو كان ازوج غالبا يوم النشوز ويوم التوبة وتشهد على التوبة ‏ 
والتوبة فى.عدة الرجمى بءودها إلى بيت زوجبا . 

ءل ولا يسقط» عنه ما استحقته من النفقة وحوها فى الزمان ( الماغى بالطل 4 
ها وسواءكان الما كم قد.فرض لما أم لا لإولا4 يسةط عنه تفقة ل(الستقبلبالابراء 
لأنه إبراء من الحق قبلثبوته بخلاف الماضى منها فاليسةط بالإنراء لأنها قد استحقته 
بل لو مجل لها نفقة شهر أو سنة أو تحو ذلك سقطت عنه (بالتعجيل 4 نفقة تلك 
الدة ولو فاتت عالها بعد قبغمها بأى وجوه الفوات فقد رى* من ذلك . 

ولا يطلب »4 التسجيل لنققة الاستقبل لأنها لم تحب إلاشيثا فشيبًا فيازم الزوج 
تسليم قوت اليوم فى الوةت الذى يصاح له على العرف لا لما بعد فلا بحب وايس 
للحا 1 انه وتنا 3 إرشاده بتسأم نفقة الأسبوع ان وجدها لدفع الشقة وااضرة 
ف( إلا من 4 زوج أو نحوه كسيد المبد أو ولى ازوج غير مكلف إذا كان الزوج أو 





. وإذا أذن لم نسقظ نفقتها مم أنه يجوز لها المروج بإذنه لأن الح لله تعالى اه‎ )١( 





حوه ل حريد الثيية 4 فى سفر ول يسلم لها نفقة دة غيبته ولا ترك مالا فى بلدها 
إذا احتاجت أنفق علمها الجا منه أو ترك مالا لا يمكن بيمه أو الإنفاق منه لتغلب 
القرابة أو يرهم عنما فلها أن تطالبه بالنفقة مدة الغيبسة » أو بكفيل فان حصل 
الكفيل لم يحب التعجيل ريصح الرجوع من السكفيل فى الستقبل « فأما إذا غاب 
وله مال باق يتيس لما الإنفاق منه فليس لما أن تطالبه بالتسجيل لأمها لامب إلا وما 
فيوما » #إن عرف بالعرد ولؤكان حاضر؟ فاها أن تطالبه بالتمجيل أو بالكفيل 
و الحا كم اعبار : 

والكفالة بنفقة الستقبل تصح مع أنه لاحق لازم لإ فى حال ¢ الطلب إلا أنها 
من الغمانة عا سيثيت ) سيأنى فى الكفالة أوائن فصل «۳۸۸» 

وهو » أى تمحتل َة الستقبل لازوجة لآ تمايك { لما ل فى النفقة مع 
القبض أو التخلية مخ الرضى أوأص الما الى فته اك بذلك وتتصرف فيه بيع أو 
نحوه وليس لازوج أن يسترده ولاأن ترجع له مازاد على النفقة سواء سمه عالا بزيادته 
أو جاهلا فقد ملتكته فى مقابلة نفقئها فى الدة المقدرة 8 غالبا > احترازآ من مسائل 
فانه يازم فى أمها رد مافضل من النفقة المعجلة إلها لمدة مستقبلة وهى إما « لفوت 
غرض » كان تبدل نفقنها المالية الموجبة لمو بدمها بدونها فى التغذية كالير بالشعير 
فتضمن له مابين قیمتی البر' والشعير لأن له حقا فى و بدنها « أو لبطلان سب » 
وجوب‌النفةة « کشو ز و موت» فترد حصته مدة النشور ولا تستنفقه فى الستقبل 
إلا باذن الزوج فان نانك ف تل ا شتا للدة رد ورتا اة ماو ا او 
عوضها من ت رکا إذا تلفت ولو بثير تفر يط لآن العجل بعد قبغها قد صار كالدين 
علبما . وإن مات الزو ج وفى الدة ما يزيد على مدة المدة فإنها ترد لورثته من النفقة 
حصة الزائد على مدة المدة وعلى ميرائها منه إن كان ما قسمته إفراز . 

3 لا) تمجيل ل الكسوة 4 للزوجة فلا اكا لأنها سَلّمت إلها للانتفاع 
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لا للاستهلاك فبى باقية على ملك الزوج وتضمن ماجنت عليه أو فرطت فلو ضاعت 
لزمت ها الكسوة وعايها قيمة ماضاع لأنه تفريط » وإذا بقيت التكسوة على الدة 
القدرة لحا لم يازمه أن يكسوها حتى تبلى فإن بقيت لترك لباسها أو لصيائتها بثياب 
مها كانت هذه لها بعد الدة القدرة وتطلب كسوة المستقبل فان ادّعى أن بقاءها 
لقوتها أو اصيانة فى اللبس وللبس ثياب مضه أخر فالقول قوله ول يلزمه أن يكسوها 
حتى تبلى أو تمضى مدة مثلها تبلى فها حسب العرف . 

9 فرع © وإذا انقضت عدة الزوجة فملما رد مابق معها من التكسوة لازوج 
أو وارثه » وكذا الاخلاق القيتبق من الكسوة الأولى عند تسام اا يم السكسوة الأخرى 
لأنها باقية على ملك الزوج فيازمها ردّها ولا عبرة بالمرف 0 جرى فى عدم رد 
الأخلاق مہا . 

ولا( 4 سقط النفقة عن الزوج لإ بتبررع الغير ) بإنفاقها وحقيقة التبرع هور_ 

الإنفاق على الغير بغير أمسه ( إلا 4 أن يتير ع النير لإ عنه 4 أى ينوى ذلك الإنفاق 

عن الزوج فا: ا ف ن أازوج ويقبل قوله أنه عن الزوج وسواء كانت هى 
النفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولل" الصغيرة أو غيرها لإ و النفق بنيّة الثبر ع 
عن الزوج لا رجو عي له على الزوج ولا علىالزوجة إا أثفق ولو كانت هى التبرعة 
عنه فأما إذا تبررع النفق لا عن الزوج نظر » فإن كانت هى التبرعة لا عنه رجمت على 
الزوج ولو كان حاضرا غير متمرد سواء نوت الرجوع أم لا نيّة لها وإنكانالتبرع 
غيرها لا عنه فلها أن ترجع على الزوج لعدم تبرع الغير عنه ولا يرجعهذا الغير على 
الزوج إلا باذمها يطالب‌الزوج عنها » وأما الغير فإن کان أباح لها لم يرجع ولا بد من 
لفظ الإوباحة وإلا رجع علمها لآن الأسل فى الأعيان المرّض ولو إنفاق وإن كان 
النفق ولياً وهى صغيرة أو حا کا سواء كانت صغيرة أم كبيرة بأمرها رجع علا 
بعد البلوغ وقبله على مام وهذا إن وى الرجوع وإن نوى التبرع عن الزوج لم 
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يرجع على ا ولا ھی عليه ء أما عدم رجوع الولى على الزوج فلمدم الإذن له 
بالإنفاق عنه ولا عليها لكونه قد تبررع عن الزو ج ولا هى على الزوج لتبرع الثسير 
عنه» وإن) ينو الولى التبرع عن الزوج ولا الرجوع :مها فليس الرجوع على الزوج 
بل علمها لآن الأسل فى الأعيان العوض وهى رجع على زوجها لمدم تبر ع الغير عنه 
وإن نوى الرجوع على الزوج فبأمر الجا كر لنيبة الزوج عن وقت الحاجة أو رده 
لجع عليه ولغير أمر الاک لا رجوع إذ لا ولاية له على الزوج ولا رجع هىأيضاً 
على الزوج لأن ذلك كالتبر ع عنه . 
حملا و 4 إذا غاب الزوج أو عرد عن إنفاق زوجته فإنه ل ينفق 4 علا الجا 2 
من مال £ ذلك ل الغائب »4 قدر ما حتاج إليه مدة غيبته ل مكفلا 204 أى يطلب 
مها كفي أو رهت إذا اتكشف خلاف ماادعت » ولا يجب الكفيل إذا غلب فى 
ظن الحا كم صدقها لأن ذلك مو كول إلى نظره. وح الغيبة فى النفقات مايتضرر من 
هی له وقت حاجتها ولوكانت دون البريد وإنها يأخذ الما 1 هن ا يد أن بنش 
وكيلا عن‌الزو ج يسمع دعواها وينكرها ثم تحاف هى أمها تستحق ذلك عليه؛ فان 
نكات لم تمط شيا » وإذا انتكشف أا لا تستحق ما أخذته لاستيفائها تفقتها فا 
باعه الحا كم من مال الزوج غير نافذ ولزمها والكفيل إرجاع ما أخذت . 
( و )4 ينفقها الما أيضا من مال الزوج لآ التمرد 4 عن الإنفاق علها ولو 
حاضرآ فیأخذ من دراهمه ودنانيره قدر ما يجب لما عليه ويبيع عليه المروض من 
دور أو ضياع أو غيرها وله أن يأخذ من دن الزوج الذى على الغير وبنفق على زوجته 
ولان إستدانعنه وعن الغائب. وليس للح اکم أنيبيع عليه مایسلشی للمفلس»ويازم 
الزوج األقل نفقة زوجته بأى وجه أمكنه من کن باجارة فما یلیقی‌به وغيرمتعب 


. وإذا لمتق,الكفيل مم الإمكان وعدم طن صدقها قإنها لا تستحق شيئا من اأنفقة اه‎ )١( 
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فوق العتاد أو مسئلة أو استدانة لإويحيسه الما كر إذا طلبتمنه حبسه لإالتكسب» 
إن امتنع منه لطاب النفقة الستقبلة لا الاضية ھی کنا الدون فى ذمته لإعساره 
فلا يحبر فما للتكسب . 

ولا يجوز له لإ فسخ ) النكاح ندنهما ندا لعدم الاثفاق سواء كان لغيبته 
أو رده أو لإعساره أو لمدم تكسبه إلا إذا سل عنهاللتكسب وتعدر إجياره فللحا 3 
أن يفرق ببنه وبين مدانامها فان كان عار عن التکسب فلا يفرق بينهما وياز مها أن 
مكنه من الوطء ونفقها فى ذمته 9 ولا يحوز لها أن ¥ ٠‏ از عتنع منه 4 فى حال حسه 

8 الخاوة 4 مها وإلاكانت ناشزة ل إلا 4 أن متنع (السلحة يراها الحا كم بأن 
يغاب فى ظنه أو ظنها لو يشير أمس الا أنه مع موافقنها إياه يستمر و وعدم 

اإنقاق جاز لها أنتمتنع من مداناته» يكذ إذا لم ء كن الماوة فى المبس فلها الامتناع 
أو قصد مضارتها » ولها أن تحلقه ما طلمها مضارة لها 

لإ و ¢ إذا اختلف الزوجان فى العشرة والنفقة وغير ذلك وضعت الروجة 
عند عدلة من النساء أو عدل من الحارم بعد أن حاف الدعى منهما ما قصد بدعواه 
إضرار صاحبه» ويكون ل القول لمن صدقته £ تلك ل المدلة 4 أو العدل مما ف( فى 
المشرة والنفقة 4 أو فى غيرها ولا تقبل شهادة المدلة لأن فيباتقرير قولهاء ولف 

من القول له والبينة :عل ا ووز للعدلة أن تقف عندها فى حالة الجاع على جهمة 
الثنية يما حيت رول ترىإذا ادعت الزوجة أنه معاشرلها غير معاشرةالأزواج 
ف ايماع أو يطأها فى غير الوشع المتاد . لإ و 4 هذه المدلة يجب ل نفقتها 4 أى 
ا وجيع ماتاج إليه ل على الطالب » فإن طلا الزو ج كانت عليه وإن طلبنها 
الزوجة كانت عليماء فإن كان الطلب منهما أو من الحا كم كانت على الزوجين معا . 

و 4 القول ل للمطيعة 4 حال التداعى ل فى نفى النشوز الاغى وقدره » فاذا 
كانت الزوجة مطيعة لازوج فى الحال وادعى عليما أمها كانت ناشزة فأنكرت ذلك 
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أو أقرت واختلفا فى قدر مدة النشوز فالقول قولها فى نفيه بإلرة إن أنكرته وفى 
قدره إن أقرت به واختلفا فى مدته: مثال ذلك أن تقول: نشزت أول رجب ورجءت 
آخرهوكانتدعواها فيرمضان» وقال بل رجعت آخر شعبان فالقول قولها لا كانت 
مطيعة ف الحال» فإذا كانت عاصية فى الال فالقول قول الزوج . 

و € إذا كانت الزوجة حال التداعى لآ فى غير ببته 4 بل فى ينها أو بيت أهلبا 
أو فى غيرهما لإبإذنه 4 أو بإذن الشر ع مر ض أو خوف علا أو على أبومها العاجزين 
وأتكرت إنفاقه عليها مدة ما هى فى غير بيته فالقول قولها لإ في عدم ل الإنفاق 4 
لأنالظاهر معها. وهذا فى حق الكبيرة لا الصغيرة فالقول قول الول وأو فى غير بيته 
بثير إذنه لأنه عصيان منها. وأما إذا كانت فىبيت ازو ح فالقول قوله فما مضى.وعليما 
البينة لأن الظاهر ممه أنه منفق علها وسواء كانت صغيرة أم كبيرة عاقلة أم محنونة) 
والبيئة تكون منها على إقرار الزوج أنه ما أنؤق او على أمهما لازّماها الدة التى ادعت 
أنه ما أنفق عليها فيبأ ونفقنها جارية من غير زوجبا » وأما إذا كان البيت لما معا غير 
مقسوم فالقولقوله إنه منفق لآنه يصدق عليه انها فى بدته وإن كانت حص ة كل واحد 
مميزة فكا لو اختلف البيتان فان كانت فى حصنا فالقول لها » وإنكانت فى حصته 
فالقول له . ل قيل ‏ وهذا القول ذ كره أبو طالب وهو موافقالمذهب 9 و هو أنه 
يقبل قوفل مطلقة ومغيبة & وغيرها فى دعوى عدم الإنفاق فى الهال والستقبل 
} وف 4 على ذلك وسواء كانت فى يته أو فى غيره » وإن كانت الدعوى فى نفقة 
الافى فلا هل الذهب التفصيل السابق وهو إن كانت فى بته فالقول قوله وإن كانت 
فى بيتها أو بيت أهلما أو فى غيرها بإذنه أم بإذن الشى عفالقول قولها مع يبينها وعليه 


البيئة 2 وإِن کانٹ ف بدت غيره بغار إذنه فالقول قوله وعليها اليينة : 





. فإن أختلفا فى إذنه فالقول قوله لأن الأصل عدم الإذن اه بيان‎ )١( 





4191 (فصل) 


فىنفقة الأقارب » والأرقاء » والهائم . وسد الرمق » وإنفاق الشر 4 وكلعين 
لغيره فى يده باذن الشر ع : أما نفقة الأقارب فقد بدنها الإمام عليه السلام بقوله . 

و4 تحب ل نفقة الولد ) الحر ذ كرا كان أم أنثى ل[ فير العاقل 4 لصغر أو 
جنون سواء كان طارٹا أو أصلياً ولوكان ذا ولد موسر وكذا يجب نفقته وكسوته 
وسكناه وكا يحتاج إليه ل على أبيه 4 اكان ولايته عليه. قال فىالبحر ولو غير عاقل 
إذ هو كالجزء منه فكاأنه منفق على نفسه ل ولو كان الوالد لإ كاقراً ‏ غير حربى 
والولد مسلا قنسل النفقة إلى الحا 9 لأنه لا ولاية له على ابنه ل أو كان الوالد 
( مسرا لكن ل له كس يعود عليه من صناعة أو وقف أو برها فانها تلزمه 
نفقة ولده غير الساقل ولو كان الولدغنياً . 

(م4 إذا توقى الأب أوكان معسرا ولا كسب له وجبت نفقة الولد لإىماله» 
له ولأبيه [ ثم ) إذا لم يكن له .مال والأب معسر ولا كسب له وجبت نفقة الولد 
ل عل الأم 4 الوسرة ولوكافرة مع وجود الأب“ فإنه يجب علمها الإنفاق على غير 
الماقل من أولادها لمدم الال له أو إعسار الأب» ويكون ل قرضا للأبا) حتى به سر 
ولو بغر إذن الحا 1 مع الفيبة أو الَرد وكان صغيرا فى مدة الحضانة فإن كان بعد 
سن الاستقلال فلا بد من إذنه أو إذث الما كم لنيبته أو رده مع نية الرجوع 
فى الطرفين . 

ل و ) أما الولد البالغ ف( الماقل € السل ل العسر 4 ولو أمكنه التكسب خنفقته 
ولو عاق لإ على أبويه 4 الوسبرين لإ حسب الإرث 4 على الأم ثلث وعلى الأب الثلثان 
(إلا4 أن يكون هذا الوك الماقل المسر لإ ذا ولد موسر فمليه 4 نفقة والده 


“1) فإن كان قد هلك فلا ثىء عليها مم كفرها إذ لا توارث بينهما مع الكفر اه . 
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وما يحتاج إليهبإذا كان لا يقدر على التكسب ولاثىء على جده لوالده '( ولو )كان 
الولد لإصغيراً أو كان الوالد كافرا 4 غيرحربى وكذا الام فا ن كفرها لايسقطنفةنهما 
عن ولدهما الوسر فان کان فى بالأولاد موسر ومعسر وجبت نفقتهما كلها على الوسر 
ملم ولا تسقط حصة العسر عن الوسر . 

9 فرع € فان كان للولد أبوان معسران أو أب وابن معسران ولايقدر إلا على 
نفقة أحدها فالمختار أمهما على السواء فيقسم بنهما ولا يور أحدها على الآخر حيث 
كان الأب لا يقدر على التكسب » وإلا فالولد الصخير أقدم . 

ولا يازم 4 الزاد للأب ل أن يمه £ بزوجة أو أمة إذا إضطر إلى التكاح إلا 
أن يتضرر فيكون من باب الدواء ولا تلزمه نفقة زوحة أبيه وعبده » ولا يازم الأب 
أن يمف الولد أولى وأحرئ . 

ولا € يازم الابن ل[التكسب) لنفقة أبوبه إذا كانا مسرن كما القكسب 
( إلا للعاجز ) مهما عن التكسب فيجبر الولد على اللتكسب له كا جير الأب على 
التكسب عل ابنه الصغير لا الكبير ولو كان عاجزاً عن‌التكسب» فان كان الأب وابنه 
قادرين عل التكسب فلا يحبر أسهما على التكسب للاخر. وإذا 1كتسب أحدها وفضل 
له عن قوته ومن هو أخص به أدخل الآخر معه فما فضل له . 

و 4 للب المسر الماجز من التكسب «.لا للام إلا بأمر الحا 1 4 أن يأخذ 
من مال ولده الصخير والجنون والغائب الأعيان التى محثاج إليبا كالطمام والثياب 
والدرام والدنانير» ويستنفق منها مايحتاج لنفسه بالمروف» ولايحتاج إلى أذن الحا كم 
لأنها نفس ما وجب. وأماإذا كان الولد عاقلا حاضرا فلا إلا أن بتمرد فباذن الما 
لأنه حكن إجبارء حضوره بخلاف النائبء فإن لم يكن فى الناحية أو وقت الحاجة 
حا كم فبإذن من صلم» فان لم يوجد فله أن بأخذ من مال ولده التمرد الحاضر مايحتاج 

( التاج الذعب- ١5‏ - لى ) 


إليه من تلك الأعيان اللوجودة وإن ل برض الولد . وأما إذا لم يمد الوالد شيا من 
تلك الأعيان ليستنفق مها بل وجد شيا آخر لإ فلا يبيع ولا يؤجر الوالد لإعنه» 
يعنى عن ابته الصغير أو الثائب لإعرضا وهو المتاع وكل شىء سوى الدنائير والذرام 
من مال ذلك الولد لإإلا بإذن الحا كم إن كان نة حا كم وإلا فبإذن من صلح وقت 
الحاجة » لأن حَدّ الذيية فى باب النفقات ‏ هى ما يتضرر مها من هى له والفرق بين 
المروض وبين‌الدرام والدتائير وحوهاأن بسع العروض لأمر مه وهو الاستنفاق 
محتاج إلى إذن الحا كم ولو كان له ولاية على بيع مالولده الصثير م أن ليس لاح اكم 
أن يحم لنفسه ولو كان إليهولاية السك بحلاف الدرام والدلانبر وتحوها من الأعيان 
فهى نفس ما وجب . 

9 مسئلة 6 وإذا باع الأب لهاجة ولده غير الكاف ف النفقة أو غيرها دخل 
الأب فى ذلك على جبة التبعية فونفق على نفسه من ذلك . 

(و) يجب ل على كل موسر ) ولو صغيراً أو مجنونا ل( نفقة 4 كل ل مسر ) 
وسواء كان ارقو أمضميفاصضيرا أم كيرا كسوبا أم لا . وإا بحب ذلك بشرطين: 
أحدها € أن يكون ذلك المعسر ل على ملته € أى على ملة الوسر وهذا الشرط 
في فير الأبوين وأما هما فلا يمتير فيهما . 

# الشرط الثانى € أن يكون ذلك الوسر ل يرثه 4 أى يرث العسر لبالب 4 
فيجب عليه من النفقة على قدر إرئه من العسر إذا لم يسقطه وارث آآخر . وذوو 
الأرحام ينفقون على قدر الإرث عند عدمالمسقط » وقوله بالنسب احتراز من أن رمه 
بولاء المتاق فلا ثلزم اممتق أو بالزوجية فلا تلزم الزوجة نفقة الزوج امسر إلا أن 
يكون قريب لها فتازسم 

لإفإن تمدد الوارث4 لهذا المسر وم موسرون جيما إف<سب الإرث 4 تكون 


نققَة المسر علبهم كل واحدد مهم وقدر ص من الإرث غير شاقط وبشدر د 


باب النفقات ٣۹۱‏ 





مححوبا فلو كان إعفهم وا وبمفهم اوخنت نفقته كلبا على الوسر ولا 
يسقط عنه بقدر حصة المسر لأن موشعها الصلة والمواساة فاو أنسقطنا عن الوسر 
بقدر ميراث الممسر بطل الفرض من شرعيتها وهو الصلة إذا لم تحص ل كاملة . 

مثالذلك معسر له ثلاث أخو ات متفرقات فملى التى لأب وأمثلاثة أخاس» وعلى 
التى لأب خس وعلى التى لأم سء فإن كانوا إخوة متفرفين فلا شىء على الذى لأب 
لأنه ساقط . « مثال ثان 6 معسر له أم وأخ لأم موسران وجدٌ ممسر فالكل على 
الأم لأن الأخ لأم ساقط بالحد :. « مثال ثالث 6 معسرة لها بت معسرة وثلاث 
أ ات متفرقات موسرات كانت نفقتها على التى لأب وأم وحدها إذ هى المصبة 
وحدها مع البنت ونفقة البنت على بيت الال . فإذا مانت الأم وبقيت بنا ممسرة 
وخالاتها المسرات لا وارث لها سواهن كانت نفقتها عليون أا . « مثال رابع » 
أمرأة مسرا قن مشر وأم موسرة وأخ لاب موسر كان على الأم ثاثا وعلى 
الأخ لأب ثلثاها وذلك على قدر إرمهما بعد تقدير عدم البنت لأمها صارت كالمدومة 
لإعسارها ونفقة البنت تتكون على بيت الال » ويقاس على ذلك غيره من السائل . 

وقوله ‏ غالبا) احتراز من الأولاد فملى الرؤوش » فيكون على الابن نمف وعلى 
البنت نمف . مشال ذلاي : معسر له بنت وابن موسران فالنفقة ليست غلى حسب 
الإورث بينهما بلتكون نصفين على الاين نصف وعلى البنت نصف وذلك لاشترا كرما 
فى الأبوة والبنوة وهذا حيث كنا كبيرين مما أو صثيرين مما فان كان أحدها صغيرا: 
والآخر كبيرا وأمكن الأب التكسب فلى الكبر نصف الثفقة والنصف الآخر 
بعكب الأب لتحصيله مع نفقة السةثر» ولا يقال ان الصئير كاامسر فتجب على 
الكبير جيع النفقة وكذا حو معسرة لها بنت موسرة وثلاث أخوات متفرقات 
موسرات فنفةها كبا على البنت لكان اابزوة . 

9 فرع 6 ونفقة الفقير القريب يجب على الوسر إيصالبا إليه فى اليلد ومياها 





من باب الصلة والواساة ولايلزم القريب الوسو للها مهما كان قريب وإن كان القريبة 
المسر خارجا عن اليلد وميلها ل يحب اللإيصال على الوسر . 

والذى يحب على الوسر لقريبه المسرهو الطمام والإدام والدواء وأجرة الحاشنة 
وقائد الأعمى وحامل المقمد لإ وكسوته وسكناء4 على حسب عادة مثله من فقراء البلد 
ل وإخدامه للمرحز» عن خدمة نفسه لصغر ا 5 عرض أو غير ذلك فان أطاق 
مخدمه ولو كانتعادته أنه لايخدم نفسه » وللممسر طلب اللسكفيل نا يازم له من الوسر 
إذا أراد الغيبة لثلا عطله لأا تسقط بالطل . 

و ) إذا عجل شيا من نفقة القريب فضاع عليه وتلف لزم النفق أن لإيموض 
ما ضاع ‏ أو تلف ويضمن المسر للموسر عند يساره ما أضاعه إذ هو تفريط لأن 
ما عحله إليه كالمشروط إنفاقه على نفسه لا ما فات عليه بغير جناية ولا تفريط فلا 
يضمنه فان عاد ما ضاع كان للموسر الدافع لا للممسر » وجذا لاف المحل إل 
الزوجة . وإعا فرق بين العجل إلى القريب من النفقة والعجل إلى الزوجة فى عدم 
إبدال ما عجل إلى الزوجة سواء تاف بتفريط أم بغير تفربطلآن نفقة الزوجة كالدين 
ومتى دفع برئتذمة من هو عليه بخلاف نفقة القريب فهى من بابالسملة فوجب الإبدال 
لثلا ينقطع نمرض الصلة . 

و & لو مطل الوسر امسر ما وجب عليه <تى مضت مدته فانه لإ يسقط »4 
عنه الواجب ١‏ الاضى ) زمانه لإ بالطل 4 وكان الوسر عاصيا سواءكان الولد أم 
ونيا أم كبيرا أم مجنو ولو حم بها حا كم فى الدة الاضية التى مطله فيبا 
لها شرءت لدفع الضرر وقد زال الضرر فى الافى يعفى الدة . 

# والحيلة € فى عدم سقوط نفقة العسر عند تمرد القريب الوسر أن يأمر 
الما 0 الس أن يستقرض مقدار قوتهكل يوم مضيةا القرض لفظا للغائب ثم 


ينفقه على نفسه . 


باب النفقات: ا 





و ¢ حد $ الوسر الدى تازمه نفقة قريبه المسر هو ل من يلك ) من الال 
لإالكفايةلهوللاً خس به وم اا زو ازوجات والأو لاد الصغار والأبوان العسرانوالخادم؛ 
فن ملك زائدا على كفاية من وجد من هؤلاء غير ما استثنى للمفلس ازمه الانفاق 

على قريبه الممسر ويعتبر أن يكفيه. ذلك ومن هوأ خص به من الثلة إلى الذلة ان كانت له 
غلة مما هو موقوف عليه وإلا فيجب عليه بيع الال ان كان اكه أو ( إلى ¢ وقت 
لز الدخل 4 إن كان ذادخل منيوم أوأسبوع أو شهر وينفق من الزائد على ما يكفيه 
ولو لم يكف القريب إلى الذلة . فان لم يكن له مال يكفيه إلى الذلة أو الدخل أو كان 
ول يفضل منه شیء ل یازمه شیء سواءكان كسوبا أم لا فان لم یکن له دخل فكفاية 
السنة وينفق الزائد على النصاب . 

(و#حد المسر4 الذى تحب نفقته هو ل من لا يلك قوت عشر 4 ليال 
ولا قيمنها ولا دخل له ل( غير ما استثنى7" ) لفقير الزكاة من السكسوة والتزل 
والأثاث والحادم وآلة المرب فإذالم يلك قوت المشر لزم قري أن ينفقعليه ل( و 4 
إذا ادعى القريب الإعسار لينفق عليه قريبه الوسر وهو منسكر لإعساره وجبت 
ف( البينة عليه 4 أى على مدعى الإعسار مع اللبس» فان كان الظاهر من حاله الفقر فلا 
ببنة عليه وإن كان الظاهر من حاله الننى فلا يصدق فى دعواه . 

وأما نفقة الأرقاء فاعل أنه يحب ل على السيد شبع رقه ) من أى طعام كان من 
در او شير أو غير ذلك مع الإدام والسكن والدواء وتحو ذلك . وإتما يجب ذلك 
للرق ل الخادم 4 لسيده حسب طافته على الدوام ولو ما لابليق به فان تمدوت الخدمة 
من جهة السيد بأن لايحد مايخدمه فيه وجب شبمه كالخادم فاو امتنع من الخدمة 

)١(‏ قاعدة : أي وجب لاشخس جق استثنى له كالفقير » وأيمًا وجب عليه حق أستثنى له 


كالمفاس. فعلى هذا استثق للمنفق كالفقير وللمنفق كامفلس اه . 
زفق 3 تقدم أولء فصل رصعقول)اه؟؛ 


4 التاج الذهعب 





لالمذر سقط وجوب إنفاقه » وأما لو كان سغيرآ أو عاجزآ عن الخدمة ازمانة أو مرض 
أو عمى ل يحب شبعه بل ينغق عليه بالستحسن وهو الذى يتضرر بالنقصان منه فقد 
خالف نفقة الأقارب ا كانت صلة وجب نفقة الثل من الثل ‏ 

وأما الهائم فالواجب شبعها وإن لم تعمل إذ لا تكليف عاما . 

و 4 نحي له من الكسوة لإ ما € يستر عورته و لإ يقيه الجر والبرد ‏ منأى 
لباس كان من صوف أو قطن أو غيرها » فيكون السيد غخير؟ بين القيام بمؤنته 
ل[ أو خلية القادر € يتكسّب لنفسه فإن ترد السيد أجبره الها 3 على أحدماء فأما 
لول يكن تم حا ام أوكان لا يستطيع إجباره فللميد أن يدقع الضرر عر نفسه 
بالانصراف إلى حيث يمكنه الراجمة بالإنساف فان أنصف وإلا تكس بقدر 
مايستطيع من الخدمة فينفق على نفسه ويدفع الفضلة إلى سيده فان نققص كسبه عن 
الإنفاق استقرض الحا 1 التوفية ويرجع مها على السيد متى أمكن لأن التوفية 

تسقط عنه . 

9 فرع € فان سيبه سيده راغا عنه فتى انتقل ملك نفسه فيمتق ويكورتف 
الوّلاء لبيت الال فان أخذه أحد قبل الانتقال مأك ولا يحتاج إلى نية القلك بل 
يكف قصد الفعل كالاحياء . 

( وا 4 ن للا يكن المبد قادرا على التكسب ول ينفقعليهسيده ل( كلف إزالة 
ماک € بمتق أو بصع أو حوها لإ فإن ترد ¢ السيد عن ذلك لإ فالحا 3 بيه 
أو يكاتبه أو يستدن له على السيد أو ينفقعليه من الزكاة إن كان سيده مصرقاً لما أو 
مواساة إن كان مستحقاً من يت الال فان ل يكن أى ذلك أعتقه على مال بشرط 
لاعقد اثلا تنع أو حو ذلك؛ فإن لم يكن مة حا كم فلاعيد أن يبيع نفسه و سل لمن 
إلى سيده لإ ولا يازم 4 السيد إذا اضطر المبد أو الأمة إلى التكاح أن يعفه) بالتكاح 
إلا أن يتضرر بتركه وجب على السيد وصار 9 الدواء . 


باب النفقات ۳۹9٥‏ 





(و )من 0 بغيره ف‌البلد وميلها قد أصابته ضر ورة ال جوع أو المطش أو البرد 
أو الحر وخثى عليه من ذلك التاف أو الضرر ول خش على نفسه ومن يخصه فى تلك 
الحال إذا أنفق ماعنده ول يجد الضطر قرت أو من يشترى ماله ولو بدون قيمته 
فإنه لإ يجب 4 فرض عين عليه لإ سد رمق 4 الضطر من ل( عترم الدم ) كالسلم 
والذمى وغيرها . قال فى حاشية السحولى : « ما لايجوز قتله وأمرنا بحفظه ؛ لامباح 
الدم كالحربى والرتد واازانى اصن والدبوث والمقور ومن ضر ااسدين بقطع طريق 
أو خوها فرؤلاء وإن لم جز قتلهم فىغير زمن إمام أو فى زمانه إذيرأمره فبوداخلون 
فى غير الحترم إذ لا يحب حفظهم » . 

9 فرع € وكا يحب سد رمق الآدى الشعلر كذلك غيره من سائر الميوانات 
الى لاتؤكل ولا يجوز قتلها وسواء كانت له أو لثيره » فأما لو كانت مما يؤكل وهى 
لهل يحبء لسكنه يجيب ند كينها إذا خشی علمها ولا يتركها تموت جوع أو هطش أو 
محومماء وإ نكانت لغيره وجب عليه إيثارها مع خشية التْمين . 

# فرع € وبجوز للمضعار أن يأخذ من مال الثير ما إسد رمقه حيث لايخشى 
على مالكه الضرر فإن متمه مالك جاز للمضطر مقاناته. فإن قتل امالك فلا شيء عليه 
وإن قتله الالك قتل به . قال ل الؤبد ) بلله يجب سد رمق عترم الدم الاقيط وغيره 
( ولو بنية الرجوع ) عليه أو على مالكه » والختار الدذهب أنه لايسح الرجو ععليه 
حيث لم يكن له مال فى ال مال کا لا يصح الرجوع على القريب . 

# فرع € فإن بذل رب الال تسلم ماله المشطر على عوض فله ذلك إلى قدر 
قيمته فإن امتنع اللضطر ل يازم الالك بذله بلا عوض » وإذا كان اللضطر قد شمف 
جد بحيث لايتمكن من بذلالموض ازم امالك إطمامه بنية الرجو ع عليه حيث أمره 
بالإنفاق وإلا فلا رجو ع . 

ل( وذو ) الميوان اموك كالطير والكلب والمر و ( النهيمة 4 يجب على مالك 


۳۹۹ التاج الذهي 





أن ١‏ يملف ) اللهيمة ويطمم غيرها من‌الميوان لكر مايمتاده ويشبعه وإن ل يعمل 
إذلا تكليف عليه ل( أو ببيع 4 ذلك الحيوان أو يسيّبٍ فى مرتع 4 أو ملجأ معتاد 
لثله يشبع لخصبه أو توفر السكفاية فيه ولا ضرر عليه فيه منسبع أو غيره فإ كان 
فيه دون الشبع وجب على مالك المحيوان تام كفايته أو خشى عليه الضرر وجب. 
عليه حفظه وكفايته » وأما التسبيب ف المدن فلا يكن بل حبر على إنفاقه . 

9 فرع € والبقر وحوها من اللهائم إذا كان لا أولاد لا يجوز أن يحلب من 
ضروعما إلا مافضل عن كفاية أولادها لأناللين غذاء الأولاد كالماف غذاءالتكبار. 

وھی ملك ) إذا سیا غير راغب عنها لإ فان رغب عنها أتى تؤخذ 4 أى 
فبى فى :ملك حى يأخذها غيره فى أخذها الغير بعد النسييب والرغبة عنها ملكما 
الفير وتسكون كالغنيمة لا يصح الرجوع فا . وفائدة بقائها على ملكه ‏ أما حيث 
م يرفوعها فيحرم على الفير أخذها والانتفاع مها إلا بإذن مالكما والجناية علها 
لالكها وما عليه حيث يجب الحفظ . وأما حيثقد رغبعنها لايأئم الآخذ وعلكبا 
بتقلها له وقبل أن ينقلها الجناية علمها ومنها مضمونة للمسيب وعليه فاو أخذها آذ 
ثم اختاف هو ومالكها فقال مالسكها لست راغب عنها » وقال آخذها بل رغبت عنها 
فالذهب أن القول قول من طابق قوله عرف الموضع الذى سيبت فيه فان لم يكن نة 
عرف فالظاهر بقاء اللك . 

ل و( يجب ل على الشريك 4 فى العبد والمهيمة والقريب لإحصته» من الإنفاق 
فإن كان الشريك غا أو متمرداً وجب على الماضر الإنفاق لحصته لإ وحصة شريكد 
النائب 4 وحد الغائب هنا وفى كل حيوان الذى يعيب عند حاجة الميوان بحسث 
يخشى عليه الضرر ويعتبر فى غير الميوان البريد لإ و & كذا حصة شريكه #المتمرد» 
عن الإنفاق ل فيرجع ‏ على شريكه بقدر حصته من النفقة وغيرها بما غرمه عل ذلك 
الحيوان إذا وى ارجو ع ولو لم يأذن له الحا كم بالإنفاق إذ له ولاية على ذلك , ولا 


باب التعقات ۹۷ 





فرق فى الرجو ع هنا على الشريك بين نفقة القريب وغيره والقول قول النفق فى قدر 
النفقة العتادة لا مدنها فعليه البينة . 

وا )ن لإلا4 يكن الشريك غائ بل حاضراً غير متمرد ل[ فلا 4 يرجع 
شر بكه عليه با أنفقه لأنه متبرع إلا أن ينفق بأمر الشريك رجع عليه (وكذلك 4 
يحب عليه ويرجع با أنفقه على ل( مؤن كل عين » تملوكة فإ لبرہ 4 وهی ف فى يده 
بإذن الشر ع ) كالعارية والستأجرة والمرهونة والوديمة إذا لم يمكن التخلية ينها 
وبين الاك إذا احتاجت إلى مؤنة من إنفاق أو حفظ أو غير ذلك كان حك من هى 
فى يده حك الشر يك يجب عليه القيام بذلك حيث الالك غائبا أو متمرداً » وكذلك 
حك البثر والدار والنهر الشترك إذا احتاج إلى إصلاح . قال الإمام عليه السلام : 
وقولنا باذن الشر ع احتراز من المغصبوبة فإنه لايرجع با أنفق علهاء وكذا لو بنى 
بناء أو حوه وهو لا يمل الاشتراك بل ممتقدا ألما مالكه ثم بإن الاشتراك لم يصح 
رجوعه لعدم النية لأنه بنى لنفسه . 

# مسئلة 6 ولا يحبر على إصلاح شجرة أو بناء فى ماه فان كان مشتركا فإنه 
يحب على الشريك إصلاحه مع غيبة شریکه أو عرده . 

وقوله لإ غالبا 4 احتراز من الضالة واللقطة فان ان هى فى يده أن ينفق علا 
ويرجع على مالسكها إذا نوى الرجوع ولو کان مالکما حاضراً غير متمرد قبل أن 
تنب أنها له واحتراز من البيع قبل التسليم وعوض الخلع قبل التسلم فإنه لابرجع 
عا أنفق علمهما وإن نوى الرجوع ولو كان امالك غائيا أو متمرداً . 

ل[ والضيافة ¢ واجبة ل على أهل الوبر ¢ وهم الذين لا يباع عندهم الطمام الصنوع 
كأهل البادية» وليست على أهل الدر ,وم الذين يباع عندهم كالدن لوجود مايحتاجه 
النازل من طمام وغيره للبيع. وهى فرض كفاية على أهل امحل حتى يقوم به البعض 
ee‏ وإلى الضيف تعيين من يرجع عليه وليس لن يرجع عليه الرجوع على أهل بلده 


۹۸ التاج المذهب 





وقدجرى العرف فى كثير من الجهات بالداولة» فمن كانت توبته تمان الوجوب عليه. 
والشنيف ولو ممه زاد مطالبته ا له من حق الضيفة لكل مايليق يه على قدو حالهء ولو 
ذل على ذمى أو زل عليه ذمى » ويدخل فى ذلك مال الصغير والجنون والوقف ولو 
أتمجد لأنه خق ف السال فأشبه الزكاة » وقدر الضيافة ثلاثة أيام وإذا كور نزول 
الضيف فالعبرة بالعرف فى تسميته ضيفاً وإن قربت المسافة أو الدة . 

8# فرع € إذا جاء رجل إلى رجل ضيفا وقال آخر أنا أضيفه وسكت الذى جاء 
إليه الضيف فإن كان قصدالضيف الروءة إلى الشيف فلا شىء على الذى وص الشيف 
إلبه» وإنفءله صروءة إلى الضيف وجب القضاء على الذى جاءوا إليه وإن ميقل ضيف 
عنى بل سكت ورضى» واا إذا كره الذى جاءوا إليه فالضيف متبرع . 

# فرع € إذا جاء ضيف إلى رجل وذح له شيت ودعىأهل بلده وكان مما المادة 
فيسه العاوضة وأراد الضيف أن يقش الضنيف وكان فى دمائه غير !لضف كرام له 
وجب عليه مثل مافمل؛ وإذا وصل ضيف إلىعند رجل وفعل له فوقالذى يمتاد وجب 
القضاء » وأما الشياقة المتادة فبى واجبة لا يجب قضاؤها . 


۹۲ (اب الں‌ضاع) 

هو بكسر الراء وفتدها : : لئة امم اص الثدى وشرب لبنه » وشرعا عبارة عن 
حصول لبن الرأة فى معدة الصيئ بشروط . وحكم الرضاع وح النسب فى حرم 
النكاح ومجويز النظر وكونه محرما ف‌السةر واللاوة لا فى الإرث وثبوت النفقة والقود 
والعقل والحد للسرقة وصرف الزكاة والعتق و حوها من سائر أحكام النسب فلا تثبت 
الرضاع . 


باب الرضاع ۳۹۹ 
(فصل) 

قى بیان شروط الرضاع وأحكامه : لإ و 4 اع أن ( من { رضع من امرأة لم 
يثبت حم الرضاع إلا بشروط خخسة لا تم من دونها : 9 الأول © أن يكون اللبن. 
( وصل جوفة € أى معدت وهی منتقر طنامه وشرابه :وشواء کان فى وضعات أو 
رضعة أو دونها مهما وصل العدة ولو تقيأه فلولم يصل إلا الحاق أو المسدر لم ثبت 
حكمة ويك فى ذلك غالب ظن الرشعة . ل الثانى © أن يكون دخوله إلى المدة 
(من فيه أو أنفه 4 أو موه كبينيه وأذنه فیقتضی التحرنم كالواصل من الفم » 
ولوأخذف «لخا» وهو 8 السّعط » العزوفبستماء « بالنشق 6 وأوجره » أو فى مص 
وهو الثذى الصناعى أو غير ذلك من أوجه الاستعال إذا وصل العدة منالفم أوتحوه 
لا لو وسل إلى العدة من ال حلت أو الصدر أو البطن أو الدبر أو مو ذلك فلا يقتفى 
التحربم . + الثالث € أن يكون الرضاع والصى ل فى المولين 4 محديداً من بعد 
انفصاله من فرج أمه فلو كان قد تمداهما ورضع بعد ذلك لم يؤثر . 9 الرابع € أن 
ايكون لبن آدمية) ولو كافرة لاغيرها. فلا يحرم لو ارتضع صبوان لبن رجل أو خث 
أو مهيمة لم يمرا أخوين . 9 الخامس € أن تسكون تلك الآدمية قد ( دخات ) 
فى السنة ل الماشرة ) وسواءرعر ياوغها أم لا مهما دخات فىالسنة العاشرة + لا قبلها 
فلا يقتضى التحريم مالم يمل بأوغها يقينا فيقتضى التحريم . 

( و ) اعل أن لبن الآدمية يقتضى التحريم إذا اجتممت هذه الشروط و (( لو 
كانت الرأة التى أخذ من لبنها ل( ميتة ) وأما الرضيع فلا بد أن يكون حيًا ( أو ) 
كانت الرأة '( بكرا 4 ل تلد ول تتزوج ل( أو 4 تناول لبها بد أن سار ( متنيراً ) 
كن سار دهتا أو زبدة أو ذم أو لبنا بابس ولو بهد طبخه أو غير ذلك من أوجه 


التغيير فانه يقتضى التحريم لإ غالبا 4 احترازآ من المين وهو.أن يمقد ما فى معدة 
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الجدى على لبن اصرأة فينمقد جب ويأ كله الصى فلا يقتضى التحريم . 

ل( أو € شرب ذلك الان لإ مع € غيره وهو من لإ جنسه ) لبن آدمية أخرى 
فإنه يقتضى التحريم لإ مطلقا 4 أى سواء كان غالبا أو منلو إذا كان يسل الموف 
و انفصل عن الخلط لإ أو 4 خلط مع لإ غيره ) أى غير جنسه كالاء ولين الام 
والرق والسمن والطمام وتحوه ل و كان لبن الرأة ل( هو الثااب ¢ للا خلط به فان 
يقتضى التحريم ولا بد أن يقدر أنه لو انفصل وصل المعدة فان كان اللبن مساويا لما 
خلط به أو مفلوي) أو التبس الأغلب منهما فلا حرم عندنا وتمتبر الثلبة فى القسدار 
بالكل لا بالوزن . 

( أو التبس 4 هل وقع الرضاع بمد ل[ دخول 4 الرضمة فى السنة لإ الماشرة 4 
أم فى التاسعة وهى الآآن فى العاشرة فإنه يقتضى التحريم . فأمأ لو التبس حينالرضاع 
هل دخات ف السئة الماشرة أم ى فى التاسمة فإنه حك بالأصل وهو عدم دخول 
الماشرة (١‏ لا ) لو التبس لإ هل 4 وقع رضاع الصى لإفى الولين) أو بمد خروجهما 
وهو الآن قد تەدىالولىن فیح بأقربوقت وهو أنه رضع بعد خروجه من الولین 
فلا يقتضى التحريم » وأما لو التبس حال الرضاع هل جاوز المولين أم لا فالأصل 
عدم الجاوزة فيقتضى التحريم . 

# نعم € فتى حصل الرضاع بتلك الشروط المتقدمة لإ ثبت ) حينئذ ¥ حكم 
البنوة لما 4 وها فتصيرالرضعة حرة كانت أممماوكة أمًا له وهو ولدالحا فيجرىمأتقدم 
أول الباب من تحريم التكاح وجواذ السفر بها والحاوة دون غيرها وغيرذلك من أحكام 
بنوة النسب إو» كذلك ثبت حكم البنوة لإلذىالابن4 وهو زوجها أو مالكبا الذى 
علقت منه وأرشءت بعد العلوق فيصير الزوج أو محومر أي للطفل والظفل ابن له من 
الرضاع ل( إن کان 4 للارشعة زوج أو حوه فيثبت حكم الرضاع فى حتقهنا مما إلا 
فالواد لما فسب لآ وإنما يشا ركا من علقت منه ¢ بوطء أو استدخلت ماءه لإولمقه4 


أسب الولدكا مر من الستة الأشهر والأربع السنين وف الفراش وغسير ذلك سواء 
كان فى نسكاح صحييس أو فاسد أو ملك أو شسهة ملك كامة الابن فان الان بعد هذا 
العلوق يصير ها مما وقبل العلوق لايشا ركا فيه . 

وقوله « ولحقه » ترز م نأن تعلق مه فى نفس الأمر ولا ياحقه ف‌ظاهر 
الشر ع كالولنالننى باللعان وكالأمة حيث لميدعه» وكلماجاء بعد الإقرار بإتقضاء المدة 
استة أشهر وما علقت منه بتكاح باطل نحو أن يعم وهى جاهلة فلا شرت حكم الان 
لهذا الرجل لعدم لوق الولد به . وممما لحت به فلا يزال مشاركا للمرأة فى اللان 
لإحتى ينةطع) منها بالكلية واو لمارض كرض أو جاعة ويعملف انقطاعه بالكلية 
بالظن » فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له فيه حق وكان لها وحدها مالم تعلق منه مرة 
أخرى فيعودله الحق فى اللبن واشتركا فى الحسكم . 

(أو) م ينقطع مما اللبن لم بزل مشاركا لها ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع 
حق الأول فى اللبن حى لإ تضع ¢ ولو بمض الل الذى هو لإ من غيره ) ولو من 
نى أو غلط أو شهة كالتكاح الباطل فمتى وضعت بطل حق الأول . 

'( و إذا طلفها الزوج الأول الشارك لها فى اللبن ثمتروجت آخر لم يكن للا خر 
نصيب فى اللان حى تعلق منه أيضاء:وحين تعلق منه ل[ يشترك الثلاثة 4 فىاللبن وم 
الزوج الأول والآخر والرأة فلا يزالون مشتركين ف اللين (( من الماوق الثانى 4 
حيث باحق به لإ إلى الوضع 4 ادلكا لجل ولو بعضه كا حدالتوأمين حيًا أو ميثاء فمن 
ارتضع منها مابين الملوق والوضع كان ابنا للمرأة والزو ج الأول والثانى. وبعد الوضع 
ينقطع حق الزوج الأول وبق حکم الرضاع للمزأة وزوجها الثانى فان النبس الملوق 
فبستة أشهر يعنى إذا كان إرضاعه قبل الوضع بستة أشهر اشتركوا فيه إن وطءتفيها. 

3 و ) قد يكون الابن من الرضاع ابنا لإلارجل فقط) دون من أرضمتهفيكون 
ابنا للرجل من الرضاع لا أ له وذلك حيث يتغذى ( بين ) الرجل لمن زوجتيه): 


5 التاج الذهب 


وهو لإ لايصل 4 المدة ل( إلا جتممًا 4 بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده لم يصل 
العدة لقلته فإنه فىهذه الصورة إذا جع فشربه صار أبنا لزوجهما فقط لا لما لسكنهما 
يحرمان على الرضيع لسكونهما من أساء أبيه . 

( ويحرم به 4 أى بالرشاع من النساء من صيره 4 الرضاع عرما4 بفتح 
الم أوضمما مع تشديد الراءكالام من الرضاع والأخت من الرضاع لأب وأم أولأب 
أو لأم والعمة كذلك والجدة أم الأم وأم الأب وزوجة الأب من الرضاع ونحو 
ذلك «وعل الججلة6 إا حرم من النسب لأجل النسب والصهر حرم بالرضاع إلا أخت 
البن من الرضاع ونحو ها حسب ما ةدم فى التكاح حيث قال « والرضاع فى ذلك 
كالنسب غالبا ٩‏ . فاجسترز من أخت الابن من الرضاع ووها لانن رمن من 
النسب ولايحرمن الرضاع . قال ف الأثمار: « وضابط ذلك » أن حرمة الرضاع تنتشر 
من المرضعة وصاحب اللبن إلى أصولهما وفصولهما ونسائهما وحواشهما » وتنتشر 
من الرضيع إلى فروعه فةط ونسانه ونساء فروعه دون أصوله وحواشيه . 

لإ ومن انفسخ كاح ) منكوحته » لإ غير مدخولة 4 ولو قد خلا بها زو جا 
مع التسمية لها وكان انفساخ نكاحها ل بفعله مختارا 4 غير مكره على ذلك الفمل الذى 
فمله وبه انفسخ النكاح فاذا اجتمعت هذه القيود لإ رجع ) ازوج عا زم من امبر 
إما كاملا حيث يكون قد خلا مها أو نصفه حيث يكون قبل الماوة لإ عليه 4 يعنى 
على ذلك الذى وقع فسخ النكاح إسببه . 

مثال ذلك : أن يكون ارجل امرأتان إحداها كبري والأخرى صنرى فرمّمت 
الصثرى من الكير ى فإنه ينفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم الكيرى عليه مطلقا وكذا 
الصئرى إذا كان قد دخل بالسكيرى أو لما أو نظر إلمها لشهوة وإلا فلا » ويكون 
النجوع يما لزم الزوج من المهر للصغرى على السكبرى حيث تكون هذه الرضمة لبا 
مختارة و أذن الزوج » وكذا لو دبت الصغرى على الكبرى وتركتها ترضع منها فإن 


باب الرضاع وان 


التخلية منها كالفمل إذ لبها مها أمانة فيسقط ممرها مما ولا رجوع على أحد. 
وأما الدخولة فلا يسقط مبرها بحال ولو انفسخ تكاحهما يأى وجه ولا برجم به على 
أحد لأنه قد استوق ماف مقابلته وهو الوطء وكذا نقول برجع على الصغرى حيث 
تكون فى التى رضعت بغر فمل الكيرى ولا تخليتها كان تدب الصغرى وثتناول 
ثدى الكبرى وهى نائمة فا سقط مهر الصغرى وبرجع الزوج على الصغرى بنصف 
مهر الكيرى ويجميمه إن كان قد خلى ها أو يكون ذلك بفمل الغير كأن يقرب 
السغرى إلى الكبرى أو يكره الكيرى على إرضاع الصغرى رجع عليه ازوج يمهر 
التكيرى كاملا إنكان بعد خاوة أو نصفه قباا ونصف مر الصغرى ولوكان من 
الصغرى فعل بتناول الثدى ومص اللان إذ هىكاللحأة إلى ذلك . 

( إلا 4 أن يكون الذى فمل الارشاع ل اهلا ) أنه يحرم ويتفسخ به التكاح 
( سنا 4 فى إرضاغه بأن يخشى على الطفل التاف أو الضرر فأرضسعه ولو كان 
الكيرى هى المرضمة للصثرى فإنه لايرجع علا با يلزمه للصغرى وهو نصف المهر 
رذن الشرطينٍ وها الجهل بأن هذا الرضاع يفسخ التكاح وأن تكون محسنة لحشية 
إلتاف أو الضرر على الطفل. وأما مهر الكرى فإن كان قبل الدخول مها فلا مهر لها 
ولو كانت حاهلة عحسنة وإنكان بعد الدخول ل يسقط مبرها إِدْ قد اتوق الزوج 
مافى مقابله وهو الوطء وإما مع العم إن هذا الرضاع يفسخ التكاح أو مع الجبل 
بذلك وليست محسنة بأن لا تخشى على الطفل التاف أو الضرر فإنه يرجع علها بما 
أزمه للسئرى وهو ما أوضحناء فى صدر الدثلة . 


20١‏ (فصل) 
فى بیان مايثبت به الرضاع وما يترتب عليه من الأحكام فبسخ) وريا ونحوها 
( و) اعم أنه ل( إا يثبت حكمه 4 على الزوجين ل( إقراره:» أى بإقرار الزوج أو 


4 القاج الذهب 


نكوله أو رده المين ل( أو بينتها 4 مع النشاجر وا لمك ولو كانت الدعوى والبينة من 
جهة الحسبة؛ وأماالبينة من دون حم فلا حك لبا . ويك فى اقراره الإجال نمو أن 
يقر بأن الرأة عرمة عليه بسبب الرضاع أو أمها أخته من الرضاع أو نحو ذلك فإنه 
يحمل على المولين وإرف لم يفسره بذلك لن الإقرار حمل على ما بوجب التحريم 
بخلاف الشهادة بالرضاع وأما كيفية الشهادة فلا بد من التفصيل فها إلا من ءارف 
فيكق الإجال ولا تصح إلا من رجلين أو رجل وامرأتين غير الرضعة فان شهادمها 
لا تقب لعندناء وسواء شهدت انپا ناولته دما أو وضعت لبنها بين يديه فشربه أو 
أوجره غبرها لأنها تشد على فعلها لتجر إلى نفسها حق البنوة . أما شهادة المارف 
فيكفى فما الإجال كالقر به ويستحب التفصيل. وأما غير العارف فلا بد من التذسيل 
ف أدائها وتحملها . فن أدائها أن يشهدا أنه ارتضع فى الولين أو أطلقا ول يقولافى 
الحولين بل أرخا إلى وقت وتصادق الزوجان بعد ذلك أن ذلك الوقت فى الحولين » 
وفى تحملها أن يعرف الشاهدان بإلمم إن فى الرأة لبا وشاهدا اللص.التدارك والقدى 
فى فه لا إذا لم يعرفا هل فما لبن أم لا . ويجوز للاجانب أن ينظروا إلى الثدى في فم 
الرشيع لتحمل الشهادة . 

و € قال ف‌الفيث #فإن لم يكن من الزوج إقرار ولا مها بينة وءا ا 
بتواتر أو غبره وجب الفسخ ولزم إجبارها . 

ل ويجب العمل بالظن الغالب فى التكاح تحريا 4 أى متى غاب على ظن الرجل 
أن الرأة رضيعة له كأن يخبره رجل أو امرأة فأ كثر حرم عليه أن يتكحها وإن 
كانت تحته سرحها ويحسن أن يحتاط بالطلاق. أما لو تردد ول يغاب على ظنه صدق 
الخبر فإنه يستحب له فراقها ». والممل بالظن الغالب يكون فى حن الرجل قبل ألمقسد 
وبعده وفىحق الرأة قبل العقد. وأمابمد العقد فلا تعمل بطما لن فيه إبطالحقغيرها 
ويثبت لبا تحليفه إذا ادعت عليه أنه يظن الرضاع أو يظن صدقبا فدعوى ذلك. 


باب الرضاع .۳ 





ل فيج الزوج القر به 4 أى إذا أقر الزوج أنه غلب على ظنه أنها رضيعقه 
أجيره الما اک وكذا السلدون إعتزالها وتسر ما من باب النهى عن المتكر لبطلان 
التكاح بإقراره يثلبة ظنه . 

( و ) إذا تصاذق الزوجان على الرضاع بیہما ثبت حکه كا مر و ل( بإقراره 6 
يعنى أنزوج بالرضاع ل وحده ‏ وهى منكرة لإ يبظل التكاح )-بينهما ( لا الحق 4 
الذى لها عليه وهو البر ونفقة المدة والكسوة فلا يبطل ووز لها أن تتزوج بعد 
انقضاء المدة وإن لم تظن صدقه ولیس لبا أن تطالبه ولا للحا 3 إجباره أن يحتاط 
بالطلاق لأن إقراره فى معنى الطلاق » وإذا رجمت الزوجة إلى تديق الزوج فى 
حصول الرضاع بیما صح مها ذلك بعد الإنكار وسقطت به حقوقها . 

ل( والمكس فى إقرارها 4 وهو أمها إذا أقرت الرأة بالرضاع يينْهما وأتكر الزوج 
ذلك ولا ببنة لبا بطل حقها هن الزوج من نفقة وكسوة وغيرها ولا يبطل التكاح 
ل إلا امبر 4 فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع ل بعد الدخول 4 لا الخارة فتستحق 
الأقل" من المسمى ومر الثل إذ قد استوف الزوج ما فى مقابله وهو الوطء » ويحب 
علا أن تمنع نفسها وتدافمه ولو بقتله لأنه مع علمها بالرضاع بريد أن يفمل بها 
حاورا » و إذا مات ل ترله إلا أن ترجع إلى تصديق زوجها وتكذيب نفسها فى ذلك 
كله فتستحق ما قد سقظ من حقوقبا وأخذت ميرائمها لان رجوعها وجب علا 
حم النكاح وهى المدة فيثبت ار واليراث ولو بمد الوت . 


و الله أل 


( التاج الذعب ب ٠١‏ - لي ) 
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#۱4 کتاب البيع 


ابيع والشراء ها من أسماء الأضداد : فيطاق الشراء على البيع كقوله تالى : 
« روه بثمن بخس درام » أى باعوه » ويطلق البيع على الشراء كقوله صلى اله 
مه أى لا بشتر » وكذلك الاشترا 
والابنياع فانهما يطلقان على فمل البائئع والشتر ى لغة إلا أن المرف قد خص البيع 
بفعل البايع » وهو إخراج الدات من اللك » وخص الشراء والاشتراء والابتياع 
بفمل الشترى : وهو إدخال الذات فى اللك . وله حقيةتان : لغوية وشرعية : أما 
اللذوية فالبيع هو الإيجاب والقبول فى مالين ولو:النابذة لأن الرجل ف الجاهلية كان 
يقول إذا نبذتإليك هذا الثوب فقد وجب البيع ويسمى بِمَاءوأما حقيقتهالشرعية: 
فجملية » وتفصيلية : أما الجلية فمو الإيحاب والقبول فى مالين مع شرائط . وأما 
التفصيلية : فهو الواقع بين حائزى التصرف التناول :لا يصح تملك بئمن معاوم بلفظين 
ماضيين أو ما فى حكنهما کا سيأ . 

والأسل فى البيع من الكتاب قول الله تعالى :«وأحل" الله البييع وحم الربى» 
ومن الستة 297 قول الرسول صلى الله عليه وآله وسل: «البيمان بالميار مالويفترةا 2 





)١(‏ ومن السنة أيضا قوله صل الله عليه وسل « لأن يأخذ أخدم حبله فيأنى عزمة حطب 
على ظهره فيبيعها فيكف بها وجبه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه » رواه البخارى » 
وى هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل فى هذه الحياة فلا يحل له أن يبملطلب 
االرزق اعتادا على سؤال الناسء ا لا بحل له أن يستنسكف عن العمل سواء كان حليلا أو حقيرا 
بل عليه أن يعمل عا هو متيسر له. وقد أجر على عليه السلام نفسه من امرأةء وقيل من يبودى کا 
يأني لفظ الحديث أول فصل ۲۳۷ ولم يستنكف من العمل الشاق:فى. تحصيل'القوام من اليش » 
ومنها'قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « أفضل الكشب بيع مبرور وعمل الرجل يده » رواء 
أخمد والطبراتی وغبرها . والبيع المبرور هو البيع الذى يبر فيه صاحبه فلم يغش ولم بخن ولم بعس 
الله فيه . , (؟) وف رواية « مالم يتفرقا » وبمامه «هَان صدقا وبينا بورك لما فى بيعبما وإن 
کتا وكذيا محفت بركة بيعهما » رواه جد والبخارى وسل عن حَكي بن حزام اه ء 


كتاب البیع ¥ 


والراد فرفة أقوال لا فرقة أبدان . والإجاع منعقد على جوازه إذ هو من أ كير 
الوسائل الباعثة على العمل فى هذه المياة الدنيا وأجل أسباب الحضارة والممران . 

واعل أن البيع والشراء يتقممان إلى خسة أقسام لأ نكل واحد منهما قد يكون 
واجباً وذلك عند دفع الضرر كسد الرمق وشراء ما لا يم الواجب إلا به » ومحظورا 
إذا تضمن الرلى » ومندوباً إذا كان للانفاق على الطاعات » ومكروها إذا كارف 
فاسدآ بنير الرنى أو كان عند النداء 27 أو فى السجد حيث دخل تبمًا لاطاعة وإلا 
حرم » ومباحًا وهو ماعدا ذلك مال يلحق بأى قبم مما تقدم . 

(فصك) 

فى شروط البيع التى لا يسح ولا ينفذ إلا مع كالما ل( وشروطه 4 ستة عشر 
شرطا : مها ماهو للممحة » ومنهاماهو لنفوذ المقد فقط مع كونه سميحاً . وهى على 
ثلائة أضرب : ضرب يرجع إلى الماقد » وضرب إلى المقد » وضرب إلى الال اذى 
يتناوله المقد . أما مار جنع إلى الماقد فهو أريمة : 

# الأول 6 ل إيجاب مكلف 4 وهو البالغ الماقل . وأوجز من ذلك أن يقال: 
هو إيجاب وقبول من يح تصرف ل أو مميز ‏ احترازاً من المبى والجنون 
والمتوء9؟ وغيرهم من لا تيز له ولو كان صراهة) وهو الذى دخل فى سنة الباوغ 
فإنه لا يسح عقده ولا تلحقه الإإجازة لوفطن من يعد ء أما مع حصول الْمبيز فيصح 
ولكن لا ينقذ إلا مع الإذن أو لوق الإجازة من الولى . وأما السكران الميز فينفذ 
عقده ممما ميز» وإلا فلا ينفذ ولايصح . 





(۲) المعتوه هو ناقس العقل اه . 





:9 نائدة كل إيجاب وقبول حصل على مالين فهو بيع وعلى منفعة ومال اجارة» 
وعلى مال وبضع نكاح » وعلى طلاق ومال خلع > وعلى مال وحده هبة . 

ل الشرط الثانى * أن يسدر الإيجاب من ل مختار 4 ولو كان هازلا أا إذا 
كان مكرما قلا لصح عقد ال بغر حىق سواء باع أم اشرى من السكره أم 
من غيره_وسواء باع قيمته أو اکر فلا لصح ولو أحاز عه دن بعد تار لان 
عقد الكره كلاعقد . قال فى البيان : « إلا حيث نوى المنحة عند عقده فانه يصح 
والقول قوله لأنه لا يعرف إلا من جوته.» . فأما إذا كان الإأكراه دق كان يكرهه 
الما 1 على البيع لقضاء ادبن أو لثفقة زوجته أو حو ذلك فإنه يصحالبيع معالاا كراء 
ويصح بيع السكره أي إذا كان الإكراء مؤكدا للإذن كقول السيد للغير بع“ 
عبيدىق وإلا قجاتك ٠.‏ 

# الشرط الثااث # أن بقع الإيجاب من ل مطلق التصرف ) فلا ينفذ من العيب 
والسبى الم غير المأذونين لاما #<ورا التصرف إلاباذن ومع عدمالوذن ببق المقد 
موقوقاً على إحازة التو 7 ¢ وکا لا ينقد يه الموحور ماله دن جهة الجا كم إل 
ق العقد موقو على الإزيفاء أو الإراء من الغرماء . 
نناوله المقد ولو كان البائع جاهلا أن البيع ملك لإ أو 4 إمدر الإعاب من 
1 متول 1 له كالوصى والولن والجاک. أما إذا صدر الإيحاب كن غير الالك أو اأعولى 
فاته لا ينفذ بل يبق المقد موقوفاً على الإجاز ة « غالبا » احترازك مما أهذء المشترى 
بإلماطاة فال وصح منه البيع لذلك مع كونه غير مالك ولا متول . 

ل وأما الشروط © المتملقة بالمقد فهى سبعة  :‏ الأول € أن ياتى لإ بلفظ 

ليك 4 أو حوه مع قصد الافظ وإن ل يقصد السنى وهو الثليك فى مقابل ءوض 


)0 وحد الإكراء هو ما دى معه الفرر آھ. 
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بحو أن يفول : ت ملكت ؛ وهبت) دفعت» حمات ت بكذا 5 فان ا( يقل بكذا سار 
اللفظ الأول باطلا” والآخر نذراً والثلاثة التوسطة هبة » وكذا لو قال هو لِك كان 
إقرارا » فان فال بكذا صار بيما بخلاف فمات” ورضيت” لاما ليسا بلفظى تمايك فاد 
نصح مهما العقد إلا أن یکو نا جوابين ەى نمم كان يقول بعت منى أو شريت منى 
بكذا » فيقول له فعات أو رضيت صح المقد » وو لفظ اليك الاسماد فإذا فال 
لاخير اعتق عبدك عنىعلى كذا فأعتقه صح لأنه متضمن للبيع .. وكل لفط أفادالفليك 
سب العرف» حو شطت» كات ؛ فى بوعالطعام » 00 قضيت إذا قضاء عما بذمته 
ولو كأن القضاء من جنس الدين » وكذا بلفظ الملح عما بذمته بحو صالمت . ولا 
ينعفد بأبحت إلا إذا جرى عرف واو بلفظ الوصية . 

* و 4 عل الشرط الثانى ج أن بحسل ل قبول غير 4 وبذلك يحرج البيع عن 
ملك البايع ويدخل فى ملك المشترى يحصول اللفظين مما . فال فى البيان :«والقبول 
هو أت يفول اشكريت ا کربت أو ابئعت أو علكت او نيلت او حك ا 
أف خاوات او حز تَ أو رضيت لا أن يدو لاحت » ويصح العقد سواء تقدم لفظ 
البائع أو لفظ الشترى » وكذا لو تشابه اللفظان كبعت منك ففال ابتعت أو شريت 
متك فقال اشتريت أو شريت» أو اختلفا كتوله بمت منك فقال اشيرين أو شريت 
أو قبلت صح » وإذا قال بعت منى 3 شريت هنى ققال م أو رضيت 5 فمات صح . 
أما إذا قال بعت منك أو اشتريت منك فقال نعم فلا يصح . 

واعل أنه يصح بالسكتابة والرسالة ولو اختلف الجاس ويكون صريما ف البيع 
إذلا كناية فى العاملات بل فى الطلاق وتحوه .. ولا بد أن يصدر القبول من غير 
الموحجب لأنه لا يصح أن يتولى طرف العقد واحد سواء كان وكيا أم ولي وكذلك 
فى كل عقد اشتمل على مالين من كل الطرفين كالبيع والشراء والهبة على ءوض 


مشروط 2 
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9 فرع © إذا أراد الأب أو الجد أو الوسى أو الماك أو الإمام أن يبيع مالهمن 
الصغير أو يشترى مال الصغير لنفسه لصلحة فإنه ببيمه إلى الفير ثم يشتريه لنفسه أو 
للصذير بعد أن بقبضه الشترى: وسيأنى تفصيل ذلك فىشرح قوله « ولا يتولى الطرفين 
واحد أو ما فى حكه » فى الفصل الأتى .. ومن.حق القابل أن يكون لإ مثله 4 أى 
مثل البايع فى كونه مكلف » أو مميزآ مختارا مطلق التصرف متملكا للعين بالقبول 
أو متوليًا لقبولها إلا أن محجور التصرف يصح شراؤه وق ان ف ذمته حتى يفك 
الحجر أو بيز الغرماء أوالحاكم ويثبت للبائع الايار إلاأن يكون الا بالمجر فيكون 
كالبيع إلى امفلس .. 

# الشرط الثالث € أن يكون الإيجاب والقبول ‏ متطابقين 4 فيتناول القبول 
كلا تناوله الإيجاب مطابقة لفظاً وممنى أو ممنى فقط . فثال المطابقة لفط ومعنى أن 
يقول بعت منك هذين الشيئين أو الأشياء بألفين فيقول قبانهما بألفين أو قبات البيع 
أو حو ذلك » والطابقة فى المغنى فقط كان يقول بعت منك هذا الدكان بألفين فيقول 
قبات نصفه بألف وقبلت نصفه الآخر بألف فإنه يصح فهما لتطابق الإيجاب والقبول 
معنى » ومن ذلك أن يقول البائع بمتك هذا المبد بألف وبمتك هذا بألف فقال 
الشعرى قبات هذا بألف فإنه يصح أيشا لأنهما عقدان قبل الشترى أحدها دون 
الآخر » وكذا لو قال قبلهما أو قبلتهما بألفين س . وکذالو قال البائع بعت منك 
هذين العبدين كل واحد منهما بألف » فقال قبات هذا بألف وهذا بألف أو قبات أو 
قبلمهما بألفين صح › وهكذا. لو کان البائع شخصين لشىء وأحد فقيل امشترى بسع 
أحد الشخصين دون الآخر صح المقدبينه وبين من قبل منه لتطاب قالإيجاب والقبول» 
ما أنه لو قبل منهما مما لتعدد المقد ۽ وهدا حيث بإ ع كل واحد منهما نصفه واو لم 
يلفظ بذلك فهو المراد هنا . فأما إذالاع كل واحد منهما كل ذلك الشیء يصح قبول 
نصفه » وكذا إذا بع شخصان من اثنين شيئاً واحدا أو شيئين وباع كل شخص 


كتاب البيع ۳۱ 





من واحد من الشتريين وقبل أحدها فإنه يسح ؛ وأما إذا ل يتطابى الؤيجابوالقبول 
لا ف اللفظ ولا فى العنى لم يصح البيع كأن بقول بنتك هذين الحصانين بألفين أو 
كل واحد بألف فقبل الشترى أحدما بألف لم يصح لأنه تبميض للعقد . واعل أن 
ح الاجازة فى اشتراط الطابقة 3-5 القبول . 

:ل الشرط الرابع € أن يكون الإيجاب والقبول لآ مضافين إلى النفس ) نحو 
أن يقول البايع بعت - بم التاء - والشترى اشتريت” - بشم التاء - فإن فتح تاء 
التكلم لم يصبح ذلك إلا لعرف فى لغته فإنه لا يضر كه هى لنة بمض الجهات » وكنذا 
سائر الإنشاءات والعقود لإ أو ما فى حكنهما 4 يمنى أو ما فى حكر اللإشافة إلى النفس 
وهو الجواب بنعم أو « إيه » أو « آه »كا هىلنة العرف » فإذا قال البائئع اشتريت” 
منى هذا بكذ1 فقال الشترى نعم كف » وإذا قال المشترى بعت منى هذا بكذا فقال 
البائع نعم أو موها كنى » ولا يمتاج الشترى أن يفول بعد ذلك اشتريت ليكونا 
مضافين إلى النفس. ولا فرق بين أن يتقدم لفظ البائئع أو يتآخر فنعم مقررة ما قبلها 
إذا تقدمها لفظ ماض صرح مضا إلى قائلها كا مشلنا . أما لو قال البائع بمت منك 
فقال الشترى نمم + أو قال الشترى اشتريت منك فقال البائع نعم لم يح لأن نعم لم 
تضف إلى قائلها . 

9 وحاصل هذه السئلة © أنه إذا قال البائع للاشترى بمت منك هذا بكذا 
فجوابه اشتريت أو ابتعت لا لفظة نعم . وإذا قال الشترى للبائع اشتريت' منك 
كذا بكذا فجوابه بعت لا لفظة نعم . وأما إذا قال البائع اشتريت منى فجوابه 
اشتريت أو نعم » وكذا لو قال الشترى للبائع بعت منى'فجوابه نعم أو بمت“» وكذا 
لو قال التوسط بين التبايمين للبائع بعت يكذا فقال بعت وقال للاشترى اشتريت 
فال اشير بيت صح . 

9 الشرط الحامس.€ أن يكون الإيماب والقبول ل[ غير مؤقتين ‏ أمهما لوقت 


یہی اللاك به» فلو قال بعت منك هذا شههرا أو قال قبات البيع منك شهراً لم صح 
وكان البيع فاسدا . أما إذا كان المقد مؤقتاً بوقت يبتدى* اليك به فيصم لآ ولا 
مسبتقبل اما 4 بل يكون الإيجحاب والقبول بلفظين ماضيين؟ مر فاو قال تبيعأو 
بع هذا منى بكذا فقال بعت كان فاسدا فى غير ا محةر إلا أن يقول المشترى بعد ذلك 
اشكريت صح ويلئو الشرط الستقبل والآمر السابق » وكذا لو فال البائع تشترى 
أو اشئر هذا منى بكذا فقال اشتري ت كان فاسدا فى غير الحقر إلا أن زقول البائئع بمد 
ذلك بعت صح ويلغو الاغظ السابق ااستقبل أو الأمرء وهذءا يخلاف الشكاح فانه يصح 
بلفظ الأأمر » فلو قال زوجنى فقال زوّجتك انعقد به النكاح . ١‏ 

( و4 8 الشرط السادس € أنه لإ لا 4 بد من كون كل واحد من الإيماب 
والقبول غير ل( مقيد با يفسدها 4 من الشروط التى سيأ ذكرها فى باب‌الشروط . 

( و4 3 الشرط السابع © أن ل لا يكون الإيجاب والقبول قد لإ لاما 
فى الجاس إضراب ) من أمبها فلو قال بعت منك هذا الشىء بكذا فأضرب عنه 
الشترى إما ممكالة غيره أو قام لبعض حاجاته أو حو ذلك ما يدل على الإعراض ثم 
قبل بعد ذلك لم يصح » وكذا او أعرض البائع بعد الإيجاب ثم قبل المشترى ليصح. 
ولابذان يكون الإيجاب والقيول فى مجلس وا<د » وحد الجاس ف البنيان ما حوته 
الجدران » وفى الصحارى ما يسمع فيه المبر المتوسط فاذا كانا ماشيين معا وسكت 
الشترى بعد الإيجاب ثم قبل قبل أن يتجاوزا الجاس المعتبر للسحارى صح وإن 
يجاوز لمبصح. أما لو كانا على سفينة أو على دابة مما فلا يشر سيرهما ولو جاوزا 
الجلس المتير . 

أو دجو ع 4 عن الإيحاب والقبول من البتدىء منْهما سواء كان البائع أو 


الشترى» فاو رجح اللو يعن الإجحاب بقوله رحمت عن البيع أو لاأبيع أو لست‌بياتم 


كتاب البيع ۳1۳ 





أو حو ذلك مما يدل على الرجو ع قبل القبول )يصح المقد فإن اتفق الرجوع والقبول 
فى حالة واحدة أو التبس أمهما أسبق رجح عدم الصحة7؟ . 
# وأما الشروط التملقة بإلال € فهى خمسة:: 
الأول € أن يكون البيع والشراء لإ فى حالين مماومين 4 أى البيع والدن 
فق اابييع لا بد أن يكون معلوم الجنس والندر جلة كبيع ال جزاف » أوتفصيلابآن 
یذ كر مقداره كيلا أو وز أو عدداً لابائع والشترى فان جهلاه أو البائ ع كان فاسدا 
وإن جهله الشترى وح-ده صح وله الخيار عند العام » وكذلك الدُن لا بد أن يكون 
ممأوماً جملة أو تفصيلا) مماء فان جهلاه لم يسح إلا أنيجهله البائع وحده أوالشترى 
ون وان مما يعلم من بمد صح» وللمشترى الليار عند العم ؛ فلواشترى ملكهوملك 
غيره فإنه لايصح للجهالة الأساية بخلاف ما إذا استحق منه شىء فإنه يصح المقد فا 
بق لأن الجهالة طارئة ويكون بحصته من المُن. وأما حقوق البيع كالسواق والطرق 
وما يدخل فى البيع تبعا فلا يضر الجهل بها وأو تذ كر . 
# فرع € ويصم أن يكون امن منفعة معلومة كخدمة عبد أو حر" أو سكنى 
دار فيثبت للمبيع حکه وللثمن حك الإجازة . 
مسئلة 46 فلو باع بنقد ثم منع السلطان التعامل به قبل قبضه ازمت قيمتهإذ 
قد صار لكساده كالءروض. وهذا هو الصحيح من الذهب . 
الشرط الثانى» أن يكون البيع والمن مما لإيصح مكرما للبائع وامشترى 
أما لو كا أو أحدها لايصح تملسكه للبائع والشترى لم يصح بيمه كاميتة والنجس /ذانه 
والوقوف وكذا أرض مكة كرمما الله وكذا لو لم يصح اكه لأحد المتعاقدين كاخر 
فى حق الس فى معاوضته للذى م يصح بيعه . ولا بد أن يكون مما يصح که 
)١( 3‏ وهنا يخالف قوم إن المقد إذا احتمل وجهى صحة وفساد جل على الصحة اه . 
(۲) الجزاف بنثليث الم : بسع القىءبلا كيل ولا وزن اه . 





ل فى الحال ‏ والآل ليخرج الدبر وأم الولد وليخرج أيضا الجر قبل أن يصيد خلا 
والصيد فى حق الحرم وسيأتى”9© تفصيل ذلك كله . 

ل(و)#الشرط الثالك#أنيكون البيع الم نممايصح لإبيع أحدهاالآخر) احتراذا 
ما نهى عن يبيتع أحدها بالآخر: إما على جهة الإطلاق كبيع الرطب باقر لير العرايا أو 
لأجل التأجيل كبيع البر بالشعير نسيئا أو لغير ذلك كبيع اللحم بالميوان اللدى يؤكل 
جه ونی" تفصيل مالا يجوز بيعه . 

ل(و:9 الشرط الرابع © أن بقع المقد و لإالبيع «وجودآفالاك) أى ملك البائم 
أو ملك من باع عنه البايع كالصى فاو لم يكن موجوداً فى ملك من ذ كر لم يصبحالمقد 
إلا نی مسئلتين وها الل بشرط قبض الّْن فى الجلس کا سيآئى فى بابه» وكذا بيع 
ما فى الذمة ممن هو عليه يشبرظ قبض الم قبل افتراقهمالثلا يكون من بيع الكالىء 
بالسكالى* إلا أن يحيل به على غيره صح مالم يكن الذى فى الدمة من صِر'ف أو سام 
فاته لا يصح بيعه . 

# الشرط انامس أن يكون البيع لإ جائز البيع 4 احترازا من بيع المدبر وأم 
الول فإنه باطل وبيع الأمة قبل استبرائها والتفريق بين ذوى الأرحام الحارم فى الاك 
فان البيع فى هاتين الصورتين فاسد . أما نيع السلاح من الكفار وإن كان بيع ذلك 
غير جائز فإنه يصح . و كذا بيع مالا يتم الواجب إلا بهكالثوب والاء الحتاج إلبهما 
فإنه يصح وإن کان غير جائز. وأما بيع مايقتل كثيره وقليلهكالسم فلا يجوز إذلا نفع 
فيه ويجوز بيع ما لا يقتل قليله ويقتل كثيرهكالزعفران ونحوه . 

(ويكنى ف الحقر ) وهو ما قيمته دون ربع مثقال" عند بيمه أو إجارته 

(۲) فى فصل ١59‏ وفصل ۲۰۰ أه. 


(۴) وهو السحيح فى قدر الحقرء ويصح من ‌الريال التمامل به الآن تمن ريال ونصف امن 
وشسه الأريم أه. 


كتاب البيع لم 


من الألفاظ ل مااعتاده الناس ¢ عو أن يسأله كيف تبيع هذا فيقو لكل رطل بكذا 
فيقول بعد ذلك زن لى هذا الدرم أو حو ذلك » فانه متى وزن نفذ البيع وكذلك 
ما أشهه من مكيل أو غيره إذا كان محقرآ ولا يازم البيع بعجرد قوله زن أو كل 
بعد ذكر القن بل لا يازم إلا بعد الكيل أو الوزن إلا أنيحرى عرف بذلكء فاوقال 
زن بذ الدرهم ولم يبين كم.يزن أو قال زن رطلا ولم ین بكم کان للمشترى الميار 
ولو يعد الوزن . 

#واعم € أن الحقر تلحقه الإجازة وتثبتفيه الشفعة والحيار ولايازم أن يكون 
نه من الدراهم ويدخله الرنى ولعله فى غير الماطاة من بيعه لأنه لا ربى فى المماطاة . 

قال فى فتح الغفار وشرحه : « و » يكفى « فى البيع: الضمنى إسماد » من الآخر 
کا غتق عبدك عن كفارتى فيساعد الآخر فيقول أعتقت فيلزم بذلك البيع لأن سؤاله 
متضمن للا يجاب وامتثاى الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة كانه قال بمه منى 
بكذا أو أعتقه عنى » ومثله أن يقول مالك المد أعتق أنا عبدى عن كفارتك فيقول 
الآخرأعتق أونمم فإنه إذا أعتقهكان بيعاء فنفوقائم مقام قوله إعتقعبدك عن كفارق 
وقول مالك المبد أءتقت قائم مقام القبول لابيع ولاوكالة » وكذا لو قال مالك العيد 
اعتق أ عبدی عن كقارتك فقال أعتقت» . قال فى البيان: « م تحب قيمة ذلك 
لالكه على المكفر إن شرطت أو سكت عنها وإن شرط على ذلك قدرآ معلوما أو شيا 
معينا ازم وإن شرط عدم الموض صح ول يجب » . 


ED:‏ (فضل») 


واعل أن البيع والشراء ل يمبحان من الأعمى 4 وسواءكان الععى طارم 
أو أسليا فلوعاد إليه نظره فلا خيار له فى الضياع وغيرها لآن ؛لوصف قائم مفامالرؤية 





(1): والمراد بالطارى" ما كان بعد معرفة المبيع والأسلى خلافه اه . 





ولكن يتضيق حياره عند حصول الوصف له فى الضياع والدور ويحوها أو حصول 
الهش ى الات ر رها أو الذوق ق الفانومات أو أن والليواناتك وموهارعو 
الصحيح من الذهب فإن رده فوراً وإلا بطل' خياره . لإ و يصح الببع والشراء من 
م[ السمت ¢ وهو الذى اعتقل لسانه عن الكلام . لإ و 4 يصحان من #8 الأخرس» 
وهو الذى يجمع بين الصمم والمجمة» و الأتجمالذى سمع ولایتکام قتصح عقودهم 
كلما بالسكتابة و يز بالإشارة 4 التى تفم ماده فأما الإشارة من الصحيح فلاحكلها 
( وك يصح منم ل كل عقد" إلا الأربمة & وهى الشهادة والإقرار بالزئا والقذف 
والرابع الإبلاء والاعان» وقد جعت نظا : 
شبادة ثم إفرار بفاحشة 2 قذف لمان ازوجات وإيلاء 
فالنطق فىهذه الأشياء معتبر” ‏ ليست كسائر ما يكفيه إعاء” 
ويلحق مها الظهار: أما الإفالة والكتابة لامبد والإقرار بالقتلفتصح من‌الأخرس 
كسائر الإنشاءات . لإ و 4 يصح البيع والشراء أيضا فإ من مضطر » إلموما لقضاء 
دين أولأجل أن يشترى شيا آخر وكذا لو طرد من بلدة فلم يتمكن من ماله فباعه 
ومحو ذلك من أوجه الضرورة فإنه يصح عقد الضطر لآ ولو غين ) غبنا ل( فاخشا 4 
فلو أنرجلافيده مال لثيره يقر به سراً ويجحدمعلانية ول يتمكن منهذلك الثير فباعه 
صح البيع وكذا بيع امرأة التى لا تتمكن من بع ماله لامتناع قرابتها فإذا باعته صح 
البيع ولو غبنت غبنا فاحشا ف[ إلا 4 أن يكون الاضطرار لإ للجوع ) أو لمطش أو 


لحر أو ليرد أو ركوب مفازة أو لمرى ميث شی على نفسه أو عو منه الياف 
(۲) صوابه كل إنشاء ليكون الاستثناء متصلا لأن هذه ليست عقودا فهو استناء 
منقظم أم ٠.‏ 
525 
)١(‏ وقد جملا واحدا لكونهما عينا اه . 


كتاب البيع ۳۱۷ 





فى الحال فإنه لا يصح بيمه22 حينقذ . ولا شراؤه إن فين غبنا فاحشا وكذلك 
لا يصح البيع مع الغين الفاحش لو خاف البائع تلف نفسه أو هلاك غيره من تلزمه 
Aaa‏ 5 سد رمقه إلا أن ود الضطر ف اليل من اشر ی ذلك قيمته مح البيع 
بالذن الفاحش أوباعه به والغين الفاحش هو ما زاد على لصف عشر القيمة حال المقد 
أما لو باع الضطر طعامه أو شرابه فإنه يصح ولو خشى التاف ولسكنه يم » وكذالو 
باع ما ليا م الواجحب إلا به كا الوضسبوء أو ثوب الصلاة فانه لصح ويأثم مع 
ضبق الوقت . 

}9{ يصح البيع والشراء لإمنالصادر ولو) باع لإ بتافه 4 وهو الشى؛ الةير 
الذى له قيمته كأن يبع مايسوى مالة بمشرة فهذا تافه بالنظر إلى الأئة » وقد فسر 
التافه ف شرح ابن مفتاح رمه الله عما لا قيمة له وفيه نظر إذ الك قود ف تفسير 
التافه أنه الذى له قيمة كا فى الصحاح وغيره لأن مالا قيمة له لا يصح أن يكون 
مبينا ولا عتا ٤‏ والسادر هو من أ كره على تسليم مال ظفا فإذا باع ليسلم ما ألزم 
بتسليمه صح ابيع سواء 4 من الصادر 4 أو مدن غيره وسواء كان قصد الصادر له 
أن يضطره إلى البيع أم لا فإنه يصح البيع لأنه لم يكره على البيع وإنما أ كره على 
تسل مال ظلما . 

( و ) يصح التصرف بالبيع والشراء ف من ¢ الصبى الميز غيز الأذون من وايه 
ولصح دن الميد } غير الأذون 4 من مالک إذا كان أحدها ل وكلا 4 لغيره أ 
فضوليا عن الغير وتاحقه إجازة من تصرف عله ولسكن لا عہدةعليه 4 أى على غير 
الأذون فى حقوق البيع مخلاف الوكيل صمي التصرف فان عهدة البيع عليه إذا ل 

يضف كا سيأتى . و4 يصح البيع والشراء إبالكتابة4 من الصحيح ومن الأخرس 


)١(‏ والحيلة فى صحة بع المضطر أن بشعة إذا كان حائعا هو أو أولاده وزوساته ثم 


شترى منه أه . 


۳1۸ التاج المذهب 


ويكونان صر يخن فىذلك إذ لا كناية فى المعاملات» و كذا بالرسالة ولو كاناى عاس 
أو حالس إذا حمل القبول فى عاس امرس ل أوالكتوب إايه کا مر فى النكاح . 

ولا يصح أن يتولى الطرفين واحد 4 فى البيع والشراء » وكذا فى كل 
عقد اشتمل على مالين من كلا الطرفين كالإإجار ة والمبة بموض مشروط والصاح بالال 
ل( أوما فى حكه 4 أى حك الواحد وهو أن بوكل ولى الصئير وكيلا يشترى منه 
نال السدين اد يشترى للصير من الولى فإن ذلك لا يصح لن وکیل الولى قائممقامه 
وسواء كان الولى هو الأب أو الجد أو الوصى أو الجا ك أو الإمام ولكن إذا أراد 
الول أن يبيع إلى الصخير أو يشترى من مال الصغير لمصلحة فإنه يدع إلى الثير ثم 
يشترى لنفسه أو لاصذير منه بعد أن يقبسّه النير فلو امتنع الشترى من بيعه كان له 
إسترداده إذ يثبت لاولى ايار لأن البيع إليه على موض ولم يحصل » وللولى أن 
يشترى مال الصغير منالإمام أو الما ص أو يبع منه للصغير لأن لما الولاية ف كان 
لايصح من الولى » وكذا لاولى أن يأخذ ذلك من الضى من بإب الماطاة وتلحقها 
الإجازة كالبييع . 


4( (فصل)») 

فى بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء ( و ) اعم أنه ل يلحق بالمقد ) أمران 
وها لإ الزيادة والنقص الماومان 6 قدرهما حال المقد أو بمده. وتتملق الريادة أوالتقص 
فى أحد أمور أدبمة لإ فى البيع والمن والميار والأجل مطلقا 4 يمنى سواء كانت 
الزيادة أو النقص فى أى الأربمة قبل قبض البيع أو بده فى جاس التماقد أو بعده 
فانه يصح . 

( أما الزيادة فى البيع 4 فنحو أن يبع منه ءشر شياة اة درم فليا تم المقد 
ب سواء تفرقا أولا- قال البائع قد زدتك هذه الشاةأوغيرهامن جنس البيع أومن غيره 


كتاب البيع ۳۹ 


قبل تاف المبيع أو بعده وسواء كانت الزيادة من الالك أو الوكيل الفوض أو 
الولى لصاحة أو الفضولى وأجاز الالك البائع أو التول» وسواء ذْ كرت للاشترى أو 
للغير وإذا كرت للمشترى ثبت لها حك البيع فيصح رد البيع بالعيب الحاصل فما 
لأن حكر الزيادة حك الزيد فى الرد بالميارات والرجو ع على البائئع إذا استحقت للفير 
كاسيأتى» ولا تفتقر الزيادة إلى قبول بل يكنى فما عدم الرد فى الجاس . 98 وأماالزيادة 
فى القن € فسكان يقول المشترى بعد انبزام المقد للبائع قد زدتك فى امن هذه 
الدرام فيستحقها البائع وتثبت لها أحكام امن وتلحقها الإجازة إن كانت من فضولى 
فل وأما الزيادة فى الميار أو فى تأجيل لمن © فثال ذلك أن يكون لأحدها مدة 
معاومة فلا ثم المقد أو انقضت الدة قال من إليه الخيار أو'من إليه الأجل فى المن 
قد زدتك شهرآ أو حو ذلك » وقس النقص على الزيادة ف البيع والمُن والحيار والأجل. 
وإذا ذ كر شىء مها قبل العقد ازم إن جرى عرف لان التواطأ عليه كالنطوق به مال 
المقد . ويعتبر فى الزيادة والتقص أمور أربعة : أن تكون أمهما معلومة لا محهولة » 
وأن لا تقع بمد موت أحدالتماقدين » وأن لا يقتفى شىء مهما الربى؛ والرابع أمهما 
تلحقبما الأجاز ة إن حصلا من فضولى فأحاز من له الإجازة . 

و لإلا 4 تلحق ( الزيادة ‏ فى لمن ل( فى حق الشفيع ) ومثله الخيار. والأجل 
كا سيان لأنه يازم تمجيل المَن الؤجل . والزيادة فى الخيار حو أن يكون انيار 
للبائع ثم إن الشترى زاد له بوم أو أ كثر فإن الشفيع يشفع ولاعبرة بزيادة الميار. 
وأما نقصانه فيصح لآنه تقريب لحقه » وأما الزيادة فى البيع فإنها تلحق فى حق الشفيع 
فيأخذ البيع مع الزيادة على ما سيأتى تفصيله فى كتاب الشفمة إن شاء الله تعالى . 
وأما النقضان فى البيع فان كان قبل طلب الشفمة صح وأخذ الباق بحصته. وإن كان 
بمد الطاب أ يصح . 


° التاج الذهعب 





و{ إذا اشترى شيا وأجّل تسليم نه وأطلق ابتداء الأجل فيكون ل أول 
مطلق الأجل وقت القبض ‏ فلو قال بعت منك وأجلتك بلقن شهرا فان أول الشهر 
کون من يوم القبض للبيع إن لم يريدا أن ابتداءه من وقت البيع ولا جرى به 
عرف» فإنأرادا أنه منوقت البيع أو جرى عر ف کان من وقت البيع» وکذا لو کان 
البيع فى يد المشترى قبا كان من يوم البيع » وهذا كله إذا كان المقد سيا 
لا فاسدا فلا يصح التأجيل . وأما الخيار فأول مطلقه من وقت الجسل» فاو قال بست 
مناك ذلك الخيار شرآ كان أوله من يوم جمل الميار . 


}4۱۹۷ (فصل) 


فى أحكام المبيع وان والفرق بينهما : ل و 4 اعم أن المع يخالف امن فىستة 
أحكام  .‏ الأول € أن إالمبيع) يجب أن لإبتعين فلا يصح) أن يكون معدو 
حال المقد وإذا تعین وجب تسايمه بمينه فلو باع شيثًا معدوما فى ملكه کان البيع 
«فاسدا ل( إلا € فى صورتين : « الأولى » ل فى الس 4 لأن من شرط الس فيه أن 
کو ن معدوما فى ملك البائع كا سيان تفصيله فى بابه «والثانية» ل[ أو 4 كان البيع 
معدوما لازما ل[ فى ذمة مشتريه & حو أن يور زوجته عبدا فى ذمته فإنه يصح أن 
يشريه ولو كان معدوما ويشترط فى صحة بيع مافى الذمة أن يقبض الثمن فى الجلس 
وأن کون البيع من هو فى ذمته ولو بالفمان وأن لا يكونمن كن شرف او سل . 

(و) 3 الحم الثانى € أنه لإ لا 4 يمح أن لإ يتصرف ) الشترى يديع أو 
هبة أو إجارة أو نحوها لإ فيه ¢ أى فى البييع لإ قبل قبضه 4 مالم يكن التصرف 
استهلاكا كالمتق وحوه والوقف ومحو ه وذبح الهيمة وكسر الإناء وعو ذلك فيصح 
وسيأق تفصيله . والتصرف بغير الاسهلاك يجوز ولا يصح إلا فى الس والصرف 


كتاب البيع ۳۳١‏ 


فلا يجوز ولا يصح . اما فوائد اأبيع فيجوز التصرف فما قبل قبفها . 

(و) مالك الثالث € أنه ل ببطل البيع بتلفه € فإذاتلف البيع حا 
لا حكا بغير فمل المشترى وكان تلفه قبل القبض بطل البيع » فإن تلف بمض البيع 
بطل البيع فى التالف » وللمشترى الميار فى الباق : إما الفسخ أو يأخذه بحصته من 
لين » أما لو تلف البيع حكن فلا يطل كا لو ذبح البقرة فعى بإقية فى ملك الشترى 
ويلزم:البائع الأرش ما بين القيمثين إن لم يختر الثترى الفسخ . 

ف واغلم 6* أن التلف رافع للك الشترى فيرجع للك للأول لا أنه كاشفعن 
ملكه» فلوأعتق البائع المبد ابيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق البائع القيمة 
من القاتل ولا حك لإعتاقه وكذا سار تصرفانه . 

(و) 3 الحك الرابع © أنه يبطل البيع بلآ.استحقاقه 4 أى البيع للغير ولم 
يحز البيع من هوله فلو جاز صح إذ هو قبل الاجازة موقوف مثاله أن يشترى سيفا أو 
نحوه فيتكشف أنه ملك لغين البائع فيبطل البيع إلا أن يجيز امالك فيصح . 

(و) 9«الحك الحامس € أنه ل( يفسخ مميبه ‏ إذا اتكشف أن فيه عيبا 
وكذا يثبث فيه سائر الخيارات . 

( و98 الك السادس € أنه مها استحق أو فسخ فإنه لإ لا يبدل ) بثيره 
ويسلم إلى الشترى يل يرد إليه الثم لإ غالبا 4 احترازآ من السلم فيه لو استحق 
أو فسخ بعيب فإنه يبدل . . 

(و) © أحكام € ل الثمن 4 ليس كالبيع فى هذه الأحكام بل ( عكسه 
فى ذلك ) يمنى عكس أحكام البيع التى مرت فيصح الشراء ولوكان الثمن معدوما 
فى ملك الشترى ويصح التصرف فيه قبل قبضه مالم يمين » ولا يبطل المقد بتلفه قبل 


التسلم حيث عين وهو نقد لا مثلى فهو مبيع » وإذا كان الثمن من النقود وعين تنا 
١‏ التاج الذهب ‏ ١؟‏ - لى ) 





ثم وهبه البائع للمشعرى قبل القبض أو قبضه بغير إذن الشكرى فلا تصح المبة 
إلا يمد القبض ولا يصح القبش إلا بإذن الشترى ٠‏ 

وقوله ل( غالبا 4 احتراز من ثمن الصرف وثمن السلم فيه فاإن له من أحكام البيع 
أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لأن من شرط ته القبض قبل التفرق .. 

9 فرع € وإذا بيع النقد بالنقد فله من أحكام المبيع أنه لايسح التصرف فيه 
قبل قبضه؛ وباق أحكامه من أحكام الثمن » ولا يضر کو نما معدومين حال المقد 
ولكن لايد من التقابض قبل التفرق . 

# ومن أحكام الثمن 46 إذا كان نقداً وهو دين فى ذمة النير واشترى به 
صاحبه شيئا من غير من هو عليه صح » وهذا بخلاف ما إذا كان مثليا أو عرضا 
فى الأمة فإنه لايصح . 

# ومن أحكام الثمن € أن يصح أن يكون منفعة معاومة كخدمة أو سكنى 
دار فيثبت لایع حكنه وللمنفمة حكم الاجارة لآآن الاجارة تصح بلفظ البيع إذا وقع 
المقد على مثفعة . 

9 ومن أحكام الثمن € أنه يصح أن يكون فى ذمة الشترى غير مقبوض 
قبل التفرق » ولسكن إن.كان نقد فطلا إلا فى السام والصرف فلا بد من القبض 
قبل التفرق وإن كان مثليا فيشترط أن يكون البيع قيميا أو مثليا جوز فهما النساء 
ككيل وزون أو المكس لا مكيلا يمكيل ولا موزونا عوزون لاله لايجوز نساء . 

9 بیان ما يكون مبيما وما يكون تمتا من الأشسياء € إذا قابل بمشها بمضا 
فى التبابع  :‏ و 4 اعلم أن ل القيمى 4 من الأراضى والدور ونحوها لا يكون 
إلا مبيما مطلقا سواء عين أم لا ولو قابل بعضه بعضا فله حكم البيع لاحكم الثمن » 
فلا يصح أن يحكون ف الذمة إلا فى السلم أو إذا كان دي على الشترى من قبل 
الشراء وكان من غير السلع . . # والقيمى € هو ما اختلفت أجزاٌه وكثر الثفاوت 


كثاب البيع ينك 





فيه ولیس له مثل فى الصورة ولا مقدار يقدر به . 

# والمثئل € حقيقته عكس القيمى : فو ما اتفقت أجزاؤه وقل التفاوت فيه وله 
مثل فى السورة وضبط عكيال أو بمزان لا بعدى . « واعلم » أن القيمى بشت 
فى الدمة فى أربعة عشر موضما ومى : 

مهر” وخلم قرا“ ورک" هد وأضحية” كفارة سملن 7 
وصية” ثم نذرث موجي”دية ڪتابة وجزاه لازم“ ودم 

فضا ذ-كر يثبت القيمى فى الذمنة؛ أما لو باع أو اشترى أو وهب أوأجر أو تصدق 
بقيمى لا علكه.ف المال فإنه لايثبت فى الذمة ولايمح لكونه قيميا غير موجود. 

قال الإمام عليه السلام لإ و كذلك ل السلم فيه مبيع أبدا 4 سواء كان 
فثليا أوقيميا ما يصح السلم فيهفإنه مبيع ولو نقد بشرط أن لا يكون ثمنه من النقدين 
ولا موزونا فانه يكون مبيما» أما لو کان نه من النقدين فلا يصح السلم فيه . 
لو 4 كذلك ( الثلى ) يكون مبيما إنكان لغب النقذ) وهو السكيل والوزون 
وسبائك الذهب والفضة إذا كانت غير مغشوشة ولكن لا يكون مبيعا إلا بأحد 
أممين : # الأول € لإ إن عين ذلك 4 الملل كأن يقول بعت منى هذا الطمام أو 
ذلك الطمام مهذه السلمة أو بكذا مكالا أو رطلا فإنه يكون مبيما مع التعيين وكذا 
مانى الذمة منه فانه كالمين فيكون مبيعا » ولكن لابد من قبض الثمن قبل الافتراق 
لثلا يكون من بيع الكالى* بالكالى" . +9 المي الثانى © ل أو قوبل 4 ذلك الثل 
ل( بالنقد 4 فإنه يكون مبيعا كبعت منك هذا الطعام بكذا درام » وكذالوكان فى 
ذمته عشرة أصواع شعيراً فيقضى الغريم مها عشرة درام فان ماف الذمة يكون مبيما 
ولكن لا بد أن تقبض الدرام قبل الافتراق . ل( وأ ن ل لا ) يمين المثلى ولاقابله 
نقد ل( فشمن أبدآ ) يعنى فى جيم الحالات نحو بعت منى هذا الوب بعشرة أصودع 
برآ فإن البر من » وكذا لوكان مكان الثوب عشرة أرطال عسلا أو سمنا وكذا 
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لوكان مكانه عشرة أصواّع شميراً مشاراً إلها أو غير مشار إلها مع وجودها ف الاك 
ولكن لابد من القبض قبل الإفتراق ل كالنقدين ) أى كا أن التقدين يمن 
أبداً أى فى جيع الصور فإن الثلى حيث لم يعين ولا قوبل بنقد يكون مثل النقدين 

# والحاصل # أن الدراهم والدنانير أثمان بكل حال إلا أن تكون مسلا فما 
فبيع؛ والقيمى مبيع على كل حال وإن قابل بعضه بعضاء وأما الثلى فإما أن يكون 
معينا أولاء فان كان معينا فهو مبيع سواء قابله قيمى أم مثلى أم نقد“ وإن لم يكن 
معينا فإ نكان دينا فى الماضى أو فى الستقبل وقابله نقد فهو مبيع » وإن قابله مثلى أو 


۱4۸3 (فصل) 

ف‌بیان من تجوز معاملته بیع وشراء وتآخیرآًء وما يجوز بيعه مما يقع فيه بض 
إشكال كبيع المر والفہد إذا كان فبهما أ تفع : 

( و4 اغل أنه لإ يجوز معاملة الظالم 4 وهو من يأخذ أموال الناس ظلاء ولحو 
الظالم وهو من ملك شرا من وجه محظور كالبنى وأهل الإرتشاء فيجوز معاملهم 
مطلقا أى سواء كانت العاملة لإ بيع وشراء 4 أم غيرها من العاملات . وإنما 
يجوز ذلك لإ فما لم يظن تحرعه )€ من منصوب أوغيره» فأما فيا على أو ظن أنه فى يده 
حرام فإنه لا يجوز أن يمامل فيه بلا إشكال إلا إذا كان مالك الخنصوب غير معين 
والشترى ممن يجوز له الصرف من بيت الال فإنة يجوز له التوصل بالشراء وغيره . 
ولا إشکال ایا فى جواز معاملته فيا عل أو ظن أنه حلال» وكذا لو التبس ما فى يه 


. وما فى الذمة كالمين أه‎ .)١( 
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الظالم هل هو حلال أم حرام فإنها تجوز معاملته ». وكذلك لو التبس الشخص الظالم 
بين قوم ولو منحصرين فإن المعاملة جائزة . 

و4 تجوز معاملة ل المبد و 4 السى $ امز » بيا وشراء مهما 
لإفها لم يظن) امامل لما ل حجرها 4 ولو لم يظن إذنهما إذ المبرة فى جواز معاملتهما 
عدم ظن الحجر لا العادة والمرف قههما ظن حجرها لم يجز أن يماملبما إلا على أن 
يكون العقد موقوفاً على إجازة الولى أو الولى . ( وهو بار 4 بمنى أنه إذا 
انكشف أن ماباعه الظالم أو اشتراه ملك فلان ل ينفذ المقد بل يكون موقوفاً على 
إجازة الالك » وكذلك لو انكشف حجر المد أو الميز بت العقد موقوفاً على إجازة 
الول أو الول . 

و 4 يجوز أيضا معاملة ل ولى مال الصغير ‏ وولى السجد والجنون والوقف 
فا تولاه بيماً وشراء لإ إن فمل 4 ذلك ل لصاحة 4 الصغير ونحوه اما نير مصلحة 
فلا ينفذ المقد » وإن التبس الحال فسيأتى تفصيل ذلك» والصلحة نحو أن يبيع الال 
ادبن أو وصية أو لحشية الفساد أو لبطلان المنفعة أو طقارئه ليشترى أنفع منه» ويقدم 
من الال الأصلح بيمه وإذا قصر فى تحرى الصلحة ضمن ‏ وإن لم يقصر فلا ضهان 
عليه إلا إذا أنفق الال على الصثير وهو مستغرق دين مورثه فإنه يضمن مطلقا إذا 
م یکن للصمیر مال آخر فإ ن کان له فلا يضمن . 

ل[ و ) ولى مال الصنير لآ هو أبوه 4 الجر المدل فلا ولابة لأحد مع وجوده 
م إن عدم الأب کان الولى لإ وسيه 4 أى وصى الأب إنكان حرا عدلا ولو 
تى فلا ولاية لغيره مع وجوده . ثم جده) يمى جد المسغير وإن علا ٣‏ ثم 
وصيه # أى وصى الجد » والجد ووصيه أولى من وصى وصى الأب » وهذا أولى من 
وصى وصى الجد ف ثم الإومام أو الماک ومنصو ما ) ينی مرن نصبه الإمام 


)١(‏ تقدمت حقيقته بهامش آخر فصل ۱۱۷ اھ 
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بللت س 


أو الما كر على مال الصغير فهو أولى من غيره من السلمين ولكنه متول عنهما فينمزل 
عوتهما أو عزلياء ثم إذا لم بوجد أحد من هؤلاء فإلى من صلح من السلمين مع المدالة 
وحسن القصرف . فهؤلاء هر أولياء مال الصغير على هذا الترتيب » فلا ولاية للا خرمع 
وجود من قبله.. أما الأم فلا ولاية لما إلا إذا كانت مرشدة من جبة الصلاحية أى ' 
من صلح لشىء مله مع عدم وجود الإمام الما كم فبى مثل سائر السللين . 

ل( والقول له فى مصلحة الشراء 4 أى القول قول الولى فى أن الحظ للصى فى 
الشراء فلا يحتاج البائع منه أن يبحث عن الصلحة لاصى فى الشراء إذا كان الشراء 
بنقد أو منقول وكان الولى غير مؤجر فى الشراء و 4 كذلك الول قول الول أن 
الحظ للسى فى ل بيع € ما هو لإ سريع الفساد) كاللحم والفاكبة وما أشبههما 
ما يفسدقبل باو غالصىء ولو كان غيرمنقول فلا يحتاج الشترى أن يبحث عن الصاحة 
للسى لأن القول قول الولى فى بيع ذلك لا فى شرائه . 

لو كذلك القول قول الولى فى بيع لآ النقول > كالثياب والميوان وتحوهها 
من النقولات » فلا يحتاج الشثرى إلى البحث عن الصلحة للمبى فى بيع ذلك لأآن 
الظاهر السلحة فى ذلك » فبذه الأمور يجوز مع اللبس من غير بحث إلا إذا غلب 
الظن فى عدم الصاحة للضبى وجب البحث حينئذ ٠.‏ وأما ماعدا ذلك مع اللبس 
فالظاهر عدم الصلاح فى جميع الأولياء لا فرق بينالأب وغيرء والإمام وحاكه فيكون 
القولقول الصبى بعد باوغه إذا أنكر الم لحة » والبينة على الشترى واليين على الصبغير 
إلبالغ أنه لا يلم ولا يظن الصلحة ؛ وكذلك او بلغ وأنكر البيع : 

لو القول قول الولى ل فى الإنفاق °74 أى فى أنه قد أثفق على الى ماله 
إذا كان فى وقت يكن فيه إنفاقه عادة ويختلف ذلك باختلاف قلته وكثرته » وركذا 

لو ادعی أنه أنقق على الصبى من مال نفسه بذيّة القرض له فالقول قوله قبل باوغ 


كتاب البيع يفف 





السبى أما بعد" البلوغ فمليه الببنة . ([و) أيمن) الول قول فىأنه قد وقع (النسلم» 
إلى الصبى بعد بلوغه ؛ وإذا ادعى الصبى خلاف ذلك فعليه البينة على إقرار الولى لآن 
الشهادة على الن لا نصح . 
:9 واعل € أنه لا يكون القول قول الولى إلا إذا كارن عمله بغير الأجرة على 
الوصاية لأنه أمين وحيث يكون بالأجرة فمليه البيئة . 
لاء ز ل الشراء ¢ وسائر التصرفات كالمدية والصدقة والنذر وتحو 
ذلك ل من وارث ) ليت أو لغائب مع مضى عمره الطبيعى لإ مستغرق 4 ماله بلدان 
فلا يجوز الشراء وحوه منه حيث ل باع ) التركة ل( لا للقساء ) عن ايت » فإنكان 
للقضاء جاز وصح" فاو تلف الْمّن قبل قبض الغرماء له بلا عجناية منه ولا تفرنِط فلا 
ضمان علينه وإلا ضمن . ولا يصح بيعه للقضاء إلا حيث لا ومى أو كان ثم ومى 
وقد تراخى وإلا فالولاية إلى الوصى . وإذا كانت التركة مستغرقة بالدين فليس للوارث 
أن ينتفع مها على وجه الاستهلاك لها ويجوز له على وجه لا ينقص من قيمنها کزرع 
الأرض إلا إذا كان الدين أ كثر من التركة ضمن الوارث قيمة النفمة للفرماء . أما 
لو باع ذلك الوارث لا للقضاء فلا يحوز الشراء منه ويعمى الشترى إقبض البيع 
منه . < و € يكون ذلك العقد موقوقاً ل( ينفذ بالإيفاء أو الإبراء 4 من الغرماء للميت 
لا للورثة فإذا قضام الوارث أو أبرأوا اليت من دينهم نفذ البيع وإلا ازم امشترىرده 
ولا ينفذ المقد بالإجازةمن الثرماءء وهذا بخلاف الحجر كا سيأنى » وهذه السئلة مبنيّة 
على أن الوارث ليس يخليفة للميت وهو الختار بممنى أنه لا ينتقل دين اليت» إلى ذمته 
ولا يلك التركة إلا بمد مخليص أهل الدين أو إبرائهم » ولسكن يكون له ملكشعيف 
ولدلك ينغذ تصرفه بالإيفاء أو الإبراء أو ببرأ الناسب أي جرد الرد إلى الورثة . 


(1) قبل ويكون الدعى عليه الماک أو الإمام لأن مالا يصح أن ينولاه بنفسه بتولاه الحم 
أو الإمام کا قالوا إن له أن يشترى مال الصغير من ال ماک أو الإمام مأ .هدم اه , 
(۲) والفول قوله فى أن الببع. لقضاء اه . 


۲A‏ التاج الذهب 


أما ما كان زائدا على الدين فيكون خليفة ليت فيه» ولكن يشترط فى نفوذ تصرفه 
فى الزائد قضاء الدين . 

9 مسئلة 6 لوكان دبع ال ركه مستفرقاً بالدين فباع الوارث ربا ثم ربا ربا 
ثم أنه تلف الربع الرابع بطل البيع فى آخر صفقة لتعلق ال مق للغرماء بها بمد بيع 
الربمين الأولين: فان التبست الأخيرة كان كالتباس الأملاك: للغرماء ثلث وللمشترى 
ثلثان . 
# فائدة © فلو مات عن ابنين وعليه ددن » ثم مات أحد الابنين عنابن » ثم إن 
مَنلهالدين أبرأ كان الإبراء للميت وتسكون التركة بين الابن وابن الابننصقين وهذا 
مبنى على أن الوارث ملك ضعيف كا هو الصحيح . 

, و) # أما ما يجوز بيعه € فاعلم أن لإ بيع كل ذى نفع 4 فى الال أو فى 
لآل لإ حلال جائز ¢ وذلك نحو دود القز وييضه وما أشهه ما فيه منقمة حلال 
كالقرد 6 وكذلك الديدان والذياب والنحل بعد موتها بغير فمله لتكون لفراخالدسجاج. 
وقوله ذى نفع إشارة إلى مالا نفع فيه كالمر الوحشى والحفاش7©والمقارب والميات 
والفيران » فذه لا يجوز بيعها ولا يصح لعدم التفمة» وأيسا لا جوز ولا يصح بیع 
مايقتل قليله و كثيره کالم وتحوه إذا كان لا يستعمل إلا للقتل وليسله فائدة . وأما 
ما يقتل كثيره ولا يقتل قليلهكالزعفران فيجوز بيعه . وقوله حلال يحترز مما منفعته 
غير حلال كالزامير والأدفاف وما أشيهها فلا يجوز بيمها » ويجوز بيع الطيور ولو 
للتلذذ بأصوائها كالقمرى والهزار » أو بصورمها كالطاووس .. ومبما كان الشىء ذا 
نفع حلال جاز بيمه ل( ولو 4 بيع لإإلى مستعمله فىممصية) إن ل يقصد بيمهلنعصية؛ 
وذلك نحو أن يبيع العنب إلى من يتخذه خمرا » والحشب إلى من يصنعها مزامير 


)0( بتشديد الفاء واسه بلسان العرف » الزرط € وأبو خسيفان أه. 


كتاب البيع ۹ 





وما أشبه ذلك لكن ذلك مكروه » أما لو قصد بيعه لللمصية كان محظوراً ولكن 
يصح البيع . لإ غالبا 4 احترازآ من بيع السلاح والكراع“ والطمام والبارود 
والرصاص ونحو ذلك ولو من الجهة الاقتصادية إذا هو أضر فإنه لا .يجوز ببعه إلى 
من يستعمله فى حرب السامين أو مضر مهم من كافر أو باغ أو محوهاء كقطاعالطريق 
ولا إلى من يبيعة تمن يضر السلين لأنه متمد فى سبب السبب» إلا أن يبيمه بأفضل 
منه من جنسه أو من غير جنسه كآلة المرب 8 وحاصل الكلام # فى ذلك أن 
شراء السلاح والكراع من الكقفار ووم جائز إذا عوض بغيره أو بأدنىمنه. وأما 
بيع ذلك أو غيره مهم فإن كان لا.مضرة على السامين جاز أيضاً وإن كان ثم مضرة 
ولو منالجهة الاقتصادية أو غيرها فلا يحوز ولكنه يصح سواء قصد نفع نفسه أملا. 

( أو 4 بيع إلى من يستعمله فى أ لإ واجب كالصحف ) وكتب الحديث من 
السلم ونحو ذلك كالاء لن يتوضأ والثوب لن يسلى فإنه يسح بيمه ويجوز » ولكن 
فى الصحف ووه يكون المقد متناولاً للجلد والورق . ولا يجوز بيع السحف 
وتحوه من :الكافر لأنه لا یری حرمته . 

واعل ‏ أنه يرد من الصاحف والكتب بالخلط الزائد علىالمتاد وهو ماينقص 
القيمة ويعمل فيه يقول عدلين أنه ينقص القيمة لأن الكتابة صفة مقصودة» وكذا 
لوكان الداد فها يتقشف أو يلسق بمضه ببعض فإنها ترد لأن ذلك عيب إذا فصت 
به القيمة . و 4 يسح بيع الثىء لآ من ذى اليد 4 الثابتة عليه كالستعير والوديع 
والستأجر والرتهن والناصب . لآ ولا تكون ) اليد الأولى ل( قبا 4 فلا تكن فى 
حته:قبشه بل لابد من جديد القبض بعد البيع بير التخلية فالنقول وغيره بالتصرف 
فيه فلو تلف البيع قبل القبض ل يشمنه الدى هو فى يده وهو الشترى لأنه قد صار 





. اسم يطلق على الخيل والبغالوالمير. وأوضح من هذا بهامش آخر فصل 57 اه‎ )١( 


3 التاج الذمب 


فى يده أمانة بنفس المقد ف( إلا في 4 الشىء ل( الشمون 4 عليه بالتضمين لا بالتدى 
كالمارية الشمونة والستأجر المضمون والرهن إذا كان يجا فان ثبوت اليد علمها 
كاف فى عة قبضه» فإذا تاف فهو من مال المشترى لا الأمانة فالا حتاج إلى مجديد 
قش } غالبا 1 أدتر أ من الفغصوب والسروق إذا بیع من الغاصب والسارق فانه 
وإن كانا مضمونين لسكنه بالتمدى لا بالتضمين فيحتاج الشترى إلى حديد قبض» وإذا 
تلف البيع قبل القبش فالختار أنه يتلف من مال البائع ولا يضمنه المشترى لأنه قد 
صار فى يده أمائة بنفس المقد فلا يعود غصباً بغد الأمانة من غير موجب لدلك . 

}و{ بصح بيع ثىء ل مؤجر 4 من المستأجر وغيره ل( ولا تنفسخ 4 الإجارة 
ببيعه بل يستوف الستأجر مدنه ثم يسلمه سواء كانت الإجارة حيحة أم فاسدة إلا 
أن الإجارة تفستخ فى ثلاث صور : 

ل إحداما 6 ل أن يباع امذر 4 عو أن بحتاج إلى البيع أوإلى بمضسه ولم يجد 
غيره إلامايسئثنى المفاسء فإذا احقاج إلى نفقة له أو من يلزمه نفقته كأ بوبه وأولاده 
وزوجته أو كسوة أو دين أو ما أشبه ذلك فان الإجارة حينئذ تفسخ بنفس المقد ولو 
رضى الشتر ى ببقاء عقد اللإجارة ولا يحتاج الفسخ إلى حضور المستأجر . 

9 الصورة الثانية € قول أو يبيعه لإ من الستأجر » ولو اغير عذر.فان الإجارة 
ننفسخ لتنافى الأحكام مالم يستثن البائع النافع مدة الإجارة أر أ كثر : 

«9 الصورة الثالثة © قول ( أو) ببيمه من غير الستأجر ولو لفير عذر أيضا ثم 
جز الستأجر البيع فإن الإجارة تنفسيخ 2 بإجازته 4 وكذلك لو أذن أو سل البيع 
إلى الشترى ولو جاهلا إذا تقدم المقد لن عقد البيع فسخ للإجارة من جبة 
البائع وإجازة الستأجر تكيل للفسخ أما لو باعه واستثنى النافع مياة الإنجارة ل 
تنفسخ الإوجارة . 


كعات البيع ۳۳ 





و ) إذا بإع المين الؤجرة على وجه لا تنفسخ الإجارة كا تقدم فان (الأجرة4 
حيث لم يستئنها البائع تكون لإللمشترى من يوم إالمقد» ف السحيح؛ وف الفاسد 
من يو مالقفبض 7" لآن المشترى قد ملك الرقبة والنفعة؛ والأجرة هىالسماة» وسواءكان 
البائع قد قب الأجرة أم لا لكن ولاية قبضها إلى الباع لأن الإجارة تتعلق به 
شه بل وكيل غير الضيف وقبض الأجرة من الحقوق» ولا يقال إن الحقوق لا تتملق 
إل وكيل إلا بعد القبض لأنه باع وهو مالك .. ومن هنا أذ المنى9؟ إذا باع امالك 
الأرض وللمستأجر فما غرامة فإنه يطالبه البائع ولايرجع البائع على المشترى با سلمه 
لصاحب العنى؛ ولصاحب المَنى حبس الأرض ونحوها حتى يستوف ماله من الثرامة . 

ع فرع € فلو أبرأ البائع الستأجر من الأجرة فان البراءة بمئزلة القبض فيازمه 
أن يسم للمشترى القبسط من يوم العقد فى الصحيح ومن يوم القبش فى الفاسد . 

واعل © أن الاجارة حيث لا تفسخ عيب فى البيع فيثبت للشترى الميار إن 
جهلها عند الشراء لا لو عل أن البيع مؤجر فلا خيار له إذا عرف مدة الإجارة وقدر 
الأجرة» وإن جهلهما أو جهل الدة فله الميار وإن عرف الدة وجهل قدر الأجرة فلا 
خيار له أيشا إلا أن يحد فى الأجرة غبنا فاحشا أوكانت الأجرة من غير النقدين فل 
الثيار أيضا إن لم بجر التعامل بذلك وإن جرى التعامل فلا خيار له . 

زو 4 يمح أيشا بيع ل مجهول المين 4 إذا كان غير فيه ) لأحدها .و 
لشخص غيرها معيئاً لإمدة معلومة4 وصورة ذلك أن يقول اشتريت منى شاة من غنعى 
أو وبا من أثوابى أو دارا من دورى على أن مختار أمها شت فى ثلاثة أيام أو حو 
ذلك» فإنه يصح البيع إذا كان البيع موجودا فى اللك ولكن يكلف التعيين بعد 

الدة» أما إذا كان البيع عهول الجنس كشىء أو عششرة أصواع أو ل يذكر خيار أو 


(1) وتكون الأجرة الشفيع من يوم الح أو التسلم علوعا كا سبأتى اه . 
(؟) المراد بالعنى غرامة المستأجر اه . 


WY‏ التاج الذهب 


ذكر الخيار لها أو لئيرها غير معين » أو كانت الدة غير معاومة فإن البيع لا يصح 
ويكون فاسدا لاله يؤدى إلى التشاجر . وهذ! فى ذوات القيم لاختلافها » أما ذوات 
الأمثال حو بيع مد أو رطل من شىء معين, وهو لا يختلف فإنه يصح ولو لم يذكر 
خبار لأن أجزاءه مستوية فلا يفضى إلى التشاجر . 
( و4 يسح بيع لإميراث 4 « أو غير ميراث“ وهو الشترى أو الهب 
ومحوها » قبل قبضه وقبل الهم بتفاضيله إذا ل( عل جنسا ونصيباً 4 ولو ليذكرا حال 
المقد لأن العتبر علمهما مما أو البائع» ويثبت خيار معرفة مقدار البيع للمشترى کا فى 
بيع الجزاف » أما لو جهلا مما أو البائع فسد العقد فلو علدا الجنس والنصيب وجهلا 
قدر كيله أو وزنه أو عدده سح البيع . مثال ما إذا عل الجنس والنصيب أن أن 
له ثلث التركة مثلا وللميت غنم وبقر » فيقول البائع بمت منك نصيى فى الغم بكذا 
أو نصبى فالبقربكذا فإن هذا البيع يصح ولو لم يملما ولا أحدم كية الثم أو البش 
وكذا وکان الوارث واحدا فإنه يصح وهذا فبا لا يحتاج إلى محديد قبض وأما فما 
ييحتاج كان يشيرى ويموت فلا يصح بيع الورثة حتى يقبضوا ذلك بعد إعادة كيله 
فيا اشتراه مكابلة .. أما إذا لم يعم الجنس ولا النصيب بحو أن يملم أن اليت خاف 
مائة شىء و | يعم ماتلك الأشياء ولا علم كم نصيبه فى اليراث أو جه ل النصيب وعرف 
الجنس بحو أن يعلم أن التركة ماثة شاة ولا يعلم كم نصيبه نها فإن البيع فى هسذه 
الصور كلها لا يصح» وسواء كان الجهل بسبب جهل الورثة أو جهل كيفية التوريث 
وسيأنى فى المبة نظير ذلك . 
( و 4 إذا علم الجنس والنصيب صح بيع لإ نصيب من زرع قد استحصد 4 
أى قد آن حصاده ومن عر قد استوى صلاحه فيصح بيعه مشاعا من الشريك أو 





. قرره للمذهب ابن‌مظفر فى ببانه والفقيه حسين الذويد فى شرحه علىالأزعار اه‎ )١( 


كتاب البيع r‏ 


منغيره » وكذلك الزهور وسائر البقول والحضراوات من القت وغيره ( و|) ن 
إلا 4 يكن قد آن حصاده ومحوه بل قبله لإ فن الشريك ) يسح بيمه ل( فقط ) 
فان باعه قبل الحصاد من غير الشريك توقف نفوذ المقد على رضى الشريك» فان ) 
يرض الشر يك كان العقد فاسدا لأنه لا يباع إلا لأجل القطع وفيه ضرر علىالشريك 
ولا يصح بقاؤه إلى عند القسمة لان القسمة لا تسكون إلا عند الحصادء فان لم يفسخ 
العقد حى استوى القر وأدرك الزرع انقلب الببيع مبحاء فلو باع الشريك صح لأنه 
قد رضى بإدخال الضرر على نفسه . وكذا يصح إذاكانت الأرض المشترى. وصورة 
ذلك أن يعير أو يؤجر أرضه من شخصين للزرع فزرعاها ثم باع أحدهما حصته من 
الزرع من مالك الأرض. أو اشترط الشترى البقاء مدة معاومة أو جرىالعرف بالبقاء 
نك او وکا إذا ل يكن للبائع شريك وإع بمض زرعه فإنه يصح لانه قد رضى 
بادخال ضرر القطع على بقية زرعه . 

ل( قيل ¢ والقائ ل الفقيه يوسف. وقوله خلاف السحيح المذهب لإو) يصح بيع 
كل + کامن يدل فرعه عليه كالبقل”' والثوم والبسل وا جزر فى منابتها إذا بلغت 
مدة الانتفاع مها والصحيح للمذهب أنه و بسع ذلك سواء بسع مع الأرض أم 
وحده للجهالة الحاصلة فيه لأن القصود منه مستور فل يمل مقداره » وهنا بخلاف 
الجوز واللوز فيصح لجرى عادة السلمين بالتعامل فيه ولآن القصود منه غير نستور 
فى الأرض . 

( و4 يسح ( بيع) ثىء ( ملق بنيره (کالفس ) من الام (وحوء) 
الحشبة من السقف والححر من البنيان ومحو ذلك وإنتضررا4 يمنى اللسق واللصىبه 





. وهو المعروف بالقضب أه‎ )١( 


(؟) وهو المعروف بالفجل اه . 
(۳) بغليث الفاء کا فى القاموس أه . 





ضرا ينقص القيمة فإن ذلك لا يمنع من صحة البيع .غالبا 4 احسترازاً من بع 
السوف من جلد المى فإنه لا يصح بيع ذلك ومحوهكالجلد من الميوان ل ويخيّران» 
يمنى البائع والمشترى فا يصح بيمه ل قبل الفصل 4 خيار تفر التسليم للمشترى 
وخيار الضرر للبائع» فان فصل بطل هذا الخيار وييق للمشترى خيار الرؤية والعيب . 
قال العلامة حسن بن تمد الشبيى « مالم يكن العيب بالفصل وكان الفاصل الشترى 
بغير أمر البايع أو بأمره ول يفعل المعتاد » ومؤنة الفصل على البائع لأنه من 
جاو العام + ظ 

(و) يصح بيع (الصيرة20 ) وهى الجلة لإ من 4 ثىء لآ مقدرا كيلا 
ويعتبرأن يكون بمكيال وكيل لابختلف فيكون الكيل بالر سل أو السحالدى لايختلف 
فلو شرط الرزم أوكان عرفا فسد البيع إلا أن يكون:التفاوت فيه يسيرا يتسامح به 
وإلا فلا يصح إلا أن يتقدم الكيل على البيع صح وكان كالجزاف أو تكون 
الصبرة مقدرة ل وزنا أو عددا أو ذرءا € ويعتبر فى ذلك عدم الاختلاف فلا بد أن 
يكون الذراع ومحوه معاوما لايختلف؛ فلا يصح مثلا أن يكون الذرع بذراع رجل 

غير ممن لأنه يختلف » ولا بذراع رجل معين لأنه جوز تعذره بوته . هذا وإذا 
كانت الصببرة مقدرة عمقدار معين لا تلف صح البيع سواء کان البيع من 
ل مستورأو مختاف ) ولبيع الصبرة صور أربع : :9 الأولى # أن يديعهما جزاة9© 
بحو أن تكون ثم جلة منطعام أو عسل أو رمان أو أرض أو ثياب فيبيع تلك الجلة 
من غير تميين قدرها بليقول بعت منك هذا الشىء بكذا فبذا يصح إذا كان تالصيرة 





)١(‏ الصبرة ما جم من الطعام بلا كيل ولا وزن . يقال « أخذه صبرة » أى جل بلا كيل 
ولا وزن أه. 

() الجازفة أخذ العىء من دون تقديرء وستعمل فى الأقوال:والأفعال عمنى بلا علم 
ولا تقدير أه . 


کتاب البيع ونام 





مميزة مشاهدة أو فىحك الشاهدة حو ما يكون فىظرف حاضرء فأما بعت منك ما فى 
يى أو ما فى مدقنى ولا يل البائع قدره فلا يصح. وهذا فى غير العقارات أما فها 
فيصح » وقد نظم السيد.صارم الدين كيفية بيع الجزاف بقوله : 
بيع الجزاف بلا كيل يزاوله ولا بوزن:ولا ذرْع ولا عدو 

ويشترط فى بيع الصيرة جزافا أن يكون البائع لإ غير مستثنى) لشىء من الصيرة 
غير معين فان استثنى فسّد البيع لإإلا4 فى ثلاث سور : الأول أن يستثنىجزءاً 
(مشاعا) نحو لها أو ديم أو نحوذاك ابيع بسح ويسيران شربكين وتلحقهما 
أحكام الشترك . # الصورة الما أن يمتثنى شيثا معينا حوبمت منك هذه الثياب 
إلا هذا الثوب مح لقول الرسول صل الله عليه وآله وسل « فله ثنياه » وهذا هو 
بيع الثنايا » وكذا لو استثنى من الذكاة رأسها أو رطلا من عضو مخصوص « يث 
الباق يعرف قدره قبل البيع يصح وحيث لا يعرف لا يصح » هذا هو الصحيح من 
الذه كا فى البيان . 9 الصورة الثالثة € قوله ل( أو 4 يستثنى قدراً معاوما على أن 
يكون ل مختارا 6 لذلك القدر من تلك الصبرة فى مدة معلومة ‏ فى غير مثلى » حو 
أن يقؤل بعت منك هذا الرمان إلا ثلا منها أختارها فى ثلائة أيام أو بعتك هذه 
الصيرة إلاصاعا أو رطلا أختازه فيومين أو حو ذلك فإنه يضح ولا فرق بين الختلف 
كالزمآن ونحوه والستوى كالاحم وتحوه لأنه يرتقع الجبل والشجار بالتخيير فى الدة 
المعلومة حيث الباق يعرف قدره قبل البيع و يشترط كا تقدم أن يكون الميار لأحدها 
أو لشخص ممين غيرها لال أو لنير معين فيفسد لأنه يؤدى إلى التشاجر . 

$ الصورة الثانية € منالصور الأربع لبيع الضيرة قوله ل( أو 4 قال بعت منك 
( كل كذا بكذا 4 نحو أن يقول بمت منك هذه الصبرة كل مد بدرم » أو كل 


00 — 


() مملومة بالاهدة أو ما فى حكا اه . 


رطل بدرم أو كل حبة من الرمان بدرهم فإن البيع يصح ولو جهل البائع قدر الصبرة 
وقد اغتفرت هنا الجهالة فى لمن لأنه يمل فى الوقت الثانى بالتكيل أو الوزن أو 
المد أو الذرع. وحيث قد علم البيع جلة ل( فيخير 4 الشترى لإ لمرفة قدر 6 الالين 
البيع و ل( القن 4 وسواء ظهر له أن الْمّن ناقص” عن جلة البيع أم زائد أم مساو فله 
خيار معرفة مقدارى المُنوالبيع. ويثبت له أبضا خيار رؤية جبع ابيع فا موعختاف 
وف المستوى إذا لم يكن قد رأى بمضه لأن الأشياء الستوية. التى تباع على مقتضى 
أموذجها يك رؤية الأكوذج منها » فان ثبت أنالبيم دون الأنموذج الذى اشترى 
على مقتضاه يكون الشترى برا بين قبوله بان المهمى أو رده بفسخ البيع . 

# الضورة الثالئة € من الصور الأربع فى بيع الصبرة قول ( أو ) يول بعت 
منك هذا ل( على 4 أنه ماثة ذراع أو مد أو مائة رطل أو مائة شاة أو ثوب أو رمانة 
( بكذا 4 درثم فإن البيع يصح لأن الشرط حالى لا مستقبل » وكذا لو قال على أنه 
مائة درم بكذا صح إذا كان من غير جنس الدرام وإنكان من جنسها فلا بد من 
علم التساوى . 

ف الصورة الرابعة © فى بيع الصبرة قوله ل( أو 4 يقول بمت منك هذه الصيرة 
على أنها ( مالة € مدر أو رطل ل( کل کنا ) مها (بكذا ‏ ع وکل مد منها بدرم 
ونحو ذلك فإن البيع يصح والمشترى خيار الرؤية فى الستوى والختلف 5 تقدم . 
( فإن زاد ) البيع ل أونقص فى ) هاتين الصورتين لإ الأخيرتين ) من الأربع وها 
حيث قال على أمها ماثة بكذا أو ماثة كل كذا بكذا ل( فسد ‏ البيع لإ فى الختاف 
مطلقًا )4 سواء کان الاختلاف فى الجنس أو النوع أو السفة . وسواء كان معدود] 
أ مذروما أم مكيلا أم موزونا لأنه يؤدى إلى التشاجر على الزيادة والنقمنان هل 
تعن من السكيار أو من الصغار مثلا . و ) أما إذا زاد أو نقص إإفى غيره )4 أى 
فى غير الختلف وهو الستوى كالسكيل والوزون والذروع والمدود الذى هومستوى 


كتاب البيع FY‏ 


جنس 








المال ليس بعضه أفضل مز بعش فإن الشترى يخي فى التقص خيار فقد السغة 
فيخيّر الشترى ل بين الفسخ 4 للمبيع لأجل النقسان و ) بين ( الأخذ بالحصة4 
من لمن » يعتى أنه ينقص من الم امسمى قدر ما تقص من البيع . وإها ثبت الميار 
لان هذه الصفة شرطت ف المقد بخلاف مالو اشترى صيرة واستحق بمضما للغير 
فإنه لاخيار رثك ) یتیب الباق  :‏ إلا الذروع 4 إذا نقص ل فى) الصورة 
$ الأولى 4 من هانين الصورتين الأخيرتين وهى حيث يقول بمت منك هذا الثوب 
على أنه مائة ذراع بائة درم فانكشف أنه تسعون ذراعا فيخير الشترى بين فسدخه 
وأخذه فان اختار أخذه لإ فبالكل إن شاء ) أى إن شاء أَحْذ البيع بكل امن السمى 
وهو ألائةالدرهم » ولو اتكشف ناقصا عما شرط وإنشاء فسخ لأسجل النقصان بخلاف 
مالو كان مكيلا أو موؤونا أو ممدودا فإنه خير بين الفسخ والأخذ بتسمين درها . 
قال الإمام عليه السلام : ولا تكامنا فى 3 النقصان فى الصورتين الأخيرتين 
تكلمنا فى حك الزيادة إذا اتكشفت » وصورة ذلك أن يقول ؛ بعت منك هذه الصيرة 
على أنها مائة مد عائة درهم » أو على أنها ماثة مد كل مد بدرهم فاتكشف أمها مائة 
وعشرة أمداد < و € حينئذ يحب عليه 9 فى »4 هذه ل الزيادة ردها # ويأخذ الاثة 
لمن المسمى إلا أن تكون الزيادة ما ينساءح بمثلها فلا يجب الرد فلو شرط أنه لابرد 
الزيادة ولا برجع بحصة النقصان فسد البيع لأنه رفع موجب العقد ‏ إلا 4 الزيادة 
فى ل الذروع فيأخذها بلا شىء فى ) الصورة لآ الأولى 4 وهى الثالثة من الأربع. 
ولوجبل البايع وهى حيث قال بعت منك هذا الثوب أو هذه المرصةعلى أا مائة ذراع 
عائة درهم فانتكشف أمها مائة ذراع وعشرة أذرع فإنه يأخذ الججيع عائة درهم فقط 
و ) أما حيث قال على أنه ماثة ذراع كل ذراع بدرهم فإنه يخي إت شاء أخذ 
المشرة الزائدة ( يحصنها 4 من امن « فى ) هذه السورة لإ الثانية ) بقد آخر 


( ٠م‏ - الاج الذهب ‏ آي ) 


۳۸ اتاج اذهب 





فيصح له البيع جيعه عائة وعشرة دراهم لأنه جمل كل جزء من البيع يقابله جزء 
من امن لإ أو ف البيع إن شاء لأن له الفسخ على التراخى (١‏ و) يصح بيع 
(بض السيرة 4 من المكيل أو الوزون والمدود والذروع ولدلك صورتان : 
الأول 4 أن يبيع بمغها ل مشاءا 4 كنصف أو ثلث أو نحو ذلك فهذا جائز 
مطلقا أى مستوية أم لا ء ويكونان شريكين ولا يخير البايع ولا الشترى :فى القسليم 
من أى الجوانب شاء ؛ ويصح قيض البيع بالتخلية بين المشترى والصبرة وما تاف 
منها بعد التخلية فملهما معا وتكون مؤنة القسمة قبل القبض على البائع وبعده على 
قدر الحصص وله أخذ تصيبه مها فى غيبة البائع بعد إيفاء امن إن كانت مستوية 
# الصورة الثانية ‏ قوله ل أو » ببيع شيئا ل( مقدرا » مماوما حو مد أو رطل 
أو رمانة أو ذراع فان كانت الصسيرة مستوية ة الأجز أء صح ابيع مطلقا س._واء بين 
أملاء عينت جبته أملاء ذ كرخيار أملاء لكن هذءالصورةتخالف ماقبلها من الأحكام 
قلا تكون التخلية قيضا »وما تلف ولو بعد التخلية فعلى البائ ومؤنة القسمة على 
البائع ولسن للمشترى أخذ البيع يسه ويعطية البائع م من أى الحواب شاء ولو 
كانت مسسقوية الأجزاء إلا أنه ليس لابائع تفزيق الأذرع على الشترى فى الأرض 
والثوب بل يقرها له متصلة لأنه يتضرر بتفريقها . أما الختلفة فلا يصح بيع الجزء 
القدر إلا إذا ل( ميز فى الختلف. قبل البيع 4 إما بءزل أو إشارة أو نحو ذلك ولو كان 
المييز جلة لاتفصيلا فإن لم يز فسد البيع لأنه لايصج بيع الجمول إلاإذا شرط الخيار 
لأحدها کا سيأق هذا ف الكيل والوزون والمعدود . أما الذروع من ثوب أو أرض 
إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه بقوله : 

}و4 يصح إذا #إعينت جېتە ف تلف المذرو ع4 فان لم یمین فسدالبيع إلا! إذاقصد 
اشياع >وأن تكو نالأرض مائةذراع فباع منها عشرة تأذرعو تصادقاع أمهما أراداعشر 
لأرض مشاعاصح ذلك . وأما مستوی الذروع فلايمحتاج إل تعيين فيصح نبيع منه 


كثاب ابيع ۳4 





عشرين من هذه الأرض المستوية وتكون كشراء الجزء الشاع . ( وكذا 
يصح البيع ل( إن شرط اليار ‏ لأحدها أو لنيرها ل مدة مماومة 4 كثلاثة أإم 
ونحوها فيختار ذلك البعض من الصيرة فى مختلف المكيل والوزون والمدود يختار 
من أى الجبات شاء فى مختلف الذروع لإلا) لو قال بمتك ملا 4 أى من الصبرة 
ل كذا بكذا) نحو عشرين مدا أو ذراعا بأريمين درها فنى هذه الصورة يفسد البيع 
ل إن نقصت 4 الضبرة عن المشرين لأنه باع الوجود والعدوم فيفسد"“فان وجدت 
قدر ما قد سمى صح إلبيع مستوية أو غتلفة » وإن وجدت أ كثر مما قد مى صح 
ف الستوية فقعطء فإن كانت مختلفة فسه البيع إلا لميار مساوم لأحدها فيصح . 
أو) قال بعتك من هذه الصيرة الائة ع[ كل كذا بكذا 4 نحو كل مد بدرم 
ل( مطلقا 4 يمنى سواء قيدت بشرط أم لم تقيد زادت أم نقصت « فيفسد ) البيع 
لجهالة جلة مقدار المبيع منها والثمن لأث الثمن يتبعض على كل جزء من أجزاء 
المبيع؛ وأجزاءالمبيع مجبولة وكذا لوقال بمتك بعضى هذهالصيرة بخمسين دينارا فلايصح 
لجهالة مقدار المبيع. لأن البعض يةع على القليل والكثير . 
(و) يحب أن ل تمين الأرض ) وكل ماله أصل وقراركالدار وتحوها من 
غير المنقول للمبيع ونحوه حال العقد ل عا عزما #عما تلتبس مها عا شاء لإمناشارة» 
إلها كبذه ل( أوحد 4 واحد إذا تميزت به <تى لا تلئيس بذيرها كنى كالتى شرقها 
السجد أو اثنين أو ثلاثة أو الأربعة كالقبلى الشامى والعانى العدنى کا جرت به عادة 
اليمن والشرق والغربى » وعلى الجلة حتى عيزها من غيرها يحد أو أ كثر أو 
عيزها ل بلقب ) نحو إن يقول التى تسمى بكذا فإن أضاف البيع إلى ملكه 
لم يحتج إلا إلى ما عيزها عن سائر أملا كه دون أملاك غيره حتى لو قال بمتك 


)١(‏ بحلاف بعتك على أنه كذا قيصح ولو نقص» وللمشترى الخبار لأنه قد وقع على جلة 
وفقدت الصفة اه . : 


عم التاج الذهب 





أرضئ ولیس له غيرها صح » أما لو لم يضف إلى ملكه فلا بد أن عيزها عما يلتبس 
مها من ملكه وملك غيره . 

# فرع اعلم أن البيع إذا كان حاضرا فى الجاس أو مشاهداً فتكفى اللإشارة 
إليه ولاحاجة لوصفه وإنكن غائيا فالحدود أقوى من الاسم فإن ذ كر الاسم 
والحدود فا دخل فا دخل ف البيع ولو شرج عن الاسم إذا كان للبائع » فإن 
کان للغير أزم أن يحط بحصته من الثمن وما خرج عن الجيود خرج عن البيع واو 
دخل فى الاسم . 


}۱44 (فصل) 


فما لا يجوز بيعه ولاايصح فى أى حال و( اعلم أنه (لايجوز» ولا يصح 
ل بيع الحر 4 سواء باع نفسه أو بإعه غيره ( فيؤدب 4 المكاف ويفزع الصغير 
ل العالم »4 بحربته من الع ومشكر ومبیع وكاتب وشاهد ‏ بنظر الحا كم ورد 
القابض 4 ماقبض من امن إلى الشترى إن كان الثمن باقيا بمينه كيرا كان القابض 
أم صغيراً » فان تلف ضمن -الكبير رد مثله أو قيمته لأن 3 الثمن فى يد البائع 
كالخصب فى جيع وجوهه إن جبل المشترى وكالخصب إلا فى الأربىة إن علم 
إلا الصى 4 غير الأذون إذا باع نفسه أو باع غيره ثم قبض الثمن فلا برد إلامابق 
منه لا لما أتلف 4 فان كان مأذونا كه حكم السكبير لإ فان غاب ) البائع 
للحر ريد أو غيبة ‏ منقطمة 4 أى خی مكانه بعد قبض الثمن ل فالداس 4 على 
الشعرى حيث هو البيع لاغيره بأنه ملك لبائمه أو يسأل فيسكت ينرم للمشترى 
ولو بالسعاية ما دفع ل وبرجع ¢ المدلس عا غرم من الثمن على القابض متى ظفر به 





(1) سيأ بيائها فى أثناء فصل عدد ۲۱۹ اتتعى . 


كتاب البيع ۴ 


ل وإلا 4 يكن من البيع تدليس أو لم ينب القابض بريدا فا فوقه لإ فلا) رجوع 
للمشترى إلا على القابض . 

( ولا4 يصح ولا يجوز عندنا بيع ل أم الواد 4 ومى الأمة التى وطئها سيدها 
فعلقت منه بجنين ووضعته ولو مضغة وادعاه فإذا باعها بعد ذلك ولو جاهلا فان بيعمأ 
باطل ل ولا يجوز ولايميح أيضابيع ل( التجس #كالدم واليتة والخر والمذرة وزبل 
ما لایو كللجه والدهن التنجس والكلب ولكن يجوزاقتناؤه وهبته والنذر به والوصية 
ولا يحوز للبائع استهلال ممن المتنحس بل حب عايه رده للمشترى لأنه فى يده مع 
الجبل كالغصب فى جيع وجوهه؛ ومع الم ل كالخصب إلا فىالأربمة .. ويجوز بيع ذبل 
مايؤكل مجه وببع الثوب التنجس . ومن سبق إلى شىء من الأزبال الرغوب عنما أو 
كانت من حيؤان مباح فهو أولى مهاء وكذا إذا كانت من حيوانه فمو أولى بها . 
وإذا وضعت الدواب ف البيوت التى نوضع فما عند الثير فيكون الزبل أرب الببت 
لا مالك الدواب إذا جرت العادة بذلك» فاو امتنع أزمته قيمة الزبل إجارة للببت وهذا 
فى زبل مابؤ كل مه . 

( ولا 4 جوز ولا يصح بيع لإ ماء الفحل للشراب 4 وهو أن يؤجر لإنكاح 
الهائم لاله يتضمن بيع منيه وهو معدوم فلذا لايصح . أما مايسم فى ذلك كاللح 
ونحوه فان کان لايساءه إلا لذلك حرم وإن كان يسامه ولو بدون ذلك وسام إليه 
شیا | كر ام جاز أخذه » وكذا مايأخذه السواق أو الثلام يجوز له أخذه لاله 
كال جرة على تقريب الفحل » وتندب إعادته ويكره تنزسبا إنزاء اير على اليل . 
أما أجرة تلقيح النخل خائزة . 

( ولا 4 يجوز عندنا بيع (أرض مک ) شرفها الله تعالى والمراد که ماحواه 
الحرم الجرم » فلايجوز بيع بتاعها ولا أحجارها ولاأشجارها ولا تجوز إحارتها أيضاء 
ولكن من سبق إلى مكان فعمره كان أولى به » وإذا جىء بالأحجار والأخشاب من 


WEY‏ التاج الذهمب 


ا لجل جاز بيعها . واليلة فى بيع انان يديع الأحجار التى جاء مها من المحل 
فيقع البيع علا وتدخل العرصة لأنها تكون من الحقوق » وهذا إذا لم يشار بشمن 
الميع وإلا جاءت مسائل الضمير ؛ يعنى هل تؤثر أم لا.؛ وهل تمم جميع المعرمات أم 
مسائل الربى فقط » والختار أنها لاتؤثر وتعم فيكون البيع حينئذ فاسدا لاله انغم إلى 
جز البيع غيره فیازمه أن يتصدق بزائد القيمة. .فم وک الماک إذا حك باللك فما 
فلا يسَوغ الك ويقطع الخلاف إلا بين التشاجرين فقط . هذا وأما دور حرم المدينة 
فيجوز بيمها . والحيلة فى الإحارة فى أرض مك أن يستأجر صاحب البيت على حفط 
التاع والانتفاع بالبنايةنإذا كانت الأحجار والأخشاب من الحل . (و) لايجوز 
بيع ل( مالانفع فيه مطاقاً 4 أى لم ينتفع به على أى وجه من وجوه الانتفاع كالدمع 
والبصاق والهوام0©والحشرات وكذا لبن الخيل والدواب لينتفع مها الفصيل لايصح 


دمه لاف لبن الآدمية فيصح بنع . 


1%{ (فضصل) 


فها لايصح بيمه ما يصح اكه ولا يضح 4 البيع لإ فى ملك ) حقير بحيث 
ل لاقيمة له € فى القيمى أو فى مثلى يتسامح به عادة كالمبة والبتين من الطعام فإن 
بيع ذلك ووه باطل ١‏ أو 4 کان له قيمة لسكن ١‏ عرض مامئع بيعه 4 والمارش 
الانع للبيع نومان : وع ينع من بيع الاك لإ مستمر؟ 4 كأم الولد أو فى الأغاب من 
الأحو ال ل( كالوقف 4 فإن الال إذا وقف لم يصح بيمه أبد؟ إلا أن يباغ حدا لاعكن 
الانتفاع بهفياقصده الواقف وكذا يصح بيعه إذا خشى تلفه أو فساده أوفساد الوقوف 
عليه كالسجد . وكذا لولم يمكن إصلاح بمضه إلا ببيع :بض مته » ولكن إذا كان 





)١(‏ الموام مالاسم فيباء والحصراتٌ مافيهسم. وقيلالحشرة: الدابة الصغيرة من دواب الأرض 
وقبل هى الفأر والروع ووه أه . 


كتاب البيع E‏ 


الواقف واحدا فيصح فى صفقة واحدة ء ولا يجوز بيمه عند خشية هلاك الوقوف 
عليه لأنه يحب على المسلمين سد رمقه . 

مل النوع الثانى € قوله ف( أو € يكون المارض تع ببعه ل الا ) أى ف الحال 
لا فى الستقبل وذلك ل كالطير 4 الاوك هن اجام والنحل ونحوها يكون حين بيمه 
ل ف المواء € فإنه لايسج بيعها فى المواء حتى تقع على الأرض ويمكن أخذها من 
غير تصيد » وكالحوت المماوكة إذا كانت فى الأنجار حيث لاعكن أخذها إلا بتصيد» 
أما إذا أرسات ف ماء لاتفوت فيه وأمكن أخذها ولو بنصيد صح بيعها ويكون 
للمشترى جيار تمذر التسليم والرؤية لآن الرؤية فى الاء غير حيحة . 

[ ولا) يسح البيع لإ فى حق 4 من الحقوق كحق الشفعة وحق صرور الماء 
ووضع الجذور ونحو ذلك مما لايتملك فيه عينا وما هو استحقاق أمس يتعلق بالمين . 
وأما هبة المق فتصح وهى على ثلاثة أضرب : ليك : كببة الدين من هو عليه » 
وإسقاط : كببة الشفمة والحيارات فى البيع » وإباحة : كبية اللتحجرات » وما 
لا يصح يمه أيضا قوله ¥ أو جل أو لبن لم ينفصلا» من البطن والضرع ولو كان 
اللبن ف الضرعأً كثر من البيع فانه لايصح البيع وكذلك السك والبيض قبل الانفسال. 

$ فرع € قال فالبيان « ولا يصح بيع ا جل ولاهبته ولا التصدق به ولاجعله 
مهراً » ويصح النذر به والإقرار والوسية وجمله عوض خلع لأن هذه الأشياء تقبل 
الجبالة » . ومما لايصح يمه قوله (١‏ أو تمر 4 بيع (١‏ قبل نفمه ) أى قبل أن يصير _ 
إلى حال ينتفع به فلا يصح بيمه ولو من الشريك ولو شرط البقاء حتى بتفع 
ل[ أو بمده 4 أى بعد أن بلغ حدا ينتفع به فلا یسح بيعه ل( قبل سلاحه ) للا كل 
المدتاد . وصلاحه أن بِأخذ الي فى ألوانه فصلاح العنب للا كل لا لازييب أن يحمر 
وسيض ويسود الأسود وصلاح لكر أن حمر ويصفر کا م فى الزكاة » وصلاح 
الفوا كه أن علو ويطيب أ كلما وسلاح المبوب أن تشتد وتتصاب . والجامع لهذا 


عع التاج الذهب 


كله أن يكن الانتفاع مها فى الا كل قيل ) والقائل ابن أبى الفوارس ١‏ إلا 4 أن 
يشتريه ل بشرط القطع 4 صح بيعه » والسحيح للمذهب أنه لايسح . أما الزرع 
فيصح بيعه عند تسكامل نباته لأنه إن شرط قطمه فبو من موجيه وإن شرط بقاؤه 
فالأرض تؤجر بخلاف ال فلا تؤجر الشجر لبقائه ‏ وقطع اثر قبل صلاحه 
مهی عنه . 
< ولا) يصح بيع المر لإ:بمدها 4 أى بعد نفمه وصلاحه لإ بشرط البقاء) على 
الشجر فان يشرط ذلك صح البيع ‏ وحاصل ذلك € إن شرط البقاء لم يصح» وإن 
شرط القطع صح » وإن سكت صح . ويؤخذ بالقطع ولو جرى عرف بالبقاء.إلى مدة 
معاومة أو محهولة لأن العقد إذا احتمل وجبى سحة وفساد حمل عل مايصح وهو 
القطع » وكذا لو شرط القطع ثم تراشيا على البقاء إلى مدة صح ول وكانا مضمرين إذ 
الضمير لايصادم الشرط .. وأما بيع القضب فإن شرط القطع أو جرى به عرف أو 
شرط البقاء إلى مدة معلومة أو جرى به عرف صح » ولا يكون مثل استشجار الشجر 
للثمر لن هذا من استئجار الأرض للشجر يصح » وإن شرط البقاء إلى مدة محوولة 
أو سكت وكان المرف جاريا مها فسد البيع لجهالة مدة البقاء . 
(ولا4 يمح البيع فبا برج شيا فشيئا 4 كالبقول والورد والليمون 
والحضراوات والحبْحَب ونحو ذلك حتى تظه ركلها وتستكل الظهور أو يبيع اموجود 
بعد صلاحه فإن باعها قبلوجودها ء فالبيع فاسد لأنه بيع معدوم » وإن باع الوجود 
والعدوم فسد أيضا إلا إذا كيز كن الوجود صح ف الوجود ؛ وكان من بيع اأمر بمد 
صلاحه وفيه ماتقدم من التفصيل . 
:9 فرع € ولا يصح بيع الأشجار للحطب وغيره ولا بيع المشيش قبل قطمها 
ولو بلغا أو ان القطع والانتفاع وثيتا فى ملك البائع » إلاأن يكون موضع القطع معلوما 
لشرط أو عرف فيصح البيع کا سيأنى فى السئلة آخر فصل 7١"‏ . 


كتاب البيع ۳4o‏ 





ل( ويصح استثتاء هذه ) الأشياء التى يصح بيعها وهى الْدْر قبل وجوده» وما 
يخرج شيئا فشيثا » والجل واللبن اللذانلم يفصلا فبذه الأشياء الأربمة وإن لم يسح 
بيعها فإنه يصح استثناؤها ل[ مدة معلومة 4 لا جهولة فيفسد البيع . وإذا استثنى واد 
اللهيمة فانه يحب على الشترى أن يكن الأم من إرضاع ولدها رضعة أو أ كثر على 
الوجه الدی لا يميش إلا به » فلو يکنه من الرضاع وتلف فلا يضمن سواء كان ما 
ب ؤكل جه أم مما لا يكل » وإذا مكنه من الرضاع فلا يازم البائع مثل الان الذى 
رضعه ولا قيمته لان ما رضعه ه وكالستثنى ولول یذ کر سواءكان من لبن الحيوانات 
للأ كولة أم من غيرها . 

# فرع € فلو استثنى البائع مايحدث من الأولاد فى مدة أو بطون معلومة فإنه 
يمعم ويكون الإنزاء فى الوقت العتاد فإن اختلف العتاد ولا غالب فسد البيع . 

ل و4 بصح استثناء لآ المق 4 الثابت فى الأرض من مسيل أو مور ماء أو 
استطراق أو وضع جذوع على جدار أو نحو ذلك لإ مطلقا ) سواء استثناه مدة 
مملومة أم تحهولة أو يطلق ويبق الق مستمراً إلا حق الشفعة فلا يصح استثناؤه بل 
يلغو الاستثناء ويصح البيع . وأما إذا استثنى سكنى الدار أو خدمة العبد أو متفمة 
الثور فلا بد أن يذ كر مدة معاومة إذ هى منفعة يصح العوض علبها فبى كاستثناء 
زراعة الأرض وتتكون نفقة العبد والثور على السئثنى . 

لإ ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه & فإذا باع البقرة واستثنى لبمها مدة معلومة 
فنفقتها لازمة على الشترى وبنفقتها العتاد وما محتاج إليه حال الحا على الستثنى وإذا 
باعها للشترى فلا يبطل حق البائع ولاشترى أن يديعها ولو إلى بلد بعيد ويكون عيباً 
فى حق الشترى الثانى وله أنيفسخ به . أما لو باعالأرض واستشى الأشجاء بحقوقها 
أو استثنى زراعتها مدة معلومة كان سق الأشجار وإصلاحها على مالسكها إلا لمرف 
وإصلاح الأرض على الشترى» وإن استثنى الدْر فإصلاح الشجر على الشترى وار على 


البائع . قال الإمام عليه السلام : لإ وعنع 4 الشترى لإ من إنلافه 4 فلا يجوز له أن 
يتلف البيع الستثنى لبنه حتى يستوفى صاحب اللبن مدنه ل( ولا ضمان ) على الشترى 
لل إن فمل ما بتلفه ولكنه يام بفمله ولا ضمان عليه لإإلا4 أنه يحب الغمان ف4 
شجر أتلفه بد بيمه وهو لإ مسكثنى الْمّر 4 فيجب للبائع قيمة الم والغمان على متلفه 
وهو مابين قيمتى الشحر مستثنى الْمّر وغير مستثنى » و كذا النزل المستثنى سكناه مدة 
معلومة إذا أتلفه لزمت أجرة الثل لتلك المدة فلو خرب المتزل ثم أعيد عاد حق البائع 
الستثنى وهو السك » وليس له أن يؤجر ولا يمير فلاف استثناء المنافع فله التأجير 
والإعارة . 

ولا ) يسح البیع لإ فى جزء غير مشاع من حى 4# فلا يصح بيع جلد:الشاة 
وهی ف الحياة ولا صوفها ولا لمم بطنها مثلا ولا ما أشبه ذلك » فإن فمل فسد البيع. 
وأما الذكاة فيصح. بيع ذلك مها وحم الاستثناء لجزء منها حك البيع » وكذا سائر 
التصرفات . 

# وحاصل ذلك € أن البيع على أقسام : قسم يجوز بيمه واستثناؤه وهو الطزء 
الشاعالملوم من الميوان » وقسم لايجوز بيمه ولا استئناؤه وذلك نحو امار والمموف 
والمضو العلوم من الميوان مع كونه حيا » وقسم يصح استثتاؤه لا بيمه كالولد 
واللين » وقسم يصح بيمه لا استثناؤه وذلك نحو الأرطال الملومة من الذي أو من 
عصّو معان . 

ولا 4 يسح البيع لإ فى مشترى ) بولا فى صدقة أو موهوب ل قبل قبشه 4 
فأما ماعدا ذلك كالوصية' والنذر والمهر وتحو ذلك ما وضه غير مال كالخلع والصلح 
عن دم العمد فيجوز التصرف فيه قبل قبِسْه لأن ذلك الإنشاء لاببطل المقد بتلفه 
مخلاف مايبطل المقد بتلفه .فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه » وأما فوائد الشترى 
فوصح فما التصرف قبل قبغها . 


كتاب البيع 4V‏ 








وقول الإمام عليه السلام ‏ أو بمده 4 أى لايصح البيع فى مشترى بعد قبضه 
إذا وقع المقد ل تبل الرؤية“ فى £ الشترى لإ الشترك ) بين جماعة فانه لا يصح 
لحد المشترين أن لح دع قبل دمم ما إلا ٠ن‏ ااشركاء ولا كن غيرثم ولا 
من اليائع م إلا{ أن ینوہ ل( جيما 4 فيصح ولو قبل رو بهم له » وإ انسح 
للبىض قبل رؤية الشركاء لأنه يؤدى إلى تفريق الصفقة على البائع أو إبطال خيار 
الرؤية على بقية الشركاء إذ الحكم فيه لن رد من الشركاء . 

و4 لا يصح المع دن ل مستحق 4 قب دقن له واجب کک ل اجس 
البيع ل بعد التخلية » إلمما كتخلية الآثمار على رؤوس الأشجار فانه لايصح إلا 
أن يكرتا قد قبلا بعد التخلية أو تقدم تمليك للفقير فيصح ابيع بعد التخلية وإلالم 
يسح إلا اللصدق إذا كان بأجرة فإن مذلية الزكاة إليه كافية فى كال القبض فيح 
منه بيعها بعد التخلية . لإومتى انضم إلى جار البيع) الراد متى انعم إلى صميح البيع 
لإ غيره ) ما لا يصح وهو فاسد البيع أوباطله لإ فسد ) المقد فى الميع إلا إذا كان 
ذلك المنضم مما يدخل تبما للبيع كالحقوق فلا يفسد وإنكان من غيره فسد عو أن 
بیع الشحر مع الغر قبل صلاحه أ بلع الأرض مع الكامن من البدر أو مع أصل 
كال جزرفاتهيفسد » وكذا لوقالاشتريت منى هذه العرصة وفما قبر غير ظاهر أو طرق 
أو وقف » وعو أن يشترى مساوختين إحداها ميتة أو حو ذلك فان البيع يفسد 
( إن م يتميز ثمنه € أى تمن مايصح من غيره. أما لو تز صح : فى باطله موأ نيقول 
بعت منك هدن المہدن كل واحد مهما بألف وكان أحدها خر فأنه يصح ابيع ف 


العبد دون الحر فيبطل . وفى فاسده أن يقول بعت منك هذا الزهر أو المر الوجود 


(۱) كأن يكون القبشٍ ليلا فلا برى» أورئي رؤية غير مميزة عند قبضه اه . 


۳A‏ التاج الدهب 


الصا عائة وما سيخرج أو يصلحبعائة فإنه يصح الببسع فى الوجود الصاح دون المعدوم 
والوجود غير الصا قيفسد . 

# فرع € أما لو باع العرصة وفها قير ولم يكره فان كان ظاهرآً صح البيع 
لأنظهوره كاستثنائه وإن كان مستورا فسد. وآما إذا التنس القب ركانت العرصة لبيت 
الال للقبر فما لا للزرع ؛ فان كان قبر حربى فلا حرمة له فيصح البيع وإن التس 
هل رى أملدى فسد البيع إن كانت الخطة لللسلمين؛ وإن كانت المشركينصح البيع . 


21 (فصل) 

فى البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما ل( وعقد غير ذى الولاية ¢ وهو من ليس 
بعالك ليع ولا وكيل لماك ولا ولى له ولا وکیل للمشترى ولا ولى له . وغير ذى 
الولاية يسهى فصولا فى الاسطلاح. وعقده لإ بِيمًا وشراء 4 ييح لكنه لإموقوف 
ينمقد € الأولى ينفذ لأنه ينمقد ولكن لا ينغذ ملك البيع للاشترى ولا ملك الئن 
لصاحب البيع إلا إذا أجازه امالك أو ذو الولاية اجازة مستوفية شروط الصحة وكان 
المقد صحيحا (قيل) والقائل الفقيه حسن قال ولو كان عقد الفضولى[آ فاسدا »4 
ولحقته الاجازة فإنه ينفذ كا لو عقد الالك » والصحيح للاذهب أن المقد ألوقوف 
لاينفذ بالإجازة إلا إذا كان صصحيحاء وأما إذا كانفاسد؟ ولقتهالإجازة كان معاطاة 
وإن ل تلحقه الوجازة كان باطلا . 

قال الإمام عليه السلام ولو لفظ لإ أو قصد”" البائع 4 الفضولى فى بيع مال 
النير أن البيع ف عن نفسه ‏ لا عن الغير فإنه يففذ البيع إذا أجازه امالك وكان ان 
للغالك ولوكان عرضا » وهذا بخلاف الشترى الفضولى فانه لابد له من الإضافة إلى 
الثير لفظا أونية وصادقه البائع وحينئف, ان أجاز الشترى الشراء نفذ المقد وإن جز 





(1) يعود إلى أول الكلام إلى قول الفقيه حسن المحسكى بصيغة التضميف اه . 
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رد البييع لبائمه إلا إذا أضاف بالنية ولم يصادقه البائع فيلزمه ابيع ولا يرد للبائع . 
# مسئلة € من باع مال نفسه ظانا أنه ليره نفذ بيعه ولو غين غيم فاحشا كا 
ينفذ فى النكاح والطلاق والمتق . 

9# واعم € أن المقد الوقوف لاينفذ إلا بشروط ستة : +3 الأول 6 أن يكون 
العقد سحيسًا فى مذهب الجيز فإن لم يكن صحيحًا كان باطلا مع عدم الإجازة ومع 
الإجازة معاطاة 98 الشرط الثانى © الإضافة من الفضولى إلى من له الشراء لفظا 
أو نية 9 الشرط الثالث © أن تفع الإجازة ل( مع بقاء التماقدين 4 فلو مات أحد 
لمتعاقدين بطل العقد ولا بد أيضاً من بقاء المعقود عنه والمقود له » فان مات من 
إليه الإجازة أو ارتد ولحق بدار الحرب بطل المقد » فان لم يلحق ب المقد موقوقاء 
وكذا لو زال عقله بقموقوةا ومتىعقل صحت متهالاجازة . [و) لإالشرطالرابع» 
بقاء لإ العقد ‏ فلو بطل المقد قبل الإجازة بفسخ من الفضولى سواء كان الفسخ فى 
وجه الآخر أم لا فلا تلحقه الاجازة » أو وقع ما يحرى محرى الفسخ وذلك نحو أن 
يمقد عليه امالك أو الفضولى عقدا آخر فلا تلحقه الاجازة» لا لو قال امالك لاأرضاه 
أو لا رغبة لى فيه أو لا أجز فبذا امتناع لا فسخ فاو أجاز بمسد ذلك صح إلا أن 
يحرى عرف أن الامتناع فسخ بطل المقد وأما بقاء البيع فليس بشرط . 9# الشرط 
المامس € أن يقع نفوذه ل إجازة من هى له 4 أى مدة الولاية فى الاجازة له بأن 
يكون مالكا أو ذا ولاية سواءكانت الولاية من جهتى الوصاية أمالصلاجية الستمرة 
أم بالاصالة أم بالنيابة كال وكيل فن كانت له الولاية لإ حال المقد ) نقذ المقد 
باجازته » أما ل وكانت له حال الإجازة دون حال المقد » مثال ذلك لو باع فضولى 
فى مال رجل فانتقل إلى ملك رجل آخر بالإرث لا نير" فأجاز هذا الآخر عقد 
الفضولى لم تصح إجازته وما أشبه ذلك ممن بحدث له الولاية بد البيع كلإمام 





وال ماک فلا تصح الإجازة من أمهما . فل وكانت الولاية على جهة التولية ثم على جبة 
اللك . مثال ذلك أن يديع فضولى مال الصى ثم يموت الصىولا وارث له إلا أباء ثم 
أجاز الأب بعد أن ملك الال صح ذلك . 

# مسئلة # والإجازة تكون على التراخى فلا تبطل إلابرد البيع وتلتحقها الزيادة 
ف امن والبيع ويصح الت وكيل مها وتصح مشروطة بالمستقبل. وقوله : لإغالبا #احتراز 
من صورة تسكون الولاية فما للمحيز حال الإجازة لا حال العقد . مثال ذلك لو باع 
الفضولى مال الصى» فالولاية إلى وليه حال العقد ثم لم تقع الوحازة حق, بلغ الصى 
فإن الإجازة حينئذ إلىالسي. فاذا أجاز صم المقد وكذلك الجذون لو عقل. فلو مات 
الولى ثم بلغ .الصبى لم تصح منه الإجازة لأن المقد قد بطل بموت من كان المقد موقوفا 
على إجازه . 

والمقد الوقوف ينفذ بالإنجازة له ل أوإجازتها 4 أى إجازة الإجازة» فان إجازة 
الإإنجازة كاجازة العقد» بحو أن يقول فضولى للبائع الفضولى أجزت عقدك ثم يقول 
من له الولاية أجزت إجازتك فلو مات الجيز الفضولى قبل إجازة من له الولاية 
فان ذلك لا يضر لأن الإجازة انطوت على المقد وإن كانت إجازة للا جازة ک) هو 
ظاهر الازهار . 

# الشرط السادس . أن تسكون الإجازة أو إجازتها لإ بلفظ » يفيد التقرير 
عرفا فلا يقم م منه الاستتكار أو الاسمهزاء : فالتقرير كأن يقول أت أو رضت أو 
قبات أو ملكت أورنمم ما فملت أو هات امن أو حو ذلك » وكذلك لوقال أحسنت 
أو أصيت أو جزيت خيرا فان کان للتقرير صح وإن كان للاستنكار لم يصبح. أما لو 
قال مد الشملة » أو افتع الغرارة مستوزءًا فلا يصح وغير مستوزى' يصح  .‏ أو »4 
تكون الإجازة واقعة بمزاولة لإ فمل يفيد التقرير 4 عرفا حو أن 5 البيع الذى بيع 


عنة 3 امه أو بعش إل ن أو لعضةه ۴ قيض الشترى له ا لعمنة ¢ وكذا 








اوتهسرففيه بمتقأو وقف أو أى تصرف كان ”بعد عله بالمقد والْهن والبيع وكذلك 
لولم يصح تصرفه و أن يبيع المبيع قبل قبضه من البائع إليه كان ذلك إجازة . فاو 
فعل فعلا يفيد التقرير مع علمه بأنه البيع أو أنه المن وإن لم يعلم كونه إجازة فإنه 
.يكون إجازة ل وإن جهل حكه 4 فلا تأثيرللجبل» وكذا لو أتى بلفظ يفيد الإجازة 
وهو جاهل لكونه إجازة سحت ولا تأثير لجهله حكم اللفظ إذا كان عارفاللمناه. أما لو 
کان جاعلا لمتی اللفظ كالأيحمى فلا يصح. وأما جهله حكم اللفظ فلا بضر إذا كان 
عالا بالعقد وان والمبيع كا تقدم » وأما لو صدر منه ذلك وهوجاهل أن البيبع ملكه 
أو ع بالعقد وجهل ححته فان ذلك لا يضر وتصح الإجازة . 
# فرع € ولا حكم للاجازة م نالساهى ومن سبقه لسانه وم نالا کی عنغيره 
ومن المكره کا مر فى الإ كراه . 

قال الإمام عليه السلام: لآ لا » لو صدر منه ذلك وجهل لإ تقدم المقد ‏ فإنه 

لا يصح ) فاذا ١‏ م يعلم بمفد الفضولى وقعل فعلا قال قولا يفيد الإجازة فان ذلك 

لا يكون إجازة ويقبل قوله فى أله لا يعلم إذ لا يعرف 000 

}و4 إذا باع الفضولى أو اشترى بغین فأجاز الجيز فان الها لع لز خير € به 5 
الإجازة ل لغين فاحش جهله قبلما ‏ أى قبل الإجازة لابمدها وله الخيار أيضا لفوات 
غرض مقصود فا و كان غرضه الطعام وباعالفضولى بنقدفله الميار» وكذا ل و كان امن 
نسيئة وعادتمم لا يؤجاون» وكذا لو كان امن من غير النقد الماد فله الخيار إلا أن 
يجرى به التعاملفلا خيار ويكون له الحيار فا ذ كر إن لم يعلم ذلك قبل الإجازة وفيا 
عدا ذلك لا خيار له ولو جهل البيع أو قدره وكذا لو جهل الدُن أو قدره مهما لم 
يكن عليه غین" فاحشن”» فلو زاد امال بعد المقد ثم أجازه صاحبه بعد أن زاد لإقيل» 
يدخل البيع فى العقد لآ ولا تدخل الفوائد ) بل تكون للبائع ل( ولو ¢ كانت 
( متصلة 4 حال الاجازة كالسوف واللبن أو منفصلة كالولد والمّر بعد اتقصالما ٠‏ 


عم التاج اذهب 





ومهم من اعتير غلم البائع وعدمه . والصحيح للمذهب أن تلك الفوائد تدخل فى 
المقد مطلا سواءكانت متصلة عند الإجازة أم منفصلة عل البائع مها أم جبل لأن 
المبيع يلك بالإجازة منعطفا من يوم العقد فالإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه . 

9 فرع 4 فلو باع فضولى دار زيد ثم مضت مدة طويلة ثم علم البائع وأا 
لزمته الأجرة للمشترى من بوم البيع ولو استذرق امن لكن إذا حقرت له السدة 
وأجاز فلا يبعد أن يكون له خيار الثرر لأنه ما أجاز الا" بناء على أن الد: حقيرة . 

ر وإذا أحدث الاك ف البيع شيثا بند المقد ثمأجاز حو أن يبنى جدار 
أو ينرس شجرا أو حو ذلك فلا بدخل فالبيع إلا ما ثعله المقد ما يدخل تما للبيع 
إلاما أحدثه من نمد المقد . 
#و#اعم أنه ( لابتماق حق € من حقوق المقد لإبفضولى» أو وكيل وأضاف 

من قبض البيع وتسليم لمن والرد بالميارات بل ذلك إلى المالك ل غالبا )4 احتراز؟ 
فن صورتين . ش 

# الأولى € حيث أجاز الالك وقد علم بقبض الفضولى للثمن أو البيع فتكون 
إجازة للبيع وقبض الثمن وحينئذ يتعلق به حق الطالبة محيز البيع بالثمن ولا يطالب 
الشترى لاله قد برئت ذمته فلو تاف بجناية ضمن الفضولى للبائع ومن غير جناية ولا 
تفريط يكون تلفه من مال البائع» فاو أجاز البائع غير عالم بقبض الثمن وتلف فى يد 
الفضولى بلا جناية ولا تفريط تاف من مال المشترى» وكذلك لو قبض البيع » وإذا 
تعلق به حق البيع أو الثمن فلا يتعلق.به حق آخر . 

#الصورةالثانية» إذا جمل الفضولى ال حيار له فأجاز الالك عالما فانه يكون الخيار 
للفضولى . ( و ) إذا باع الفضولى من واحد ثم من آخر فأجاز امالك فمله وجب أن 
ل تلحق € الإجازة ف( آخر المقدين ) لأن العقد الأول قد أبطل الثاني إذ الثانى 
فسخ للأول ولوكان فى محضر المشترى وصح الثسانى بإجازة امالك فاو أجاز امالك 
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المقد الأول لم نيصح فاو اتنس التأخر قأيهما بين أنه التأخر حكر له وإلا فلن قبضه 
بإذن البائع وإلا فلمن أقر له البائع وإلا قسم ينهما بعد التحالف والنكول وها 
الخيار . 

9 فرع * فاو باع فضوليان صح عقد من أجل عقده فلو أجزا مما وكانت 
الإجازة مرتبة صح عقد.من تقدمت إجازته وإن كنت الإجازة بلفظ واحد بطل 
المقدان ل( وينفذ ‏ البيع فى نسبب الماقد ) إذا كان لإ شريكا )4 باع نصيبه 
ونصيب غيره ويبق نميب غيره موقوقا على إجازته فإن أجاز نفذ وإلا سح فى نصيب 
الماقد فقط إذا كانالبيعمما قسمته إفراز » وكذا لوكان مشاعا فيصير الشترىشربكا 
لإغالبا € احتراز؟ من بمض الصور فإنه لاينفذ البيع فى نصيب الماقد.ولا فى نصيب 
غيره إلا بالإجازة من الشركاء وذلك حيث يحصل بنفوذه ضرر على الشركاء . مثال 
ذلك لو كان أربسة شركاء فى أرض أرباء) فباع أحدم ربع ذلك الشترك وعينه فى 

.انب معين من الأأرض فإن العقد لا ينفذ في نصيبه لآن ذلك يؤدى إلى أن يستحق 

الشترى ربع الربع ويازم لو فعل البائ ع كذلك فى ربع ثان وثالث ورابع فيصحربعه 
فى مواضع وذلك يضر بالشركاء فلا يصح » وهذا إذا باع كل ربع إلى شخص أما لو 
باع الربع المين بصفقة واحدة فإن أجاز الشركاء جيم نفذ البيع فى ذلك الربع كله 
ویش رکون فى بن الربع وتبق الثلاثة الأرباع مشتركة ينهم اللبم إلا أن يقصد 
البائع القسمة217 وأجازوا صحالبيع وكان امن له وحده وباق الال لحم فإن ليصادقوه 
فى قصد القسمة بعد أن أجازوا فالقول قولحم فلو أجاز الشركاء البيع وصادقوا البائع 
بأنه قصد القسمة ولكن قلوا لاجيزها نفذ البيع على الميع لا القسمة.. 

فرع € ومكذا فى الأرض والدور الشتركة بين جاعة إذا كانت السلحة 





)١(‏ ولو وقعت القسمة بعد مو تّالشريك إذ العاقد هنا هو امالك لا الفضولى فلابشترط.يقاؤداع 
(؟؟ التاج الذهب د فى ) 


فى قسمة بمشها فى بعض ثم:وقف أوباع أحدم نصيبه فى أحدها فإنه لا يصح إلا أن 
يرضوا به كلهم ويكون الأمر م تقدم فاو شفم: سائر الشركاء جاهلين أن الشفمة 


احازة سحت القسمة وت الشفمة . 


۰%{ (فصل) 
# فى كيفية تسلم البيع ومكانه ووقته وأحكام تتملق بذلك 46 

# واعل € أن التسلبم فى البيع هو أن يخلى البائع بين المبيع وبين المشترى على 
وجه يتمكن الشترى من قبضه من غير.حائل ولا مائع . فان كان « البيع منقولا » 
فتسليمه إلى الشترى يكون عناولته كله من يد البائع أو وكيله إلى يد المشترى أو 
وكيله » كا يكون بالتخلية مع الإذن بالقيض وتقل جيعه لا بمضه فلا يكن . وإن 
كان « البيع عقارا » وهو ماله أصلوقرار كدار وحانوت.وأرض وبحوها فتسليمها 
إلى الشترى يكون بالتخلية من البائع على وجه يتمكن الشترى من قبضها بأنتسكون 
قريبة مه ومعنى القبض التصرف ف البيع ولو فى يمضه كان يدخل بمض النازل 
من الدار دون بعض أو يحرث بعض الأرض دون بعض ولو كانت الأراضى غير 
متصلة فان التصرف فى بمغها قبض » وكذا لو طاف الأرض البيءة كان قيضا » 
وقد أوضحالإمام عليه السلام حك القبض بالتخلية فى النقول وغيره بقولهلإوالتخلية) 
المسحيحة بين المشيرى والبيع وهى التى جمت الشروط الآتية إذا وقمت #للتسلم» 
مع علم الشترى أنه البيع فعى لإ قبض 4 أما لو وقمت التخخلية :لا لقصد النسليم أو 
جهل الشترى أنه البيع أو اختلقا فى كونها للتسلم آم لنيره :فلآ کون قبطا ومع 
قصد التسليم تون قب إلا إذا كان البیع مما يفتقر إل كيل أو وزن فلا تتكفى 


التخلية فى قبضه بل لابد من المكيل أو الوزن » وهدا فى غيز الشاع أما فى المشاع 


م0 
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كمشرة أصواع من هذه الصبرة فتكنى التخلية إلا فى الصرف والسل فلا بد فيهما 
من القبض المقيق . 

“9 واعم € أن للتخلية ثبروطا لانسكون صحيحة إلا مها وهذه الشروط مها 
مايعتبر فى المقد ومنها مايمتبر فى الببع. أما مايمتبر فى المقد ف فشرطان *# «الأول» 
أن تكون لإ فى عقد صحيح ‏ فى مذهب الشترى أو الوكيل غير اليف فاو كان 
المفدفاسد؟ لم تسكن التخلية قبا بل لابد من تفل مايقل والتصرف فى غيره كا 
تقدم ذكره آنا . ® والثانى » أن يكون الىقد ‏ غير موقوف ) فلو كان موقوفا 
ووقمت التخلية ل تسكن قبس إلا إذا وقمت بعد إجازة المقدكان قبسًا فاو قبض البيع 
بالتخلية قبل الإجازة ثم وقمت الإجازة فلا نسكون تللك التخلية قبط ولا بد من 
القبض المقيق » هذا هو الصحيح من الذهب لأنه فى يده قبل الإجازة كالقبش 
و بالإإجازة أمانة . 

١‏ و أما الشروط :التى لا تر ن البيع: ٠‏ فعى 9# مدتة 46 : 9 الأول » أن 
تكون التخلية واقعة لإ فى مبيع غير معيب )٠فاو‏ كان عيبا لم نكن التغلية قبطا 
سواء عل الشتزى بالعيب قبل التتخلية أم بمسدها إلا أن يرضى به عيبا نويعل بالعيب 
قبل المقد كفت التخلية فى قبضه لأنه قبطل خياره بالمم قبل المقد أو بالرضى . 

و  )‏ الشنرط الثانى €+ أن لإلا).تكون التخلية .فى مبيع ل( ناقص 4 فهى 
لا تصح إلا فى بيع كامل قنار وصفة وإلالم تسكن قبا إلا إذا رضى الشترى 
بالتقص . ( و ) 99 الشرط الثالث © أن لإ لا يكون البيع إأنانة فى يدالشترى 
فان کان أمانة فى يده لم تسكن تخليته قبا بل لابد من تجديد قبض بمد المقد بتقل 
أو تصرف فاو تاف قبل جد القبض تاف من مال البائع » وكذلك لا نكون 
التخلية قبسا اکان ىبد الفترى غمانه أى غمانعدوان كالخصوب والمسروقفلابد 
من تجتتيد قبص ا تقدم.. 3# الشرط الرابع € أن يكون البيع ل( مقبوض الْذن ) 





كله وإلا لم نكن التخلية قبضا وتسايم بعض امن ولا يح له قبض يعض البيع 
أو ف حكه 4 أو يكون البيع فى حكم مقبوضالثمن نحو أن يكون الثمن مؤجلا 
أو فى ذمة البائع من قبل أو قد سقط بالإبراء أو حوه » وكذا لو كان الثمى حاضر؟ 
وقال للمشترى اقبض-فتى كان ابيع مقبوض الثمن أو فى حكم مقبوض الثمن صح 
قبضه بالتخلية وإلا فلا . فلو كان ابيع عاضر وقبضه المشترى وسكت البائع فلا 
کون سک ته إذنا بالقبض إذا لم يكن قد قبض الْدّن إذ المتبر الإذن أو قبض امن . 
ف الشرط المامس € أن تكون التخلية ل( بلا مانم ) للمشترى من أخذه فى 
الحال 4 لا فى الستقبل فلا يضر المانع فيمتير أن يكون البيع حاضرآ بالقرب منه 
بحيث يمكن قبضه سواء كان منقولاً أم غير متقول فلو كان بیدا فلا یکن فى صعة 
التخلية أن عضى ونث يمكن فيه قبضه وأما إذا وجد مائع من قبضه فى الحال فلا 
نصح التخلية ومثال المانع أن يكو ن البيع فى يد الغیر وسواء كان فى يد النير مق 
كالإجارة التى لاتنفسخ أو بغير ح قكالغصب » وتو أن يخشى عليه من ظالم فیا لمال 
أو قبضه لا لو خشى فى اللآل ؛ وعو أن يكونالفرس نفورا لو حاول أخذه » وكذا 
ما أشهه من الحيوانات . 
# الشرط السادسن © قوله لإ أو نفمه ¢ أى لابد أن تسكون التخلية بلا مانع 
من الانتفاع به ء مثال الانع أن يكون النزل مغلقا فينئذ لا تتكون التخلية ا له 
إلا مع تسليم مفاتيحه التى يمكن فتحه مها » وكذا لو كان بيع مشغولا يملك البائع 
أ علك غيره فلا تكون التخلية قبا . حتى يفرغه البائع إلا أن يشترى صمت ار 
تکون قبصا ولکن له الرجوع قبل تفريغه كخيار بعد التسلم . 
# والحاصل # أن التخلية لاتكو ن صحيحة إلا إذا كات شروطها كا تقدم 
فاذا اختل شرط منها حو أن يكون العقد فاسدا أو موقوقا قبل الإجازة ويكون 
البيع فى يد الشترى أمانة فلا نكون التخلية قبت ولا بد من القيض القيتق. وإذا 
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كلت شروطها غير أن البيع معيب أو غير مقبوض الثمن أو ناقص أو كان ثم مان , 
من الانتفاع به ثم رضى الشترى بما اختل من هذه الشروط كانت التخلية قبت فاو 
تلف البيع تلف من ماله . 

وإذا تناز ع البيمان أمهما يسم أولا فالمحيح ( أنه يقدم تسل الثمن إن حضر 
البيع 4 بحيث يمكن قبضه عقيب تسلم الثمن فإن كان غائبا لم يازم الشترى تقديم 
تسليم الثمن ما لايجب عليه النسلم إلا إلي موضع المقد وإذا كان الثمن مؤجلا فلا 
يازمه التسلم إلا عند حاول الأجل بمد الطاب فلو كانا مبيمين مما فيكون التسليم 
يدا بيد فلو بإع من اثنين حبس البيع حتى يستوفى مهما إلا إذا كان مما قسمته 
إفراز فيسلم حصة من قد سل . 

لز ويصح ¢ من الشترى لل التوكيل بالقبض ولو 4 وقع منه التوكيل لإ للبائع 4 
بأن يقبض له من نفسه صح لو ) سكن إذا كان البائع هو الوكيل بإلقبض فإنه 
إلا ) يصح أن يقبض بالتخلية 4 بل لابد من جديد قبض ليتميز قبض الشترى 
من قبض البائع » وقد تقدم أن اليد لاتكون قبضا فيكون قبل القبض ضعينا 
وبعده أميذا . 

يلل فرع فلو قال للبائع أمسك البيع أو أدخله بيتك كان توكيلا بقبشه لا لو 
قال له اتركه أو احفظه فلايكون توكيلا لأنه ل يۇس بالفمل . 

# مسئلة 6 إذا اشترى رجل حيوانا أو حوه وتركه عند البائع وشرط له أجرة 
على حفظه والقيام به فإن نقله صح ذلك توكيلا وقبسًا وكان كالأجير الشترك يضمن 
غير الغالب وإلا فلا يصح قبضا . 

لإ مسئلة € وإذا قال المشترى للبائع ابعث به إلى" مع فلان أو حو ذلك ثم فمل 
ولا فلان فہو من مالالبائع إلا أن يجرى عرف بأنه يكون وكيلالاشترى 
بن ماله » وإن قال ادفعه أو أرسله إلى فلان وعم فلان بذلك وتسم البيع كان وكيلا 
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للاشترى وإذا لم مل كان وكيلا لالح . 

(١‏ و )من باع شا فان لز الؤن 4 للببيع والفوائد تكون قبل القبض عليه 
أى على البائع لا على المشترى وذلك لإ كالنققة ) للعبد والملف لللهيمة وأجرة الحفظ 
ومو ذلك . ( و) كذا مؤن لإ الفسل ) كحو أن ببيع حقية عن سقف أو حيرا 
فق عدار أو فصتا من.خاتم أو حو ذلك فان مؤن الفصل على البائع » وكذا مؤن 
قطع الشجر ومساخة الأرض إذا باع أذرعا مملومة إلا أن يحرى عرف يخلافه . 
و) كذلك لإ الكيل ) والوزن والدرع يكون على البائع لا على المشترى . لإلا 
لو باع الثمرة على الشجرة كالمنب والرطب وتحوها فإنها لا تازم البائع مؤن لإالقطاف» 
بل نكون.عل الشترى » وكذا حصد الزرع وقطع القضب ونحو ذلك مما جرى به 
المرف أنه على. الشترى . ل( و & كذلك ل الصب ) إذا كان البائم قد ملا" الكيال 
فإن صبه على الشترى ولو تعدد الكيل إذا حضر البيع جيعه . وكذلك مون تسام 
الثمن كوزنه ونقده وله وأجرة كتابة السندات والحجج وسكوك المبايمات تُكون ‏ 
على الشأرى'. . 

ل(ولا يجب ) على البائ ل( النسليم ) ليع ( إلى موضع المقد € وإغا الواجب 
أن يسل البيح حيث هو إلا أن يشرط عليه تسليمه إلى موضع المقد ازمه الوفاء به 
ويكون المقد قد انطوى على بيع وإجارة » وكذا لو جرى العرف بذلك أزمه أيضاً 
أن يسله إلى موضع العقد . وقول الإمام عليه السلام ل غالبا 4 احتراز؟ من أنيجمل 
اشر ی موضع ابيع عند العقد فاه يجب على البائع تسليمه إلى موضع العمقد فان عم 
أنه فى موشع فانكشف أنه فى آخرازم إحضاره أيضا إلى حيث علم المشترى فإن عام 
غيبة" " البيع وجهل فى أى موضع لم يلزم البائع إحضاره وحيث جهل موشع البيع 
فله الخيار فى الفسخ مالم يحضر وهذا ليس من الميارات الأتية بل خيار مستقل . 

(1) وحد الغببة أن يكون لنقله نؤنة ولو فى البك اه . 
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# فرع € وأما الثمر فيجب تسليمه إلى موضع العقد ولمل الفرق بين الثمن 
والبيع أن البيع يتم بخلاف الثمن فلا بتعين فوجب تسليمه إلى موضع المند . 

وقوله ل( أو مزل الشترى 4 يمنى ولا يجب أي على البائع تسليم البييع إلمنزل. 
الشترى لإ إلا لعرف € جرى بذلك کا جرى فى الطب والحشيش والأخشاب حيث 
كانت مخولة فإن المرف جار فى الصى بأن يوضله البائع إلى منزل الشترى لأ نالمرف 
الجارى فى المعاملات كالشروط فى العقد وهذا إذا كان النزل معروفاً فى الصر عند 
.الشترى وإلا فسد البيع لاجهالة فان كان التزل غارجا عن الصر ثبت للبائع الخيار 
ف الفسخ . 

# فرع € ومهما جرى عرف بذلك أو شرط فقد صار بَيمّا وإجارة إن كان لثله 
أجرة فلو امتنع من :اللإيصال ول يتمكن من إجباره أو تمذر بوجه من الو جوه كان 
للمشترى الفسخ إن أحب أذ يسقط من الثمن أجرة الثل لإيصاله بمد تقسبط الثمن 
على قيمة البيع وأجرة المثل مثاله : لوكان الثمن اثنى عشر والقيمة ستة درام وكانت 
أجرة الثل درهمين فان أضفت الدرهمين إلى السئة صارت ثمانية وبمد ذلك اسقط بقدر 
الدرهمين من المانية الربع منسوبا من الثمن فتسقط من الاثنى عشر ثلائة إذهى 
ربع الثمن وعلى هذا فقس فإن استويا أىكانت أجرة الثل لإيصاله مثل.الأيمة سقط 
من الثمن نصفه مقابل إيصال البيع لآن أجرة الثل إذا كانت ثمانية والقيمة تمانية 
صارا ستة عشر فنسبة الأجرة من ذلك النصف ونصف الثمن هو ستة وسثأفى مثل 
هذه النسبة فى الإجارة لميب الؤجر . 

لإ ولا ) يجوز أن لإيسل الشريك) نسيبه إذا باعه منغير شربكه أو منشريك 
ثالث لا وسواء كان غير منقول أم منقولا مما ليست قسمته إفراز؟ 29 ( إلا بحضور 

شريكه 4 فى مجلس التسلم حيث لايخاف عليه من ظا ولا فلا بد مرن حضوره 

)١( <<‏ فإنكان ما قسمته إفراز أفزز وعليه أن يصير حصة الريك إلى شریکه اه , 





ل( أو إذنه ¢ إذا كان غائ وإلا فليس له ام ولو كان البيع فى ثوبته ومتى حضر 
جاز للبائع التسليم ولوكره الشريك وحيث أذن فليس له الرجوع . أو 4 أذن 
{XI}‏ 7 يقوم مقامه إذا كان متمرداً عن الحضور والإذن أو كان غائيا مسافة 
ريك . 

:8 مسئلة 6 فلو كان المشترى حا کا أو لی ينيم واليتم الشريك كان إذا سمه 
بإذن الشريك , لوأ ) ن (لا) يكن التسليم فى عضر الشريك ولا أذن به ولا 
أذن الجا كم (ضمن) نصيب شريكه إن أذن4 البائع للمشترى أن يقبضه لإوالقرار4 
فى الغمان لإ على الآخر € وهو الشترى أو وكيل ر جنى ‏ على البيع (أوء عل 
الاشتراك ومعنى ذلك أن البائع إذا غرم لشريكه رجع على امشترى يما غرم إن جنى 
الشترى أو عل الاشتراك . ولو تلف باية سعاوية فأما وم ين _ولا علم وتلف تصيب 
اشر يك بآفة سماوية كان القرار على البائع وهذا إذا قبضه الشترى بإذن: البائع وإلا 
من المشارى مطلقا سواء جنى أم لا عل الاشتراك أم لا ولو كان البائع قد قيض 
الثمن ؛ هذا هو الصحيح ولا فرق بيه وبين المتقول وغيره أما لو تاف بجناية من 
غيرها فعلى ماتقدم من التفصيل والقرار على المانى . 

9 مسثلة © ويصح بيع الشريك فى الجيوان من غير شريكه ولو إلى بلد بعيد 
محيث لامكن صاحبه استيفاء حقه . 

ل( ولا ينغد فى البيع 4 ومحوه لإ قبل القبض 4 شىء من التصرفات والراد 
لا يصح شىء من التصرفات من إجارة أو بيع أو هبة ولو إلى رجه أو نذرا أو وصية 
3 إنكاح أمة أو رهن حت يقبضه المشترى أو وکیل وإلا كان فاس هذاق البيع » 
وأما فوائده فيصح التصرف فها قبل القبش وأما البيع فلا يصح ل إلا & ما كان 
00 مثل لإ الوقف والمئق 4 إذا كأنا بمقد و فإن ذلك يصح قبل القبض 

ابيع لإ ولو كان المتق لإ يمال كالكتابة ونحو أن إشترى العبد نفسه ويكون 
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. بان يمل نفسة فان ذلك لصح قبل القمض للمبيع أبس لأنه من الاسمبلاك‎ ade 
. أ أ‎ 

3 م إن تعذر 4 قبض #الثمن 4 م ن الشرى بأعساره أو گرده أو الحجر عليه 
لعف أن أعثق قبل القيض } فللبائم فسخ ما نفل 4 كالتدبير قبل الوت والسكتاية 
قبل الإيفاء ويبطل العقد ويعود للبائع ويرد الشترى ماقبض من مال الكتابة وللبائع 
ل( استسماؤه فى 4 المتق لإ النافذ » كالمتق الطلق والتدبير بعد الوت والكتابة بعد 
الإإيفاء والاستيلاء قبل الوت أو بده وإعا لستسعيه 9 الأقل من ٠‏ القيمة ومن 
j‏ الثون 4 فأمهما كان الأقل ہی به ويدقعه إلى البائع ل ويرجع 4 عا سی به 
ل على المعتق ‏ أى ويرجع العبد بما سمى به على المعتق وهو المشترى ولكن إن نوى 
الرجوع وإلا فلا .. أما أم الواد فنسعى بإلثمن ولا ترجع با سعت .. وأما إذا تمذر 
الثمن بعد أن وقف المبيع الشترى قبل قبضه استسعى العبد كا فى المتق فان لم يكن 
المبيع عدا استغل الوقوف البائع حتى يستوفى الأقل من القيمة أو الثمن ويرجع 
المتصرف لاوقف بالغلة على الواقف كا يرجع المبد با سعى هذا مالم يكن الوقف 
سا 1 مرو ول ور فا وإلا بق الثمن ف ذمة اميه إلى أن یکن استيفاؤه 
منه وذلك لتعدر استغلالها . 

} ومن 4 اشترى عبد دن شخص ثم لإ أعتن ما اشتراه ٭ وكان شراؤه ذلك 
المبد لإ من مشتر £ له لإ م يقبض ‏ ذلك العبد حتى باعه قبل القبض فإذا كانالمقد 
تا صح 4 العتق إن أعتقه 4 هذا الشرى الآخر 6 وكذا نصح سار 
الم رفات إلا لشفعة فيه لا به لأنهما لايموزان فى الفاسد ولا بد من أن ,ڪون 





. وحيث يزيد امن على القيمة يبت اازائد للبائع فى ذمة المشترى اه‎ )١( 
. (؟) كا لو زاد المْن على القيمة اه‎ 
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التق أو حوء ل( بمد ) أن وقم منه لإ القبض بإذن الأولين 4 أى بإذن البائع الأول 
والشترى الدى باع قبل القبض ‏ أو ) بأذن ل الثانى ) وهو الشترى الذى باع قبل 
القبش إذا كان إذنه بعد كونه ل( موفرا الشمن ) إلى البائع الأول أو فى حكنه كأن 
بكون مۇجلا ‏ وإلا) يعتقه بعد قبطه بل قبل أن يقبِسّهِ ‏ أو بعد قبضه من دون 
إذن منهما أو بأذن من الثانى قبل أن يوفر الثمن إلى البائع الأول أو يأذن البائع 
الأول (فلا) يسم المتق لوقوعه قبل اللك . 

ل وما اشترى بتقدير 4 لفظا ووقع التقدير بكيل أو وزن لا غيرها كبعت منك 
هذا على أنه ماثة مدا أو مائة رطل بكذا أو بعت منك هذا كل مد أو رطلر بكذا 
ل(و) فد لإوقع) تقديره فملا لإ قبل اللفظ) بالبيع إيجاب! وقبولا أو لم يقدر قبل الافظ 
وأراد مشتريه أن ببيعه ولو من البائع الأول ل أعيدا4 كيله أو وزنه بالفمل بعد لفظ 
ابيع والشراء الأول وذلك (١‏ لبيعه ) الآخر ل( حما ) أى ازوما فلا يجوز بيمه قبل 
إعادة السكيل ولو كان المشترى الآخر مشاهدا لكيل الأول ولم يفارقه فإن باعه بقير 
إعادة کیل كان فاسدا ما أخرجه الدارقطنى من حديث جابر « ېی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسل عن بيع الطعام حتى يحرى فيه الصاعان.صاع البائع وصاع المشترى » 
ونضموه زار من حديث أبى هريرة بإسنار حسن . فدل على أنه إذا اشترى الئىء 
مكايلة وقبضه المشترى ثم باعه لم بجر تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه 
ثانا . ومن ذلك بعت منى هذا الد" فلا يصح أت يبيعه إلا بإعادة كيله وإن شه 
الجزاف من أنه إذا زاد لم يحب رد الزائد ولا تلزم التوفية إن تقص هذا ء وأما إذا 
ملك بفسير الشراء أو بإلشراء جزافا من غير ذ كر كيل ولا وزن فإنه بسح بيعه بلا 
كيل ولا وزن . وكذا ل وکال أولا ثم قالبمت منك بكذا كان من بيع ال جزاف فلا 
یاز م كيله عند إرادة بيعه . وقوله « وقع قبل اللفظ » أى فاو كاله أو وزنه يمد اللفظ 
کی فلا يحتاج إلى كيل أو وزن آخر إذا أراد بيمه وسواء کاله أو وزنه بعد الفط 








كتاب البيع ۳۳ 





أحدما أو أ-: بى بإذن أمهما . وكذا لو کان البيع “دآ من ہر ۃ ثم كاله البائع للمشترى 
نقد كنا کا فلا بعاد لإرادة البيعم وكذا لولم يرد الشترى مه بل أراد النذر به 
أو الهبة أو حو ذلك من سائر الفصرفات فلا يحب إعادة تقديره لذلك کا يجب لو أراد 
بيعه . فعرفت أنه إذا لم يشتر بلملك بغير ذلك أو اشترى جزافا أو بتقدير بعد اللفظ 
أو لم يرد بيعه بل تصرف آخر فإنه لا بحب إعادة ذلك التقدير ولك مهما جع 
الشروط التقدمة لم يجز بيعه إلا بعد إعادة الكيل أو الوزن وكذا الرابحة والنولية 
وحمل رای مال سلم فلا يجوز ذلك كله إلا بمد الإعادة إذ هو بيع فى جيع هذه 
الصور فلا يصح من ا سام إليه أن يديع رأس مال السلم أو تله إل غير ايند اة 
عق مید کل أووؤنه راما الإقالة للبائم فتصح قبل إعادة ذلك إذ هى فسخ . 

3 واعلم * أن الكيل والوزن لس أحدما شرطا فى صحة القبض إذا وقع 
القبض بدونهما لأن القبض قد حصل دانما المنوع بيمه إذا كان على تلك الهءورة 
حتى يعيد كله أو وزنه للخبر » فاو باعهكان البيع فاسدا لمدم التقدير ولكن. يمك 
فى الفاسد بالقبض . 

( إلا 4 المقدر ل الذروع { والمدود إذا اشتريا بتقدير ولو وقع قبل الفط فإنه 
لامجب إعادة ذرعه أو عده الو أراد أ يديمه لمدم الدليل فما ولعدم اوجوب رد 
الزيادة أو توفية النقص فما . 

ل( ويستحق القبض ‏ للمبيع بأحد أمرين : إما لإ باذن البائع 4 وممما أذن 
بالقبض فليس له الرجوع عن الإذن وقوله ل( مطلقا )4 أى سواء كان المقد سميحا أم 
فاسدا فإن الشترى يستحق القبض له بإذن البائع إذا لم يكن امبيع .مشتركاً. 

« الأمر الثانى» قوله أو توفيره € جيع امن 4 على الباائع من الشترى أو 
تبرّع الغير عنه أو کان من البائع تأجيله أو إبراؤه فإنه بمدحصموال واحد مها يستحق 
الشترى قب البيع وله أن يقيضه سواء أذن البائع أم لاء و مذا إما يكون فى 


E‏ التاج الذهب 


ایت نمی نرو س مم ریس ن می سی 





المقد ل الصحيح 4 فقط دون الفاسد فلا بد من الإإذن له من البائع ولو بعد التوفير 
وو ذا استح قالشترى القبض بأى هذين الوجهين جاز له قبض البيع أيها وجده 
سواء وجده فى يد فى يد البائع أ ام فى يد غيره فز فلا عنع منه € حينئذ ل[ إلا ذو <ق »4 فى 
ابيع وذلك ل كالمستأجر ) فإن له منمه حتى تنقضى مدة الإجارة إذا لم يكن | ليع 
لعذرر أو أجاز المستأ< رک تقدم وكذا الستعير لو کان له زرع فله منمه حى تنقضى 
المدة وتازم الأجرة للمشترى من يوم المقد إذ البيع رجوع عن المارية وكذا له مثعه 
حيث بیع للايفاء أو رهن امن قله اجيس حتى يستوفى وإن بيع بير ذلك فهو 
موقوف كا يأتى فاو قبضه المشترى بنير إذن من الستأجر أو الر من قلوما استرجاعه 
فاو تلف قبل الاسترجاع فإلمرتهن أن يرجع علىالشترى وتكون القيمة رهنا وييطل 
0 نه تاف قبل نفوذه ومی استوفى كال القيمة للبائع حيث لم يتساقطا . أما لو 
أذن ار مهن أو المستأجر بالقبض فلا يكون ما استرجاعه إذ قد بطل امن بالإذن . 
رقوله لإلا الناصب السارق 4 رأى ليس لما المنع وكذا المستمير الذى ليس له 
ا حبس ,والوديع فليس لؤلاء الح س بعد علمهم بالبيع وتوفير الثمن فىالبيع:الصحيح 
أو الإذن من البائع بالقبض ولو كان البييع فاسد ومثلهم الستأجر حيث تنفسخ إجارته 
بالبيع وأما إذا لم يكن قد سام الشترى الثمن أو سلمه والمقد فاسد رام يكن قد أذن 
له البائع بالقہ ض فلكل ممن هو فى يده أن عنعه منه سواء كان فى يده يحق أم لا 
کالفاصب لأن؛ مأمور د محفظه ورده إلى البائع . 
فل واعلم 6 أت لن أخذه المشترى منه أن يطالبه برده إليه إذا أخذه قبل أن 
يستحق الفبش 0/4 الناسب والسارق فطالبتهما بالإرجاع إلى البائع أو إلى الحا كم إن 
کان البائع غائيا . 





تاب البيع ۳0 


باب الش روط المقارنة للعقد 
هى على ثلائة أضر اب الأول يفسد به المقد » والثانى يصح الشرط ولا يفسد 
المقد » والثالث بلغو الشرط ويصح العقد ؛ وقد اشتمل هذا الباب على فصاين : 
ا لا لغرب الأو ل » وثانهما للثالى والمالك . وإا قال الإإمام عليه السلام القارية 
للعقد ليخرج ما تقدم أو تأ خر من الشروط المفسدة فاذا انيرم المقد خالياً مہا کان 


يما و يلو الشر طط . 


۰9{ (فصل) 


فى بيان الضرب الأول وهو أن المقد لإ يفسده 4 من الشروط إما إصر ما4 
وهو ما كان مصرحا فيه بأى حروف الشرط « فو » أى الفسد «ماعلقه عُستقبل» 
على جهة الدوام حو بعت من ك كذا إن جاء زيد » أو إذا جاء » أو متى جاء » أو إذا 
أعطيتتى الثمن فقد بعت منك أو إذا جاء غد:و>و ذلك من صريح الشروط ممما 
تعلق بمستقبل فإنه يفسد المقد ف( إلا 4 الشرط ل الحالى0© £ فإنه يسح ممه المقد 
وكذا الاضى حو أن يقول بءت منك هذا إن کان فى ملک أو إن كنت ابن فلان 
أو إذا كان قد حصل كذا فان اتكشف حصول ذلك الشرطثيت البيع وإنانكشف 
عسدمه بطل العقد وإن التبس بن الشترى وإلا حلف البائع! على القطع ما يعلم أنه 
ابن فلان مثلا وإلا بطل المقد حيث لا بينة ولا بين . . ومن الشرط الحالى ما على 
بعلم الله مو إن علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد يمت منك فإذا قدم زيد فى ذلك 
الوقت انسكشف عة الببعلآن عل الله سابق لا لاحق فلا يتوم فى استقبال القدوم. 
فلو قال بعت منك هذا الثوب بكذا إن شاء الله لم يسح الببع إلا إذا كان مضطراً 


)00( وممنى ال مال أنه متعلقى بأمر حاصل فى نفس الأمر لا بأمر بيحصل فى المستقبل أه. 





لأن الله تعالى يشاره . «وصفوة القول» أن كلشرط مستقبل إن جىء بلفظالشرط 
فهو الصريح يفسدبه المقّد إلا ا الى فلا يفسد 5 تقدم . وإن جىء به على جبة لفظ 
العقد فمو غير الصر بح يفسد به وعليه قوله : 

3 و4 أماما يفسد الببع لإ مى عقدها !© 4 أى من عقد الشروط وهو ما جى” 
فيه . على جوة لفظ العقد بأى حروف « علب »© فهو أى الفسد لإ ما اقتضى جهالة 
فى البيع 29 كخيار يجهول الدة 4 كبمت على أن لى الميار ل أو اقتضى جهالة 
لإ مناحبه أى صاحب الخيار حال العقد كأن يقول لأحدنا الميار أو'يقول الخيار إما 
لزيد أو اممرو أو حمل الميار لشخص عهول فاو التس مرن الخيار بعد تميينه أو 
التبست قدر مدة اللميار بمد تمينها فلا خيار لأسهما لأن المقد قد انمقدصحيحا فلوشرط 
الخيار له ولوارثه فلا يصح لآنه وارث ېول 55 مطل عوت الجاعل فيتبعه 
الجبول له إلا إذا أوصى له بالفسخ . ٠‏ 

أو شرط شرطا اقتضى جبالة لإفى البيع كعلي إرجاحه .فى الوزن ولا يذ كر 
قدرآ مملوما والراد بإرجاحه هنا ارتفاع إحدى كفت اليزان وامخفاض الأخرى فإن 
ذلك يفسد العقد لجهالة الرجحة إلا أن تسكون قدراً معاوما بلفظ أو عرف . وكذا 
لو شرط الرزم فى لکیل أو جرى به عرف فيفسد لأن الرزم يختاف إلا أن يكون 

التغاوت يسيرآ يتسامح به کا ق كيل الدرة والبر وحوها لا فى الزبيب وال مجنا فلا بد 
من شرط الرسّل وهذا حيت تقدم البيع فإن تقدم الكيل وتأخر البيع صح . 
أو شرط ‏ كون البقرة) المبيعة ل( يتا أو ميت مإن ذلك يقتفى الجهالة 
لأنها صيغة مبالغة فكا نه قال على أن فيما لبنا أو متا كثيرا أوالكثير محرول فيفسد 
|المقد إلا أنيجرى عرف بأنهما للوصف سح البييع کا فى البيان لإوتحوه» أن يشترط 


. أضاف العقد إلى الشسروط اه‎ )١( 
. (؟) لأنه إذا كان الخار مجهولا كان استقرار العقد جهولا اه‎ 





كثاب البيع ۳۹۷ 


كونة الفرس مجليا أى سابقا فإن السبق جهول فيفسد » وما يقتضى جهالة فى البييع 
أن بیع ثانا ويستثنى واحدا لا بعيئه فيفسد العقد حيث لا خيار مدة معاومة ومع 
الحيار يصح سواء كان مستويا أم مختلفا . 
أو 4 شرط ما اقتضى جهالة لإ فى الثمن ¢ فيفسد به المقد لإ كمل إرجاحه4 
ولاك قرا لزيا ولا جرى عرف بقدر معاوم ل( ومنه 4 أى وما يقتضى ال جهالة 
فى الثمن فيفسد به البيع أن يشترط صبرة من موزون أو مكيل ويشرط الشترى 
لز على £ البائع لإ حط ¢ قيمة ل كذا) أرطالا أو مكيالا من تلك ل الصبرة 4 
البيعة جملة فإن ذلك يقتضى المهالة فى الثمن إذ القيمة محهولة غير مقدرة لأنه يرجع 
فما إلى المقومين وم يختافون إلا أن تكون القيمة معروفة عندم أو كانوا يمبرون 
غن القيمة بإلثمن صح البيع كان يقول بعت منك هذا الثمر على أنه ماثة رطل بمائة 
درم وأسقطت عنك قيمة نمسة أرطال ويريد ذلك من خمسة أرطال من جل المبرة 
سح أما لو أراد القيمة فلا يصح لا تقدم . 
(لا 4 لو شرط أن يحط لإ كذا من الثمن ) فإنه يمح المقد والشرط 
# وللسئلة صور ثلاث # : 9# الأولى © أن يقول بعت منك هذا النمر على أنه مائة 
رطل بظرفهكل رطل بدرثم أو على أنه ماثة بمائةدرثم على أن أنقص عنك بحساب 
الظرف . # والثانية € بعت منك هذا التمر الدى فى الظرف على أن التمر مائة.رطل 
بعمائة درم وأسقط عنك خمسة درام لأجل الظرف . 98 الثالثة # بعت منك هذا 
التمر على أنه بظرفه مائة رطل عائة وأسقط عنك لأجل الظرف خسة درام فان هذه 
الثلاث الور نصح ويثبت للمشترى خيار فقد الصفة وإن زاد رد الزائد وإن نقص 
حوسب بالناقص .. وأما الصورة الرابمة فلا تصح وهى حيث قال وأسقط عنك قيمة 
خسة أرظال وقد تقدمت قبل هذه الصور . 


( و من الجهالة فى الثمن أن يبيع أرضا ويشترط لإ على 4 نفسه للاشترى 
( أن ما عليه“ من خراج 4 هذه ( الأرض كذا ‏ درها وأنى به لإشرطا لاسغة » 
الراد أتى به شرطا غير صر ل تخالف ‏ ما شرطه فى نفس الأعس فيفسد وسواء 
خالف إلى أقل أو إلى أ كثر فيفسدٍ العقد لمهالة الثمن أو جهالة البيع أما إذا وأفق 
فيصح 98 وصورة الشرط € نحو أن يقول بعت منك هذه الأرض على أن الدىعليك 
من خراجها عشرة درام مثلا وقصد البائع أن دفع الشترى يكون عشرة درام فإن 
انكشف على أن الأرض أ كر من عشرة .أو أقل فد العقد لأنه إن انكشف 
أن الضروب عللهما خحسة ققد شرط البائع على الشترى خمسة درام فى كل خراج 
وهذه زيادة فى الثمن مجهولة .. وإنانكشف أن الضروب على الأرض أ كثر من 
عشرة #و أن يكون خمسة عشر فد شرط البائع على نفسه أن يدفع عن الشترى 
اازائد على العشرة من المراج وهذه زيادة فى البيع مجهولة والأولى زيادة فى الثمن 
مجهولة فلا يصح العقد فهما إلا إذا ذكرت مدة معاومة ضح فها وحيث كان اراج . 
أقل وعينت المدة صح سواء شرط تسلم مازاد عليه إلى عنده أم إلى الإمام فانه يصح 
إذا كان ذلك المدفووع ما يثبت فى الدمة وحيث كان المراج أ كثر وعينت المدة صح 
أيضا سواءكان المدفوع فى جيم الدة أقل من الثمن أم مستغرةا له إلا إذا كان اراج 
من جنس الثمن ودفع الزيادة فى تلك المدة يستغرقه فلا يصح وهذا إذا جمل ذكر 
المراج شرطا ك تقدم فأما إذا جمله صفة نحو أن يقول على أن امراج الضروب 
عللها كذا فإنه يسح المقد والشرط فإن انكشف اراج موافةا لا وصف به أوأقل 
صح ولا خيار وإن انكشف الحراج أ كثر كان له خيار فقد الصفة وإذا كان على 
الأرض خراج ول يذ كر البائع حال المقد صم البيع والخراج.على الشترى وله الميار 
إذا كان لايم حال المقد وإن كان عالأ فلا خيار . 





كتاب البيع ۴4۹ 





ل ومنه) أى وما يقتضى جهالة المّن لإ شرط 4 البائع لإ الإنفاق من النلة ‏ 
أى من غلة ابيع أو من غيره سواء شرطه لواحد أم ل كثر ولو كان لإلماومين» 
فان هذا يقتضى جهالة ان إلا إذا جعل الطعام قدراً معلوما وجنا معلوما ص البيع 
سواء كانت المدة معلومة أملا وسواء بين نوعه وصفته أملا. وهذا إذا أطلق ولهيمين» 
أما لو عين ذلك من غلة البيع أو من غلة غيرها فند البيع . 

9 فرع 6 وإذا كان الموض أن ينفق عليه بقية عمره فالموض مجهول فيكون 
كالبيع الفاسد سواء» فيملكها إلقبض لقيمتها إذا وقع القبض باذن البائع وللننفق 
أن يرجع با أنفق. ومن أراد صحة ذلك فانهما يتراشيان على عوض معلوم يثبت فى 
الدمة ثم هب له على ذلك القدر ويأمره أنينفق عليه منه حتى يموت ويقول إن عل الله 
تعالى أن بق شىء من الموض بعد موق ققد أبرأنك منه : 

¥[ أو شرط ف المقد شرطا لإ رفع موجبه 4 فانه يفسد المقد لإغالبا4 فالشرط 
المفسد ل كملى أن لاينتفع 4 نحو أن يديع منه السلمة على أن لاينتقع مها فان هذا 
الشرط يرفع موجب المقد لان المقد يوجب أن الشترى ينتفع بالبيع» فلوشرط أن 
لايبيع ولا مهب أو لإ يعئق أو لا يدخل البيع بيه ثلاثة أيام أو أ كثر أو مطلقا 
أولايلبس الثوب أو شرط بقاء المرة امشتراة"“سواء جرى العرف بيقاها أملاأوباع 
نصف دابة أ و كلها صالحة للركوب”2؟ على أن لايركها امشترى إلىوقت إنزاء الفحل , 
علا فسد المقد لأن هذه الشروط كلها ترفع موجبه » وكذا لو شرط البائع على 
الشترى أن لا يرجع إليه يلين عند استحقاق البيع فسد لأنه رفع" موجبه » وكذا 
لوكان الشرط يرفع موب العقد فى لن كان يقول اشتريت منك الدار بماثة على 

(۲) فأما لولم تكن الدابة صالحة للركوب وشرط أن لا يركبها حى تصلح صح ذلك لأنه لا 


يرقم وجب العقد اه . 0 
.( 4؟-التاج الذعب ‏ فى ) 


PY.‏ التاج اذهب 





أنك لامب الدرام أو لا تتصرف مها فسد العقد . 

وقوله لإ غالبا 4 احتراز من صودتين « إحداها » أن بیع الجارية على أنلايطأها 
المشترى فانالبيع يصح ويلغو الشرط » وهذا بخلاف ما إذا استثنى البائع وطأها مدة 
معاومة أو مطلقة فسد المقد. « الصورة الثانية » أن يبيع الجارية على أن يكورف 
ولاؤها للبائع فان هذا الشرط يلغو ويصح البيع . 

ل ومنه ‏ أى ومن الشرط الدى يرفع موجب العقد أنيشرط البائ أو المشترى 
'( بقاء البيع 4 فى يد البائع لإ ولو 4 قصد أن يبق فى يده لإ رهنا ) حتى يؤدى 
المشترى الم فانذلك يفسد البيع لإ لا 4 لو شرط لل رده 4 إليه رهنا بعد أنيقبضه 
الشترى فان هذا الشرط يصح ويصحالمقد معه وسواء كان عقدآ أوشرطاء فإذا امتنع 
الشترى من رده فللبائع الفسخ . 

9# تنبيه # أما لو شرط البائع كفيلا أو رهنا فى الْمّن أو فى المبيع أو شرط 
الشتر ى كفيلا فى ادن إن استحق البيع فإنه يصح سواء كان الكفيل أو الرهن 
معينا أم لا ء وسواء كان عقداً أم شرطاً فلو امتنع من تسليم الرجن أو امتنع التكفيل 
فلبائع الفسخ ولا إجبار فى تسلم الرهن لأن من شرط الرهن التراضى . 

'( و إذا شرط البائع لإ بقاء الشجرة البيعة فى قرارها مدتها 4 فسد العقد 
والشرط لأن ذلك خلاف موجبه فإن قال بحقوقا صح . وكذا لو شرط الشترى 
البقاء على البائع فسد أيضًا لأن ذلك يكون بيماً وإجازة محهولة إلا أن تتكون النفعة 
فى بقائها وذكر له مدة معلومة صح البيع » وكذا الاستثناء» وكذلك لوكان الشارط 
هو البائع وذ كر له مدة معاومة . 

؛9 مسئلة € إذا بيعت الشجرة ولم يذ كر بقاءها ولا قطمها فإنه يحب قطمها من 
سواء الأرض إلا أن يحرى عرف بدخول عروقها فان جرى عرف بأنها تشترى للبقاء 
>الأشجار التى تثم ركالتوت وتحوه أو تقطع أغصانما فقط من موضع معلوم لشرط 
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أو عرف كالأثل فى بعض النواحىتقطع أغصانه حطبًا وتترك أصوله فان كان إلى مدة 
معلومة صح البيع وإن كان إلى مدة مجهولة كاإلى أن أفرغ لقطمها أو إلى أن يزداد 
عاؤها أو نحو ذلك فسد . 

( و) او اشترى على شرط ل( أن يفسخ ) المقد ل إن شفع ) فى البيع فان 
المقد يفسد بذلك سواءكان الشارط البائع أو الشترى وسواء كان تتستحق فيه 
الشفبة أم لا لأن ذلك الشرط رفع لوجبه إذ موجبه ثبوت الشفمة . 

وقوله عليه السلام ل( أو علقه 4 أى قيد البيع ‏ بمستقبل 4 فسد . مثال ذلك 
( كملى أن تفل أو حاب كذا 4 أى بمت منك هذه الأرض على أن تسكون غللها 
فى الستقبل كذا » أو يقول بعت منك هذه البقرة على أن يكون حليها ما هو كيت 
وكيت فان هذا الشرط وتحوه يفسد المقد « وعلى الجلة » فإنه إذا علق تفوذ البيع 
بأمر يحصل فى الستقبل فسد إلا فى هذه الصورة وهو قوله (لا) أو باع وب أو فرسًا 
أو حوهما ل( على تأدية ) الشترى ‏ الثن ليوم كذا و[) ن ( لا يده ذلك اليوم 
لفلا بيع ) فانه يصح.سواء أنى به عقدا أم شرطا ولسكن يثبت الفسخ للبائع فلو 
طلبت الشفمة كان ثبوتها موقوفا على تمام العقد . فلو تلف البيع فى تلك الدة فى يد 
اللشعرى ثلف من ماله إذا تسل ان فى ذلك الوقت لاله قد صح المقد . 

ل[ أو ¢ شرط شرط اقرن بمقد البيغ لإ لا تعلق له به ) فسد به المقد وذلك 
ل( كشرطين 4 فى بيع ل( أو بيمتين فى بيع ) وسواء شرط الخيار لأحدها إلى مدة 
معلومة أم لا . مثال الشرطين فى بيع : أن بقول بعت منك هذا الثوب بعشرة إن 
كان امن نقدا أو بنسعة أو أحد عشر إن كان نسيثة » وكذا لو قال بكذا إلى أجل 
كذالم يسح البيع ”بل يكون فاسدا وإن اقتضى الربى كان باطلا .. ومثال بيعتين 
فى ببع : أن يقول: بعت منك بهذا الثمن على أن تبيمنىبه كذا .. ومثال الشرطالدى 
لا تعلق له بالعقد : اشتريت منك نصف هذه الأرض مشاءا على أن يكون نصيى عند 





القسمة غربيًا أو حو ذلك فانه يفسد المقد ولو كانت الأرض مستوية . 

9 فائدة # يصح أن جمع عقود مختلفة فى عقد واحد كبيع وإجارة ونكاح أو 
فيره» مثاله لوقال بعت منك أرضى وأ كريت منك أو من زيد دارى سنة وزوجتك 
أو زيدا ابنتى بألف درم ثم بقع القبول لها ججيمًا فيكون الألف ْنَا وأجرة ومر 
ويقسم يها على قدر قيمة الأرض وأجرة المثل فى الدار سنة » ومر المثل فى البنت » 
وكذا لو قال بعت منك هذا بكذا على بيمك لى كذا بكذاء أو قال على زواج ابنتك 
أو أمتك منى » وكذلك على إجارة أرضك منى سنة بكذا قيصح الكل بالقبول أو 
بقوله بعت وزوّجت أو جرت . قال فى العيار : لاله انطوى العقد على المقدين مما . 

قال الإمام عليه السلام ف ووها مما نى عنه 4 شرعًا كس وبيع وهو أن 
يديع الجر فيه قبل قبضه فان ا بكو ن فاسدل أو سلف وبسع وهو حيث يبع 
الشیء بأ كثر من سعر يومه مؤجلا ” فان البييع يكون باطلا” ..وقوله ل( غالبا 4 احتراز 
من أمور ى عنها ولا توجب الفساد كالنجش وهو رفعة قيمة المعروض لا رغنة 
فيه» والسوم على السوم وحوها كتلق الركبان والشراء مهم قبل أن يصلوا البلد 
وكبيع حاضر لباد لما فهما من غين البادى والإضرار صا أهل الصرء إذ الشار.ع 
يلاحظ مصاحة الناس وتقديم مصاحة الجاعة على الواحدء لأن البادى إذا باع لنفسه 
بمد أن يصل السوق انتفع ججيع أهل البلد واشتروا رخيصا . 


١‏ (فصل) 


فا لصح مه من الشروط المقارنة للعقد فتازم م والمقد وهو « الثانى م ن أضراب 
الباب » وقد أوضحها الإمام عليه السلام بقوله : '( ويصح منها 4 96 نوعان 4 : 
« النوع الأول » لآ مالم يقتفى المهالة 4 فى أى الثلاثة المتقدمة وهى الببع والبيع 
و الثمن ا بن وصف لمع كان معاو 1 { لشخص معلو ۴ حال العقد» فإن جهل لمك 
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العقد فلا يفسد المقد ولا خيار للمشترى ( أو 4 يكون الشرط وسا لايقتفىالهالة» 
أيضا وهو ( للمبيع كملى أمها ) أى البقرة البيمة لإ لبون 4 أى ذات لبن فى الماغى 
فلو جرى عرف أن لبون ولبدنًا فى العنى على سواء استوى حكلهما فان كانالبالئة 
فى كثرة الان فسد البيع وإن كان للوصف بآلا ذات لبن فى الماضى صح البييع . 

أو 4 وصف بأن الأرض أو الشحرة لآ تغل كذا 4 وأراد بذلك كونه لإصفة» 
ثابتة لإ فى ) الزمن لآ الماغى 4 فيصحالمقد والشرط؛ فلو جمله شرطاً فى الستقبل لم 
يصح كاتقدم. وفى كونه شرطا للاستقبل أو صفة فى الافى يعتبر بشاهد الحال سواء 
جاء بلفظ الماضى أمالستقبل؛ فاو اختلفا هل جُمل شرط أو صفة فالقول لدعى الصفة 
لأنه مدعى الصبحة . 

ل( ويعرف € حصول الوسف ل بأول الستقبل ) أى بأول الدة الستقبلة بأن 
تفل مثل ذلك ف أول رة أو حلب مثل ذلك فى أول حلبة ل( مع & سلامة حالما 
و لا انتفاء الشار 4 فى تلك الدة كالبرد وتحوه لإ وحصول ماتحتاج إليه ) ويعتاد 
للبقرة مثلا والشجرة والأرض من الملف والحل والستى والحرث وو ذلك. فأما لو 
عرض لما مايضرها أو لم تستمر على معتادها فنةص لبها أو ثمرها لم يكن له الفسخ 
يقد الصمفة . فلو اختلفا فى حصول ماتحتاج إليه فقال المشترى قد حصل وقال البائع 
لم يحصل فالقول للمشترى وعلى البائع البئنة » وكذا لو اختلفا فى حصول الضي علا 
وعدمه فالقول للاشترى أيضاء أما لو أنكر البائع نقسان اللبن فالبئنه على الشترى » 
وكذا ينزل الكلاف فى الأرض وتكون الشهادة على إقرار البائع أو مشاهدة 
النقص إن أمكن . 

٠‏ واعل € أن الشرط الذّكور يصح مع المقد فإن وجد الشرط نفذ العقد 
وعدم الخيار » وإلا عفيار فقسد السفة باق » وكذا لو شر طكون ا يوان فتيا مح 
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ويعتبر العرف فى الفتوة » وكذا يصح لو شرط كونه هملاجًا أى حسن السير فىسرعة 
أو ذلولاً أوشرط. أن الثوب شای أو صنمانى أو حو ذلك سح .ل( أو 4 كا نالشرط 
تأخير مطالبة ل الثمن 4 لايقتفى جهالة شح المقد والشرط ل كتأجيله 4 مدة 
معلومة فان ذلك يصح لا مجهولة كالسيف والحريف والعاب والصراب ومحىء القافلة 
ووذلك من الأجال المعلقة بوقت غير معلوم فلا يصح .ويصح أيضا لو شرط المشتّرى 
على البائع أن يمطيه فى الثمن رهبا أو كفيلاً إن استحق البيع . 

3# النوع الثانى © مما يصح فيه المقد والشرط قوله لإ أو )4 شرط شرط ا يسح 
افراده بالعقد كاريصال 4 إلى ل( النزل 4 أى إلى عل معلوم وذلك نحو أن يشترى منه 
طمامًا أو حوه على أن يوصله البائع إلى منزل الشترى فان ذلك يسح كا لو استأجره 
على ذلك من دون بيع » وكذا لو اشترى منه زرءًا على أن يحصده البائع صح ذلك 
لأنه منتمام المقد فإن لم يف البائع با شرط عليه أجبر إن أمكن وإلا كان للمشترى 
الخيار فإن اختار تام البيع كان تقسيط الثمن على قيمة البيع وأجرة الثل بالنسبة كا 
تقدم أثناء فصل ۲١۲‏ .. أما لوكان الشرط لايصح إفراده بالمقدكان يشترى فصياة 
ويشرط على البائع إرضاعه فان الشرط لايصح ويفسد المقد لن إرشاع الفصيل 
لايصح إفراده بالعقد لعدم صحة الاستشحار على الرضاع لتضمنه بيع المعدوم » وهذا 
بخلاف ما لو باع الهيمة وشرط البائم أن ترضع ولدها مدة معلومة فانه يصح لأنه 
بيع واستثناء لا بیع وشرط » وكذا لو شرط البائع ال ركوب إلى موضع معلومصح» 
ومنه أى ومن هذا الشرط الذى يصح إفراده بالمقد أن يشترى شجرة ويشترط 
الشترى على البائع ل بقاء 4 تلك لإ الشجرة ¢ فى قرارها ل مدة معلومة ‏ فان هذا 
يصح 5 لو استأجر مكان تلك الشجرة » وكذا لو كان الشارط البائع لصلحة فىبقائها 
كه الأثواب علما للتشمس وذ كر له مدة معلومة صح البيع » فإن لم تسكن له منغمة 
فى بقائها فلا يصح لاله رفع موجبه . 





00 كتاب البييع VY‏ 


# أما الضرب الثالث € و هو ل ماسوى ذلك ) الدى ذكر من الشر 

فى الضر بين الأولين '( ذ) و لإ لذو ) الشرط لمدم أزومه ويصح المقسدء مثال ذلك 
أن يشرظ على الشترى أن يطأ البيمة أو يمتقها أو أن لايطأها أو أن الولاء لبائ 
فلا يازم الشرط : لإ و ) لكن إذا شرط ماهذا حاله لإ ندب الوفاء € بالشرط حيث 
لايم به فلو شرط عليه أن لابطأ الأمة فيندب له أن لا يطأها إلا أن يخشى وقوعبا 
في محظور فيحسن منه ترك الوفاء . أما لو شرط علبه أن يطأ الآأمة وى رضيعته 
فيحرم عليه الوفاء . ل[ و من حك هذا الشرط أنه ل( يرجع ) على الشترى لآ يما 
حط ) له من القيمة ( لأجله ) أى لأجل الوفاء بالشرط فير جع بذلك لإ من لم يوف 
له #4أى من لم يحصل له الوفاء لبه وهو البائع . وصورة ذلك أنتسكون قيمةالعبد 
لقا فيبيمه بتسمائة ويشرط عتقه حو أن يقول بعت منك هذا المبد بنسماثة على أن 
تمتقه فإذا لم يف المت رجع عليه البائع بمائة . ومكذا لو تواطأ البائع والشترى 
على ذلك قبل المقد ؛ واعل أن الحط نما يكون من القيمة لا من الثمن لآن الثمن 
إنا يلزم بعد القبول»فالإبراء قبله لايسج وبمده يكون إسقاطا معلدًا على شرط لانملق 
له بالمقد .. أما لو نواطأ البيمان على غرض قبل المقد نحو أن يقول بعت من كأرضى 
عائة ومع الشترى أرض قد تواطأ هو والبائع على بيمها منالبائع فامتنع الشعرى بعد 
الشراء عن بيع أرضه إلى البائع كان للبائع الخيار فيا بإعه منه » وهذا إذا جرى 
العرف بأن المتواطأ عليه كالمشروط حال المقد وتصادقا على ذلك التواطؤ وإلا 
أقيمت البدنة على الإقرار » وإلا حاف الشكرى . 


۳۷٦‏ التاج الذهب 





4)۲۰ لباب الربويات) 


اربإ فى اللغة هو الزيادة » وأما فى الشر ع فمو على وجهين منه ما يسعى رفى 
لأجل الزيادة ومنه لأجل النساء . والراد بالنساء عدم التقابض قبل الافتراق أو عدم 
الوجود فى الملك . 
(فصل) 
وتنقسم الربويات باعتبار المالين اللذين يبا أحدها بالآخر إلى ثلاثة أقسام : إما أن 
يختلفا فى الجنس والتقدير » أو أحدها » أو يتفقا . 

, 9# الأول 2 [ إذا اختلف الالانفنى الجنس والتقدير بالكيل والوزن) حو أن 
ببيع ا بشمير فإنهما مختلفال فى الجنس وكذا ف التقدبر إذ الطعام مكيل واللحم 
يمتير فى الربا موزوتاً ويشترط وجوده فى اللك » وعند ذلك ل يجوز التفاضل »4 هنا 
إما باعتبار القيمة أو بإعتبار لو قدرا بتقدبر واح دكالوزن مثلا لفض ل أحدها على الآخر 
ل( و ) يجوز لآ التساء 4 الرادبه عدم التقابض قبل الافتراق . قالالإمام عليه السلام : 
وإنما قلنا بالكيل والوزن لأنه لا عيرة ا سواها من الذرع والمدد» وسواء اتفق 
فيه الجنسان أم اختاا . 

و4 9# القسم الثانى © إذا اختلف الالان لإ فى أحدها ) إما فى الجنس دون 
التقدير كب بشميرء أوفى التقدبر دون الجنس كحب بر بخسيزه موزوت ( أولا تقدبر 
لا ) بكيل ولا وزن راسا كحيو ان بحيوان ودار بدار وضيعة بضيمة ولوب بشوبر 
سواء اتفق الجنس كفرسر بفرسين أم اختاف كفرس ببعيرين فإنه يجوز فى هذين 
الوجهين ل التفاضل فقط 4 أى لا النّساء وهو عدم التقايض فى الجاس فلا يجوز » 
والراد بالتفاضل ‏ مما لا تقدر له التفاضل ف القيمة » فأما لو اختلف الجنس وكان 
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أحدها مقدراً دون الآخر حاز النساء أيضا .كفرس بطمام ونمو ذلك . 

وحيث اختلف الالان فى الجنس دون التقدير أو المكس أولا تقدر لما جاز 
التفاضل لا النساء ( إلا € فى صورتين فيجوز فما التفاضل والنساء : « إحداها » 
( الوزون ) أو المكيل أو ما لا تقدير له إذا بيع لآ بالتقدين فكلاهما ) يجوز فيه 
التفاضل والنساء حو أن يبيع رطلا من الاحم بقفله من الدرام الضروبة أو من 
الدنانير الضروبة فإنهما هنا اتفقا فى التقدير ول يحرم التّساء ولا التفاشل وكذلك 
سائرالوزونات إذابيمت بأحد النقدين جاز التفاضل والنساء وكذا المكيل ومالاتقدير 
له إذا قوبل بالنقد جاز التفاضل والنساء إلا أن يقابل التقد موزوتاً من الذهب والفضة 
كالسبائك ومحوها .كان يبيع سبيكة قدر درهین بدرم فلا يصح . 

ل الصورة الثانية ‏ أن يبيع لإ حو السفرجل برمان € أو موه لسلا 4 مع 
تكامل شر وطه فإنه يحوز التفاضل هنا والنساء وهكذا لو أسر تفاحاً فى حطب أو نحو 
ذلك مما يجوز فى السلم لأمهما اختلفا فى الجنس ولا تقدير لما . وجاز النساء هنا مع 
التفال لكون ذلك سلما . أما لوكان بيما جاز فيه التفاضل لا النساء طلقا انفق 
ا لجنس أم اختاف لأن ذلك قيغى . 

# وضابطه € أن القيمى إذا اتفق جنسه اشترط اللك لما مما والتقابض فى 

الجاس وإن اختلف حو إبل بيقر وتحو ذلك ل يشترط إلا وجودهما فى اللك فقط 
دون التقابض» فان كان أحدهماقيمي) والآخر مثليا اشترط وجود اللك فى القيمىدون 
المثلى» وإن كانا مثليين اشترط ملك أحدها مع التقابض والراد بالتقابض فا هذا حال 
أن يكونا فى الجاس . 

¥ القسم الثالث 46 من الربويات قوله ل( فإن اتفقا 4 أى الالان ‏ فيهما 4 أى 
فى ا جنس والتقدر فان کانا من جنس واحد مكيلين مما أو موزونين مما كالبر بالير 
والذهب بالذهب والفضة بالفضة واللح باللح ؤلوكان أحدها ريا والآخر بحريا فيا 


جنس واحد وكذلك القطن والغزل هما جنس واحذ لإ اشترط 4 فى حة بيع أحدهما 
بالآخر ل شروط خسة ) . 

© الأول ل الك )4 فن حقهما أن يكونا موجودين فى ملك الشترى والبائع 
ولايحب أن .يكونا حاضرين حال المقد » بل اللازم أن يكونا فى الاك حال المقد مع 
التقابض فى االجاس كا سيأتى . أما بينع النقد بالنقد فلا يشترط وجودهما فى الملك كا 
سيأنى فى الصريف . 

لو 3 الثانى 6 (الحلول» فلا يكون فيه تأجيل فاو علق المقد بشرط التأجبل 
.مدة زائدة على قدر الجاسأم بقدر الاس ا يصح المقّد ولو تقابسًا فى المجاس لأن المقد 
م بقع على الوجه 'الصحيح . 

و4 # الثالك »4 « عدم الميار » فلو ذ كر فى المقد خيار ولو بقدر الجاس 
فسد « إلا أن بطل في الجاس » صح العقد لأنهما لا يفترقان إلا وقد انيرم المقد . 

}و4 الرلع € تيقن النساوى حال العقد 4 أى لا بد من التيقن ف أرما 
متساويين » فلا يكفى الظن » فاو لم ينيقن نساوى التقابلين فى الكيل أو. الوزن حال 
البقد لميصح» فلو قال بعت فنك هذا البر .هذا البر إن كانا متساوبين لم يصح واوعل 
تساويهما بعد المقد فى الجلس فلا يصح. وقوله حال المقد هو قيد فى الأربعة الشروط 
التقدمة. وهذا ما لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة حو بعت إليك صاعا من هذا بصاع 
من هذا فيصح إذ اليقين حاصل عند المقد . واعلم أنه لا ريي فى الماطاة ولو 
يفنت الزيادة . 

ل( و ) فو الحامس © لإ التقابض ) فلا تتكفى التخلية بل لا بد أن يقش كل 
من التابمين أو وكيلهما من الآخر 3 فى اماس 4 قبل الافتراق ( إن طأل 4 


)١(‏ وأوللى من هذه المبارة وما تبعها قوله فى فتح الففار: «. وتقابش قبل. تفرق 
المتبايعين » اه . 





كتاب ابيع ۳۷۹ 





بأوقات كثيرة صح مهما وقع القبش قبل التفرق ل أو انتقل البيمان) من مكان المقد 
إلى جهة أخرى لم يض انتقالما ( أو أغمى علمهما € أو على أحدها ثم أفاق وحصل 
التقابض قبل الافتران » وكذا لو جن أحدها ناب عنه وليه بالقبض قبل الافتراق 
لا لو مات أحدهما بطل المقد . 

لإ أو أخذ € أحد التبايمين ل( رهتا أو ¢ وقمت لإ إحالة £ إا عليه لا بماله وهذا 
فى التقدين فقط لا فى غيرها لاله لايشترط ملكبما كا سيأتى فى الصرف . ل أو 4 
حصات لإ كفالة £ لم بيبطل المقد . ومهما حصل شىء مما ذ كر لم يبطل العقد 
لإ ما لم يغرقا ‏ قبل التقابش فلو تأخر قيش الالين أو أحدها إلى بعد الافتراق بطل 
المقد وإن تأخر بعش الالين بطات حصته . وحد الافتراق فى الفضاء أن لا يسمع 
أحدها خطاب الآخرالخطاب المتاد» وفى اللا خروج أحدهما من المنزل الذى ها فيه 
أو يصعد أو مهبط . 

}ا{ لو ندارك متدارك لأحد الببعين عا يستحقه ثم إندذهب إلىذلك لإالدرك4 
عن الجلس قبل أن يفى با ضمن به لم ببطل العقد بفراقه مهما لم يفترق البيمان قبل 
القبض وكذا الحال عليه . ف( و) اعلم أن الال إذا كان فى ذمة أحدها أوكلاما فان 
لإ ما فى الذمة 4 يكون ل الاضر » فلوكان .فى ذمة رجل ارجل طمام فقضاه من 
جنس ذلك الطعام أو منغير جذسه سح» ولو کان فى التحقيقمشتريا لا فى ذمته بهذا 
الطعامو لهذا لو أنى بلفظ الببع صحء وكذا ما فی الذمتي نكالحاضر فيجوز أن بیع مانى 
ذمة صاحبه بما فى ذمته مع اختلاف الجذس أو النوع أو الصفة » فأما مع الاتفاق 
فیتساقطان کا سيأ فى القرض » وما فى الذمة كالحاض « إلا فى رأس مال السم» 
فلا يصح أن يكون ما فى الذمة رأس مال ومن شرطه القبض فى الجلس ولأنه يسير 
من بیع الكالىء بالكالى* كأن بديمه مدا يكون فى ذمته أو د قد صار فىذمته من 
قبل وذلك لا يصح . 





ل والحبوب 4 كالير والشعير والذرة والدخن والطيف ل أجناس 4 ختلفة كل 
جنس مخالف للآخر: فالبر مع تنوعه جنس واحدء والملس جنس آخر ل( وكذلك 
امار 4 كالقر والرمان والسغرجل وما أشبه ذلك أجناس” مختلفة. والمنب والرييب 
جنس واحد » وکل جنس من أنواعه جنس واحهه وال تابع للمار فى جنسه 
ل( واللحوم 4 من أصناف الميوانات لآ أجناس 4 وكذلك جاودها : فالضأن والماعر 
والظباء والأوعال فى البيع جنس» وكذا البقر وحشها وأهلهاء والجواميس ف البيع 
والزكاةجنسء وجار الوحش والإبل جنس . والطير أجناس” وصيد البحر أحناس” . 

لوف كل جنس »4 من الحيوان لإ أجناس 4 فالكبد والقلب والكرش والرئة 
والطحال والكلية وشحم البطن والعاء والإلية0© كل واحد مہا جنس واللحم 
وشحم الظور جنس واحد. ولا يجوز بيع النىء بالطبوخ مها ولو تساوت » والسمن 
١‏ والألبان تتبع 4 اللحوم : فلبن القنم والبقر والإبل أجناس” وحكذلك السمن » 
والإهال”" يتبع اللحوم ولا يتبع السمن . 

ل( والثيابسيمة 4 أجناس وهى: المرير والكتان والهز والقطن وصوف الضأن 
ووب الإبل وشعرالعز» فمذه هى مواد أجناس الثياب المعروفة قبل النسجء وثمة أجناس 
الآن سواها من الأشجار وغيرها فكل جنس له حکه. وأما بعدالنسيج فهى ممالا 
تقدبر له فيجوز التفاضل فما لا النساء لإوالطبوءات4 من المعادن وهى ما ألا نتهاالنار 
وجرت علمها المطارق #إستة 4 أجناس:الذهب الأ بيض والأصفر والفضة والنحاس 





(1) هى التربة قي العرف اه . 
(؟) هوف العرف الودك اه . 
(؟) وجع لاج اس المطبوعات ستة أو سبعة هو باعتبار ما كان معروفا فى الزمن السابق» 
أما فىهذا الزمن ققد بلغت إلى اثنى عهر جنساء ومن ذلك ماهو غير معروف عندنا الآن فلا حاجة 
إل ذكرها اه . 


كتاب البيع ۳۸۱ 


الأجمرواارصا ص الا بيض والأسود؛ والشبهوهوالنحاس الأصفر. وإنما قيلله ذلك لأنه 
يشبه بالذهبء والسادس الجديد" والسابع الفكرت2" وهو النحاس الأ بيض امروف 
بالمسد . ل فان اختاف التقدير ¢ فى جنس من الأجناس الستة النصوص علا 
أو فى غيرها من الأأجناس بأن كان.ف البلد باع بالسكيل أو بالوزن لظ اعتبر الأغلب 
فى 4 تقدير ل( البلد € أىبلد البيع وميلها » فإن استوبا أو التبس الأغاب غاب جانب 
الحظر فلا يباع إلا ثلا يعثل ويد بيد » وإذا بيع بغير جنسه حينئذ فيقدر بتقسدير 
مايقابله ولا يجوز فيه الأساء . نمم فلو اختاف التقدير باختلاف المهات بأن كان يكال 
فى بلد ويوزن فى أخرى كالزبيب اعتبر بلد البيع وتعتبركل بلدة بمادتها . 

ع( إن بيع ا جنس يجنسه و ل سحب أحد الثلين ) جنس لإ غيره ) دخل فى 
ابيع على جهة الاتفاق لا لقصد المحيلة . والصاحب ل ذو قيمة ‏ إذا كان قيميًا أو 
لا يسامح الناس عثله إذا كان مثلياً لإ غلب النفرد ‏ مثاله : لو باع مدا برا بمد بر 
ودرهم فإن ذلك لايصح بل لابد أن يكون الطمام النفرد عن الددهم اک 
لأنه إذا لم يكن أ كثر أدّى إلى الربا إذ يكون بءض المد بالدرهم وبمضه بإلد فيؤدى 
إلى بيع الجنس بجنسه متفاضلاً وذلك ربى . أما إذا كان النفرد أغلب نحو أن يكون 
زائد؟ عل للد كان المد متقابلا للمد وكانت الزيادة مقابلة للدرم ولو قلت قيمتها عن 


الدرهم إذا اتفق ذلك و تقصد به الحيلة؛ فان قصدت فلا يجوز إلا إذا كانت قيمة 





)١(‏ والذكر والذ كير من الحديد أيسهء وأجوده بزاد فى رأس الفأس وغيره وهو فى 
العرف المندوان اه . 
(؟) مبعل منه القذور العظامالمفر غة .. أوهو خبث الحديدء أو جواهر الأرض كلباء أو 
ماينفيه الكير م نكل مايذاب منهاء أو هو الصرفان أىالتحاس واارصاص الأببش إذا أذيا اه . 
(۳) وهی : 
ذهب قضة وبر شمير ‏ ثم عر واملح مثل يمثل 
)٤(‏ .وهذه الصورة من مسائل الاعتبار لا كان يعتبر فيها زيادة الجنس المنفرد اه . 


AY‏ التاج اذهب 





الزيادة تساوى ما قابلها وهو الدرهم فى هذا الثال ء فلو كان المصاحب لأحد امثلين 
لا قيمة له أو يتسامح الناس .ثثله كان وجودء كمدمه وصح بيع المد بإلد مع هذا 
المصاحب اليسير إذا كان من غير جنس التقابلين وإلا فلا يوز البيع إلا مع تيقن 
التساوى التام بلا أدنى زيادة ولا نقصان . 

# واعل € أنديصح بيع الزبد برائب فيه الزبد أقل» والسليط يجلجلان فيه 
السليط أقل» والزيت بزيتون فيه الزيت أقل والبر النسّل بير فى سئيله وفىالسئبل البر 
أقل » والبر بأرض مزروعة برا قد حصد والبر ف الررع أقل» فلا بد فى كل ذلك أن 
يكون النفرد أ كثر من الصاحب إذا كان بعد المصاحي له قيمة لثلا محصل الزيادة» 
فان ل يكن له قيمة اعتبر التساوى . ويصح بيع سيف محل بفضة بدرام إذا كانت 
الفضة فيه أقل من الدرام ولكن لابد من التقابض قبل.الافتراق لاله بيع وصرف 
ويحوز ببعه بدنانير ولو كان وزن الفضة فيه أ كثر من الدنانير . ولا بد من التقابض 
قبل الافتراق فيا ينص ال ملية لأن ذلك صرف » فاو لم يحصل التقابض بطل المقد فى 
الحلية فقط ويثبت الخيار لما فى السيف لأآن فصل الخلية عنه مغير » وكذا يصح بيع 
درام مغشوشة بدرام مغشوشة وغش كل واحدة قيمة للفضة . 

ف( ولا يلزم ¢ فى المتقابلين التغليب لأحدهها على خفسه ف[ إن صحبهما 4 معا جنس 
1 3 حو أن يبيع مدير وثوباً موجودا فى الك بمدبررودرهم فلا يلزم تذليب 
عن مدن 

# فرع € فلو باع خبزا مسممًا يمثله وزنا جاز التفائل للاعتبار» وكذا يجوز 
بيع الدراهم.الغشوشة عثلها مغشوشة وغش كل يقابل فضة الآخر » وهذه من 
سبائل الاعتبار . 





)١(‏ وصورة الاعتبار فى ذلك أننا تعتبر السليط الموجود ف الجلجلان مقابلا لمثله من السليط» 
وعصارته تقابل المفدار الزائد من السليطء وكذا يكون الاعتبار فىاظائره اه . 


كتاب البيع PAF‏ 





و ) حيث يغاب النفرد لإ لا ) يازم [ حضور ) ذلك ل الساحب ) للجنس 
الآخر ولا يازم فيه القبض قبل التفرق لأنه مالف لا قبله فى ال جنس . لإ و » كذلك 
إذا كان مع كل واحد من الثلين مصاحب فانه ل( لا ) يازم حضور لإ الصاحبين 4 
ولا يلزمالتقابض قبل الافتراق : مثال ذلك أن يبع صاعين حنطة ولوا بماعين حنطة 
وديئار فانه لامجب قبض الثوب والدينار قبل الافتراق ولا قبض الحتطة أيضا فى هذه 
الصورة لأنه حوزأنتكون الحنطة مقايلة للجنس الآخرا ‏ صاحبء والمقد إذا احتمل 
وجهى الصبحة والفساد جل على المبحة عندنا . 

وقوله ل[ غالبا 4 احتراز من بعض الصور وذلك أن يشترى رطلاً عملا مورطل 
حديد برطل عسل مع رطل عاس فانه يحب التقايض قبل الامتراق لأننا إن قدرنا 
أن العسل من الطرفين مقابلاً للحديد وللنحاس لم ييز النساء لآن امتقابلين هنا وإن 
اختلفا فى الحنس فقد اتفقا فالتقذير وهو الوزن فلا يجوز النساء » وكذلك لو قدرنا 
أن العسل مقابل للعسل والنحاس الحديد لم يبز النساء أيضا فيجب التقابض قبل 
الافتراق على كل حال . 

لل مسثلة ‏ وإذا اتفق البيع والمّن فى الجنس لا فى الكيل والوزنفانه يجوز 
التفاشل فهما وسواء کان مع أجدها أو مع كلهما جنس آخر أم لا ولكن يجب 
تقابضهما قبل الافتراق » وإذا صمحهما جنس آخر وهو مثلى فيجوز أن لايكون 
موجودا فى اللك وإذا كان قيممًا فلا بد من وجوده لأنه مبيع فيشترط وجوده فى 
الك لعدم صحة ثبوته فى الذمنة .. 


2 (فضل) 


ل ويحرم € ولا يسح البيع ويكون باطلاً فى 3# خسي عش سسئلة © ورد بها 
النعى عن النى صلى الله عليه وآله وسل وهى ل بيع الرطب 4 ما دام رطب لإ باقر 


At‏ التاج المذهب 





الذى قد جف ويس فان البيع باطل لإ و 4 لا جوز بيع } المنب بالزييب وحوها 4 
مما لايل التساوى فما » وذلك كبيع البر القاو يبر غير مقاو؛ أو المباول باليابس أو 
الحليب بعليب فيه ماء» أو الير بالدقيق فإن ذلك كله لا يمح ولا يجوز لأن المتقابلين 
متفقان جنس وتقديرا ولا عكن العم بالتساوى فهما » وإذا أمكن العام بالتساوى 
کبیع الحنطة بالدقيق والمباول بغير الباول وقد علم النساوى فما قبل الطحن والبلل 
جاز . أما بيع المقلو بالقاو أو بخير القلو فلا يجوز ولو علم تساويهما قبل القلى لآن 
النار تأخذ من القلو ولا يملم من أسهما أخذت أ كثر ولهذا لا يجوز ولو قدر اللأخوذ 
شیا سيراً . 

فلل فرع € ويحرم بیع الرطب باقر وتحوها كا تقدم سواء كانا موزو نين مما أم 
مكيلين أم مختلفين فان البيع باطل . ل واعلم ‏ أنه يجوز بيع العثب بالمنب حيث 
هو مقدر وبيع الدقيق بالدقيق إذا. اتفقا نمومة وخشونة وإلا فلا لآن الكيال يأخذ 
من الناعم أقل من المشن وبيع الزبد بإلزبد كل ذلك يدا بيد مثلاً ثل فلا يعفى عن 
التفاوت بين المتقابلين ول ركان رسيرآ مما كانا من جنس واحد مقدرين عدار وأحد 
أما إذا لم يكونا مقدرين فانه يجوز التفاضل بينهما ولكن لا يجوز النساء . 

و « منها » أنه يحرم ولا يصح بيع ل المزابنة 4 وهى بيع الْثْر على النخل 
بتمر مكيل أو غير مكيل فان ذلك لا جوز لعدم تيقن التساوى لإ إلا 4 مارخصهالنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى حق لآ المرايا 4 وهم الفقراء؛ قيل موا بذلك لتعريهمعن 
الك أولتعرى أبدانهم عن الثياب؛ ولسكن لايجوز لمم شراء الرطب على النخل ينره 
عر إلا فيا دون النصاب ويعتير أن يكون الرطب عل رؤؤوس الأشجار » ويجوز هم 
ذلك ولو کان التمر مؤجلا > ولا يجوز لهم شراء العنب بالزييب ومحوها مطلمًا . 

و دمنها» أنه يحرم لآ تلق الجلوبة 4 إلى أسواق السلين أو الذميين 
ليشترمها قبل ورودها إلى حيث تباع؛ أو البيع من الواصلين» ونما حرم ذلاك لأمرين: 





كتاب البيع ۳۸٥‏ 


« أخدها » أن التلتى يخدع الجالبين » ولمذا لو وقع البيع ثبت للواصل خبار الغرر 
ولو لم يحصل من المتلتى تغرير . « الام الثاتى » أن الضميف من أه ل الصر لايمكنه 
الت قويحرم التلتىسواء قصده أملاء وسواء أراد الشراء أم ابيع من الواصلين» وسواء 
كان التلق فوق البريد أو:دونه ولو فى الدينة فى غير الوضع الذى تباع فيه . وسواء 
كان بيت التلقى فى المدينة أم خارجها » وسواء قصد ا جلاب الببع فى السوق أم حيث 
مايجد فانه يحرم التاتى على كل حال رعاية للمصلحة العامة کا تقدم آخر فصل 7١‏ . 

( و 4 2 مها » (احتكار 4 الاء و لإ قوت الآدى والهيمة 4 الحترمة الدم 
ولكن لايحرمالا مكار إلاشروط أربعة: # الأول » أن يكون نون أو ماء لادی 
أومهيمة محترمة الدمء ولافرق فىجميع الأقوات» فل وكانغير ذلك حاز إلا أنالكسوة 
والدواء وما يميش الآدمى إلا به إذا امتنع الالك عن بيع ذلك عند .خشية التاف أو 
الضرر على الناس حاز إجباره على البيع . 

ع والثاتى ‏ أن يحتكر ل الفاضل عن كفايته و كفاية لإ من يمون ) وهم 
أولاده وزوجته وصحوهم فإذا كان له غلة واحقكر الفاضل عن كفايئهم ( إلى الفلة 4 
ولو قريبًا فو عند اجماع بقية الشروط احتكار وحيأئذ يكاف البيع ؛ وسواء ربص 
بذلك الغلاء أم لا . 

# والثالك 4 أت يحتكره لإ مع الحاجة ) إليه وذلك عند خشية التلف أو 
الضرر ولو على واحد من الناس . 

(و) 2 اارابع € أن يمتكر ذلك مع لإ عدنه ) أ مع عدم وجدان مثله فى 
البريد أو دونه . 

( إلا 4 ممه أو مع ) محتكر ل مثله € فيحرم الاحتكار عند اجماع هذه 
الشروط. ولافرق بين أن يكون منزرعه أو شراء من الصر أو من البادية » وسواء 

( ٠؛‏ ب التاج الذهب 7 لي ) 


قم التاج الذهب 





قصد الاحتكار عند الشراء أم لا ل( فيكاف 4 حينئذ لإ البيع لا التسعير 4 ولو كان 
مضنوعا أىلايكلف أن ل سهعره کذا فل سء کف يشاء» فإن امتنع عن البيع 
فللإمام أو الحا كر أنيبيما عنه بئمن الثل. وهذا إا هو ل ف القوتين فقط ) فأماسائر 
البيعات فالتسعير فما جائز كالاحم والسمن وحوها رعاية لصلحة الناس: ودفع الضرر 
عنهم ولسكن لايكاف البيع إلا فى الاء وقوتى الإنسان والحيوان فا لايعيش إلا به 
كا تقدم لا فما عدا ذلك » وكذا الإمام يحب عليه عند تضرر الناس إخراج الدخر 
من الأقوات لأا من أمو ال السلمين ولمم ادخرت فيم أحق بها عند حاجتهم 
وتضررهم إلا أن يخشى فى الخال اسنتصال قطر.من أقطار السامين إن أخرجه فلا 
حب عليه . 
( و 4 « منها » ل التفريق بين ذوى الأرحام ال حارم فى اللك 4 فن ملك رقبتين 
فصاعدا ينهما دحم محرمة » وذلك كان يلك أخوين أو أمّا وولدها أو ولداً وخاله 
أو خالته أو عمته أو عو ذلك فلا يجوز له أن يغرق يما بأن لاضع أحدها أو بمضه 
3 مويه أو ينذر به أو حو ذلك عا خرجه عن ملك وسواء أخرج الكبي أ الصغير 
فإن فمل أثم وكان البييع فاسدا لا أن ببعبما مما إلى واحد بمقد واحد فيجوز أو يمه 
إلى ره أو يديه من نفسة وإلا فلا جوز ل حتى بلغ الصنير € ويفيق الجنون » 
وسواء بق للصغير مع امالك الأول رحم أو لا فلا يصح أن يبيع الأب مثلاً وبيق 
الولد وأمه لإ وإن رضى الكبير 4 بالتفريق فلا جوز لاله ليس اق له فلا يديحه 
الرضا . وإعا قال « فى اللك » احترازآ من التفريق بالمتق أو الوقف أو الجهات أو 
بالقسمة بين الورثة أو تسليمه بحنايته فإنه يحوذ أن بعت أحدهما دون الآخر أو يوقفه 
أو يجمله فى جهة والآخر فى جهة ولو حصل ممه التضرر . واعم أن تحريم التفريق 
إنغا هو خاض بالآدميين ؛ أما سائر الحيوانات فيجوز التفريق بين المهيمة وولدتها بمد 
استغنائه عن اللين إذا كان مما لايذيح وإلا فجائز مطلقا . 


كتاب البيع FAY‏ 








ل( و) « مها » ل( النجش 0" وهو فى الشر ع الزيادة فى تمن المروض للببيع 
لالإشتريه بل ليغر بالشراء غيره؛ أو ليحيّر البائع عن البيع إلا با قد وقع فذلك عرم 
على فاعله» وإذا كان مراده بالزيادة ليغر غيره بالشراء فإذا كان ذلك بمناية البائع ثبت 
للمشترى الما وإلا فلا خيار له . 

ل( و) منها لإ السوم على السوم ‏ بمد التراضى قبل أن يقع البيع هما كأن 
يكون قد اتفق مالك السلمة والراغب فما على البيع وأ يمقد » فيقؤل آخر للبائع : 
آنا أشترمها منك بأ کر بمد أنكانا قد اتفقا على الم سواء زاد فى لذن أو البيع 
أملا » وسواء كان ذلك سسا أم جهرا فإنه لايحوز › أما لو كانا متساومين لم يتراضيا 
بلدفع للبائع متا فامتئع » فجاء الآخر ودفع نا جاز ذلك قبل التراضى» وبمدالتراضى 
لايجوز إلا فى سلمة اليثم وغلة الوقف فللخير أن بزيد على تمن الأول ولو بمدالتراضى. 
وكذا يحرم ل( البيع على البيع بعد الراضى 204 وسواء وقمت زيادة أو نقصان 
أو مساواة فانه يحرم البيع بحو أن يقول لن باع بخيار اسرد البيع وأنا أزيدك فى 
الثمن » ثم يشتريه منه» أويقول لللشترى بالحيار رد البيع وأنا أبيعه منك بأنقص من 
ذلك » ثم ينیع منه . 

ف واعم ‏ أن من بد مسئلة الزابنة إلى هنا يصح الببع مع الإثم إلا التفريق 
بين ذوىالأرحام فالبيع فيه فاسد » وما سيأتى من المشائل إلى آلخر الباب البيع فما 
باطل إلا السل والبيع ففاسد . وفما اشترى بنقد غصب البيع كيح . 

ل(و) منها أنه يحرم لإ سل 4 وبيع وهو أن يديع السلم فيه قبل قبشه سواء 
باعه من هو عليه أو من غيره فإنه لايجوز ويكون البيع فاسدا . وقوله ل( أو سلف 
وبيع ) يمنى يحرم أن يشترى الرجل سلمة بأ كر من نه لأجل النساء » ويحقال 


)١(‏ بفتح النون وسكون اليم بمده شين معجمة » والنجش اغة تنفير الصيد واستثارته من 
مكاته ليصاد اه : (۲) راجع إلى الساومة إذ لا يكون اليم إلا بعد التراضى اه . 





لذلك بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة فان ذلك البيع حرام باطل . 

زر ما ورغ ما اشترى ينقد غصب ‏ معين مدفوع فانه يحب التصدوبه. 
مثال ذلك أن ينصب نقدا ثم يشترى به سلمة ثم ببيعها برب فإنه يصحالشرإء والبيع 
لأن الدراهم والدنانير لانتمين؛ ابكن يحرم عليه الريح فيلزم التصدق به لاله ملكه 
مرن وجه ممفلور» وكذا يحرم عليه ريم الريبح کا سيأ . وهذا إذا كان التقد 
الغصوب مميت مدفوء؟ » أما لو اشترى شيثًا إلى الذمة » ثم دفع النقد الغصوب فإنه 
إذا ربح ف البيع طاب له الربح » وكذا ربح رأس الال فإنه يطيب له » مثال ذلك : 
أن يشترى شيا بأربعة دراهم مغصوبة معينة مدفوعة ثم يسيع ذلك الشىء بستة 
دراهم ثم يشترى بها شينًا ثم يبيمه بتسمة دراهم فإنه يطيب له من الربح الأخير 
ثلثاه درهان لآن ذلك هو ربح الأربسة وهى رأس الال فى الشراء الأخير » ويحرم 
عليه ربح الربح وهو درهم وهو ثلث الربح الأخير . وهكذا يحرم عليه ربح الريم 
ماتدارج » ومثل ربح رأس امال ربح مالم يضمن » وذلك كان يبع ما اشتراه قبل 
قبضه ا ويرد الزيادة من الثمن على القيمة للمشيرى الأخير ؛ مثاله : أن يشيرى 
شيا بمانية وهو يساوىتسعة » ثم ببيعه قبلقبضه بمشرة فيرد درها" للمشترى الأخير 
وبق درهم يطيب له . 

وقوله ل أو غنه 4 « وكان ندا » يعنى أو ربح .ما اشتراه بثمن الغصوب. مثاله 
لو غصصب شيئا ثم باعه بمشرة ثم شرى مها كذلك فإنه يحرم الربح يض سواءكان 
الشترى عا بأن البيع أو امن منصوب أم جاهلا . هذا إذا كان الشراء بنقد أما لو 
اشترى شيت بنفس المين النصوية وهى غير نقذ أو بثمنها وهو غير نقد فإن البيع 
بإطل فلا غلك تلك المين النصوبة ولاعلك ها ۽ 

و4 # مما بيع الثىء بأ كثر من سعر نومه لأجل النساء 4 فيحرم 


كتاب البيم ۳۸۹ 





وإن 0 ينطقا. بذإك بل كانا مضمرين له » ويجوز بيع ااشىء بأ کر من مر بومه 
ممجلا » وكذا نساء إذا عزم أن لايبيمه إلا بذلك ممجلا أو مؤجلا » وكذا إنلم 
يعزم وكانت الزيادة نقدار ما بقع به التنابن فان كانت أ كثر حرم ؛ ولا يصح بل 
يكون باطلا » لآن الزيادة لم تقابلها إلا البملة فكان ربى . ويحوز بيع الجلة بسر 
تفريقها إذا كان التفاوت بين بيعها مغرقة وجلة يسيراً وهو مقدار مايتغان الناس 
عثله؛ فان كان أ كثر فلايجوز ويكون بإطلا . 

(و4 مها أنه يحرم ولايصح لن اشترى شیئ أن يديمه ل يأفل ما شراء )4 
حيلة إذا كان تمن الشراء نساء وهذه تسمى مسئلة المينة حو أن بريد أن يقرشه 
شي بزيادة كمشرة بخمسة عش فتوصلا إلى ذلك بأن يديع منه سلمة بخمسة عشر 
نساء أو نقداً مع قصد اليلة ثم يشترى منه بمشرة نقد فإن ذلك لايصح بل يكون 
بإطلا لأنه توصل إلى الرب! ل إلا 4 فى أربع صور فيصح : 9 الأولى € أن يبيعه 
من غير البائع 4 فانه يموز.أن ليع من غيره بأقل مما شراء إلا أن يتعمد الميلة 
کاٹ يكون الثير وکیل البائع أو عبده أو شريكا أو مضازيا فإنه لا يجوز 
3# الصورة الثانية & قوله أو 4 يبيعه لإ منه 4 أى من البائع ويكون ذلك 
ف( غير حيلة 4 يتوصل مها إلى قرض ونساء » فان لم يكن. على وجه الميلة جاز ذلك 
أما إذا كان النيع منه للحيلة فلا جوز 0 السورة الثالة # (أو4 يمه 
ل[ بنير جنس امن الأول 4 ولوكان أقل منه فى تقدير تيمته إذالم يقصد بذلك 
الحيلة فانه يجوز ولو اشستراه بدنانير وباعه درام إذ ها جنسان . فأما لو قصد الحيلة 
فإن ذلك لايجوز على أى وجه + الصورة الرابمة € قوله فإ أو 4 يكون النقص من 
لمن لإ بقدر ما انتقص من عينه 4 أى من عين البيع . أما إذا كان النقص لنقعس 
سعره فلا يجوز أو يكون النقص بقدر ما انتقص من ل فوائده الأصلية 4 
القصلة به حال المقد فإنه يحوز بيعه من البائع مع ذلك النقص نحو أن يشترى شاة 


سس س 





بعشرة درام ثم يستفرق من صوفها بدرهمين فيجوز حينثئذ بيعها إلى البائع بعانية 
درام حيث قد استغرق من فوائدها الأسلية » لا لوكانت من الفوائد الفرعية كا جرة 
الدار وتحوها فلا يجوز بيع الداز من البائع فع حط الأجرة . 

ف مسمئلة7؟ فى بيع الرجاء © الدى استممله أهل زماننا حيلة فى محليل الريا 
والأقرب أنه على ضربين  :‏ الأول € أن يقول بعت منك بيع رجاء إلى أن آئيك 
يحقك أو ل يلفظ بذلك بل هو عرف ظاهر لهم إن البائع متى رد على المشترى مثل 
ما أعطاه اسسترجع البيع . سواء رضى الشترى أ مكره ولا براعون فى ذلك فت 
ولا إقالة فه-ذا بإطل على الذهب لأنه رى فلا يطيب للاشترى شىء من مار ابيع 
ولا من منافمه قط ولو أباحها له البائع أو وهبها له أو نذر مها عليه لآن ذلك حيلة 
فى الر! فلا حكم له ؛ ويازمه أجرةالببع إذا استمله؛ ولو ضمن له البائع ما تيع فى ذلك 
فلا ح لفمانه فاذا تلف ابيع ف ید الشرى ضْمن کا ف البيع الباظل . 

9 الضرب الثاتى © هو حيث نكل شروط حة البيع فى الظاهر . وينم إلى 
قسمين : « الأول » أن يكون قصد الشترى إنما هو القلك للمبيع لا التوصل بمقد 
البيع إلى طلب الغلة فقط فهذا البيع سحيح بكلحال. وسواء كان الْمّن قليلا أ م كثير؟ 
لان هذا ليس من عقود الريا « القسم الثانى » حيث يقصد بذلك التوصل إلى طالب 
الغلة فبذا البيع حرام باظللأن الضمر فى عقود الربا كالظهر عندنا فلا يصح هذا البيع 
ولا أى حيلة فى ذلك . 


eV‏ 0 باب الخيارات 


ھی 4 أى الخيارات شت 6 لثلاثة عشر سيبا 4 الأول * لالتمذر» 
أى أعذر ماقم عن عن ۲ تسام البيع 4 كحو أن يسع شيئا ولسليمة متعار لماع عتد العقد 


(۱) عن الببان وهامشه اه . 


کتاب البيع قوم 


أو بعسده قبل القبض كالنسوب إذا بيع وتمذر تسليمه فإنه يثبت الخيار» وكذا 
ما أمكن تسليمه مع تضر ر كبيع حجر هن جدار أو فصن من خائم فإنه بشت ايار 
فيه إذا عرف أنه لا يكن تسليمه إلا بتضرر كا لو تمذر النسليم لمانع . ل( و) هذا 
الخيار ا( هوه ) أى يثبت لابائع والشترى ل[ فى محبول الأمد) كامفسوب والصّال 
والسروق لأنهما يجبلان متى يكون الرجوع فيثبت ل الميار مما ولو علها من بعد 
مالم يرجع ومن رضى منهم قبل الإمكان لم يبطل خياره ولو أبطله مادام السبب الانع 
عن النسلم موجودا » وسواء قبض الئن أم لا وبمد الإمكان قبل الفسخ لا 
خیار لأمبهما . 

( و4 يثبت الميار ‏ للمشترى ) فقط ل الجاهل ) لدلك التمذر ف( فى مملومه 4 
أى فى معلوم أمدهكالؤجر إلى مدة معاومة حيث لا تنفسخ الإجارة فإذا كان الشترى 
جاهلا لدلك فله الحيار وإذا کان عالا فلا خيار له . أما البائع فلا خيار له ولو جبل 
الإجارة أو مدتها كا لو بإع شيثا يجبل أنه ملكه صمح البيع ولا خيار له . أما بيع 
الرهون فإن كان البيع بغير إذن ارهن كان موقوفا ولىكل فسخه لكونه موقوفا 
لا لتعذر النسلم فليس لما الفسخ وإن, كان باذن امرمهن فقد انفسخ الرهن . 

( و ) 8 السب الثانى © يثبت الخيار للمشترى ل لفقد صفة 4 فى الببع سواء 
ذكرت بفير حرف شرط أو لإ مشروطة ) به كالبكارة والجل » وكذا مانقدم فى 
السبر على ذلك التفصيل » و حو أن يشترى بقرة على أمها لبون فيجدها لا لبن فا 
فان له الفسخ افقد الصف إذا ذ كرت حال العقد لا قبله إلا أن يحرىعرف بأ نالشروط 
قبل المقدكالشروط حاله ثبت له الخيار . 

9 فرع € ويمتبر استمرار الصفة الشروطة من وقت المقدد إلى وقث القنش 
فان فقدت قبل القبض ثبت له :الحيار» فلو اشترى بقرة على أمها حامل ول بها إلا 
وقد ذهب لها كازله الفسخ » وكذا لو كانت وقت المقد غير حامل ثم قبف ا وهى 


حامل كان له الفسخ ايتا » وهذا بخلاف خيار الميب . 

ل( و4 8 السبب الثالث € يثبت الميار ( للغرر ‏ فى شيثين: « الأول » قوله 
( كالصرراة 4 فإن من صر" شاة أو قصرّت بنفسها حتى اجتمع اللبن فهاء ثماشتراها 
مشتر فنقص لبنها عن أول حلبة فى أثناء ثلاثة أيام فإنه يثبت للمشترى:الميار لأجل 
الغرر ولو عل التصرية لان الضرر حاصل لاختلاف التضرية » وسواء قال على أمها 
ليست مصراة أم سكت . وحلها فى الثلاثة الأيام ليس برضاء . أما لو نقص لبها بعد 
الثلاث فمو عيب حادث عند الشترى فلو أنكر البائع نقص الان كان القول قوله 
والبينة على الشعرى فإن قال البائع ماتقص اللبن إلا لقلة العلف كان مدعياً عليه البينة 
لأنه أقر بالتقص وادعى السبب من الشترى . وإذا ثبت الرد بالتصرية فيجب رد اللان 
إن كانباقي فإن تلف فثله» فإن عدم الثل فى البريد قيمته يوم الرد » وسواء كان الرد 
بالعزامى أم بالج . 

واعر 4 أن الرد بالنصرية عام فى جميع الميوانات من مأ كول وغيره كالأنان 
ومحوها » ويجب رد المين:من لبنها لاعوضه » وكذا ترد الجارية بالتصرية لأأنه قد 
يقصد الابن لتكون ظراً . 

و 4 8 الثانى © يثيث الغرر فى بيع [صبرة) جزافا لآ عل قدرها البائع فقط 4 
وجهل الشعرى قدرها وجهل عل البائع بقدرها وحينئذ يكون له الخيار » أما حيث 
يكون العام الشترى دون البائع فلا خيار لأهماء وكذا لو عل الشترى بعلم البائع 
فلا خيار لما أيضا » و كذلك لو كان الثمن صبرة نحو ملء الكف من الدراثم وعلم 
قدرها الشجرى فقط دون البائع ثبت للبائع اليا فلو علا معا أو البائم فلاخيار لما . 

4 #8 الرابع والخامس © اليار لز للخيانة 4 الواقمة من البائع لإ فى المرابحة 
والتوليه 74“ أيضًا مو أن يقول رأس مالى كذا وهو أقل فإنه إذا انتكشف ذلك 

(1) ھی كامرايحة إلا أنها بان الأول فقط» كا يأني أول فصل ( ۲۲۹ ) 


كتاب البيع م 


للمشترى ثبت له الخيار على "ما سيأنى إن شاء الله نمال . وأما الفوائد فتكون لین 
اشتقر له الملك كخيار الشرط » وكذا الؤن نكو نك فى خيار الشرط : 

لإ و ) # السادس © أن يشترى شيثا لايمل قدر أنه فيخيّر ( لهل ) معرفة 
قدر ل( الثمن 4 كان يقول الشترى زِنْ رطلا أو يقول البائع بمت منك هذه الصبرة 
على ماقد بعت من الناس وقد باع على سعر واحد بثمن غير قيعى ولا يعم الشترق 
كيف باع فما مضى كان للمشترى خيار معرفة مقدار الثمن » فلو اختلف فى قدرالثمن 
اى باع به فى الماغى لم يقبل فيه شهادة الشترى الأول ولا البائع الأول لأنه يشهد 
بفعله . ومثال آخر حو أن يشترى صبرة من مكيل أو موزون كل قدر منه بكذا ول 
يعلم كية الصبرة فى الحال »ولا كالها.عرفها وعرف مقدار امن كان له الخيار بعد 
الكيل وقيله . 

# والسابع € من أسباب اليارات قوله لإأو» جهل الشترى مقدار (البيع) 
كان تقول دن بقار او يقول البائع بعت منك يمائة درم من هذه الصبرة على ما قد 
بەت وقد باع علىسمر واحد بثمن غير قيمى فبا هنا الببع لم يعم كيته ؛ ولكنديصح 
حيث لم تنةص الصبرة عن قدر ما قد باع ويثبت للمشترى خيار معرفة كية المبيع فلو 
يكن قد باع أو باع بقيمى أو بأسمار مختلفة ول يمين أحدها ولا غالب فما ينصرف 
إليْه أو قال على ما أبيع فى الستقبل فسد الببع » وهكذا فى الثال الأول فى خيار 
معرفة الثمن . 

# والثامن € من أسباب المیارات قوله لإ أو اشترى شيئًا غير ممين فان له 
خيار ل تعيينه ‏ مثاله : أنه لو اشترى ثويين أو ثياباً كل ثوب بكذا على أنه بالخيار 
يرد ماشاء ويأخذ ماشاء کان له الخيّار يأخذ أمهما شاء وله أخذ الكل ولیس له ره 
الكل ويشبت ذلك إذا شرط الخيار لأحدها مدة معاومة ولا يصح أن يشرط الخيار 
لما ممًا لأنهما رعا يختلفان » وكذا إذا اشترى ثوباً من ثياب مختلفة أو مسستوية على 


مقع الاج الذهب 


أن له الميار فى تميينه مدة معاومة صح البيع وله خيار تعييئه وليس له الفسخ فى 
الصورتين لأنه خيار تميين » ومن ذلك لو قال بمت منك هذا بكذا وهذا بكذا ولك 
الحيار مدة معلومة فى أخذ أمهما شأت صح البيع » وله الجبار فى أخذ أهما شاء فاو 
اشترى فرسين على أن يختار أحدها فى مدة معلومة ثم مات أحدهما قبل نمام المدة ثبت 
له الحيار فى المى مبما كانا فى مدة الميار بيد البائع » أمالوكانا بيد الشترى تمين اميت 
ملك ولا خيار له فى المى . 

(و) اعم € أن لإ هذه ) الميارات الثانية تتكون ل غلى التراخى » لا على 
الفور مى أنه إذا عل بفقد الممفة مغلا و يفسخ فبو بالخيار حتى يصدر مته رضاء 
بالقول أومايحرى ممزاه ؛ وكا فى خيار تعذرالتسلم إلا أنه لو رضى كانلهالرجو ع. 
وأيضا ان هذه الميارات الثانية ( تورث ) فاذا مات من له الخيار أو ارتد ولحق 
فيكون المیار لوارثه وإذا کان الورئة فار تولاها ولى ماهم أا إذا جن تر 
له المیار ناب عنه ولیه , 

وقوله غالبا 4 يحترز من خيار تميين البيع حيث تناول العقد .كل الشىء على أن 
بأخذ ماشاء ویرد ماشاء فإنه إذا مات من له الخيار فلا يورث عنه الخيار » بل يستقر 
ال الوارث . قال فى البحر ومثله فى البيان  :‏ إن الخيارات ما كان منها مرت 
باب النقص فعلى الترالحى وپورٹ ».وما کان منها من باب التروّى والرأى فملى الفور 


ولا يورٹ » . 








ل فرع # وکل من هذه الخيارات يصح إسقاطه سد وجود سببه لا قبله إلا 
ما كان سيبه مدا لم يصح إسقاطه کخیار تمذر النسليم وخيارالتمبين إذا كان‌الشراء 
غير معن . 

ل( ويكاف ) الشترى ل التعيين ) للمبيع لآ بد الدة 4 فإن امتنع حبس حتى 
يمن وإلا عبن الما كر عنه . وهذا حيث لايتناول المقد كل الأشياء وإلا فقد تفذ 


كتاب البيع ۳۹0 


فى الجيع بخروج الدة » فان مات هري له خيار يورث وقد مضت الدة كلف 
وارئه التعيين . 

والحاصل فى الحمارات # « منها » ما فسخه على الفور « ومنها » ما هو تل 
التراخى « ومنها» :مابورث » « ومنها » مالا يورث « ومنها6 مامحب رد الفوائد 
فيه» «ومما» ما لاحب .. فالذىفسخه علىالفور ولابورث خيار الرؤية » والشرط؛ 
وعكسهما» وهو مافسخه على التراخى ويورث خيار العيب » وفقد الصفة» والتعيين. 
وجهل قدر المبيع » والمن . وصيرة علم قدرها الباثع ارقت ا » والكيانة فى 
الرابحة والتولية . . «والذىعلى التراخى ولايورث » خيار الغين والمقد الوقوف.. 
« وأما رد الفوائد » ففى الشرط يجب رد الفوائد الأسلية والفرعية ولو بئير حم . 
وكذا فقد الصفة والخيانة وخيار اليب والرؤية وفساد المقد فترد الفوائد الأصلية 
لا الفرعية المحم لا بالتراضنى:. 

( و ) 9 التاسع € من أسباب الميارات أنه يثبت ( لفين سبى ) مميز باع عن 
نفسه بإذن وليه ل( أو 4 انين لإمتصرف عن النيره كوكيل أو شريك أو ولى اشترى 
أو باع وغين غبت ف( فاحشا ) حال المقد ولو كان النير حاضرا فإنه يثبت الميار ما لم 
.يكن الوكيل مفو وكان الغنن الفاحش لمصلحة أوكان مما يتابن الناس يمثله فلا 
خيار . وهذا فى التحقيق يرجع إلى خيار الإجازة حيث يمكن كالصبى بسد بأوغه 
والوكل فينفذ المقد مها . وأما حيث لا يمكن الإجازة كتولى السجد والوقف وبيت 
الال إذا غبن فلا يصح نصرفه . ويعتير فى إجازة ولىالصغير وتحوه أن تكون لساحة 
فإن لم تسكن للصلحة فع المام ينمزل . . والفبن الفاحش هو ما زاد على نصف عشر 
القيمة فلا بد من معرفة القيمة قبل ثبوت الحيار فإن اختاف القومون أخذ بالوسط 
من الثلاثة وبالأقلمن التقوعين وف الأربمة بالأقل من التوسطين وهذا إذا كان التقويم 
بأمر الجا كر ولم يذ كر النبون قدره أو ذكر قدره ولم يأت الفومون يلفظة الشهادة 


فبو محرد تقوم وإلا فالميرة إا طابق دعوى الغبون . 

##سسئلة6 فاو زاد الشترى على الْدنإِلى عام القيمة أو نقص البائع إلى قدر القيمة 
كان الخيار باقياً إذ المبرة يحال العقد. أما الالك الرشد إذا باع أو اشترى أنفسه بغبن 
فاحش فلا خيار له ولو لم يكن من أهل البصر والمعرفة . 

و4 # الماشر € من أسباب الحيارات أنه يثبت فى المقد لإ بكونه موقوفا 4 
فإذا باع الفضولى مال الثير أو اشترى له كان للفضولى الخيار وللشسير أَيْضًا الحيار فى 
الإجازةوعدمما. وهذان الحياران أعنى خيار المعاينة وخيار الإجازة لها على التراخى4 
لا الفور فلو علم ولى الصى ينين فسكت كان على خياره ولو طالت الدة حتى جز أو 
يرد وهحكذا الالك إذا عل بمقد الفضولى وسكت فيو باق على خياره '( و »4 كذا 
ل لايورثان4”“ فإذا مات ولى الصبى الذى غين غبنا فاحشا بطل المقد بالموت وسواء 
كان الماقد الصبى أو الول وكذا لو مات الصبى قبل الإجازة بطل المقد يمنا . 

و4 # الحادى عشر € الخيار ل( للرؤية 4 . لو 4 # الثسانى عشر € خيار 
( الشرط ) . ( و4 8 الثالث عشر # خيار لآ العيب ) قال الإمام.عليه السلام :. 
وقد أفردنا لكل من هذه الثلاثة فصلا لكثرة مسائلها فبدأنا مخبار الرؤية . 

2201 (فصل) 

ب فى خيار الرؤية 

قال الإمام عليه السلام : ( فن اشترى 4 أو أجاز شيثا ‏ غائيا ) لم يكن قذ 
رآه رؤية مثله أوكان حاضرا أو رآه رؤية غير مميزة وقد لإ ذ كر جنسه )€ وقدره 
سح البيع مع تكامل شروطه وله الميار على ما سيأنى . وقوله ذ كر جنسه المراد 


(۱) قيل وأى حق للول حت ينتقل الخبار إلى ورثته اه . 


كتاب البيع AY‏ 


إذا کان مثليا لامختاف بتفاوت التسمية باخثلافنوعه وصفته فيكفى فيه ذ كر الجنس 
وإلا لم يصح الابتعيين الحنس والصفة التى يتعين مها. والمراد إذا كان قيمياً وميز فى 
لفظ البيع» أو هذا مطلق مقيد با تقدم فى قوله ويجهول الكبن عخيراً فيه. 

أما إذا باع مالم بره صح أيضا ولا خيار للبائع لارؤية عندنا وله الخيار للغرر وذلك 
فى ثلاث صور : 

« الأولى € أن يقع من الشترى أو من غيره بمثايته تدليس بأن البيع دون 
ما هو عليه من النفاسة فى القدر أو فى القيمة أو أنه غير مرغوب إلية فى الشراء أو 
غير مرغوب فيه بالانتفاع حو أن يقول له إن الأرض البيعة فى موضع ناه أو غوف 
أو لا نسق من سيل أو بحو ذلك بحيث لولا التخرير لا باعبا فان هنذا مما يثبت به 
الحيار ولو باعما بالمّن‌الوافى فله خسار ويورث عنه . وكذا لو دل عليه الشترى أو 
غيره بعنايته بجلالة تمن المبيع الذى دفمه كأن يقال له هذا الم ن كذا قدراً أو صفة 
وهو على خلاف ذلك . فلوكان التدليس من البائع على للشترى بحقارة ادن أو غلاء 
امن أو حو ذلك ثبت له الميار کا ثبت للبائع . 

فل الصورة الثانية6 حيث تلق الركيان أو اشر ىمهم فن غین مهم کان له الجيار. 

# الصورة الثالثة # فى صبرة من الْمْن علم قدرها الشترى فقط وهذه الثلاث 
الصور راجمة إلى الغرر إذ الثلية فا له . 

و 4 إذا اشترى شيئا غائبا أو حاضر؟ کا تقدم كان له رده 4 بخيار الرؤية 
سواءوجده على الصفة الذ كورة أمأدنى أمأعلى فيثبت لهالرد من بعدالشراء إلى لإعقيب 
رؤية 4 فيتضيق الرد عقيمها على الفور ج ف الشفمة» فلو 'تراخي عن الفسح عفييها بطل 
الميار إذا علم أن التراخى ييطل والقول قوله ف الجهل وله الرد قبل الزية علالراخى 
ويثدت اللخيار له أيسًا فها عين وفا يثبت فى الذمة كموض الخاع ويرجع إلى القيمة 
يوم العقد . ويثبت الخيار أيضا فى المسم فيه اها زا مال السم والصرف وسائر 





الأثمان إذا كانت من التقدين فلا خيار رؤية فما إلا قبا كان معيبا منها فله خيار 
العيب . وحيث يثبت لهالخوار فلا بد أن يكون الفسخ فىوجه البائع إن كان حاضراً 
أو يعلمه بكتاب أو رسول إذاكانغائبا وهذا لازم فى جيع الفسوخات. ويثبت للبائع 
حق طلب الشترى لرؤية البيع ليبطل اق الثابت عليه للمشترى . ولا بد أن تكون 
الرؤية التى ينقطع اللميار عندها لإ مميزة 4 فاو رآء رؤية غسير مميزة حو أن يراه فى 
الرآة أو فى الاء أو رآہ وهو سكران لم يبطل خياره وكذا لو رآه ف الليل أو من خاف 
زجاجة لم يبطل خياره إذا لم يتحققه . أما أو كان لاز الرثى إلا بالرجاجة على عينيه 
لم يبطل خياره إلاإذا كانت الرؤية مها . وإذا كانت السن مقصودة فى الحيوان» وغير 
ذلك فى غفيره كسفيئة وسيارة ومحوهما فله الجيار حتى يعرفه ذو معرفة . ومن حق 
اارؤية أن :-كون ل بتأمل فاو رآء من دون تال لم يبطل خياره» ورؤية التأمل 
غير الرؤية الميزة لآن رؤية التأمل هى الرؤية التى يعرف مها الشىء فيغهم مها جودته 
ورداءته وغلاوٌّه ورخصه. 

ولا بد أرب تكون تلك الرؤية لآ شاملةلجيعغير الثلى € الستوى وغيره وهو 
الثلى الختلف والقيمىء فالثلى الستوى نحو أن يرى بعض الطمام من السكيلات ولو من 
غير البيع أو بمض‌السمن من الوزونات وحوذلك إن كان البيع مستويا فلو كان الثلى 
مختلفا لم تنكف رؤية بمضه دون بعض وكذلك القيمى الختاف فلو رآى بعض النازل 
من الدار أو على البناء دون أسفله أو المكس أو رآى المنازل دون السطوح أو رآى 
الهيمة ولم .ينظلر سنها إذا كان مةصودا فلا يبطل خياره » وكذا لو رآى ظاهرالسفينة 
أو السيارة أو النزل أو الرحى أو الساعة المعروفة أو الطنافس أو الزرانى أو حو ذلك 
غ يبطل خياره لأنه لا بد من رؤية باطن ذلك وظاهره ( إلا ما يمنى ) عن رژیته فى 
المادة حو أن يغيب عنه البسير من ابيع كأساس البناء وداخل المش وكذا ماقد 
أخذته الأملاح من الجدار فلا خيار له إذا لم ير ذلك إلا أن جد عيبا فله خيار الميب 


ككتاب البيع ۳4۹ 





وكذلك البثر إذا دخات تبما للمبيع ول برها فلا خيار له لأمها غير مقصودة فى السعة 
إلا إذا اشتريت مستقلة» وهذا يخلاف الدفن إذا كان فى الدار ودخل تبماً فلا بد من 
رؤيته مثل سار النازل لأنه يكون مقصوداً فى السعة . 

ف مسئلة © ورؤية البندق تسكون لباطنها بإلرى ولظاهرها بالرؤية فلو تشققت 
بإلرمى فان کان الرمى ° به من البائع فلا شىء على الرامى وله أن بأخذها أو يردها 
ولا ارش له ولا عليه . وإن كان من الشترى فبخير إن شاء أخذها وأرش القديم 
وإن شاء ردها وأرش الحديث . 

ل وببطل ‏ خيار الرؤية بأحد أمور عشرة : 

# الأمر الأول € بيبطل لإ بالوت ¢ أى فإذا مات الشقرى ولوكان وكيلا لم 
يضف بطل خيار الرؤية فى حقه ولزم ابيع لورثته وكذا لو ارتد ولمق » وينتقل 
الخبار إلى ولى من جن إلى صى بلغ . أما لو مات البائع فلا يطل الخيار على الشترى ؟ 

ف الأمرالثانى € ل الإبطال بعد العقد ‏ فاذا أبطل الشترى أو الفضولى وأجاز 
المشترى إبطال خيار الرؤية بعد المقد بطل الميار ولا يحتاج فى إبطاله إلى حكم حا كم 
ولا إلى تراض لضعفه لأن المقد غيم منيرم » وقول الإمام بعد المقد : لأنه لو أبطل 
قبل المقد أو حاله أو التبس لم يبطل لأنه لم صل سبيه » وأما لو شرط البائع 
إبطاله حال المقد فيفسد لأنه رفع موجبه بخلاف ما لو شرط الشترى إبطاله فلا 
يفسد المقد . 

ل و) 98 الأمر الثالك € أن يتصرف الشترى فى البيع بعد الشراء ( بأ ى 
وجوه | ل( لتصرف ا ولو على وجه فاسد فيبطل الخيار حو أن يبيمه قبل القبض أو 
يرهنه أو يۇجره أو يعيره أو مهبه وكذا لوأنكحه أو نذر به أو شفع به أو شفع فيه 
وسل لا بحكم . وفائدته أنه لو رده الشفيع على الشترى برؤية أو بميب فله أن بزده 


. وهو المب فى العرف أ‎ )١( 
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على البائع إذا سلمه بالج وهذا فى غير اللشتّرك فأما شرك فلا يبطل خيار الرؤية 
بتصرف أحد الشركاء » وكذا لو باع بعضه بطل الخيار لا لو باعه بإيججاب ول بمحصل 
القبول فلا يبطل فلو باعه بخيار بطل خيار الرؤية ولو عاد إليه با هو نقض للعقد 
من أصله . 

# وضابطه © كل تهرف لإغير الاستمال) يبطل الخيار» والفرق بينالتتصرف . 
والاستعال أن الاستمال قد يحوز فى ملك الغير مع ظن الرضاء وأما التصرف فلا 
يكون إلا فى الملك فلذلككان قرينة الرضًا بخلاف الاستمال فليس بقرينةء ولذا فلا 
يسطل به ايار ولو كثر › والاستمال عو أن يركب الدابة قبلرؤينها أو يلس الثوب 
أو يزرع الأرض ولو بالحرث قبل الرؤية فلا يبطل بذلك الخيار . فاو اختلفا فى 
الاستمال كان القول للبائع فى البناء وتحوه أنه رضى وللمشترى فى لبس الثوب ووه 
أنه للتعريف . 

(و) #الأمر الرابع € من الأمور البطلة لخيار الرؤية هو 2 التعمييب 4 
الحادث ف البيع قبل رؤيته فإنه ببطل خيار الرؤية إِدّا حدث بعد القبض ولو يسبب 
من البائع أو حدث قبل القبض بفعل الشترى . 

(و) 9 الأمر الخاسى € هو لإ نققص ) الحاصل فى البيع ل عمال المقد ) 
فلو نقص من البيع بعد قبضه قبل رؤيتهشىء مما تمل العقد ولو بأمر غالب أو مايتسامح 
عثله بطل الخيار حو أن يشترى البقرة وفها لين أو الشاة وعللهسا وف ثم ذهب 
اللبن217 أو الصوف بطل الخيار » وكذا لو اشترى الشجرة وعلها مر وشرط دخوله 
فى البيع أو جرى عرف بدخوله ثم ذهب الْمّر قبل الرؤية بطل الخيار » وكذا لوهزل 
البيع قبل الرؤية بطل الخيار ولو عاد إلى ما كان عليه . فلو كان النقص نقصان شمر 


(۹) لذا حلبها التصرف لا لو كا نتعرف فلا يبطل کا یاتی فى الأمر الثالكأثناء فصل ۰۹ ۲اه 
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فلا يبطل به المياره» وكذا الفوائد إذا ل تكن ثابتة حال المقد بل حدثت بعد المقد 
ثم استهلكت قبل الرؤية ولو ب مل اللشترى لم يبطل الميار . وقول الإمام عليه السلام 
لإ غالبا 4 يحترز من الصراة إذا انستهلك ينها الذى ثعله المقد فملى الذهب عنده أنه 
لا يبطل خيار الرؤية . والصسحيح للمذهب أن ذلك النقص يبطل به خيار الرؤية 
ويشبت له الرد بخيار الثرر » ولهذا كان الصواب أن قول « مطلتا » لا « تاليا » . 
و € 9# الأ السادس 4 لإ جس ما يجس » مع علمه أن ذلك هو البيع فاو 
اشترى اكيش للحم وجه أو البقرة للبن وجس ضرعبا فان الجس يقوم متام 
الرؤية فى ذلك» فى جه بطل خیارة فاو رای ذلك ول سه فهو فل قيار آنا 
مايشترى لاقذية فلا يشترط جسه بل تك رؤيته » ومثل الجس طعم مايطعم وشم 
مايشم ولس ما يهس فإذا حصل شىء من ذلك ولم يفسخ بطل خياره مع عامه بأن 
ذلك هو المبيع وأن له الخيار وأن الفسخ يكون على الفور وإلا فلا ينظل خياره . 
(و 4 # الاس السابع # إذا رأى ابيع بعد المقد مع عله أنه البيع وأن 
السكوت مبطل وأن الفسخ على الفور » فسكت ولم يفسخ نفذ البيع وبطل الخيار 
} بسكوته عقيما 4 وأو سكت ليتأمله بعد ان راه رؤية كاملة فإنه يبطل خياره » 
وكذا لو كرهه بقلبه ولم يلفظ بالفسخ فلو رضيه بقلبه عند الرؤية وفسخ عقييها لم 
وو #الأمر الثامن * أن يوكل على الشراء فيبطل اليار ل( برؤية من 
الوكيل ) لآن رؤبته رؤية للدوكل فلو رآ ثم فسخه الموكل بخيار الرؤية لم يتفسخ » 
وكذا لو أبطل الوكل خبار الرؤية لم بطل فى حق وكيل الشراء لا وكيل القبض 
لأن وكيل الشراء تتعاق به حقوق المقد فيكون الفسخ يخيار الرؤية وإبطاله إليه 
إذا لم بضف فإن أضاف تملقت المحقوق بالوكل . وأما وكيل القبض ووكيل الرؤية 
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فإنه يبطل خيار الرؤية بريمما إذا لم يفسخ ال وکل عقيب رؤيتهما لأنه ليس لما أن 
يفسخا بخيار الرؤية إلا أن يوكلا به ف( لا الرسول ) افلا تسكون رؤيته رقي ةللمرسل. 
والرسول هو الذى يقول له الشعرى قل للبائع يأمر لى بالمبيع معك أو مع غيرك 
والوكيل هو الدى يقول له الشترى اقبض البيع من فلان أو خذه من فلان . 

ل و ) 8 الأمر التاسع © أن تسكون الرؤية ل( لبعض ) من البيع كأ عوذجه 
أى « عَيدَتهُ » ولو من غيره إذا كان ذلك البعض لآ يدل على الباق 4 وحصل به 
معرفة جيمه حو بعض الطمام وبعض الثياب الستنوية فى النسيج والجنس والصسفة 
والصبغ أو ظاهرها الذى يعرف به خشوتها ولينها ورقتها فإن رؤيته فى البعض 
لاستوى بنزلة رؤيته للجميع فيبطل خياره ولو لم يدخل الذى رآء فى البيع إذ قد 
حصات رؤية بعضه وإنكان لايدل على الباق يأن يكون البيع مختلفا لم يبطل الميار 
برؤية البمعض كقطمتى أرض أو بعض شبكة للصيد أو للملف » وكذا الحموان إذا 
كان للحمل فلا بد من رؤية جيمه إذا كان الشترى ممن يعرف ذلك وإلا فهو على 
خياره إلى أن يعرفه ذو معرفة . وأما الأمة فلا بد من ردّية ججيمبا ماعدا المورة » 
وكذا المبد » وأما الكتاب فان كانت أوراقه مختلفة أو خطؤطه مختلفة فلا بد من 
رؤية جميعها وإن كانت مستوية وكان الحط فها مستوياً فشكن رؤية البعض . 

و 4 9 الأمر الماشر © أن يكون منله الرؤية قد رأى المبيع رؤية لإمتقدمة» 
ولو بمدت عن الشراء أو جس مايجس أو بحو ذلك فتك تلك الرؤية أو حوها 
ويبطل خياره إذا كانت لإ فما لايتغيّر 4 عادة فى مغل تلك الدة كالأرض والدار. فأما 
لوكان المبيع مما يجوز تغيره فى تلك المدة ولو لم يتغير فلا تسكن الرؤية التقدمة » 
وذلك كاللحم واللبن ونمو ها فهما يحتمل التغير فلاتكنى فى إبطال الجيار ومهما لم 
بحتمل التغير كفت الرؤية التقدمة ممن له الرية من وكيل أوأصيل. فلو رآءال وكيل 
كن » وأما لو رآ الأسيل ولم بره الوكيل فلا تكن لأن الرؤية لو كيل حيث لم 
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يضف لتعاق الحقوق به فان أضاف الشراء إلى موكله كفت رؤبة الأسيل المتقدمة 
وأما لو رآء الوکیل قبل الت وکیل فلا تسكنى إلا حيث لم يضف . 

( و ) إذا كان للمشترى فسخ الببع يار الرؤية جاز لإ له الفسخ قبلها 4 وإن 
لم يره سواء بلغه أنه موافق للصفة أو زائد عللها ولكن إذا كان البائع حاضراً كان 
الفسخ فى وجهه ولو لم برض وإن كان غائبا أعلمه بكتاب أو رسول » وهذا عام فى 
جمييع الفسوخات ماعدا الوقوف فلا يعتبر فيه ذلك » وأما رد المبيع بخيار الرؤية فلا 
يدجع المشترى با أنفقعليةك فى خيار اليب فلو تلف الببع بعد الفسع وقبل أنبرده 
إلى البائ تلف من مال الشترى ولو بد الحكم . 

( و ) إذا قبض الشترى البيع ول بره “م حصات منه فوائد ثم رآه ففسخه 
بالرؤية استحق ل فرعية ) فوائد لإ ماقبض ) ولا يازمه ردها ل( وإن ره) البيع ¢ 
وسؤاء رده بالحسكم أوبالتراضى ؛ وسواء حصات قبل القبض أم بمده: والراد بالفرعية 
هاهنا التكسب والأجرة حيث اشتراء وهو مؤجر ول تنفسخ الإجارة أو فصب عليه 
فلزمت الأجرة. وضابط الفرعية أنها ماليس لها جرم كالسكنى ومحوها ولو تولد مها 
ماله جرم كالأجرة ؛ وأما الفوائد الأسلية وهى مالم جرم كالصوف واللبن والولد والثر 
کا فى يده أمانة فإنه يازمه ردها إذا فسخ وتصير فى يده أمانة لايسْمئها إذا 
تلفت بدون جناية منه ولا تفريط. ولا يرجع بما أنفق على البيع وفوائد الأسلية 
إلا إذا نوى الرجوع ولسكن له الرجوع با أنفق علمها إذا وى الرجوع وإذا تلفت 
بدون جناية منه فلا يضما . 

9 فائدة # الغوائد الأصلية والفرعية فى خيار الشرط يحب ردها مطلقاً ولو بغير 
3 . وفالعيب وفساد المقد ترد الأسلية لا الفرعية مع الحكم لامع الراضى فلا 
يرد شيا مطلقا . وأما فىالرؤية فتطيبالفرعية للمشترى والأصلية ترد للبائع مع الفسخ 


بالسكم أو بالتراغى . 
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لو إذا اختلف البائع والشترى هل رأى المبيع رؤية مميزة أم لا کان 
(القول له ¢ أى للمشترى فى ن 4 الرؤية ‏ الديزة 4 وكذا فى ننى الجس 
المز ووه . (١‏ و إن اختلفا هل فسخ حين رأى أم لم يفسخ فالقول 7 لابائع 
فى نق 4 وقوع ل[ الفسخ 4 هن جبة الشترى لأن الأسل عدمه وصوابالعبارة 
« وللثاقى مهما الفسخ » . 


%9( (فصل) 
فى خيار الشرط 

و4 اعلم أن خيار الشرط ل يسح ) فى جيع المبيغ أو فى بعضه إذا تميزت 
الأثمان فى الختلف.» كان يقول : بعت منك هذه الثياب كل ثوب بمشرة على أن ترد 
ما شثت فى عشرة أيام ولا يحتاج فى الستوى كل كذا بكذا .. ل ولو ) وقع لإ بعد 
المقد لا ¢ لو وقع لإ قبله 4 أى قبل المقد فلا يصح إلا أن يجرى عرف بأن الشروط 
قبل البيعكالشروط حاله فيصح ک) أو وقع حاله. وإذا جمسل ل شرط ايار £ فلا بد 
أن تكون له لإ مدة معلومة 4 سواء طالت أمقصرتء فاو قال ولي ايار لساعة فان 
كان القصود بها الوقت القدر بستين دقيقة صح إن كان اراد ها وقتاً غير مقدز 
لميصح» فاو باع وقال لا مخلاية7© فإن علا أن الممنى خيار ثلاثة أيام صح وإلا 
فلا خيار . 

ویصح الحيار 4 4 مما أى للبائم والشترى } ولأحدهما أو 1 يجمل الشترى 
أو البائع الميار ( لأجنى 4 ولا بد أن يكون معلوما كزيد مثلا. لإ فيتبمه ) خيار 
ل الجاعل ¢ ويكون الخيار لما مما. وفائدته أن من سيق من الجاعل أو الجمولله وهو 
زيد إلى فسخ أو إمضاء كان الحم له . 


)١(‏ الخلابة. يكسسرالخاء : الخديعة باللسان اه 
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۾ واعر € أن البائع إذا جمل الميار للمشترى أو المكس فلا يقبمه الميار للجاعل 
وإن أوثم الأزهار خلاف هذا . وقوله ‏ إلا لشرط »4 أى إلا أن يشرط الجاعل أن 
لاخيار لنفسه فیبعال خياره ويبقى الخيار للأجنى فقط » فاو أمر غيره أن يبيع شيئًا 
مع شرط الخيار فإن ايار يكون لاوكيل مالم يضف . 

9 فرع € وأما لو وقع الحيار لدة مجبولة أو لأجنى تحبول فان كان حال المقد 
فلا يصحالعّد ولا الشرط و إن كان بمده صح التمد ولغى الشرط لأن الفساد طارى*. 

# واعل € أا قصح الزيادة بعد المقد فى الخيار والمن والبيع كا تقدم وسواء 
كانت فى الجاس أم بعده وسواء كان البيع باقيا أم قد تلف أم قد خرج من ملكه 
فإذا باعه ثم عاد إليه با هو ناقض للمقد من أصله فانه يرده بخيار الشرط وفائدة الخيار 
بعد التاف التراجع ما بين القيمة والمُن . 

لإ ويبطل ‏ خيار الشرظ بأحد أمور سبعة : 

# الأول € لإ بوت صاحبه 4 فإ نكان للبائع والشترى مع بطل خيار اليت 
وكان الى على خياره وإن ماتا مما بطل خيارهما واستقر المبييع للمشترى . 

# فرع € وإذا كان الشترى شخصين والبائع شخصين والخبار لما فن مات 
بطل خياره والمى على خياره ولا يقال انه قد تم البيع من جبة ايت فيبطل خيار الى 
كا إذا رضى أحدهة فان الوت ليس برضاء حقيقة ولكن لتعذر الفسخ من جهته 
شبه بالرضىء وإذا رد المى وجب أن يرد ورثة اليت لثلا تتفرق الصفقة على البائع . 
وقوله لإ مطلقا 4 أى سواء شرطه لنفسه أم لثيره فانه يبطل الخيار بموته . 

نم € وإذا شرط الخيار للا جنىفات الشارط بطل خياره لإفيتبمه ‏ بطلان 
خيار لإ الحمول له € وهو الأجنى فلا يبقى الجمول له على خياره سواءكان الخيار 
مقصورا عليه أم لا وسو اءكان وار لاشارط أم أجنبيا لأنه وكيل للجاعل والوكالة 
تبطل بالوت ؛ أما لو مات المحمول له وهو الأجنى دون ال جاعل لم بيطلل الخيار 
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على الجاعل سواء قيل أن الأجنى وكيل أم أصيل إلا إذا كان الجاعل قد أبطله أو 
شرط لا خيار له مع الأجنى . 
( و 4 # الثاني € أنه إذا أمضى البيع من له الخيار مغى لآ بإمضائه 4 وبطل 
خياره سواء كان المضى هو البائع أم الشترى أم الأجنى ولو 4 أمضى أحدها 
البيع ل فى غيبة الآخر 4 عن الجلس صح الإمضاء سواءكان المغى هو البائع فى 
غيبة الشترى أم امشترى فى غيبة البائع '( وهو 4 أى الغائي باق لإ على خياره 4 إذا 
كان الخيار للها . والإمضاء فى هذين الحككين ل( عكس الفسخ ‏ أى بخلاف الفسخ 
2 فلمك الأول » إن الفسخ من أحدها لايم من حبة الآخر حتى ل بأن يكو ن 
الفسخ فى حضوره إذا كان حاضر؟ وإن كان غائياً ازم أن برسل إليه أو يكتب إليه 
ولا يعتبر رضاوٌه » فلو تمذر حضور الآخر ناب عنسه الجا م ويكون الفسخ فى 
محضره » فإن4يوجد حاكم فن صاح ويشترط حضور الآخر سواء كان الفسخ بالقول 
أم بإلفمل » وذلك كان يكون الخيار ابائع فيتصرف فى البيع . نمم € فلو فسخ 
فى غيبة الآخر » فلا يتم الفسخ حتى يمل الآخرء فلو رجع قبل أن يعلمه فلا يصح 
رجوعه فلو تلف قبل عل البائع بالفسخ كان تلفه من مال الشترى إن كان الخيار له 
وإن کان لما فن مال البائم . 
« والمحك الثانى » فى الفسخ أنه إذا فسخ أحدها لم يبق الآخر على خياره بل 
يبطل الخيار ويفسخ البيع . 
لإ و) الأمر :9 الثالث € مما يطل به الخيار أنه كا يبطل بالإمضاء بيبطل أيتا 
إذا تصرف الشترى ف البيع ل بأى تصرف 4 « أو استمال » وقع منه ولو م يصح 
التصرف » حو أن يبيعه قبل القبض أو بمده » أو هبه أو يمتقه أو يعيره أو يستعمله 
كلباس الثوب وسكنى الدار ور كوب الفرس » فان ذلك كله يبطل به خياره ولو 
جبل كونه له » أو أن استماله يبطل خياره » وسواء استعمله ل لنفسه ) أوكان 


كتاب البيع ¥ 





لصاحة نفسه ولذبيع فإن ذلك يبطل به الخيار » أما لو فل ذلك اصاحة ابيع فقط 
کان رکبه ليسقيه أو ليعلفه أو يحمل له علا عليه : فإن ذلك لايبطل به الخيار ولو 
كان فى حضور البائع » وكذا لو استممله الشترى بإذن البائع فإنه لاييطل الخيار 
سواءكان الخيار لأحدها أو لا مما . « والحاصل » أن التصرف أو الاستمال من 
الشترى أو ممعوله يكون إمضاء للمقد » ومن البائع إذا كان الخيار له يكون فسخا 
للمقد » ولا يكون التصرف أو الاستعال مبطلا للخيار إلا إذا كان فمله لذلك 
ل( غير تمرف 4 لال البيع » أما إذا ركبه ليعرف كيف جريه أو مله شيئا ليعرف 
القدرالذى يستطيع مله فلايبطل . فلو تلف فن ماله . وكذا إذا أمر العبد ليعرفكيف 
طاعته » أو يعرض البيع ابيع ليعرف ما يدفع فيه وما أشبه ذلك فإنه لاييطل الخيار» 
. بذلك؛ وكذلك الاستخدام والانتفاع الذى يمتاد مثله مع بقاء الخيار لاييسال الخيار 
وكذا حلب البقرة وإتلاف اللين لا بيطل خيار الشترى لجرى المادة بذلك وإذا 
تصرف فيه للتعرف فلا يعرف غرضه إلا من جهته فيكون القول قوله فى أنه أراد 
التعرف فأما ماعرف أنه لا يفمله الشتّرى للتعرف (١‏ كالتقبيل ) يمني تقبيل الجارية 
( والشنع 4 به حيث بيع إلى جنبه مبيع فشفع المشعرى بالبيع الذى له الخيار فيه 
فيكون مبطلا للخيار ولو لم تثبت الشفعة لأنه تصرف لغير التعرفقماماء وكذا البائع 
لو شفع بالببع فى وجه المشترى كان فسخا للبيع . 

فرع واعلم أنه لايبطل خيار البائع بقبض الْمْن وإتلافه حيث سلمه 
الشترى إلى البائع ابتداء » وأما إذا طلبه البائع من المشترى فإنه رضاء واختيار لمام 
البيع إلا أن يحرى عرف بخلافه لم يكن رضاء . 

ل( والتأجير )4 ولو فاسدا _كالشفعة فى أنه تصرف لنفسه لإولو» أجره البائع 
إلى ل( الشترى ) وكان للمشترى الميار أو للبائع فإن تأجيره إياه فسخ منه الك البيع 
وإبطال لخيار الشترى ولوكان التأجير بعلف البهيمة فقط وكذا لو أعار البيع البائع. 


۸ ْ التاج الذهب 





سے 


أو رهنه أواستعمله لنفسه فإنه فسخ للبيع من جهته ولسكنه لايم حتى يمل به الشكرى 
ل اع الشترى من البائغ كان إمضاء للبيع من جهة الشترى وإبطالا لخيار البائع 
وقوله ‏ غالبا 4 احتراز « من صورتين » فإن التصرف لا بطل الخيار فهما . 

# الصورةالأولى € حيث يشريه المشترى مسلوب النافع مدة معلومة مي ۇ جر 
البائع من الشترى أو من غيره تلك النافع المستثناة فإن ذلك لا ينفسخ به البيع . 

# الصورة الثانية 6 حيث شرط أن لا فسخ له إلا برد المن أو مث له فى مدة 
معلومة فلا يكون فسخا أو أجره لعدم حصول الشرط الكن إنثم البيع من بعد تبين 
بطلان الإجارة وإن فسخ تبين حا . 

ف والرابع € عا يبطل به الخيار أنه إذا سكت من له الميار مدة الحيار ولم يفسخ 
قبل خروج الدة بطل خياره ل( بسكونة لام الدة4 لأنه بام الدة مبطل خياره سواء 
سكن أم فسخ وقد تمت الدة إلا أن يحدد الليار للبائع أو للمشتریعاد له كا تقدم فی 
قوله ولو بعد المقد» فلو اتفق ام الدة والفسخ رجح الفسخ »> وسطل الخيار بانقضاء 
الدة إذا كان من له الخيار ل عاقلا 4 قبل انقضائها جا يسع الفسخ . فأما لو انقت 
وهو غير عاقل حو أن يكون ناما أو مغمى عليه فى تلك الحال لم يبطل خياره بإنقضائها 
حت يعقل» فإذا عقل فله أن يفسخ فوراً وإن ل فسخ فوراً بطل خياره » وكذا 
الجنون إذا لم يكن له ولى أو كان له ولول يصدر منه أحد الأمر» ان: الق خأو الإمضاء 
فإنه ببق على خياره كا تقدم . وكذا إذا كان فىصلاةفريضة فانهلايبطل خيارهبانقضاء 
الدة بل له أن يفسع بمد الفراغ فور . أما السكران.فكالماقل يبطل خياره بسكوته 
حتى ثم وقت الخيار ل( ولو & كان الماقل ل[ جاملا ‏ لبطلان الخيار بالبكوت أو 
جاهلا لفى الدة إلا أن يجهل ثبوت الخیار .فله الفسخ متى عم فوراً ويمغى له 
قدر الجاس 

و4 94 الحامس © أنه إذا ارتد عن الإإسلام من له أى خياركان بطل خياره 
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ل بردنه 4 إذا استمر على كفره لإ حتى انقضت ) مدة الخيار فان اسل قبل انقضائها 
فبو على خياره إن 1 يكن قد أبطل وارثه الخيار بعد لوقه بدار الحرب . 

# والسادس © أنه إذا نسى قدر ان بطل الفسعع فاو اختلف فى قدر لمن عند 
ردته فالبينة على المشترى لأنه يدعى الزيادة . 

فو والسابع € حيث التبس من له الخيار فحينئذ لا خيار للبائع ولا للمشترى 
والعقد صحبح . 


۲۱۰3( (فصل) 


فى الببع حيث الخيار للمشترى وحده أو للبائع وحده أو لما . 

ل( و) بيانه أنه لإإذا انفرد به الشتزى) دون البائع أو انفرد به يمول له الخيار 
من جهة الشترى . انتقل حك اللك إليه وثبت له أحكام « خسة » وليس للبائع أن 
يطالبه بن حتى يتم البيع . 

9 الأول € أنه إذا اشترى رجه من النسب ل عتق عليه ولو جل الرحم 
مالم يشفع فيه لم يمتق لآن حق الشفيع سابق . 

عل والثاتى 46 أنه إذا اشترى أحد الزوجين الآخر أو بعشه انفسخ نكاحمما 
والخيار باق و يعد النكاح إلا بتجديد » ولو رد بالخيار أو شفع فيه لم يعد النكاح 
إلا بتجديد . 

#إوالثالك 6 أن المشترى إذا انفرد بخيار المبيع شفع فيه « وبه 6 أى شفمه 
منله سبب يستحق به الشفعة» وكذا له أن يشفع به فإن لم يشفع فلابائع الشغمة إذا 
رد الممّترى وكذا للمشترى فى خيار البائع إذا تم المقد . 

و) 9# الرابع والخامس© أنه إذا تعيب البيع لآ بميب أو تلف فى يده م 
فيكون لإ من ماله 4 أى من مال الشترى بعد قبضه ولو بفعل البائع ل( فيبطل »4 





° التاج اذهب 


خياره إذا اتفق أىهذه الأمور وينفذ البيع . (وا » ن لإلا4 ينفرد الشترى بالخيار 
بلكان ) مما أو للبائع وحده لآ فا ) لواجب هوا لإ لمكس) فى هذه الأحكام التى 
ذكرت وهو أنه لايمتق ولا يشفع فيه وله أن يشفع به ويكون فسخا منجبة البائع 
ولا يتميب 4 ولو بفمل الشترى ويضمن ما نقص من قيمته للبائع ( ولا يتاف 4 
من ماله لأنه حينئذ لم يكن قد انتقل عن ملك البائع ولوكان تلفه فى يد الشترى مالم 
يضمن فإن من صم نكالستام . 

ل( و4 2 من أحكام شرط الخيار فى البيع € أن لإ الفوائد ) الحادثة ل( فيه 4 
من أصلية وفرعية نكون مستحقة ل( من استقر له الملك ) من بائع أو مشكر وأما 
لو شرطت لغير من استقر له اللك فسد الببع ولا يقال إن الإإجارة تبطل الخيار من 
الجانبين إذ الراد أله لو غصب البيع أو كن موسا قبل البيع فالأجرة من استقر له 
الاك . وأما البن لو جرى العرف أن الشترى يسنهلتكه كا هو عرفنا فلا بيبطل الخيار 
ولكنه يرجع بالملف إذا رد ذات اللبن ( و 4 يكون « قرار » ل[ اللؤن 4 كالماف 
ووه « بعد قبض # الشترى للمبيع لإ عليه ) أى على من استقر له الك من بائع أو 
مشتررفيرجع النفق عليه إذا وى الزجو ع أو أنفق بإذن الما كم ولو كان المنفق غير 
امتبايمين » وأما قبل قبض الشترى له فملى البائع مطلقا ولا يرجع جا أنفق ونحوه ولذا 
قلنا « بعد قبض » و كذا ا لحك فى خيار الرؤية والعيب . 

ل( و4 «من أحكام شرط الميار € أنه قد ل( ينتقل ) الخيار عمن يستحقه إلى 
إلى غيره نيابة لا إرم لأسباب ثلاثة : 

# الأول * ل إلى وارث من 4 ارد فى مدة ايار و لإ لق بدار الحرب فإذا 
فسخ هالوارك انفسغ وإذا أمضاء مضى ويكون ذلك تإلنيابة عن الرتد فلو مات بطل 
٠‏ الخيار واستقر لمم اللك . أما لو مات الوارث فلا يبطل خيار الرتد لو رجع قبل 
انقضاء المدة لآن الوارث إعا كان نابا عنه لا وارماً . 
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ل و 4 9# السبب الثانى € أنه ينتقل أيسا إلى لإ ولى )€ مال لمن جن{ فىمدة 
الخيار وله الخيار فإن أفاق ولو .بعد مغى مدة الخيار فمو على خياره مالم يكن قد 
أمغى وليه أو فسخ وإلا فهو على خياره وله أن يفسخ بعد مضى المدة فى الجلس إذا 
أفاق ما لم يعرض عنه فان أعرض بطل إلا أن يحبل ثبوت الخيار له فله الفسخ فور 
متی عل فلو مات ولى من جن فلا يبطل خیاره لأنه له بالإصالة وللولى بالنيابة وكذا 
الحسكم فى خيار الرؤية والميب . 

3 و) #السبب الثالث € أنه ينتقل الخيار إلى ل( سى) اشترى له وليه شا 
بخيار ثم بلغ السى ف مدة الخيار » وإنما ينتقل إليه إذا لم يكن الول قد أمغى أو 
فسخ أو مات أو لحق بدار الحرب وكذلك ينتقلإلى يحنون أفاق ىمدة الخيار حيث 
اشتزى له وليه شیا خیار . 

ل( و # من أحكام شرط الخيار © أنه ل يلذو فى النكاح والطلاق والوقف 
والمتاق )4 وكذلك الإقالة والهبة على غير عوض والنذر والصدقة والإبراء والوسية 
والكفالة وسائر عقود التبرعات يلفو ألشرط فما بمنى أله لو شرط الخيار فى أى 
هذه كان لوآ وصح من دونه لأنه فى غير معاوضة فأما لوكان فى معاوضة كالبيع 
والإجارة والسكتابة والحبة.بموض ومو ذلك فلا يلغو بليدخلها الخيا ركا مرويأق. 

و ) من أحكام شروط الخيار © أنه ل( ييطل الصرف والسل وسائر 
الزبويات فإذا دخل فى أيها أبطله لإ إن لم يبطل 4 الخيار ل فى الجلس » الراد قبل 
التفرق ,لاما مبنية على الأنبرام والقبض والخيار ينافمما فأما إذا بطل الخيار قبل 
التفرق صح العقد . لإو» تبطل لآ الشفعة 4 أيضا بشرط الخيار حيث شرطه الشفيع 
واو أنطله فى الجاس لأن شرط الخيا ركالرجوع عنما . 

$ مسثلة ‏ إذ ثبت خيار الشرط للمشترى م أبدأء أه البائع من امن أو من بعضه 
ثم فسخ الشترى البيع بالخيار ازم البائع تسليم ما أبرأه فيه ولو جيع الْمنلآن الإبراء 


A‏ التاج الذهب 


عنزلة القبض كا ذ كر فى الهر إذا أبرأته منه الزوجة ثم طلقها زوجها قبل الدخول 
ومن ذلك الأجير إذا أبرأه الستأجر من العمل الذى استأجره عليه استحق الأجير 
الأجرة لأن الإبراء عنزلة القبض . 


4۱1 (فصل) 


فى خيار العيب وشروظة وأحاية 


( و 4 96 اعم € أن لإ ما 4 يرد به ابيع من العيب هو ما جع شروطا ثلاثة : 

# الأول € أن يكون الميب قد لإ ثبت € قبل البيع لإ أو حدث ف البيع 4 
بعده من غير الشترى ل قبل القبض ‏ للمبيع أو بعده فى مدة خيارها أو خيار البائع 
فهما كان كذلك صح رد العيب . فلو حدث من الشترى ولو قبل قبشه أو معه بعده 
و يكن حادثا قبل العقد ولا قبل القبض لم يصح الرد به . 

# مسئلة 6 وإذا كان فى البيع دعوى من الغير أنه أو بمضه له فهى عيب:فية 
سواء كانت الدعوى قبل تسایمه إلى الشترى أو بعده فيرده بها ولو سكت الدعي من 
دعواه مالم يسقطبا أو يبرى منها أو يقر ببطلائها وهذا كله مال يعرف أن الدعوى 
وقعت بعناية الشترى حيلة فى الرد حو أن يأمر من يدعيه وكذا لو اتكشف ف البيع 
حقا للغي ر كرور ماء » أو استطراق أو بحو ذلك فان ذلك يكون عيبا له الرد به کا لو 
كان فيه دعوى إذا كان عادة الظلمة سكنى الدار المبيعة كان ذلك عيبا . 

3 و 4 ف الثانى € أن لا يكون العيب قد زال عن البيع بل لآ بق 4 فيه مع 
ااشترى لإ أو )كان قد زال عنه القبش لكنه لإمادمع الشتزئ» فأمالو قبضه وذلك 
العيب زائل ول يعد مع الشترى لم يكن له رده به حتى یمود لاحتال أن يستمر زواله 
وإذا استعمله: الشترى فى مدة انقطاع الميب بعد علمه بالمیب وقبل عوده معه لم 
يكن ذلك رضاء منه بالعيب لأنه لا يمكنه الفسخ حتى یمود عنده . 


كتاب البيع ۳ 


ل( و 4 الثااث € أن يكون قد ل شبد عدلان 4 أو رجل وامرأتان أو عد لة 
فما يتعلق بعورات النساء تصف ذلك للمدلين وها يشهدان عند الما غبت قفن 
القيمة أو يثبت عيب المبيع بشهادة رجل وين الدعىأو بعلم الما كم أو بإقرار البائ 
أو تكوله أوبرده اليين. وقوله ( ذو خبرة فيه 4 أى أنه لا بد أن يكون الشاهدان 
من ذوى الخبرة فى ذلك البيع كالحدادن فى الحديد والجارين فى الجير أو من له خبرة 
وإن لم يكن من أهل العلاج فى ذلك الثىء ولا بد أن تكون الشهادة بلفظها لبيان 
ما هو العيب ويرجع إلى نظر الما كم فىتعرف حاله هل ينقص القيمة أو'لاء فاو شهد 
شاهدان أنه عيب فقط وشهد آخران أنه ينقص القيمة فلا يكفىلأنها مركبة ولأنهما 
لم ببينا ما هو العيب فلو بينا تحت الشهادة فى هذه السئلة ولو مركبة لآن الشاهدين 
الأخرين كالعرفين اة العيب . 

9 مسئلة 6 والعيب هو كل وصف مذموم تنققص به قيمة ما الصف به عن قيمة 
جنسه السلم بإلنظر إلى غرض الشتزى السليم سواء كان لنقصان عين كالمور أو ازيادة 
كالامضبيع الزائدة والثؤلول وهو الناتى؟ الصلب ف المسدكالحنازير أ وكان حالا كالبخر 
و إلا باق» ولابد أن يكون اعتبار نقصان القيمة بإلنظر إلى غرض الشترى وإرث لم 
ينقص بالنظر إلى قصد غيره كالبقرة الحامل حيث قصد اللحم فبذا ينقص القيمة بالنظر 

إلى غرضه ويزيد بإلنظر إلى غرض غيره . 
وإذا ثبت العيب بالشروط الثلاثة التى تقدمت ل رد به ما هو على اله 4 
لم يتغير مع الشترى بزيادة ولا نقصان؛ فان كان قد تغير فستأق أحكام.ذلك فان 
تراضيا يبقائه والارش جاز لأنه فى مقابل جزء ناقص من البيع لا فى مقابل رك 
الفسخ : 

ولا يحب رد العيب إلى موضسع المقد بل يرد ل حيث وجد المالك 4 فلو طاب 

البائع رده إلى موضع المقد لم يلزم الشتري إلا بشرط أو عرف فيازم » وكذا اأردود 


4 التاج المذصب 





بخيار الرؤية والشرط وغيرهما » ويازم البائع قبوله إلا أن يخشى عليسه من ظالم فلا 
يلزمه قبوله . 

وإذا رد الشترى البيع بعيب فانه ( لا 4 يثبت له أن لإ يرجغ »على البائع 
3 با أنفق 4 على البيع أو غرم لؤنة له أو مو ذلك ولوكان الرد بالك ولوكان 
الإنفاق بعدالفسخ وقبلالرد لأنه قدكان فى ملسكه إلا أن يأمر الحا كر بالإنفاق لغيبة. 
البائع أو تمرده عن الحضورللتخلية فيرجع حينئذ » وإذا لم يكن الإنفاق بأمر الحا م 
فليس له الرجو ع ل ولو علم البائع € بالعيب وقت المقد ولم يخير به الشترى فليس 
للمشترى الرجوع با أنفق 1 

# تنده 46 ومن العيوب ما يكون مختصا با الشترى نحو أن يشترى نملا أو 
خاعا ليلوسه فيجده ضغيرا أ و كير على رجله.أو يده أو غير ذلك ما يكون مالفا 
لفرض الشترى والقول قوله مع يمينه وكذا لواشترى الهيمة للحملوال ركوب غبلم) 
عيب ينع من القعدود . « والضابط فى الميب » هو أن كل عيب تنقص به القيمة 
واو بإلنظر إلى غرض الشترى فقط فإنه يرد به ابيع . 


}۱ (فصل) 


فى بيان ما يبطل به رد ا لمعيب ولا يستحق الشترى الرجوع بالأرش . 

واعلم أن الشسترى ل( ل) يستحق لإ رد ) الميب إلميب ل ولا يستحق 
أرش 4 ذلك الميب ل أن 4 اتف أحد « مانية أمور » 

# الأول € حيث لآ تقدم الم م قبل العقد بأن ذلك عيب ينقص القيمة وسواء 
شرط رد العيب أم لا فإنه يبطل الرد وكذا لو عل بعد المقد قبل القبض أو حاله 
واو جبل كونه عيبا يفسخ به فإنه يبطل الرد أيضا ( و كذا لإ لو كان الشترى 


كتاب البييع ا 


س 


قد ل أخبر بزوال ما يقسكرر ) من الميوب قبل المقد کالصر ع وحم الربم'“ وكبو 
الدابة ومو ذلك فإنهيبط لالردء والوجه فيه أن معرفة تتكراره كمرفة استمراره فان 
م يعرف أنه يتكرر لم يطل خیاره والقول قوله أنه غير عارف بأن العيب بكر إلا 
أن يكون ظاهراً عند االناس فلا يكون القول قوله . 

22 فرع 46 وأما لو كان هما لا یمود بعد زواله كالحدرى إذا حدث عند الشترى 
فليس بعيب يرد به البيع إلا أن يصف البائع للمشترى أنه قد أتاه رده بخيار 
فقد الصغة . 

# والثانى € قوله لإ أو 4 كان الشترى قد اطلع على العيب و لإ رضى » بذلك 
البيح بقول أوفعا ى كأن يتصرف فيه يمد الملم بذلك ولو جل كون القصرف مبطلا 
فانه يبطل الرد . 

و ) كلذا لإلو وجد بمضه معي فرضى لإالصحيح منه ) دون الميب إطل 
خياره فى الكل ولزمه ججيع البيع ولا أرش للمعيب ولو كان البائع شخصين وسواء 
تقدم الرضاء, على فسخ البمض أم تأخر فلو رد العيب ولم يذ كر الصحيح كان فسخا 
ورد للجه بيع . 

لإ ااثثالث 6 قوله [ أو 4 اطلع الشترى على الميب و لإ طلب الإقالة £ بعد الم 
إلعيب فاإنه يكون فى حكم الرضى» فأما لوطاب الإقالة قبل العلم بالعيب لم يكن رضى. 
فإذا اد: بی أنه جهل حكم طلب الإقالة فى كونه بعد العلم رضاء لم تسمع دعواه ويبطل 
خياره ظاهراً وباطتا . 

ل( فرع د وطلب الإقالة تقرير لامبيع عن الفسخ جيار العيب فيبطل بها خيار 
العيب وكذا سائر الحيارات . 





(1) جى الربع هى أنتأخذ یوما وتدع يومين ثم تجىء فىاليوم الرابع. ورت عليه الحى: 
حا ءنه ربعا أه . 





۹ التاج الذهب 


!أ ا 
# مسئلة که لو استقال البائع ىشىء ثم وجد فيه عيبا حدث مع الشترى فله رده 
سواء حملنا الإقالة بيما أم فسخا » والواجب فى الفسخ رد المبيع 20 

ل الرايع € قوله ل( أو 4 اطلع على العيب ثم (عالحه 4 أو أمر بمالمته ليزول 
بدواء أو غيره بطل الخيار ولو لم يعتثل الأمور لآن ذلك فى حكم الرضى إلا أن 
يمالحه باذن مالكه صح الرد ولا برجع بالغرامة فلو خشى هاا كه فالقياس أن يفسخه 
فى وجه الماک أو من صلح كا يأنى فى قوله «أو خشية الفساد» أثتاء فضل ۲٠٤‏ . 

# فرع 46 فاو اطلع على عيب غير الذى أصلحه کان له الرد به ولو کان من 
جنس الأول . 

:9 فرع © فاو مرض عند الشسترى فداواء ليرده بعيبه الذى هو غير الرض 
الحادث عنده لم يكن رضى وكان له الرد . أما لو أراد البائع أن باج البيع فى بد 
الشترى فلس له ذلك » وللشتكرى منعه لان له > فى رده وله أن ماله 
قبل التسليم 

وا فش ای ی و ثم اسكشف أن 
فيه عيبا ثم لإ زال ) ولم يمد ذلك العيب لمعه 4 فإنه يبطل يبطل خياره . 

× والسادس 36 قوله أو قبض الشترى البيع أو طلب الإقالة أو ع الجه كا مر 
أو تصرف 4 به أو استعمل:ل بمد العم ) بالميب (أى تصرف 4 أو أى استعال 
فإنه يبطل خياره ولا أرش لأن ذلك جار مجرى الرضى ولوكان جاهلا لثبوت ايار 
أو أن ذلك يبطل خياره حو أن يمتخدم كثيرا أو يأمر العبد يبيع أو ث راء أو 
يمرض البيع للبيع لا ممرفة قيمته مع المي أو يركب الدابة لا لعلف اواو 
ارجاع مع حضور البائع أو بلس الثوب ولو کان رادا له" حال لیسه وكة.ا لو .سكن 
أو زر ع أو طلب الشفمة به أو أ كل أو طبخ أو خبز أو أخرجه عن ملكه .ببيع أو هبة 

)١(‏ لعدم ثبوت العادة فى رد الثوب لاساله مخلاف الدابة فالمادة ثابتة بردها رأ كباعليها اه 








لتاب البيع ۷ 


أو تحوعما فإنه يكون رضاء إلا أن يكون ذلك بإذن البائع » وكذا لو حلب البقرة 
بعد علمه بالعيب إما لنفسه أو لدفع القرر عنها مع حضور البائع » أو حليها غير قاصد 
لنفسه ولا لدفع الضرر عنها كانرضى» لا لو حلما للبائع مع غييته فلا يكون رضاء . 
أما لو حلب البقرة قبل العلل ثم انتفع بإللبن بعد الم » فإن كان موجودا حال المقد 
کان ری وإن لم يكن مما عله المقد لم يكن رضاء » فلوكان ما ثعله المقد وقد جرى 
العرف بأن حلبه لا يكون رضى وأن الشترى يستهلك الاين فانه لا يكون رضاء . 

وقوله لإغالباً )4 احتراز من صور ثلاث » فإن التصرف فا بمد المل لا 
وو 

# الأولى € أن يستخدم المبد شيا يسير؟ يتسامح عثله فى الماذة أى يفعله 
الناس فى ملك غيرثم من دون إنكار فإن ذلك لأيكون رضاء . 

لل الثانية € أن يعرضه للبيع لينرف الفلاء والرخص فإن ذلك لانتيكون رضاءء 
وكذا لو حلب البقرة ليمرف قدر اللين ؛ والقول قول الشسترى فم أراده مع ينه إذ 
لايمرف إلا من جبته . 

والثائة € أن يركب الدابة ليملفها أو ليسقهها أو ليردها إلى البائع فانه 
لا يكون رضاء إذا كان البائع غائبا وقتاً يتضرربه اليوان» ولا عبرة بوجود الماكم. 
وأما إذا كان حاضراً فيكون رضاء » وكذا لو ركها لحاجته وحاجة الدابة أو أجرها 
بعلغها كان رضاء لأن علفها عليه . 

والأمس السابع © قله أو تبرأ البائع من جنس ) من العيوب .ينه ) 
أ أجناس معينة نحو بعتك هذه الأرض وأنا برىء من الصخرات أو الأشجار 
والحفر التى فا أو نحو ذلك صح ذلك » وإن لم يذ كر قدر ذلك الجنس يبرا منه 
وما من جنسه وإن كثر لملة الجبالة حيث كان ذلك العيب الذى تبرأ منه موجودا 

7؟ ‏ التاج الذعب ‏ لى ) 


3 التاج الذهب 


أو مقدر حصوله كالشىء الكامن لا ممدوما » فلأ يصح التسيرقٌ منه والمشترى على 
خياره . ولا يدخل ف الموجود ماحدث من جنسه هن بعد الشرط ولا ما انكشف 
من غيره . ( أو ) تبرأ من ( قدر) موم ل منه وطابق ) أى انكشف القدر 
الذى تبرأ منه من غير زيادة نحو بمتك هذه الأرض وأا برىء من ثلاث صخرات 
فها أو حو ذلك فانه يرأ ويبطل ذلك خيار الشترى » و كذا لو نقص أو لم بوجد 
شىء ويمتير المرف فما يسمى صخرة » فلو انكشف زائدا عما ترا منه وكان الزائد 
على انفراده ينقص القيمة فله رده به وإلا فلا . 

9 فرع € فأما لو تبرأ البائع من كل عيب فى البيع كأن يقول بمتك هذه 
الدار أو الفرس وأنا برىء من كل عيب فا أوخراب أو لاتصلح للسكنى أو اكوب 
أو حو ذلك سح الءقد ولثى الشرط وثبت للمشترى خيار رد الميب » وكذا لو أبرأء 
الشترى من كل عيب فإنه لا ييرأ . 

(لا) او تبرأ البائع لإ مما حدث ) فى النيع من بمد المقد ل[ قبل القبض ) نحو 
بعت منك هذا والنزمت لك با حدث فيه من العيب لإ فيفسد » المقد إذا كان 
الشبر شرطاً مقارئاً للمقد » وكذلك لو عين جنس الميب 'أو قدره لأنه يرا حال 
العقد جا سيحدث قبل القبض فرفع موجبه . أما لو تبرأ بعد المقد صح المقد ولغى 
الشرط وثدت الميار لاشترى . 

9 والثامن € مما يكون رضاء لو اطلع الشترى على الميب وطلب الأرش من 
البائع كان ذلك رضاء لأنه تقربر له فى ملكه فيبطل الرد والأرش . 


401١‏ (فصل) 


فى بيان الوجوه التى يوطل بها الرد ويستحق الثبترى الأرش. » وقد أوضحما 
الإمام عليه السلام بقوله : ل ويستحق ) الشترى ل الأرش 4 مالم يقتض ابا 


كتاب البيغ ۹ 





(لا ارد 4 فلا يستحقه ( إلا بإرشاء) يمنى إلا أن رضى هو بلرد مع رثاء 
البائع بالقبض . وإغا يستدق الأرش بأحد « أربمة وجوه » : 

# الأول » (( بتلفه ) أى بتلف البيع ل( أو بمضه فى يده) أى فى يد 
الشترى أو يد غيره بإذنه » فإذا تلف البيع أو بمضه مما لا يتسامح به ولو حم 
كالطحن لم يكن له فسخه بإلميب لكن له ااطالبة بالأرش » وذلككن اشترى 
طماما فأ كله أو أ كل بعضه قبل المل بإلميب ولو أتلف الباق بعد الملل لتمذر الرد 
بعد تلف البعض إلا أن يكون الرد بالتراضى وفها تاف ججيعه تعثير قيمته بوم التلف 
ل ولو تلف البيع لإ بعد امتناع البائع من القبض 4 للمبيع سد الفسخ بالعيب 
( أ ) عن ( القبول 4 فسخ لامع ) وفوع ل التخلية 4 بين البيع ويشهء 
أو بعد القبول ولم تحصل تخلية صميحة فإنه يتلف من مال الشترى ويرجع على البائع 
بالأرش فةط لاه قد ملكه فلا يبطل هذا اللك بعد استقراره ولا مرج من ملكه 
ويدخل فى ملك البائع إلا باختيار البائع أو حك الما كم مع التخلية . 

قال فى حاشية السحولى : « وما تلف بعد التفاسخ قبل الفبض أو التخلية تلف 
من. مال الشترى » وسواء فى الإقالة وغيرها » وسواء كان الفسخ من أصله أو مرك 
حينه ويستحق الآرش من البائع » » فأما لو قال الشئرى قد رددت عليك » فقال 
البائع قبلت وحصلت التخلية ثم تلف فيتلف من مال البائع والقرض أيضا من البائع 
عتزلة القبول وكذا لو حم الحا كر بالفسخ وحصلت التخلية ولو بدون أمر الحاكم 
كان تلفه من مال البائع 

9 والوجه الثانى 6 هو أن الشترى يستحق أرش العيب لا الرد ل خروجه 
أو بعضه عن ملكه ‏ بأى وجه من بيع أو هبة أو نذر أو عتق أو شفمة ل( قبل 
العم € بإلعيب لآ ولو خرج ‏ بموض 4 فإنه يستحق الأرش» فلو اشترى ثوبين 
معينين ثم باع أحدهما قبل العم بعيبه رجع على البائع بأرش الثوبين معا » ولو تصرف 


فى الثوب الآأخر بعد الملم إلعيب » وكذا لو خرج عن ملکه لا باختياره ولو بعد 
العم بإلميب وذلك كالحسكم بالشفمة فإنه يستحق الأرش. فلو خرج البيع عن ملكه 
منفعة لا عيناً » وذلك كان يؤجر الدار قبل العم فلا يبطل الرد . 

وإعا بيبطل الرد ببيع العيب ل مالم برد عليه & اليب ل( بحكم ) حاكم فإ 
رده الشترى الثانى بالحسكم كان ذلك ابطالا لأسل المقد فكانه لم يكن » وحينئذ 
يصح للبائع.الثانى رده على البائع الأول » وهذا مالم يكن قد ادعى البائع الثانى أن 
الشترى الآخر قد علم بإلميب ورضيه فإن كان قذ ادعى ذلك .فليس له الرد إلا أن 
يدعى أن الشسترى الثانى أقر بالميب ولم.يملمه الدعى فإنه يثبت له الرد على البائع 
الأول لورد إليه بالحبكم » وأما لورده على البائع الثانى بالترافى لم يكن لاثانى 
رده على الأول ولو بإذن البائع الأول لأن ذلك بنزلة عقد جديد بخلاف الرد 
بالحسكم فإنه ابطال للعقد فيصح له الرد » وكذا لو رد عليه بالحتكم فى خيار الرؤية 
والشرط وفقد الصفة » وكذا بالفساد الجمع عليه قبل القبض فإنه يصح له الرد 
على البايع الأول . 

# فرع € فلو رد العيب الشترى الآخر بالحكم وقد كان البائع الثانى قبض 
و العيب من البائع الأول وجب حينئذ رد الأرش وخير البائع الثانى فى البيع بين 
اننا 5 اورت زا امن » وليس له أن يمسك البيع والأرش إلا أن يرضى البائع 
بذلك جاز إذ الأرش هنا عوض نقص لا عوض حق . وحاصل ذلك أنه مهما ثبت 
الأرش بطل الرد ومهما ثبت الرد بطل الأرش . 

# الوجه الثالث € هو أن الشترى يستحق أرش المعيب لاالرد لإ بتعيبه ممه 4 
لعنى بتعيب ابيع مع الشير ى بعيب حادث عنده ينقص القيمة بدون السب القديم 
فإذا تعيب ممه امتنع رده على البائع بالعيب القديم ول و كان العيب الحادث من جنس 
القديم ويسستحق من البائع أرش القديم لامتناع الرد بسبب الميب الحادث مع 





الشترى ولكن لاعنع الرد إلا إذا حدث بمد قبضه من البائع أو بفمل الشترى ولو 
قبل القبض » و إذا امتنع الرد بالعيب لم يكن للاشترى الأرش القديم إلا أن يتراضيا 
على الرد مع اش العيب الحادث من الشترى أو بدون ارش فيحوز » فلو طلب البائع 
أن يأخذ البيع من دون أت وامتنع الشترى من أخذه إلا مع الأرش كان الشرى 
أول ¢ فستحق الأرش انه هو اللازم عند التشاحر کا و طليأة معا من فير ارش 
فالشترى أول به أيضًا 5 

وال »* أنه إذا تعيب عند الشترى فلا يمتنع الرد وجب الأرش إلا 
بشروط ثلاثة : 

# الأول ¢ أن يكون تعيب عنده لإيجناية 4 منه أو من غيره لیخرج ما لو تعيب 
ممه بغير جناية وسيأنى حكم ذلك . 

# والثانى 6 أن تكون تلك الجناية مما لإ يعرف بدونها € أى بدون الحناية 
كتقطيع الثوب أو نحو ذلك» فإذا تعيب مع الشترى امتنع الرد . 

؛ والثااث 4 أ لكون تلك الجناية صادرة عن تصضون جنايته 4 ليخرج 
مالوصدرت من لا تضمن جنايته كا سيأق . فت اجتممت هذه الشروط الثلاثة امتنع 
رد العيت ووجب الأرش للمشترى ولو وقدت الجناية بفعل البائع فى يد الشترى فإنه 
نع الرد وإذا جنى عليه الشترى أو الغير/فإنه يبطل الرد ويتمين على البائع أرش القديم 
إلا أن يتراضيا على الرد مع أرش الحديث أو بدون أرش جاز . 

قال الإمام ل وى عكسما ‏ يعنى قيض هذه الشروط الثلائة يمخير الشترى بين 
اخ ادش القديم و ارده ويازمه للبائع ارش الحديث . 

# فنقيض الشرط الأول © أن يكون الميب الحادث مع المشترى لا يجناية حو 
أن يكون من أثر استعمال» مثل أن يلبس الثوب من دون قطع حتى يتميب ثم يطلع على 





عيبه القديم ؛ وحكذا لو زرع الأرض بحرت لا بزير القيمة ثم اطلع على العيب» 
وسواء كان الميب ما يمكن الاطلاع عليه بذلك الاستمال.أم يكن بدونه» إذ القصود 
من الثياب اللبس ومن الأرض الزراع وأ جر المادة بنرك ذلك حى يمرف هل فيه 
عيب أم لا فلهذا لا جتنم الرد »وكذا لو تميب بفمل الشترى بإذن البائع فإنه لا قنع 
الرد ولا بلزم له أرش.. 

# ونفيش الشرط الثاتى © أن تسكون الجناية لا يعرف الميب القديم إلا بها 
52 البيض والرمان والجوز واللوز وذبح الحروان الحامل فيمثل هذه الجناية 
لا ممتنع الرد لن العيب لا يعرف إلا بها . 

9 وعكس الشرط الثالث © أن تسكون المناية صادرة ممن لا تضمن -جنايته 
كالميوان غيرالمقور والسبع » وحو أن تكون بآفة سماوية أو عرض أو هزال بدون 
تقصير فى العاف وكذا لوكانت بفعل . 

فل واعلم € أنه اذا اتفق تقيض أحد هذه الشروط الثلائة فإنه لا يمنع الرد بل 
(يخيد 4 الشترى لا البائع ل بين أخذه 4 أى أخذ البيع ( و 4 يلزم له على البائع 
ل( أرش ) الميب ( القديم € الى كان من عند البائع لإ أو رده» أى رد الميب 
(و4 يسل ممه البائع لإ أرش ‏ العيب ل الحديث 4 أى الحادث عنده فيخير الشترى 
بين هذين الأمرين . 

9 فرع € وحيث يطلبان الأرش مما أو يسقطان الأرش مما أو يسقطه أحدها 
فالشترى أولى به فى جبيع الصور . 

9 مسئلة € كل أرش يأخذه امشترى من البائع فهو ما بين القيمتين منسوبا من 
المن. وبيان ذلك إذا أريدمعرفة الأرش القديم هو أن يقوم المبيع حيحا بين الميبين 
ومعيباً ويرجع بقدر نقصان القيمة من النن. فلو قوم المبيع سميحا فى الميبين بستين 

. أما إذا زادت به القيمة فسأت أن الزيادة منم الرد اه‎ )١( 


كتاب البیع 4۴ 





ديناراً ومميبا بإلعيب القديم بأربمين وثمنه ثلاثون فإنه بنةص من الآن الذى هو 
ثلاثون قدر الثاث منه وذلك عشرة دنانير وعلى هذا فقس » وتمتبر فيمته إن كان 
الميب متقدما على المقد يوم المقد لأنه وقت الاستحقاق» وإ ن كان متأخراً عن المقد 
متقدما على القبض فقيمته يوم القبض » وأيضا كل أرش يأخذه البائع من اللشتري فهو 
ما بين القيمتين غير منسوب فإذا أريد معرفة أرش الحديث فيقوم البهع مع الميب 
الحديث ومع عدمه فا بينهما فو الأرش وذلك ظاهر . 

مسئلة46 فاو كان البيع لاقيمة له بعد كسرهكالجوز الفاسد إذا كان لسكسوره 
قيمة وكذا الرمان إذا كان لفشوره قيمة فان أرش القديم فيه هو ما بين القيمتين 
صحيحا ومعيبا قبل الكسر منسوبا من الم نكا تقدم؛ فلو كان لا قيمة له مع العيب 
لا قبل كسره ولابعدهكالبيض الفاسد وحوه فيلزم أن يرجع الشترى إن كله لان 
ابيع غير حيح ولو شراء عالابإلميب لبطلان البيع فلا بطيب ادن للبالع لأنه فى 
مقابل عرض باطل فتبطل إباحته . 

9 فائدة ‏ لواشترى شاة فسلخما ثم وجد لها معيبا فله أن يرد الحم والأرش 
وهو ما بين قيمنها حية معيبة وقيمسها مساوخة معيبة . 

9 نمم وبنير الشترى فى رد البيع مع أرش الحديث وإمساك مع أر شالقديم 
على حسما تقسدم ( إلا 4 أن يكون العيب الحادث عند الشترى نود ( عن سيب » 
ذلك السبب وجد لإقبل القبض فلا ثىء) على الشترى بل إن شاء رد البيع من دون 
أرشعليه للميب الحديث و إنشاء أخذ البيع وليسله أرش القديم. ولك كن يشترى 
جارية حاملا فينكشف فما عيبم وادت عنده خدث بولادمها عيب فا الميبمتواد 
عن سب ب کان مع البائع وهوالوطء فيخير إنشاء ردها ولا أرشعليه للميب الحادث 
عنده بالولادة وإن شاء أمسكبا ولا أرش له أيضا للميب القديم لأنه لا بثبث له ذلك 
إلا إذا تعيب البيع ممه لا عن سبب من عندالبائع قبل القبضء أماإذا کان عن سبب 
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واختار إمساك البيع فليسله أرشء فاو باع الشترى الجارية وبطل الرد بأى وجه فان 
للمشترى الثانى أنيرجع بأرش الميب القديم والحديث» وكذا للمشترى الأولء وكذا 
لو اشترى مدآ قد استحق القطم لسرقة أو لجناية قبل القبض ققطعت يده عندامشترى 
فإنه لا أرش عليه للقطع ولا يبطل به الرد مالم يعت فان مات وجب الأرش فقط لأن 
الوت زيادة على العيب . 

فان زال أحدها 4 أى أحد العيبين وها القديم أو الحديث عند المشترى لا عن 
سبب من البائع « فان زال القديم فلا أرش على البائع E‏ تسل الأرش 
فلا يلزم الشترى رد ما تسم من الأرش لأنه قد طاب للمشترى وملك عند أشنم 
يحق فلا يازم رده إذا زال سيبه وكذا لو ازم المشترى عند الرد أرش الحديث ثم زال 
بمد أن سلم الأرش فلا يازم البائع رده لأنه قد طاب له ذلك . « وإن زال الحديث» 
ثبت للمشعرى الرد ولا أرش عليه لا حدث عنده ثم زال ولو لم يكن عن سبب من 
عند البائع 5 

ل( فان التبس أمبما4 زالهل القدم أم الحديث واختلف البيعان. فقال البائع [ما 
زال القديم فلا خيار لك » وقال الشترى إن زال الحديث فلى الميار ولا بينة لأحدهما 
فان حلفا مما أو تكلا مما أو تصادةا على اللبس بطل الرد و لإتمين الأرش) للمشترى 
ولو قال البائع يأخذه من دون أرش فالحق للمشترى فى الأقل من أرش المَبين لأن 
الأصل براءةالدمة مرن الزائد. وقوله ل وَوَطْوُّه 4 أى وطؤ البيع حيث كان جارية 
فوطها الشترى قبل الملم بإلعيب ( ومحوه ) أى نحو الوطء وهو ما كان لشهوة من 
تقبيل أو لس أو نظر هو لإ جناية 4 من الشترى ولوكان ذلك بإذن البائم فيبطل 
الرد ويستحق الشترى الأرش» وسواء علقت من الوطء أم تملق»› وسواء كانت بكر 


أمثيبا. وأما إذا وطئها غير الشترى فإنكانت بكرا امتنع الردراشية أم مكرهةء لأنها 
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جناية ممن تضمن جنايته ذإ ن كانت ييا فلا يمتنع الرد إلا إذا علقت أو نقصت قيمتها: 
بعد أن حدث الوطء . 
( و ) #الوجه رابع مايستقبه المشترى الأرش ويبطل رد البيع (بزيادته 4 
إذا حدثت ممه أى مع الشترى ولو فى يد البائع بعد أن قبشه المشترى ثم أبقاء فى يد 
البائع ولكن لا عتنع.الرد إلا بشرطين : 
# الأول € أن تسكون الزيادة مرن ل مالا ينفصل ) كصي, الثوب وطحن 
الحنطة إن زادت القيمة بإلطحن وإن نقست فمَيْبٍ ينع الره وكذا حرث الأرض 
حرا يزيد القيمة وسقل السيف وات الببويق بمسل أو سمن أو سكرء وبالاء يكون 
نقصان صفة يقنع الرد بها ويلزم الأرش . 
# الشرط الثانى 4 أن تكون الزيادة « بفعله 4 أى بفمل الشترى أو بفمل 
غيره بإذنه وإلا فلا رتنع الرد مثل السمن والكبر فى الحووان فإنهما لا يعثمان الرد 
لآمهما ليسا بفعله . 
لو ) أما فى النفصل 4 فملى إلذهب عند الإمام عليه السلام ( يخير ) 
المشترى لإ بين أخذ الأرش 4 مع إمساك البيع ‏ أو القلع 4 للزائد ل والرد 4 
للمبيع وهذا على خلاف القياس 3# والقياس € أنه إذا أمكن فصل الزائد بدون أن 
. يتضرر البيع بما ينقنص القيمة أن الشترى بخير إما أنيمسك البيع ولا رش له 
5 يقلع اازائد ويرد البيع ولا شىء عليه لإ فإن تضرر ) البيع حى نقصت قيمته 
)١‏ وقد استنكر السحولى أخذ الأرش » وقيل ان هذا إذا كانت الزيادة تتضرر بالفسل 
لأن المشترى كالمغرور أه .. 


(؟) هذا القول للفقبه على وقد قرره المفق والشاى والوشلى على حوائى اليان وحوائى 
الشر.ح » واختار القاضى عبد الله العسى أحد شارحى الأزهار وهو الذى ينطبق عليه الشابط 
المتقدم أنه مهما ثبت الرد بطل الأرش ومبما بطل الرد ثبت الأرش اه . 


4٦‏ التاج الذهب 


بفصل الزائد التصل به مع جهاهما أو جهل الشترى أن الفصل يضره ف( بطل الرد 
حينئذ لأن نضرره با ينتقص قيمته كلعيب الحادث عند الشترى يجناية فيبطل الره 
إلا الأرش 4 فيازم البائع لا إذا رضى البائع بالرد مع تضرر البيع بالفصل فلا يازم 
الأرش وحيلئذ ليس للاشترى إلا أن يرضى به بلا أرش أو يفصل اازائد ويرد البيع 
فاو لم يفصل الزائد وقد ظنا أو طن الشترى أن الفصل يضره بطل الرد لا الأرش» 
أما لو فصل مع حصول ذلك وألظن بطل الرد والأرش لأنه تصرف. وهذا التفصيل 
إذا کان العيب والزيادة فى البيم . 

أما لوكانالمبييع والمن قيمبين وكان المبيم معيبا والمن سلما وحصلت اازيادة فيه 
كمه کا بينه الإمام بقوله (١‏ ولوكان الزائد بها من المعيب ) الراد فإن كانت الزيادة 
حادثة فى من العيب حال كون الْدْن ل قيميا ساما 4 من العبب وكذا لو كان مثليا 
غير نقد وقد مى أحدالتقابلين ثمنا مجازا مع أن القيميين عند التقابل يكونان مبيمين 
معا ء نعم فهما كان المبيع معيبا وكانت الزيادة فى المّن مع كونه سلما لل يبطل) الره 
لمعيب ولو تضرر الْمّن بفصل الزيادة ولسكن بلزم الراد بينْهما قبل الفصل (و) إذا 
وقع التراد لز( استحق 4 واضع الزيادة ل( قيمة الزيادة 4 الى وضعت فى السليم وتقوم 
قيمنها مصنوعة غير مركبة ودف فى غير جنسها لثلا يكون دبى . 

9 مثال © أن يشترى فف" سليا بقمقم معيب فيحلى السليم ثم يرد عليه ذلك 
العيب بإلميب فإنه لا يبطل الرد ويجب على بائع السليم أن يدفع لوافم الخلية قيمنها 
مصنوعة غير مركبة كا تقدم ولو قدّر أن السلمم لا يتضرر بفصل الزيادة عنه ولواضع 
الزيادة فصاما لو أراد فلو كان امن من النقد وقد خلاء لزم أن يسام مثله . 

وقوله كلو تضررت الزيادة وحدها فهما 4 أى فى الصورتين مما وها حيث 
كانت الزيادة فى العيب وحيث كانت فى السلم فإنه لا يبطل الره ولو قدّر تضرر 


ش كتاب البيع يفف 


ازبادة بفصلها تما هى عليه ولكن يجب مالكها قيمنها مبما ل برض به متضرره 
وتقوم قيمته التى عل الميب مركية لأنة لجأ وقيمة التوعلى اسليم غير مركبة كاتقدم 
وحيث إيتضرر مأهى عليه بفصلبا یر مالسكها إماأن ین رکا وبأخذقيمنها کا تقدم أو 
يفصلا ولا أرش له أو تضررت . 

# والحاصل فى مسئلة الاقم € إذا أراد إرجاع الميب وقد زيد فيه أو فى تنه 
السليم أنه لا يخلو إماأن يكونالتضرر فى الميب أو فى السليم أو فى الزيادة: فان كان 
التضرر فى العيب امتئع الرد واستحق الأرش» وإن كان فى السليم لم يمتنع الرد ولزم 
مشترى العيب قيمة الحلية ) وإن کان اضر ف الزيادة فى أهما بت ارد أشا 
ولکن إن كانت لا تنفصل أخذ صاحبها عوضها وإ ن كانت قد تنفصل خير مالكها 
بين أخذ قيمتها وفصلها والأرش له لو تضررت بفصلها وأما ما هى عليه فيرد سواء 
تضررأم لا »> فا وكانا معيبين لم جتنم الرد أيضا حيث ل بتضرره وإن تضرر امثتع 
الرد » فإن تضرر أحدهما دون الآخر فإن أراد الفسخ من لا بتضرر ما حلاء كان له 
الفسخ والآخركاللجأ وإن أراد الفسخ من يتضرر ما حلاه فقد امتئع الرد بعل الثضرر 
أو ظنه ویتراجمان فى الأرش . 

(١‏ وأما 4 إذا كانت الزيادة ‏ بفمل غفيره € أى بفمل فير الشترى بدون إذنه 
فالتصلة كالسمن والكبر وكذا صباغة الثوب وحرث الأرض ونحو ذاك من 
الناسب لا حكم لما ولا بطل بها رد المميب لإ فيرده ) بزيادته من غير شىء له وإلا 
پرضی به ولا ثىء له لأأنه لا يجب على البائم أن قبض الزائد على ملكه ويس عوضه» 
وأما. إذا كانت تنفصل ولا يتضرر العيب بالفصل فانه يفصلبا ويرده وحده. 

ف واعل € أنه مهما ثبت رد الميب فإنه يرد ل( دون ) الفوائد ف( الفرعية ) وى 
مالا جرم لها من نفس البيع كالكراء وكسب المبد ونحو ذلك لإمطلةا4 سواء فسخ 
بالمحكم أم بالتراضى ل( وكذا ‏ الفوائد ( الأسلية 4 وهى ماما جرم من نفس البيع 
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كالواد والثر والصوف فإنها لاترد مع الميب إذا لم يشملها المتد ف( إلا 4 أن يفسخ 
العيب ل( بحكم ) فإنه يجب على الشترى رد الفوائد الأصلية مع البيع لأ نه فسخ للمقد 
من أصله فإذا تلفت لآ فيضمن 4 الشترى ل( تالفها £ إذا تلفت بجناية منه أو تفريط . 

201 (فصل)' 

فى أحكام تنتعلق بخيار الميب . لإ و ) اعم أنه من عل بعيب ماششراه کات له 
ل فسخه 4 متى شاء ولا يحب التمجيل لأنه لإ على التراخى ) إلى أن يصدر منهرضاء 
أومايحرى محراه؛ وذلك كن يحصل أحد الأمور ألْمانية السابقة”"“ التى يبطل بأحدها 
الرد والأرش أو أحد الأوجه الأربمة التى يبطل بأحدها الرد دون الأرش لآ و & 
من أحكام خيار الیب أنه ل( يورث ) بمنى أنه إذا مات من له خياز العيب انتقل 
الميار إرثا إلى الوارث فاو اختلف الورثة فى رده والرضى به كان أن رغى مم 
ویازمه جیما و إن ردؤه جي فيازم رده إلا إذا كان سيبتاع بأ كثر من تنه وكان 
ماله مستغرقاً بالدين لم يكن للورثة رده . 

و ) 3 من أحكام خيار الميب © بعد قبض الشترى لهبيع ان فسخه على 
أحد وجهين أما [إلتراضى) بين البيمين فلا بد من إيجاب وقبول أو مافى حكر القبول 
وهو قبض البائع لمعيب وإلا كان كالماطاة فيتلف مرن مال الشترى . $ والوجه 
الثانى © قوله ل( وا 4 ن إلا 4 يكن ثم تراض لآ فبالحكم ) إن تشاجرا ل( بعد 
القبض 4 ولا يفسخ مع التشاجر إلا بالمكم ل ولو كان الميب لآ ممما عليه 4 » 
وكذا لوكان التشاجر قبل القبش وكان‌الميب غير مجمع عليه فإنه لاينفسخ إلابالحسكم 
أما و کان قبل القبض وكان العيب ممما عليه فلا يحتاج إلى حكم ولا إلى تراض. 
والجمع عليه من اليب هو ما اتفق عليه القومون أنه عيب ينقص قيمةالبيع » وكذا 


)0 بفضل ( ۱١۱۲‏ ) اه . (۲) بشصل ( ۱۱۳ ) اھ ء 
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رد ان الميب إذا كان من التقدين أ كان مثلا غير معين » ثم وقع مميب فإنه يجب 
إبذاله ولا يحتاج فى رده إلی-حکم ولا تراض» فإذا خلى يينه وین الشترى سح الرد » 
أما إذا كان قيميا أو مثلياً معيئا فيمتير فيه مايمتير فى البيع لأنه يكون مبينا . 

# فرع € وإذا وقع التفاسع بالترامى أوبالحسكم فإنالبيع باق فى ضمان الشئرى 
حتى يقبضه البائع أو يلى له وقبل ذلك يتلف من مال امشترى ويستحق الأرش على 
البائع کا مء وكذا لو فسخه فى وجه الام ولم يقبشه الاك ولا البائع . وإذا 
وجد الشترى عيبا وكان البائع غائ فإن الشترى يرفع البيع إلى الاك لينقض البيع 
ول هو ينوب عن »4 ذلك لآ الفائب و) عن ل التمرد فى الفسع 4 على الشترى 
و ) ينوب عنه فى ( البيع ‏ أيضا ( لتوفير المْن 4 أى لدفع ان للشترى إذا 
كان البائع قد قبض امن وم يتمكن الحا كم من رده إلا بالبييع لدلك العيب أو يبيع 
غيره من أملاكه على مايرى. وهو ينوب أيضاً عن الى والجنون فإن لم يكن البائع 
قد قبض الفن إن الحاكم ينقض البيع ويرد البيع إلى من نسبه وكيا للثائب 
( أو ) يبيعه ل( خشية الفساد 4 عليه إذا كان البيع ما يخشى فساده كاللحم 
والحضراوات ويحفظ ينه للبائع » وكذا لو خشى أن تلحقه غرامة يبقائه حي ث كانت 
أ كثر من نه فإن الحا كم بديعه ويحفظ الثمن . فإن لم يكن فالناحية حاكم وخشى 
تلفه أو فساده قبل وضول البائع فله أن يفسخه فى وجه من صلح . 

فرع € ويبع الماک إن کان لدفم الثمن سح » ولو کان البائع حاضراً حيث 
هو.متمرد فان کان غا لم يصح إلا إذا كانت غيبتسه مسافة قصر أو جهل موضعه 
أو لا ينال » وإن كان المبيع ملحشية الفساد فإن كان البائع حاضراً لم يصح وإن كان 
فائا صح ووجب لأن الما قد صار وليه فى تلك ال مال ولوكانت السافة قريبة . 

نمم ؟ ويجب رد الفوائد التىثعلها المقد متصلة أو منفصلة كالصوف واللبن والواد 
إذا وقع الرد بالتراضى » وكذا الفوائد التتسلة حال الرد » فإن وقع الرد بالحكم فملى 


e‏ التاج اذهب 


ما أوضحه الإمام بقوله : ( و ) إذا حكم الماك بفسخ العيب بالبيب فإن ل( فسخه 
إبظال لأصل الءقد ) فيصير المقد كانه لم بقع فترد معه 4 أى مع العيب فوائده 
(الأسلية 4 كالصوف والولد واللبن الحادث مع الشترى لا الفرعية كثلة الدار 
فتطيب للاشترى لإ ويبطل كل عقد 4 أو إنشاء لإ ترتب عليه € فلو باع دارا بعبسد 
فرهن العبد أو أجره أو باعه أو وقفه » ثم فسخت عليه الدار بميب بعد ا لمكم فا 
الفسخ يبطل الإنشاءات المثرتبة على المقد الأول لأنه قد بطل .وها مبنية عليه 
فينفسخ الرهن والبيع والإجارة والوقف وتحو ذلك إلا الشفمة فلا تبطل بعد الحكم 
مها ولو فسخ السبب باسيب » وكذا الحوالة لاتبطل بعد قبضها لأنها قد صمت فيرجع 
على اميل . 

( وکل عيب ) عل به الشترى وقت البيع أو انكشف فى البيع ( لا قيمة 
لهمي ممه مطلقاً ) أنى في جيع الأحوال سواء جنى عليه مع الميب أم لم يجن عليه 
فإنه يقتضى أن يكون البيع باطلاً من أصله لأنه اشترى مالا قيمة له وإذا كان باطلا 
ل( أوجب رد ججيع الثمن 4 › مثال ذلك أن يشترى فرسًا قد عقرها کاب گ2 
قبل قبغها فإنها إذال يكن لحا قيمة مع ذلك رجع بكل ان علىالبائع سواء اشتراها 
ال بذلك أم جاهلا ولا يقال إن ذلك إبإحة للثمن لأنه فى مقابل عوض باطل فتبطل 
إاحته ويكون لمن فى يد البائع مضموتا عليه » وأما إذا كان لا قيمة مع الميب فإن 
اشتراها مع الس لم يرجع بشىء وإن اشتراها مع الجهل ردها مع البقاء أو رجع 
الأرش مع التاف أو ما فى حكه وهو خروجه أو بعضه عن ملک كا تقدم . 

(لا4 إذالم يكن له قيمة لإ بمد جناية فقط 4 وقمت عليه بحيث لو لم يمن عليه 
لكان له قيمة ل( فالأرش ) هو الواجب له ل( فقط 4 وهو مابين قيمته مميبًا سلب 
من الجناية وقيمته سليا منها غير معيب منسوباً من لن » ولا يستحق الرد بذاك 


. وهو الصاب بداء الكل وقد زعموا أنه لابيراً جرحه اه‎ )١( 





الميب لإ وإن لم يعرف العيب لإ بدونها 4 أى بدون الجناية فإنه لا يستحق الشترى 
إلا الأرشفقط » مثال ذلك : الجوز الدىقد اختل لبه فإنه لايمرف اختلاله إلا يكسره 
ولا قيمة له بعد الكسر بخلاف ما لو بقيت سليمة فإن لها قيمة ولو عل أمها تختلة الب 
فانهم رجا زخرفوها وتركوها زينة أو يلمب مها الصبيان » ونمو ذلك الرمان الفاسد 
والبيض الفاسد » هذا إذا كان له قيمة قبل الكسر » أما إذا لم يكن اذاك قيمة 
لا قبل الكسر ولا بمده فإنه يرجع بالثمن كله كا تقدم قريبًا » ولو كان لا يعرف 
العيب إلا بالكسر . 

ل( ومن باع € بقرة أو حوها لإ ذا جرح ) وقع من غير البيعين يعرف فى العادة 
أن مثله ل( يسرى فسرى ) ذلك الجرح إلى إتلاف النفس أو إتلاف عضو مها مع 
الشترى لآ فلا شىء على الجارح فى السراية 4 من وقتى البيع إلى الرد لا للبائع ولا 
للاشترى ¥ إن علا 4 عند المقد أنها قسرى : أما البائع فلأنه قد رضى بإسقاط حقه 
لاعل والسراية وقمت فى غير ملكه ‏ وأما الشترى فكاأنه قد رضى بالجرح أو 
السراية لا علم . ( أو ) عم ل( أحدها ) عند المقد أمها تسرى فلا يكون لأحدها 
أن يطالب الجارح بأرش السراية فأما أرش ال جراحة وما سرى إلى وقتالبيع فلبائع 
أن يطالب بأرش ذلك فقط . 

ل( والسكس إن جهلا 4 كون تلك الجراحة تسرى ل وتلف 4 اابيع بالسراية 
أو غيرها فى يد الشترى قبل رده أو امتئع الرد بأحد الأوجه الأربعة الارة بفصل 
(+1١؟)‏ فل أن يرجع على البائع بأرش السراية والبائع يرجع على الجارح با أعمطى 
الشترى من الأرش لاله غرم مقه بسببه ولم يكن قد علمه قبل البيع حتى يكون 
رى باسقاط الحق » وكذا لو أبرأ الشترى البائع من الأرش فإنه يلرم الجارح 
الأرش للبائع . ونا يرجع البائع على الجارح بما أعطى حيث كان الثمن مساويا 
القيمة أو دونها . أما إذا كان أً كثر لم برجع البائع إلا بأرش الجراحة » وعليه 





للمشترى أرش العيب ولو زاد» مثاله : أن تكون قيمته فى غير سراية عشرة ومع 
السراية تسمة والثمن عشرون درها فإنه يسام البائع للمشترى درهين » وذلك هو 
مابين القيمتين منسوباً من الثمن ولا يرجع علا جارح إلا بدرم لأن ا لجار حلايضمن 
إلا ما نقص من القيمة وهو درم ودرثم لا رجوع له فيه . 

( أو 4 کان البيع باقيًا و ل( رد » على البائع ( بحكم 4 حا كم أو رد با مو تقض 
العقد من أصله بغير الحكم كخيار الرؤية والشرط فللبائع أن يرجع حينئذ بأرش 
السراية على المارح لأنِ الفسخ بالحسكم إبطال لأصل المقد فسكان السراية وقمت 
فى ملكه فلو کان‌الرد بالتراضى لم يرجع أمهما على الجارح » وکذا لو رضيهالشترى 
لم يرجع أمهما على ال جارح أيضا .. والجرح الذى يسرى .لإ هو عيب € فإن جهله 
الشترى أو جبل كونه يسرى وقد علم الجرح » فله أن يفسخه مع البقاء لن سريانه 
عند الشترى لاعنع الرد ولا يازمه أرش ماسرى عنده ومع التلف يرجع بالأرش 
على البائع كسائر العيوت . 

9 واعلم € أنه ليس للوصى أن يفسخ امعيب بالتراضى إلا لمصلحة ظاهرة لإوإذا 
فسخ بحكم ولزم رد الثمن لإ وتعذر على الوصى الرد من التركة فن ماله & م لو باع 
الومى شيئًاً من التركة ثم قبض الثمن فقضاء به الغرماء أو استهلكه الورثة ثم فسخ 
ذلك الثىء بحكم أو استحق بحكم فإنه يجب عليه رد الثمن» فإن كان باقياً فى يده 
رده بمینه للمشترى وجوباً وإن لم يكن باقیاً فان كان للميت شىء باعه ورد مثل ذلك 
الثمن للشترى . وإن لم يكن للميت شىء استرجع الثمن من الغرماء » وكذا من 
الفقراء؛ فإن لم يمكنه الاسترجاع منم رد الثمن من مال نفسه » فإن نوى إقراض 
اليت كان له أن يرجع إن ظهر له مال وله أَنِضًا أن يرجع على الغرماء ودوم ف 
التركة حيث ل ينو التبر ع عن اليت : 

ع٠‏ مسئلة 6 فاو أوصى اليت بالحج وعين فرسا لا لك غيره ولا وارث له 





كتاب البيع ۳ 


“مظهرعليه دين مستغرق وم يكن يمل الوصى وقدبحث ولم يقصر فالفياس على هذا أن 
يرد الفرس للغرماء ويسم أجرة الحاج من عنده وهى أجرة الثل لأن الإجارة غير 
حيحة إلا أن يمعطم من جهة أخزنى جاز وكانت الإجارة ميحة كبيسع وارث 
المستغرق لغير القضاء » فان تعذر الاسترجاع ضمن‌الوصى للثرماءقيمة الفرصمن ماله. 

2 فرع ومثل الوصى فى الغمان من ماله الولى وال و كيل الذى تتماق به الحقوق 
بخلاف الإمام والح 1 فن بيت امال لأن الحقوق لانتعلق مهما وإما يتصرفان بالولاية 
العامة » وكذا مأمور الإمام والحا 1 ١‏ 


10%{ (فضل) 

ذكر فيه الإمام أحكامًا تتملق بالجيارات الثلاثة فما إذا اختلف من لمم الميار فى 
الرد والرغى فى البيع » وفى بيان بعضن ماختلف فيه الحيارات . قال عليه السلام : 
م وإذا 4 اشترى شخصان شيا نابا عنهما ثم ل( اختاف الشتريان ) بعد رؤيته 
أو قبلها فاختار أحدها فسخه يخيار الرؤية والآخر رضيه لإ فالقول ) الراد ذالحسكم 
(١‏ ف الرؤية ان رد 4 سواء تقدم أم تأخرء وبر الراضى على رد نصيبه إلا أن يكون 
بمد القبض فله حصته . أما الشفيمان فن رد أبطل حقه واستقل بالجيع الآخر ولو 
كانا مشتركين فى السب . لآ و ¢ أما إذا شرط المشتريان الحيار لنفسهما ثم اختلفا 
ففسخه أحدها ورضيه الأخ ركان الحكم }ف 4 خنار ل( الشرط أن سبق »4 منهما 
بفسخ أو رضى لأ نكل واحد مهما وكيل للآخر فإن سبق الفاسخ انفسخ عللهما 
مما » وإن سبق الراضى زم كلا مهما نصيبه .. 

لو4 هذا اممك إا يشبت إذا كانت ل الجهة واحدة 4 محوأن يكونا مشتريين 
مما أو بايمين ما أو مشتريا ومحمولة له الميار من جهته » أو بائما و مولا له الخيار 


( ۲۸ التاج الذهب ‏ آي ) 





من جهته . أمالو اختلفت المهة بحو أن يكون ايار للبائع والشترى فإنه إذا رضى 
أحدها كان الآخر على خياره كا تقدم » وإذا كان الخيار لما من جهة واحدة الحكم 
ن سبق لإ فإن اتغقا 4 أى وقع مهما الإمضاء والفسخ فى وقت واحد وم يسبق 
أحدما الآخر لآ فالفسخ ) أولى » وكذا لو التبس من الأسل هل تقدم أحدها أو 
انفقا فى وقت واحد فالفسخ أولى . 

$ مسئلة 46 وإذا كان الخبارلبائمين أو مشتريين فات أحد الشخصين بطل خياره 
ويبق الحى على خيلره لأن الوت ليس كالرضى من كل وجه » وأما إذا اطلع الشتريان 
على عيب فى البيع واختلفا فرضيه أحدها وفسخه الآخ ركان الحكم ل( فى الميب لمن 
رضى ) سواء تقدم أم تأخر لإ ويازمه) المبيع لإ ججيما ) ويدفع لشريكه حصته من 
الثمن ل( وله ) علىالبائع ( أرش حصة الشريك ) لأمها دخات فىملكه بغير اختياره 
بخلاف حمته فلا أرش لها لأنه قد رضبما. وإذا شفع البيبع شفع فى جيعه لا فى حصة 
الراضى فقط لأن حصت شريكه دخات فىملكه بالمقد الذى اشتركا فيه قتصح شغمة 
المي فلا يتوم آنا دخات بدون عقد-فلا تشفع » وكذا يكون المحكم لمن رضى من 
اوارثيل والشافمين . أما إذا كان البييع سلمتين معيبتين بيمت إحداهابالأخرىةالحكم 
ان رد مطلقا سواء تقدم أم تأخر » وكذلك لو شرط جاعة اخميار ثم أراد كل واحد 
رده بخيار آخر . مثال ذلك : أن يرد أحدثم بخيار الرؤية » والآخر سبق إلى الرضى 
به منجهة خيار الشرطء والآخر رضى به من جهة خيار الميب ؛ قإن تطايق خيارم 
باز زدوا جیما وإن اختلقت جهن فم من يرد ومهم من يرضى بالعيب وګوه 
فالحسكم لمن رد بكل حال . أا خيار ققد الصفة فالحسكم فيه لن رضى لأنه ما كائمن 
الحيارات من باب النقص فيرد إلىالعيب» وما كان من باب التروى فكالشرط . 

قل فىالبيان: ف« واعلم © أن ماتقدم من الحيارات مختاف ‏ فنه € ماهو من 
باب النظر والرأى كخيار الرؤية والشرطء واليار فيه على الفو رأولا ورث و لكن 


كتاب البيع te‏ 


الفور فى خيار الشرط فى آخر مدته وفى خيار الرؤية يكون عقيب رؤية مميزة 
# ومنه # ماهو لجل نقص فى البيع کا الميب وفقد الصفة وتمذر النسليم 
والميانة والغرر » فهذا على التراضى ويورث 8 وكذا € خيار تمين البيع ورت ق 
مدته وبمدها ويكلف التعيين » وذلك حيث للبيع ثوب من ثياب أو حو فإنه يورث 
لضروزة التعيين إلا حيث باع الكل على أنه بالميار يرد ماشاء مها فهو لابورث 
ويسح فى الكل » وكذا خيار معرفة قدر المببيع وقدر لمن فإنه يورث: # ومنه ©# 
ماهو على التراضى ولا ورث وهو خيار الإجازة فى الوقوف ويبطل المقد بمو تأمهما 
وفىخيار النين وقد مس جميع ذلك وهذا كالحاصل لا تقدم . 


باب 
(مايدخل ف اليم ) تا ([و) سكم ( تفه و) سكم ل( امتحقاقة) . 
۱( (فصل) 


والدى ‏ يدنخل ) تبما لإفى المبيع وحوه) من سائر أواعالمليكاتوالإنشاءات 
كالوقف والنذر والمبة والوصية والصّدقة والاحياء والعتق والإقرار والبر وعوض 
الملع » وكذا الإجارة يدخل فها ماجرىالعرف بدخوله فما . ( للماليك 4 أىالإماء 
والمبيد ل( ثياب البذلة 4" وإن لم يكن لابسًا لها بل ولو جهلت فإمها تدخل فى ملك 
الشترى ونحوه . لأن ما يدخل فى البيع تبمًا تنتفر فيه المهالة سواء كان بدخل 
ملكا أم حقا . [ و 4 كل ل ماتمورف به ) فى عرف البائع أنه للعبد أو للأمة 
لايتزعه عن أمهما إذا أخرجه عن Ea!‏ الأمة وسراويلبا لا منطقتها وعمامة 
المبد. والعبرة فبا يدخل تبمًا بعرف البائع ثم يعرف بلده إن لم يكن له عرف ويختاف 


. لاما زيد عليها لأجل النفاق والزينة فلا تذخل اه‎ )١( 





العرف باختلاف الجهات والالكين , فرعا يتسامح التجار والملوك ما لا يتسامح 
به التخاسون . 

}و{ يدخل فى 4 بسع لإ الفرس 4 ومحوها نيما ل المذار 4 وهو الخطام ولو 
كان مجهولا والنمال ل فقط £ دون اللجام والقلادة والسرج » وإذا بإعها مع السرج 
دخل الابد وهو الذى يكون متصلا بظهر الفرس إذا كان متصلاً بالسرج وإلا فلا 
إلا لعرف خاص بالبائع أو عام فى البلد إو يدخل فى بيع [الدار طرقما) فيستحقها 
الشترى. أما التزل ف الدار فان كان حاورا للك الشترى ل تدخل الطرق وإلا دخلت. 
ویدخل تبما للدار أيضا حوشهاء وكذامسيلالاء » إو كذا يدخل فى بيع الداركل 
ل ما ألصق بها لينفع 4 وهو باق ل[ مكانه 4 من دون نق ل كالرحى والمدقة اللصقة مها 
والتثو ر والوتد والسلم السمور» وتدخل أيضا لبر وما يتملق مها من الأماكن 
كالأجل وعو ٠؛‏ ويدخل أيضا الدفن لا مافيه من الحب ولا مانى الدار من الأمتمة . 
والآنات والآئينة والدفائن والسلم غير السمور» وتدخل أيضا أبواب الدار ولو لم 
تسكن منصوبة » وكذا الرحى العليا لن العرف حار بدخولها . 

# والضابط € أن كنا لاينقل ف المادة فانه يدخل إلا أن يحرى عرف مخلافه 
وكلا کان ينقلفإنه لابدخل إلا أن يجرى عرف مخلافه مثل مفاتيح الدار فامها تدخل 
لان الدوق عار ول عع مفاتيح الدار. 

زو 4 يدخل فى بيع لل الأرض الاء 4 وإن لم يذ كر وسواء كان سيلا أ غيل 
أم غيرها ف[ إلا لمرف ‏ يآن.الأرض تباع دون مائها لإ والمكس 4 وهو أن الأرض 
تدخل فى بيع الماء إلا امرف » وهذا مبنى على أنه باع حصته من البئر أو سوا قالنيل. 
وأما بيع ألاء بانفراده فإنه لايصح بيعه لأنه حق وبيع الحقوق لايصح . لإو)تدخل 
فى بيع الأرض أيضا (السواق » التى يجرى فهاماء الهر أو البثر إلى تلك 
الأرض ل والساق ¢ وه الأصباب التى ينحدر فما ماء الطر إلى الأرض » وسواء 
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كانت ملكا للبائع أم حقا له ء فإنها تدخل ويثبت اللك أو الحق للمشترى » 9 و4 
كذنك لز الميطان ) وهى الجدارات فاا تدخل فى بیع الأرض تبمًا ويدخل فما 
محل الحارس وسيل الاء إلا لمرف. ولا يدخل فا اللق من الأحجار ولا الدفين غير 
أحجار الأساس . 

و € إذا بيمت الأرض دخات 8 الطرق العتادة إن كانت لها طرق معتادة 
للاستطراق إلى تلك الأرض سواء كانت فى حق أم فى ملك البائع أم فى ملك لغيره 
وقد ثبت فهها حق الاسةطراق ل وإلا 4 يكن لما طريق لذلك ل فق ملك الشترى 4 
کون طريقها ل[ إن کان )€ فى ملکه مایتصل ها » ويثبت له الميار إذا كان بنتقض 
القيمة ؛ وإلا يكن لما طريق فى أملاك الشترى ففى الباح إذا وجد انب الأرض 
وهو أقرب من ملك البائع أو مساو له لإ وإلا 4 يكن ثم مباح كذلك لإ ففى ملك 
البائع 4 بغير قيمة ويجبره الما كم على ذلك ل( إن كان له ملك بتصل بها لوالا 
يكن لما طريقمعتادة ولا اتصل مها ملك المشترى ولا وجد إلى جانما مباح ولا اتصل 
مها ملك البائع لإ فميب ‏ أى عدم الطريق عيب فاماأن يرضاهاالشترى أويفسخ لآن له 
الجيار ولو بعد القبض إذا جهل ذلك » أما قبل القبض فلهما مما خيار تعذر القسلم 
ولو علم بذلك.. وصوزة العيب : هو إا كان لرجل أراض فباعهن إلا الوسط و 
يستان لما طريقاً فما باعه ثم باع الوسط فعى حينئذ لا طريق لما » وكذا لو كانت 
طريقها مستمارة فإن كان للأراضى طريق ثم التببست فرض لا الحاكم طريقا من 
أقربء جهة إلها وتسكون قيمتها على الالكين لسائر الجهات الأربع التى التبست 
الطريق فا » ومن عينت الطريق فى ملكه شقط عليه من القيمة على قدر حصته . 

9 فرع € وما يدخل فى بيع الأرض تبمًا كالطريق والمسقاة فإنه يقبع ذلك 
العرف» فإنقفى أنهيد خل قرار ذلك فى اللك عمل بهء وإن ققضى بأنه لابثبت فى ذلك 


A‏ التاج الذهب 


إلا حق فقط عمل به » فإن لم يكن َم عرف فان كان ذلك للبائع حقا ثبت للمشترى 
حقا فقط» وإن كان ذلك للبائع ملكا ثبت للمشترى ملكا . 

(و) بدخل فى بيع الأرض شجر مالك الأرض ‏ نابت ) مما لإ يبقى سئة 
فصاعدا 4 ويراد به الدوام كالنخيل والأعناب وأصول القضب" والكراث . أما 
مالا يراد به الدوام فلا يدخل ولو كان مما يبق سئة فصاعدا كالزتجبيل والمرد والفوه 
ها لادخل ثب . ولا بدخل ل( مابقطع ) منه أى من ذلك النابت إن يشترم 
دخوله فى البيع فا نبت لإ من غصن وورق وثمر 4 وزدع فإنه لايدخل » وكذا 
أغصان الحناء والقوت والأخشاب فإمها لاتدخل إذا لويشترط دخولها إلا أسوها فإنها 
تدخل؛ فملى هذا لو باع الأرض فلا يدخل فها مايقطع من الشجرء وكذا لو باع 
الشجرة فلا يدخل فما الم ولا أغصامها ولا ورقها إذا كانت تقطع» وحينئذ لايصح 
قبض البيع فى هذه الخال بالتخلية لأنه مشغول بلك البائع فاو قبضه الشترى وجب 
عليه إصلاح مالم يدخل فى البيع وإلا ضمن للبائع مافسد . 

9 مسئلة © وار يكون للبائع مطلقاً من النخل وغيره سواء ابره أم لم بأد إذا 
کان قد ظهر وإلا فللمشترى » فاو قال بمتك هذه الشجرة با علمها من امار فإن كان 
قبل السلاح م يصح وإلا صح . 

9 فرع © وإذا باع الشجرة قبل أن تورق الأغصان أو بد أن أورقت فان 
الأغسان تسكون للبائع إذا كانت مما يقطع فلو أخذت أوراقها ثم طلع علمها أوراق 
أخرى فھی لساحب الأغصان ابا ولا أجرة عليه . 

'( و إذالم يدخل الثر واازرع والفصون والورق نيم بل بتى على ملك البلاقم 
وجب أن 3 يبق للصلاح »4 أى إلى أن يصلح للجذاذ ويكون بقاؤه ل( بلا أجرة ) 
لدة بقائه فى الأرض أو بقائه فى الشجرء ويمتبر المرف فى مدة البقاء. وإذا شرط 
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الأجرة فإن الشرط يلنو لإ فإن اختلط ) المُر والورق والأغصان حيث باع الأغصان 
واستثنى الورق فاختلط الوجود فى الشجرة عند المقد با حدث على الشجرة من ذلك 
بعد العقد حتى التبست القدعة مها بالحادثة بمد العقد لإ قبل القبض قيل فسد المقد 4 
بذلك لأنه تمذر يه.تسلم ابيع » وهذا القول ذكره أبو مضر ول يصح لفذهب » 
والصحيح أنه لايفسد لأنالببع متميز والمهالة طارئة . فإذا حصل الليس قبل القبض 
فإله يقسم المر الحادث والقديم بين البائع وااشترى ويبيّن مدعى الزيادة فى نصيبه ولا 
خيار لتعذر الاسليم لأن النسليم لم يتعذر. 

لا ) إذا كان الاختلاط لإ بده € أى بمذ القبض ء وكذا لو کان قبله کا 
تندم آنه ) فوقسم 4 افر الحادث والقديم بينالبائع وإلشترى لإويبين مدعي الفضل) 
أى زيادة البذر وزيادة الصفة فى نصيبه « وكذا لو عبن أحدها شيا مهسا وادهى أنه 
له فإنه يبن علرذلك » فان بين شيئ ما اداه من زيادة أو نميين حم له بمدا بين وإلا 
قم بدنهما ولا - إدعوى ذلك 906 , 

لإوما استثنى أو بیع مع حقه بق) وذلك عو أن یع أرضا ويستثنى أشجارها 
بحقوقها أو يبيع الأشجار بحقوقها فإن ذلك كله وجب بقاء الشجر على الأرض 
لأجل الحقوق التى أدخلها استثناء أو بي ولو أدخلها لدة مجهولة لأن الحقوق تقبل 
الجهالة استثناء أو بيمًا . ( و ) إذا اقتلع مها شىء ولو بثير قالع ل عوض ) مكانه 
مثله أو دونه فى اأضرة إذا شاء المستحق للشجرة تمويضه مالم يشترط عدم ااتعويض 
أو يحرى به عرف » وإذا الئبس موضع القلوع أو نوعه عينه الجا كم . وحكم الجدار 
حكم الشجر من ذلك كله ( والقرار 4 الدى فيه الشجر والبناء ملك لإلذى الأرض) 
وليس لصاحب الشجر وصاحب البناء فيه إلا حق اللبث فقط فلذا لو غصبها اصب 
أزمت الأجرة ادى الأرض » وكذا لو أثلفها متلف كانت القيمة لذىالأرض وله أن 

(۱) من شرح المنمى أه , 


يشفع بها وكذا يشفع فها مشتر.ها وادى الأر ض أن يتصرف فما با لاإعنع ذا الحق 
حقه» وعليه إصلاح الأرض إذا خربت بالشيل ليستمر لذى الحق حقه ولو لم يبق لها 
نفع 1 سق الأرض وحرم ا ووه ه لنفعة الشجر فعلى رب الشحر وقد تقد ١‏ أي 
لو استثنى الأشجار أو زراعة الآر ص مدة معلومة كان سق الأشحار وإصلاحبا على 
مالكها وإصلاح الأرض على الشترى . 

وهذا كله إذا ذ كر الحق حيث استثنى وحيث باع ل( و[ 4 ن ل لا 4 یذ کر 
الحقوق # وجب رفمه »4 فى تلك الأرض فى الصورتين معا مهما يرض مالك الأرض 
ببقائها ويكؤن قطع الشجر من ظاهر الأرض إذ لا تدخل المروق ف البيع » وهذا 
كله حيث ل جر عرف بمخلافه فإن جرى العرف بالبقاء إلى مدة معاومة صح وإن كان 
إلى مدة محهولة قسّد فى البيع لافى الاستثناء ولأأنه يصح استثناء المق مطلقا وقدتقدم 
فى بيع" الكار بعد بدو صلاحها . وإذاجرىالعرف بدخول العروق کا يشترى لاغرس أو 
الشجرة إذا يدست وشّريت لاحطب دخات المروق وإلا فلا » وإذا دخات العروق 
فلا يضر جهلبا لاما من الحقوق ولا يجب عليه نسوية الأرض بعد قلع العروق إلا 
ان حرى عرف بذلك . 

# فرع € من باع شجرا أو بناك في أرض هو مستأجرها للفرس أو اليناء 
وعلم الشترى بذلك فإنه يجب الرفع إذا ل يقل يحقوقها ولو كان البيع قبسل مضى 
مدة الإجارة . 

9 تنبيه © إذا اشترى الشجرة بحقوقها فإنه لا يلزمه قطع ما امتد من أغصامها 
فى المستقبل طولا وعرضا فى ملك البائم وكذلك المروق ولو امندت إلى أرض 
الغير فإنه لامجب رفعها لجرى المادة بذلك» أما الأغصان فيجب رفمها إذا امتدت إلى 
أر ض الغير . 





. على شرح قوله ( ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه ) اه‎ )٠١١( فى فصل عدد‎ )١( 


كتاب البيع 33 





# فرع € وإذا باع حَوْشا وهو المروف « بالحبوئ » وله إلها مئزاب وجب 
عليه رفمه حيث قطم فيها كل حق إن لم يقطع فلا يجب الرفع بل ببق حتى الراب 
ويثبت للشترى الخيار مع الجبل » لإ ولا يدخل 4 فى بيع الأرض وكذا الدار 
ل معدن فى عمقها سواءكان ماثما كالنفط « والناز » أو جامد كالذهب والفضة 
ومو ها مهما يكن فى أعماق الأرض إذهىلا تملك ولذا فانه على أصل الإباحة يكون 
أن سبق إليه من بائم أو مشترر أو غيرها سواءكان من جنس الأرض أم لا ولكن 
يم الداخل بدخوله إلا بإذن مالك الأرض لآ ولا ) يدخل فى بيع الأرض لإ دفين) 
منطءام أو أحجار أو نحو هما إلا إذا أدخل وكانمملوما للها أو للبائع وإلا فسد البيمء 
وأما قرار الدفن فيدخل وكذا الأساس يدخل ولو جهل . 

9 فرع € من اشترى أرط وفما لر مدفون أو بثر ثم أظهر الشترى ذلك فان 
البيع صحيح ويكون ذلك كالتابع فى نفس البيع بد معرفة الجلة » وكذا من باع 
فرسا فإذا هىحامل أو عبداً فإذا له مهنة تزيد فىثمته» أو اشترى فرساً على أنه حرون 
فوجده غير حرون فإن البيع صحيح ولو قدر أن البائم لو علم بذلك وقت المقد لا 
باعه بذلك المُنء وكذا لواشترى أرضا فوجد فما معدا عظما فإن البيع صحيح؛ وإذا 
سبق إليه اللشترى كان أولى يه . 

ل ولا يدل فى البيع ل( درم فى بان شاة أو ) فى بان ل( سك ) أو فى 
بطن أى مبيع ولسكن يكون حكه كا بينه الإمام عليه السلام بقوله: (( و ¢ الدرم 
ل( الإسلائى» وهو ما كان يضربه الإسلام؛ وكذا الدرث#الكفرى إذا كان مما يتعامل 
به السامون إذا وجد فى بطن شاة أو حوها فإنه يكون لإ لقطة 4 حكه حكنها 
( إن لم عه البائع 4 والسواب إن نفاه البيمان فحكه حك اللقطة . أما لو لم ينفه 
البائع ولا مضى وقت بعد القبض جوز أن الشاة ازدردته فيه منمال غيره فإنه يكون 


للبائع ولولم يدعه فلى توزع کان القول قوله مع يعينه . أما لو وجد فى بطن السمك 


وقد حبس ف ماءبمد خروجه من البحر فمل التفصيل التقدم؛ وإلا يكن قد حبس 
فلقطه لأنه من البحر . لإو) أماالدرثم ([الكفرى) الذىلايتمامل به الس دون (والدرة4 
وهى الواحدة من كبار الاؤلؤ إذا وجد شىء منهما فى بطنشاة جلبت من دار الكفر 
فإنه يحكم به ل( للبائع ) لأنهما لا بدخلان تبما » وهذا إذا لم عض وقت يجوز فيه 
ازدراد ذلك فى ملك الشترى ؛ وسواءكانت الدرة مثقوبة أم لا إذا كان البائع لها 
هوالصائدأ وكان البائع لما قد حبسا فى ماء يملسكه لجواز أنها ازدردتها من ماله وإلا 
فللسائد إن لم يمخصه أحد.الوجهين أى حيث لم حك ها للبائع ولا للمشترى . 

(١‏ و 4 أما ل( المنير ‏ فى سمك ومو أله أ لإ والسمك) إذا وجد فى أصله أى 
3 فى ) بطن لإ مك وحوه € أى حو ذلك كان يشترى طيبا فيجد فيه فأرة مسك 
فإن ذلك لإ للمشترى 4 يدخل ف البيع تبما « كالملف » الذى فى بطن‌الشاة ومحوها 
وسواء علم البائع أم لم بعلم » وكذا لو وجد البازهر فى حيوان فإنه للمشترى . 

}۱۷{ (فصل) 

فى حكم تلف البيع وحكم استحقاقه لإ وإذا تلف ) جيع لإ البيع 4 أو بعضه 
ل قبل التسلنم النافذ ) وكان تلفه وهو ل فى غير يد الشترى و ) بنير لإ جناية فن 
مال البائع 4 يكونتلفه» وحينئذ يفسخ البيع ويحب على البائع أو ورثته رد ان إن 
كان قد قبض من الشترى » وقول الإإمام عليه السلام « قبل النسليم »> رز ما أو 
تلف بعد التسلم إلىالشترى فإنه يتلف منمال الشترى إلا أن يكون فيه الخيار للبائع 
أو لما مما فيتاف من مال البائع لأنه فى يد الشترى أمانة » وقول الإمام « النافذ » 
محترز ما لو تلف بعد تسليم غير نافد فإنه ياف فن مال البائع لآن النسليم كلا 
تسليم » والنسلم النافد هو التسلم الذى ليس للبائع استرجاع البيع بعد تسليمه إلا 
بحكم والتسلم غير النافذ هو النسليم الذى يكون لبائع استرجاع البيع بمده من 
دون حكم . 


کتاب ابيع +44 


وللنسلم غير النافذ صور أربع : 

9 الأولى € أن يقبض الشترى البيع بغير إذن البائع وقبل تسمه للثمن ففبشه 
هذا لا حكم له فهو غير نافذ ويجب أن يمود إلى البائ م كاكان . 

# الصورة الثانية © أت يكون البائع سلمه إلى الشترى بشرط تمجيل المْن 
الذى فى ذمة الشتر ى فإذا ام يمجله فللبائع استرجاع البيع ويكون تسليمه الأول 

#الصورة الثالثة» أن يكون المّن ممينا قغير التقدين وسام الباثم ابيع تسليا 
مطلقا ثم طلبمنه تسام امن المينفامتنع امشترى فله استرجاع المبيع ولوقهرآ إذ تسليمه 
وإ ن کان مطلقا فهو كالشروط بتسلم عوضه فإذا استرجمه كان النسلم كلا تسلم 
أما لو كان امن قدا فانه لا يمين ولو شرط تسليمة بمينه لأن التقدين لا تتمين فلا 
يكون له استرجاعه إلا إذا شرط تمجيل الم ن كا مر فى الصورة الثانية . 

# الصورة الرائمة € أن يكون البائع قد قبض الْهْن ثم وجد فيه عيبا فرده على 
الشترى ليبدله واسترجع البيع لأن له ذلك فإذا رجسع إليه كان النسلم الأول كلا 
تسلم وهذا إذا كان امن الميب نقدا أو مثليا فى الذمة فان كان قيميا أو مثليا ممينا 
فهو مبيع والبيع لايبدل إذا كان معيبا فليس للبائع إلا أن يرضى به أو يفسخ المقد 
9 الصور الأربع » لا کان القسليم قنها غير نافذ كان كلا تسليم وكات للبائع 
استرجاع البيع إلى يده أو إلى بد عدل حتى يتسل لن ومتى استرجمه البائع وتلف 
فيتلف من ماله . 

وقول الإمام « فى غير بد الشترى» يحترز من أن يتلف فى هذه الصور التقدمة 
وهو فى يد الشترى قبل أن يرده إلى البائع أو إلى المدل فإنه بتلف من مال الشترى 
وسواء تلف بفمل البائع فى يد الشترى أم بفمل غيره إلا أن يكون الميار للبائع أو 
لما فن مال البائع کا ذكرآنفا . وقول الإمام « وجنايته » أى وأن يكون تلفه 





بثير جناية الشترى » أمالو تاف نبجناية الشترى عمس دآ أو خطأ أو يحجناية عبده 
الصخير أو بهيمته المقور فإنه يتاف من مال الشترى ولو وقعت تلك الجناية وهو فى 
يد البائع لآن الجناية عنزلة القبض فالعقد السحيح لافى الفاسد لأنه يفتقر فى قيضه 
إلى النقل بالإذن . 

ع مسئلة € وإذا تاف المبيع من مال البائع فإنه يبطل البيع وجب عليه ردالمن 
للمشترى وليس للمشترى إلا امن فايس له أن يطالب ال جانى بالقيمة سواء كان الماتى 
البائع أم غيره » وكذا ليس لللشترى أت يطالب البائع إا استغل أو انتقع» ولاله 
مطالبته بلنتاج والناء الحادث بعد البييع متصلاً كان أومنفسلا لأن ذلك يكون للبائع 
إذاتاف الببع فىيده» فإ ن كان الشترى قد قبض النتاج والماء والثمار رد هذهالفوائد» 
فان تلفت ضمنها إلا إذا.تلفت لا.يجناية ولا تفريط وكان قبضْها بعد توفير الثمن فى 
المقد الصحيح أوكان قبضها بإذن البائع سواء كان العقد حيحا أم فاسدا فلا ضمان 
وإلاضمن» فإنكان المشترى قد أنفق على إلنتاج ووه فإن وى الرجوع رجع إذا 
قبضما بإذن البائع وإلا فلا . 

فرع * ولابائم حبس الفوائد الحادثة بمد البيع وقبل التسلم كالواد ونحوه 
مع حبس البيع حتى يقيض الثمن وذلك تبما للأصلو هو البيع؛ فلو تلفت فىيدالبائع 
و يقلف الببيع لم نكن مضمونة عليه لآنها لم شارك البيع فى جزء من الثمن وهو 
انين ال جب لضان 

ل قيل 4 والقائل صاحب الوافى مخريجا للهادى عليه السلام ل( وإن 4 باغ على 
رج شيئا م ف[ استعمله4 قبل النسليم لإفلا خراج) عليه أى فلا تازمه أجرةللمشترى 
وهذا القول لا يسح المذهب » والصحيمح أنها تلزم الأجرة إلا إذا تلف البيع قبل 
القبض النافذ فلا تازم لأ نه ييطل البيع . فاو امتتقع البائع بعد توفير الثمن له عن تسليم 
البيع ثم سلمه أزمته الأجرة أيضا كالناسب ولو لم يستعمله . 
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قال الام عليه السلام وإن ەيب 4 ابيع قبلى القبض سواء كان باستعمال أم 
بثيره لأثيت الميار 4 للمشترى فإن شاء فسخ وإن شاء رضى به ولا أرش له إلا إذا 
كان العيب بفعل غير البائع رجع بالأرش على ال جانى . أما لوكان العيب يمناية 
اأشر ى فليس له الفسخ إلا إذا كان الميار لما أو للبائم فله أن فسخ بالعيب ويضمن 
ما نقصس من القيمة لبائم + و إذا تلف البيع لإ بعده ) أى بمد التسلم النافذ لم 
ينفسخ البيع وتلف ل من مال الشترى 4 لأنه قد استقر ملكه بالقبض النافز ° 
( ولو ) تاف ل فى يد البائع 4 بعد أن قبشه المشترى قبضا نافذا تاف من مال 
الشترى إلا أنه رعا يضمن القيمة فى بءض الصور بوجه آخر لا الثمن وذلك عو أن 





يسترده البائم رهنا فى الثمن أو دن غيره فيضمنه مان رهن حيث قبضه باذنْ 
الشدّر ي » أو إسترده لقبض الأمن من دون شرط تمجيله ‏ وكان الثمن ما لا بتمين 
ضمنه غمان غصب إذا قبضه بغير إذن الشترى » وكذا ل ع له بغير إذن الشترى 
فيضمن القيمة فى هذه الصور؛ بخلاف ما لو عاد إلى البائع وديعة أو عارية غير 
مضمونة أو قبضه من الشترى بالوكالة منه فانه لا يضمن قيمة ولا متا لأنه أمين . 


بیان استحقاق ا مبيع 
قال الإمام عليه السلام لإوإذا استحق) الببع أى انكشف أنه ملك لنيرالبائع 
وجب على المشترى لإ رده لستحقه4 وإذا عل استحقاقه فلا يجوز له تأخير ارد حتى 
يحكم به ولو تمذر عليه الرجو ع بالشمن علىالبائع ولا شیء له على من استحقه وكذا 
مجحب عليه رد فوانده الأصلية والفرعية إن كان" مالا وإن كان جاهلا طابت له الفرعية 
ا الكراء فقط كا يأتى لأنه مع الجهل يعلك لها وعليه الأجرة» وإذا سلم الشترى 
البيع لستحقه فله الرجوع على البائع بإلمن إذا كان التسليم كا بيه الإمام بقوله: 


)3ن( وقد سبق پان القبض النافذ قرياً أه. 
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ل( فبالإذن ) من البائع للمشترى بالنسليم له الرجوع » وكذا لو سامه بمد إقرار البائع 
أنه لستحقه فإن له الرجو ع بالثمن لأن الإقرار إذنْبالتسليم وإذا أقر البائع فليس له 
الرجو ع عن الإقرار ولو رجع قبل النسلم أو) كان السام بعد( الم بالبيئة 
أو الملم € الحاصل للحا كم أنه لثير البائع أو وقع التسلم بمد أن حلف الغير والبيع 
فى يده أن البيع له فى محضر الحا كر أو وقع التسلبم بمد كول البائع عن اليمين 
فهما وقع التسليم عد أحد هذه الأمور فإن الشترى لإ يرجع بالثمن 4 على البائع 
ولكن يرجع عليه بالثمن الدفو ع له لا العقود عليه فلو عمد بدرام ثم دقع دنائير 
فإنه يرجع بالدنانير على البائع . أما لو ثبت للمشترى الرجوع ثم أقر للبائع بأن البيع 
ملكه أى ملك البائم فليس له الرجوع بالثمن على البائع » وأما إذا ضمرى. البائع 
للاشترى غمان الدرك كان للمشترى الرجوع على البائع بالثمن وبا غرم من بناء 
وغرس وغيرها مطلقا سواء اشترى وهو عالإأن المببع منك الغير أمكان جاهلا ندلك» 
وسواء اعتاض فا قابلهكالمهر أم لا .. فإن لم يضمن : فإ نكن المشتّرى عالا أنه ملك 
الغير فلا يرجم عليه إلا بالثمن فقط وإن كان حاهلا فإن اعتاض فما قابله كالوطء 
وتحوه فلا رجو ع على البائع إلا بالثمن وإن لم يتض رجع بكل ماغرم وحيث يثبت 
للشترى أن برجع با غرم » فكذلك يثبت الرجوع لوارثه با غرم بعد موت 
الشرى . 
مسئلة € وأما إذا ضمن البائع للمشترى ماله فى البيع وعلقه بشىء من ماله 
کا نيقول: وجملت لك الضمان فى دارى الفلانية فإنه يبطل الغمان مهدا التعليق إلا 
أن يقول إن عل الله أنه يستحق عليك البيع أو بمضه ققد بمت أو نذرتعليك الآن 
بدارى الفلانية أو بقيراط منها أو حو ذلك سح البيع أو النذر إذا استحق البيع . 
(وا 4ن إلا 4 يكن رد البيع بإذن البائع ولا بالحسكم إلبينة أو الل ولا 


بإقرار البائع أو نكوله أيضا ولا بيمين النير بل رد بإقرار الشترى أو نكوله عن 
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بوتس سم بصت 


اليين أو ييئة من دون حك أو قال اعل أنه للبائع ( فلا 4 يرجع الشترى على البائع 
بالمْن ولا عا غرم أيضا إذا كان البيع فى يده وسلمه على ما ذكر إلا أن للمشترىطاب 
اليين من البائع بأنه لا يعم ولا يظن أن البيع للغير فإن حلف فلا شىء وإن رجع 
حكم عليه بإلثمن ل( وما تلف منه ) أى من البيع قبل النسام $ أو استحق منه ما 
يصح أن لإ ينفرد بإلمقد 4 كثوب من وين أو منئياب أو حوذلك ل( فكما مس 
فى تلف الكل أو استحقاقه من أنه تلف من مال البائع أو من مال المشترى على 
التفصيل التقدم وما استحق مئه رد لمستحقه على التفصيل المتقدم أيضا » ويصحالبيع 
فى الباق . وأما إذا كان التالف مما لايصح أن يتفرد بالمقد بجو أن تتلف عين الدابة 
أو عين المبد أو أحد أعضائها فذلك عيب حادث قبل التسليم فيجرى فيه محری 
الميب کا مي . 

ل( فان 4 تلف ما يسح إفراده بالمقد أو استحق تم ل تعيب الباق ) بسبب ذلك 
لإ ثبت الخيار € للاشترى مع الجهل » وذلك نحو أن يتلف أو تستحق إحدى فردق 
النمل فان قيمة الباقية تنقص لأجل انفرادها وتزيد بانضمام أخنها إلها فيخير الشترى 
فى.الباقية لأجل تميها إن شاء ردها وأخذ كل الثمن وإن شاء أخذها حصنا من 
الثمن فلا برجع بما نقص من قيمتها لأنه لا أرش له مع ايار ء وكذا لو | يشميب 
الباق إلا بالنظر إلى غرض الشترى فيثبت له الحيار حو أن يتلف أو يستحق للغير 
ثور من ورن للحرث أو زوجة المبد فله الخيار كا مر والقول قوله فى غرضه مع 
عينه » فان تلف ذلك البمض يجناية الشترى أو يحناية عبده أذ بهيمته المقور فليس 
بميب فلا يرجع على البائع بشىء کا تقدم . 

فإ فرع € وإذا تاف البيع أو بمضه قبل النسلم تلف من مال البائع ؟! تقسدم 
سواءكان البائع قد عرض على الشترى القبض فامتنع أم لا . 





{TA}‏ (فصل») 


فى ذكر حكم بیع الوصوف إذا كان مشروطا أو غير مشروط وخالف ف الجنس 
أو فى معظم القصود أوف النوع أو فى الصغة فتلك مان صور مع كونه مشارا إليه 
ونان مع كونه غير مشار إليه ...وقد بها الإمام عليه السلام وطوى بعضما فىبمض 
بقوله : ل( ومن اشترى 4 شيئا ل مشار ) إليه لإ موصوة 4 أى مذ كوراً جنسه أو 
حوه وليس الراد الصفة المخصوصة كا بيض ومحوه ل( غير مشروط ) فى المقد كونه 
على تلك الصفة » مثاله : أن يقول بعت منك هذا البر وهو فى الجوالق فتكشفه فاذا 
هو شعير أو المكس » وكذا لو قال هذه النمجة فإذا هو كيش لإ صح المقد 
ل[ وخير 4 الشترى ل فى الخالف ) فى الجنس أو فى النوع أو فى الصفة أو فيغرض 
المشترى فإن شاء رضى به وإن شاء فسخ لخالفته مع بقاء المبيع ومعالتلف له الأرش 
و ف مع الجهل ‏ لفقدها لا مع الم عند المقد أو القبض أو الاستهلاك فلا خيار له » 
وأما مع الجهل فيثبت له الميار ولو وجد الخالف على صفة أفضل من غرضه لأنالعبرة 
بغرضه » وأما البائع فلا خيار له.سواء عام أم جهل مالم يحصل عليه تغرير . 

ل فإن شرط »4 كون البيع على تلك الصفة » والراد بالشرط المقد .وهو أن 
يقول على أنه كذا وليس الراد أن يأتى حرف الشرط”"“فإذا كان المبيع مشار إليه 
والعقد على صفة لإ نالف ¢ فنىذلك « أ بع سور 6 : إما أنتكون الخالفة فى ممظم 
القصود أو فى الصفة أو فى الجنس أو فى النوع . 

# الصورة الأول © قوله ‏ فنى 4 الفة معظم ‏ القصود) أى فى منافاته 
أمظم الفرض ل فسد المقد € مطلقاً سواء علما أم جهلا ولو كانت تلك الخالفة للغرض 
فى الصفة فقط » وذلك حو أن يشتزى رقيقاً على أنه عبد للخدمة فيجده جارية 


(۱) وقد تقدم فى خيار المرط بان ماهو العقد وما هو افرط فى فصل ( ۲۰۹ ).اه . 
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أو يشترى غما على أنها نماج للنتاج فيجدها ولا وما أشبه ذلك . 

و ) # الصورة الثانية # إذا كانت الخالفة ل( فى الصفة 4 فقط مع الوافقة 
فى الجنس والفرض. مثال ذلك : بعت منك هذه الثم على انپا کباش فإذا ھی ماج 
ومقصوده اللحم ( سح ) المقد ( مطلقا )4 سواء علما أم جلا إذا انكشف أل 
ما شرط أو مساويا ( و 4 أما لو انتكشف أدلنى ( خير € الشترى97؟ (١‏ فى الأدنى ) 
/ شاء رضى به وإن شاء فسخ. وله ذلك لإ مع الجهل ) بالأدنى حال العقد والفبض» 

ن قبض ذلك ءالا بطل خياره » وأما البائع فلا خيار له م مظلمًا .: 

0 # الصورة الثائقة € إذا كانت الخالفة ل( فى الجنس فسد) المقد 
لإ مطلتا 4 سواء علما أم جهلا وسواء سل الأعلى أو الأدنى » مثاله : اشتريت منك 
هذا الطمام على أنه بر فإذا هو شمير » وكان القياس أن يكون بإطلا لاله إذا بطل 
الشرط بطل الشروطء ولكن للخلاف فيه جمل فاسدا لتثبتلله أحكام الفاسد . 

'(و) # السورة الرابمة € إذا كانت الخالفة ( فى النوع ) نحو بيتك هذا 
العبد على أنه حبشى فإذا هو زنجى فسد العقد أيضا كالغالفة فى ال جنس» لكن ل إن 
جهل البائع 4 كونه زنجيا لأنه م يقصد بيمه ( و[ 4 ن ( لا) يكن جاهلا بل عالا 
أنه زنهى ( سح ) البيع سوامكان الشنزى عالا أم جاهلا ‏ وخير الشترى 4 مع 
الجمل» أو خالف غرضه سواء أعطى الأعلى أم الأدنى » فله مع البقاء الخيار بين الره 
والرغى» فإن أتلفه ءالا فلا شىء كا لو كان عالا حال المقد أو يوم القبض . وإن أتلفه 
جاهلا رجع بالأرش .وهو ما بين القيمتين منسوبا من الم ء وأما إذا كان الوجود 
أعلى ما وصف ولم يخالف الغرض فلا خيار له ولو جل كا أنه لاخيار له مع الملم ولو 
كان أدنى مما وصف . 





9 E سار‎ SC هذا‎ )١( 
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ولا فرغ الإمام عليه السلام من بيان أحكام الوسوف ‏ حيث يكون مشارا إليه 
وقد ذكر أربعا من الصور إجالا وأربما تنصيلا ‏ أراد أن يبين أحكام بيع الوسوف 
مع عدم الإشارة إليه ؛ وهو أنه لايصح بيع غير الشار إليه إلا إذا كان موجوداً 
فى اللك وكان من ذو ات الأمثال أو من ذوات القيم وذ كر صفته حتى یز عن غيره 
أوكان لايلك غيره من جنسه . قال الإمام عليه السلام : لإ فإن لم يشر ) إلى البيع 
( وأعطى ) الشترى ل( خلافه 4 أئ خلاف ماقد سماء ففنها أيضًا مان صور :.أربع 
مع الشرط وهو أن يقول : إنه كذا » وأربع مع عدم الشرط » إلا أنه قد طوى 
د أي اعرد و 

# السورة الأولى ‏ فوله فى المنس 4 أى إذا كانت الخالفة فى الجنس حيث 
مى له جنسا وأعطاه جنسا آخر مالفا لما مام“ نحو : أن يقول بعت منك عشرة 
آصع برا بهذه الدراهم فأعطاه شميراً » هذا مع.عدم الشرط » ومع الشرط نحو : 
أن يقول طماما على أنه بر فأءطاه شميرً فإن البيع فى الصورتين حيح ‏ و 4 حيث 
صح الببع لإ سام البائع ) إلى الشترى ( البيع 4 وهو عشرة آصع من البر إن كان 
موجوداً فى ماكه عند المقد وإلا کان فاسداً إن قابله نقد لأنه يكون من بيع 
المدوم » فإن قابله غير نقد صح البيع لأنه يكون تنا واأوجود مبيما . قال (( وماقد 
سنه ) البائع من الشمير ل( مباح 4 للمشترى إن سلله لآ مع الم ) بأنه شعير » 
والصحيع أنه لا يكون مباجا لأنه إاحة فى مقابل غرض بطل فتبطل ببطلانه 
فيكو في يد ااشتری كالغصب إلا فى الأربمة » وفى سةوط الام قير جع به على 
الشترى مع البقاء ومع التلف يرجع عليه بمثله أو بقيمته . قال الإمام : وما قد سلمه 
حکه ل قرض فاسد 4 إن سلمه البائع مع الجبل ) أنه شير » والصحيح أنه 


. وكذا الخالفة فى الفرض الةم ود فيكون كا جنس ام‎ )١( 
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يكو نك لو سلمه مع العلم كا تقدم إلا أنه لايسقط الإثم عن المشترى إذا قبضه مالا 
يانه شعير . 

9 الصورة الثانية € قوله ل[ وفى النوع ) أى إذا أعطى الشترى لوا آخر غير 
الذى سمى وقت المقد ول يخالف الفرض القعود مع الإنيان بالشرط نحو أن يقول 
بعت منك كرا برنيا0© أو على أنه برتى فأعطاه عر صيحانيا" ل أو تسكون الخالفة 
فى السفة 4 ولم بخالف الغرض القصود مع الشرط أو مع عدمه نحو أن يقول : ` 
بعت منك عشرة آصع برآ أجر أو على أنه أخر فأعطاه أبيض وحين تسكون الخالفة 
ف النو ع أو فى الصفة إما أن يكون ذلك السام إلى امشترى باقيا فى يده أو تالفا فان 
كان باقيا '( خيرا ) مما بين أمرين ل فى 4 ذلك ل الباق إن شاءا مما أو أحدها 
أن يسلم البائع البيع السمى وقت المقد ويره الشترى ما تسلم فملا وهذا الأمرعلى 
جبة اللزوم وإن شاءا مما أن يكون ذلك السلم هو البيع وكأنه هو الببع السمى 
وقت المقد فعلا ولايحتاحان إلى تجديد عقد آخرء وهذا الأمر على جبة المراضاة ينهم 
ولا يتحتم إلا الأمر السابق إذا اختار أحدها خلاف ما اختاره صاحبه وهذا إذا كان 
البيع موجوداً فى الك وقت البيع وإلا فسد. 

ف فرع 46 فإذا كان المسلم باقيا فانمء! يخيران فى الأمرين سواء علا أم جبلا أم 
علم أحدها وجهل الآخر أنالسلم هوغير البيع ل و ) إذا كان قدتلف ل ترادّى فى ) 
ذلك ل التالف ) إذا كان تلفه على وجه يضمن وإلا فهو أمانة » وحيث يضمن 
يترادان فى ل أرش الفضل & إذا كان التالف قيميا أو مثليا وعدم الثل أو تراضيا 
على القيمة فإن كان المسلم أعلى رد الشترى ما زاد من قيمة اْسلم على المّن وإذا كان 
دی رد البائع ما بين القيمتين منسوبا من امن . ولا يكون التراد إلا مع الجبل أى 
جبل الردود له فلو كان البائع عالا بأن ما سلمه هو غير البيع أررجع بزيادة الأعلى . 


)١(‏ التمر الرنى أحوذ التمر اه (؟) نوع من التمر غير جيد ام 





وكذالو كان الشترى عل عند المقد أو عند القبض أو عند الاستهلاك لم يرجع 
بنقصان الأدنى . 

ف واعلم ‏ أن الشترى إذا اشترى طماما غير مشروط أو بذر؟ مشارا إليه 
أو غير مشار تفالف فى القصود أو فى الجنس أو فى النوع أوالضفة فانه يخيّر فى الأدنى 
على التفصيل التقدمء وكذا لوكان مشروطاً فخالف فى الصفة أو فى النوع فإنه خير 
بين الرضا والفسخ وله الميار فى الأدنى وف الأعلى على ما تقدم من التفصيل . 

(وحيث يخير الشترى فى 4 الخالف 8 الأدنى 4 وكذا حيث يخير فى الغالف 
الأعلى لإ و كان ل قد بذر 4 الشترى با أعطيه من الأدنى أو الأعلى أو طحن ذلك 
أو ذيحه أو حو ذلك من الاستهلاك الحكى وكان 9 جاهلا) عند أن بذر أو طحن 
أن ذلك مالف لا تناوله المقد ل( فله الحيارات »4 الثلاثة: فإن شاء رجع بالأرش وهو 
ما بين القيمتين منسوباً من الم وهذا إذا عدم الثل فى الناحية أو كان قيمياً . وإن 
شاء سلم للبايع النبات وسلم الأرض ممما حتى يبلغ الحصاد ورجع على البائع باقن 
وكراء الأرض وما غرم على ذلك الزر ع إلى وقت التسليم وهذا فيا له حد ينتعى إليه 
من النبات كالفوم والبصل ونحوها لا الفروس التى للدوام . وإنما سح رد التالف 
على البائع لكونه غر الشترى بذلكالاستهلاك حيث أعطاه الخالف» وهذان اللياران 
على جهة اجك . وإن شاء رضى با أعطيه وليس له الرجو ع بما زاد من امن . 

3 مسألة © فاو اشترى حا للبذر ينبت فأعطاه البائع حبا قد أ كلته السوس 
أو قد دفن وهو لا ينبت ثم بذره فله الرجوع على البايع بارش اليب وهو ما بين 


٠. -‏ - . . 2 . 
قومنه دمت وہ لا امت ماسو با من أ من 5 


4۱4% باب البيع غير الصحيح 


اعلم أن البيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : حيح » وقد سبق ذكره مع شروطه 
وأحكامه » وياطل ؛ وفاسد . فالباطل هو ما أورث خللا فى ركن البيع أو فى عله » 
والفاسد و البيع الباطل 
مالا یکون مشر وءا أصلاً ولا وسا ؛ والبيع الفاسد ما كان مشروعا أصلا لاوصفا 
ولكل منهما أحكام : مخصه قد بينها الإمام عليه السلام فى هذا الباب بقوله : 

(فصل) 

ل( وباطله 4 أى وباطل البيع ماوقع على أحد أوجه نحسة: #(الأول» لإ مااختل 
فيه 4 شرط لإ الماقد 4 من موجب وقابل عن نفسه وعن غيره فهو باطل عو أن 
يكون أحد التماقدين صبياً غير مبز أو تحنونا أو مكرها بغير حق أو مضطراً جوع 
أو لعطش وغينغبنافاحشاً . أما السکران‌فان کان غير مز فمقده باطل وإ ن کان مز 
صح العقد ولوغينغبنا فاحشا » وكذا لو كان الماقد عبدا أو صبياً مزا غير مأذونين 
فإنه يكون بإطلا إلا أن تلحقه الإجازة . 

# الوجه الثانى ‏ قوله ل أو فقد ذ كر المن أو البيع 4 أو ها مما حو أن يقول 
بعت منك » أو يمت منك هذه الدار » أو بعت منك إائة فقول اشكريت فهذا البيع 
يكون باظلا ولو تقدمته مواطأة واتفقا على تعيين البيع ومقدار ان ء إلا أن يقول 
بعت منك على ما قد وقمت عليه الواطأة أو كا قد باع فلان فاله يصح . 

# الوجه الثالث # قوله أو اختل فى المقد لإ عة غلكهما 4 أى عة تملك 
اللببع والثمن أو أحدها لاإيصح غلك هكأن يكو أحدالتقاباين را أو خنزيرا أو هم 
ميتة أو لاياك لعدم نفمه كالدم والحشرات . فاوكان بعض الثمن ما لاايصح تملكه 








كان البيع باطلا . وكذا لو كان أحد التقابلين لا يصح تملسكه لأحد التماقدبن 
دون الآخر . واعلم أن المبرة فى دة التملك حال العقد ليخترج عصير المنب قبل أن 
يصير مرآ فإنه يصح ويدخل بيع الوتف فإنه لا يصح ولو صح ببمه فى الكل وذلك 
حيث يصير إلى حال لا ينتفع به فبا عين فيه فإن المبرة بحال المقد . 


# فرع € فلو أبيحت اليتة لجاعة مضطرين فإن حكم بيمها اهم كحكم بيع 
از بل لا يصح ولا يجوز . 

« الوجه الرابع 46 قوله لإأو) اختل (النقد) أى الإيجاب والقبول ولو حصلت 
الراضاة فان يكون باطلا » وكذا لو قال اعطنى كذا وخذ هذا عوضه فانة باط ° 
إلا فى الحقّر فيصح ويك فيه ما اعتاده الناس فى غير الحقر يكون البيع بالمعاطاة باطلا 
فلا توجب التمليك بل إباحة بموض وسواء كان ذلك فى النقول وغيره . 

# والوجه الحامس € « ما اقتغى الربا » فكل عقد وقع واقتضى الربا . فإنه 
یکون بإطلا وقد سبق بیان ما يقتفى الربا فى بابه . 

( والال ¢ وهو البيع والثمن ( فى ) الوجه ‏ الأول » وهو حيث اختل فيه 
الماقد ل( غصب 4 فى يد البائع والشترى يجرى عليه أحكام النسب جيمما وفوائده 


)١(‏ ومن اختيارات إمام العصر أيذه الله أنه لايشترط فى البيع والإجارة وغيرها من أنوام 
العاملات الجارية على جبة المبادلة العقد بين المتبادلين مخصوص صيغ اعتيرتها الققباء وألفاظ أتتجتها 
بلالناط فى نفوذ البيع وأضرابه هو رضا المتباداين وافتراقهما: وها راضيان أخذاً بظاهر الخطاب» 
فن أى وجه استفدنا الرضا وأى طريق أدركناه فلا أو لنظاً أخذنا به فى المح بصحة الماملة 
وثبوت اللك وما يترتب عليه الحقر وغيره فى ذلك سيان لا لجرد العادة فقط بل لظاهر الطاب 
فلا ختص بالحقر إذ لم يرد دليل فى اعتبار خاس لصحة البيم ومسمى البيع والبايعة هو 
التراضى الحاصل ين البيمين . وما قاله الحقق المقبلى بل الله راه منازعا من اشترط .التلافظ فى غير 
الحقر : « وهذا بناء على أن مسمى البيع والمبايعة ومموعا حى هذه الألفاظ ولا دليل لحم عليه 
بل العبرة الرضى بالمبادلة . والدلالة على الأخذ والإعطاء بأى قرينة والألفاظ الى شرطوها إحدى 
القرائن ففط ولم يجبىء ما فالوه كتاب ولا سنة » انتهى . 
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كفواثد الفصب ‏ و ) حك الال ل( فى 4 الوجبين (١‏ التالبين ) للوجه الأول » وها 
حيث فقد ذ كر الثمن أو البيع أو مة تملكهما ل( كذلك ) أي يكون حكم الال 
وهو البيع فى يد امشترى والثمن فى يد البايع بعد الطالبة حكم القصب فى يع 
أحكام هكا فى الوجه الأول بلا استثناء » وقبل الطالبة يكون مع فوائده كالفسب فى 
جيع وجوهه (( إلا) أربعة أحكام فإنه يخالف الغسب فبا : ا الأول 6 أنه 
يطیب رمه ) إذا باعه واشترى بثمنه شیا فباعه وري فيه طاب له الريح لأنه 
فى يده برضاء مالكه وسلطه عليه بخلاف النسب : ( و ) ظالثاني» إنه ( يبرأمن 
رد إليه )4 فإذا غصبه غاصب ثم رده إليه برى* ذلك الغاصب برد المين اه » وكذا 
برى" برد القيمة إليه بمد التلف يلاف الغسب فلا ظٍ/ الناسب الآخر إلا بالره إلى 
الالك و 4 « الثالث © أنه ( لا أجرة ) عليه ل( إرث | يستعمل ) ولا جوز له 
الاستعمال بوجه فان استعمل ازمته الأجرة مدة الاستمال فقط بحلاف الفميب فالما 
تلزم الأجرة وإن لم يستعمل . ل و ) ف الرابع © أنه ل( لا ينضيق ) هليه ل( الرد ) 
إلى المالك ل( إلا بالطاب ‏ ويتضيق الرد إلى الوارث بموت الالك أو رده مع اللحوق 
خلا الغصب » وبعد أن يتضيق عليه الرد يكون فى بده كالنسب فى جع وجوهه. 





وما خالف فيه النصب أن للقابض من بائع ومشر مطالبة الناسب لو فصب مليه . 

و4 حكم الال ( فى ) الوجه فو الرابع ¢ من.الأوجه التى يكون ابيع نها 
بإطلا وهو حيث اختل الإيجاب والقبول فإن سكم البيع وفوائده فى يد الشترى وان 
وفوائده فى يد البايم غير مارك لسكنه لآ مباح بموض فيصح ) "فيه أربمة أحسكام 
يخالف الباطل فا : ب( الأول € أنه ينفذ ( فيه كل تصرف ) ولو وفنا أو عنقا 
غالبا ) يحتّرز من ااشفمة به أو فيه فان ذلك لا يصح لأله غير ملوك ويحترذ من 
الوطء لللأمة انه لا يموز لأنه لا يستباح بالاباحة ل( و 6 9 الثانى € أن للبائع 
)١( 3‏ هذا مم عل الدافم لامم الجهل فلا ليب ربحه بل يتصدق به أه . 


٤“‏ التاج الذهب 





ل ارتجاع الباق & مته مالم يستهلك حسا أو حكنا فان استهلك فلا ار جاع له ولیس 
لاشترى أن يرجم بما أنفق على امببع لو أرجمه إلى البائع لأن الظاهر أله أنفق 
ولم ينو الرجوع هذا إذا كان الفاسيع الشترى لا لو كان البائع فيرجع الشترى عليه 
جا أنفق على المبيع كا يأنى آخر النصل لإو 4 ف الثالث € ان الشترى إذا اسنهلكه 
حسا أو حكا ولو أخرجه عن ملكه الببع وحوه وجب ل فيه & للبائع لإ ااقيمة 4 
أى قيمة وم قبضه لأنه كلا قبض برضاء أريابه لاسلا كه وجبت فيه القيمة بوم 
قبضه» فاو تاف البعض لزمت قيمة التالف ورد الباق عند الاسير جاع » وقد عل لهذا 
أن البيع بتلف من مال المشترى فمليه القيمة وله رد امن من البائع لو تلف البيع 
فاو تفاوتت الفيمة وال نزم التراجع فى الزائد وهذا إذا كان قيميا فان كان مثليا 
ضمن ثله ورجع بان على البائع . 

و 4 3# الرايم ‏ أنه لإ ليس بيما ) فاو حاف لا باع لم بخنث بالمماطاة ولو 
جرى العرف بتسمينها بيما لن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم . ومن أحكام المماطاة 
أن البيع ا لا تلحقه الإجازة لأنه ليس بعقد » ومنها أن اليح مها لا يدخله الربا لأنه 
لبس من البيع فى.شىء وإعا هو إباحة بموض . 


فاسى البيع 


الإو أما ل فاسده ) أى فاسد البيع فهو لإ ما اختل فيه شرط ) أو أ كثر 
من شروط صحة البيع لإ غير ذلك 4 أى غير ماذكر من الشروط الأربعة الى 
باختلالها كان البيع باطلاء فإذا اختل غيرها من الشروط كان البيع فاسد؟ نحو أن 
يكون امن أو البيع مولا أو يكون العقد بغير لظ ماض أو يتولى طرف العقد 
واحد أو جل مدة الخيار أو حصل فيه شرط مفسد . وكذا لوكان البيع غير موجود 
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فى الللك فسد فى غير الصّرف والسلم وأما فهما فصحيه20© . 

ل( و) 9 اعم أن البيع الفاسد ليس بحرم ولذا فإنه لإيجوز عقده) والدخول 
فيه « غالياً 4 احتراز من بيع اللحم بالحيوان وبيع الاين فى الضرع والموف على جلد 
الشاة وبيع العا قبل صلاحها وغير ذلك مما نهى الشرع عن بيعه » وقد تقدم بيانه» 
وما عدا ذلك فيجوز عقده والدخول فيه ل إلا ) ماكان من الفاسد ل مقتضى الربا 
كرام 4 فمله ولا يطيب ربحه لو وقع والدخول فيه وعقده ل باطل 4 على الصحيح 
من الذهب سواء كان محمما على أنه ربا أم غير مجمع غليه . 

و ¢ العقد الباطل القتضى للربا ل( ماسواه 4 من المقود الفاسدة إفكا) لمقد 
الإلصحيح ‏ فى جيع أحكامه إلا فى سبعة أحكام : 

:9 الأول € : ل أنه معرض للفسيخ ¢ إذا تراضيا على فسخه انفخ" » وإذا 
طولب بالفسخ ثم باعه أو وهبه بعد اأطالبة صح » واكن الفسخ .م التراغى بحتاج 
إلى لفظ التفاسخ بالإيحاب والقبول » وين القبض عن القبول ولا يكنى أنيردكل واحد 
مما لابه ما قنض ننه وإذا اراقتا 1 الاق كول ايان شع 
واعم أن حم الماك يراد هنا لأحد وجهين : إما لقماع اللاف أو لقطع الاك » فإذا 
كان الفساد مجمماعليه إيحتج إلى حم قبل القبض لأنهلاملك ولاخلاف؛ وإ نكان قد 
قبض احتيج إلى الحا 1 بقطم اللك » وإنكان الفساد مختلفا فيه احتيج إلى الحا م 
قبل القبض لأجل لحلاف » وبمده لأجل الحلاف وقطع اللك . 

و 4 الشترى بعقد فاسد إذا فسخ وجب رده بعينه إن كان باقيا و لإ إن » 
كان قد ل( تلف ) أو تعيب امتنع رده ووجب رد مثله أو قيمته إن عدم الثل أوكان 

فيمياً » والراد بقيمته نوم القبض لاقيمته بوم اسل که لأنه كلا قبض برضاء أربابه 


. ولكن فى الصرف لبد من التقابش قبل الافتراق‎ )١( 
. (؟) وللوارث أن يفسخ أيضا اه‎ 





وجبت فيه القيمة بوم قبضه ك تقدم فى الماطاة . 

9 وفالدة الاخ € بد التاف أن للبائع النوائد الأصاية إذا فسخ الم 
ونلفت قبل ثلف البيع أو حاله بجداية أو تفريط خينئذ يرجم على لأشترى يمثل الثلى 
وقبمة الفيمى ؛ فإن لم يفخ لم يستحق شيئ . وأما التراجع فى الزائد بين القيمة 
والمن فإنه لازم سواء حصل فسخ أم و 

رع( وإذا فسخ الفاسخ فللمشترى حبس لبهم حتی يعود إأيه امن أذ 
هو له إذا أفلس . 

( و ) الم الثانى » أن البيع فى المقد الفاسد. باق على ملك البائع 
( لاملك إلا بلقبض) من الشترى أو وكيله ولوكان هو البائع فتى قبضه امشترى 
بعد البيع ( بالإذن 4 من البائع ملسكه » ولايد من إذن جديد بعد البيع أو اله » 
وقبض البائع للثمن ليس بإذن . 

فرع € ويكنى قبض بض البيع فى غير النقول سواء كان متصلا به أو 
منفصالؤا ونه .. 

(و) #الثااث » أن ماملك بلمقد الفاسد وجبت ذإ فيه )€ لصاحبه (القيمة 4 
لا امن أى فيمته بوم قبضه إذا کان الذن أ كثر من القيمة على البائم رد الزائد 
وإن كان أفل وجب هل الشترى ثوفية القيمة » ولو قبل التفاسع» فان غاب مستحق 
الزيادة بفيث عند من هى-عليه حتى اليأس » وثم تصير للوارت ثم للفقراء ويلزم 
الاليصاءيها » وله أن يسما إلى الإمام أو الحا 1 ٠‏ وحم الزيادة فى يد من هى عليه 
حك الدين فتتضيق بالطلب وهذا .م عل هن هى.4 . أمأ مع جبله فكاائصب . 

'( و4 «ارابع © أنه ( لابسح فيه الرطء ) للامة إذا اشتريت بعقد فاسد 
فلا يجوز لآن ما اشترى بمقد فاسد سحت فيه وجازت سائر التصمافات يمد قبصه ولو 
منعه البائم من التضرف أو طلب الفسخ لأنه لا ينفسخ إلا الراضى أو بالحكم 


إلا الوطء» فلا يصح ولا يجوز فيه بأى حال ولو لم يفسخ . 
و # الحامس 6 أنه لايثيت فيه ( الشفمة 4 لآن البيع فما مأخوذ بِإمّن 
وف الفاسد بإلقيمة أما الشفعة به فتصح . 

ل( و #السادس ‏ أنه لا يسح فيه ل( القبش بالتخلية ) بل لاد فى قبضه 
من القيض الحقبقق وهؤ يكون بنقل ججيع ما ينقل والتمسرف قا لاينقل وأو فى بعضه 
تقدم فى اكم الثانى » والراد بالتصرف فى الأرض الرور فما فإنهكاف . 

لو والسابع 6 أنه إذا غرم امشيرى فى البيع من حرث الأرض أو بحوه ثم وقع 
التفاسخ فيه » فانه إن كان هو الفاسخ: فلا يرجع على البائم عا غرم ولوكان الفسخ 
بالحسكر » وإن كان الطالب للفسخ هو البائع رجع عليه با غرم كا مر" ٠‏ 

421١‏ (فصل) 

فى بيان أفوائد المبيع فى العقد الفاسد أن تكون إذا فسخ » وبيان ماعنع الرد » 
وبيان ما يترتب على الفاسد : أما بيان فوائده على جبة الإجال . ا فاعل © أنها إذا 
حدثت قبل القبض فهى للبائع مطل . وإن حدثت بمد القبض » فالفرعية تطيب 
للمشترى مطلقا اسواء فسخ بالحسكم أم بالتراضى متصلة حال العقد أم لاء وسواء 
تلف المبيع قبلبا أم بمدها أم العبس الال . والفوائد الأسلية إن فسخ بالتراضى 
طابت لامشترى مطلةا سواء تلف المبيع نوها أو حك قبلها أم بسدها » و إن کان 
إلفسخ لمك > فإن تاف البيع قبلها ح) أو حك أو التبس وقت تلفه أو امتنع 
الرد بأى وجه طابت للمشترى وإن تلف بعدها أو معها فعى للبائع . 

وأما بيان ذلك على التفصيل فتد أوضحه الإمام عليه السلام بقوله : لإ والفوائد 
الفرعية 4 كالأجرة والزرع وكسب المبد وغير ذلك ( فيه 4 أى فى الشترى بمقد 
فاسد إذا حصات ‏ قبل الفسخ ) فبى ( للمشترى ) وكذا ربحه > وذلك حيث 


يشترى بالبيع سلمة ثم يبيمها بأ كثر من تمن البيع فإنه يطيب له الريح ولو فسخ 
ابيع الأول إذ البيع الثانى لا عنع الفسخ وإنما يمنع الرد . 

ل و 4 أما فوائده لإ الأسلية 4 كالموف والواد واللين التى ل يشملها المقد 
فإنها تكون فى يده ل أمانة 4 فلو فسخ “المقد وقد تلفت لا بتفربط لا يضمنها 
وبتفريط يضمن كا فى الأمانة لكنها تخالف الأمانة فى أنه يجوز له الانتفاع لها 
والتصرف فما والعبرةبالأنكشاف فاوباعما ثمفسيالمقد امتنع رد عينها كالأصل وفبها 
الثل أو القيمة . أما النفقة على الفوائد فتكون على من استقر له الملك كما فى خيار 
الشرط ويؤمر بالإنفاق علمها من هی فى يده . 

ل و من أحكام الفوائد الأصلية أا ل( تطيب 4 للمشترى ل بأحد أمرن 4 : 

# الأول € ذإ بتلفه 4 أى البيع ‏ قبلها ) فإذا تاف الأصل حسا أو كا قبل 
تلفت الغوائد طابت للمشترى » فلو فسخ بالعقد لم يحب عليه للبائع إلا قيمة الأصل 
بوم القبض سواء تفاسخا ف التالف بالحكم أو بالتراضى ولوكانت الفوائد بإقية 
لأنه قد استقر البيع بتاف البيع » فإ ن كان التالف بض ابيع حصعت القيية . 

و #الأمرالثانى» أنهاتطيب لامشترى لبف خه) بالرغى ل( فقط 4 فلا يجب 

عليه ردها سواء كانت متصلة حال الفسخ أم منفصلة » لأن الفسخ بالرضى فسخ العقد 
ا من حينه فإن فسخ لمكم رده بغوائده الأصلية لا الفرعية' . 
'( و4 من أحكام الفوائد الأسلية إذا فسخ البيع أمها تطيب للمشترى عند 





)١(‏ وقد حصر الفوائد الفرعية والأصلية نظا العلامة )سدق بن عمد العبدى فى قوله 
ألا فاحفظوا: حصر الفوائد موجزا ‏ وتصدادها نظا فا النثر كالنظم 
( تفرعيها) زرع كذا مبر ثيب وكسب لعبد والكرى ياذوى الفيم 
كداهمهر بكر حيث كان لزومه الها بوطء فال هذا أولو الل 
فان كان مپر البكر بلوطء لازما. فأصلية كلدر والصوف الى الحم 
ومثلبما الأولاد أيشًا وهعكذا مار وأرض للجناية فى الجسم 


كتاب البيع ا 





مايمتنع رد عين البيع بأحد أمور ما ياتى : فا أنه نع رد عيئه تلفه وهو 
استهلاك حسا و « ما » أنه $ ينع ردعينه 4 أيضا وفوائده الأسلية 
[الاستهلاك المكى 4 على أى وجه فيجب بعد الحسكم بالفسخ القيمة » وقد نظم 
الإمام خجسة عشر وجما للاسنهلاك المحكى بقوله : 
وقف وعثق وبيع ثم موهبة غرس بناء وطحن ذبحك اجار 
طبخ ولت وصبع حشو مثل قبا“ نسج وغزل وقطع كين فلا 
فن اشترى شيا بعقد فاسد ثم وقفة أوأعتقه بعد قيضه أمتئع رده» وكذا لو باعه 


يمأ یسا اوا وأو عاد إلى ملكه امتنع رده مالم يعد إلى الك عا هو نقضش 


لاعقد من أصله » وكذا إذا وهبه أو غرس الفصن الشترى ولو فسد أو بنى على : 


المرصة أو غرس فما امتنع رد ذلك ولو أزيل الفرس والبناء عن العرصة فإن أحاط 
ببعضهما من جميع الحوانب كان استهلاكا لدلك البعض » وكذا لو اشترى طماما 
فطعحنه » أو حيوانا فذيحه » أو جا فطبخه » أو سويقا فلته » أو حجارة فبناها» أو 
وبا قصبئه ) أو قباء قبل أن شی خكشاه وخاطه » أو غزلا فنسحه ) أو قطنا فغزله» 
أو ثوبا فقطمه فيم امتنع رد المين والنوائد الأصلية فى جيع ذلك سواه فسخ المقد 
حك أم بغير حم وحينئذ يجب القيمة . «ومنما» الجناية على البييع قانها تمنع ردعينه 
وكذا الزيادة التسلة لوكانت بنير فمله كالسمن والكبرء وإنما امتنع رد عين البيع 
فى كل ذلك إذا كان الفسخ بالك أما لو كان بإلتراضى فيصح الفسم ورد البيع 

(1) المل إسم لولد الضأن إذافطم ورعى وقوى كالحروف المغير : المع حجان وأحال. ولا 
ممنى له هنا إذ المزاد ذيع أى حيوان أ كول كان اه . 

(؟) القبا : ثوب يلبس فوق الياب» جمعهأقبية « كالصاية فىعرفنا » والعنى خاطللقبا حاشية. 
قال فى الأثمار : » درز مثلقبا « وهى أولى مْعبارة الأزهار لأن جرد الشو بلا خياطة لا يكقم 
يقال درز الثوب أى خاطه خياطة متاززة فى الغاية : والنسبة درزی بفتجح الدال جعه درزة» والعامة 
تضم الدال وتقول درزى جعه دروز اه ٠‏ 


4 التاج الذهب 





مع الزيادة أو النقصان مع أرش أو بثير أرش. . 

قال الإمام عليه السلام: ل( ويصح كلعقدترتب عليه )4 أى على المقد الفاسد؛ يمنى 
أنه يصح أن يقع كل عقد بمده وللعقد الثانى.صفته من الصحة والفساد وكذا يصح 
أن يقع بعده كل إنشاء إلا المارية والرهن فينقضان ببطلان العقد الدى ترتب عليه 
لو بطل . فالمقد ل كالنكاح 4 نحو أن يشترى جارية بمقد فاسد فينكحها غيره يمد 
القبض فإن النكاح صميح وكذا لو باعبا كان البيع صميحا و ) إذا فسخت الجارية 
بح وقد أنكحها الشترى غيره انفسخ البيع و ل يبق 4 التكاح ويكون مرها 
للمشترى, وعبارة الفتح وشرحه أوضح وهى : « ويثيت حك كل إنشاء رتب عليه 6 
كأن يشترى جارية بعقد فاسد فينكحما أو يبيعها أويؤجرها بمد القبض فإنه يصح 
« حتى يفسخ 6 البيع ثم برتفع ذلك الرتب « إلا النكاح فيبق » ولا يفسخ. هكذا 
ذ كره الإمام ف‌الأزهار والغيث والبحر . ( و 4 كذا يثبت ل التأجير 4 بعد المقد 
ل الفاسد ) ويكون له حك ماعليه من الصحة والفساد ل( ويفسخ ) إذا فسخه البائع 
ا لحك أو بالتراضى فإن رضى ببقاء الاجارة كان لهالأجرة من بوم فسخ البيع . قال 
فى الفيث وحاشية السحولى ما معنا : « والفرق بين أن يثبت حكم كل إنشاء رتب 
على المقد الفاسد وبين ماتقدم فى الميوب أنه يبعال الفسخ بالحسكم كلمائرتب عليه أن 
فى العيب العقد مستند إلى المقد الأول وقد بطل » وفى الفاسد مستند إلى الإذن وقد 
حصل ذلك فهو مسلط عليه بإلتصرف ولمذا ل يطل » . 

ل( و للنتعاقدين فى المقد الفاسد ل( تحديده 4 على الوجه المحيح فيكون 
'( بحا بلا فسخ ) لاعقد الأول الفاسد لآن محديد المقد يكون فسخ وعقداً سواء 
وقع قبل القبض أم بمده . 


كتاب البيم iw‏ 


ATT\#‏ باپ المأذون 

فصل : ومن أذن ل ) مميزه من ( عبد أو صبيه 4 أو من هو وصى عليه 
( أو سک ت عنه فى شراء أى شىء ) من الأشياء حال كونه « عالا » أن الميز قد 
وان سكوته إجازة وعم الأذون بذلك الإذن لأنه وكيل والوكيل يشترط علمه 
'( وصار 4 ذلك الميز ( مأذو) 4 فى ذلك الدى أذن له فيه أو سكت عنه وصار يسا 
مأذونا لإفى شراء كل شىء ) غير ذلك ل وبع ماشراه أو عومل بديمه ) يعنى 
استؤجر عليه بمضاربة او استثحار . فلو أذن السيد لعبده فى التجارة فى جنس من 





الأجناس كان ذلك إذ فى شراء سائر الأجناس وبيع ما شراء وإذنا فى إجارته حتى 
إن له أن بجر نفسه . أما الى فليس له أن يكرى أو بجر من مال نفسه أو وليه 
إلا باذن غاص . ۰ 

# فرع وإذا أذنالولى للميزه بإلتسرف فإن كان فى مال المتميزاعتبرت الصلحة 
وإن كان فى مال غيره فطلا لكن إن تناول الإذن البيع فلا مموم وإن تناول 
الشراء أفاد العموم كا هو منطوق الأزهار والبيان . 

و (لآ ) يجوز له ل( غير ذلك ) فليس له أن يبيع شيثًا م يشتره ولاعومل ببيمه 
( إلا بخاص ) أى إلا بإذن غاص من سیده ‏ كبيم نفسه ) أى العبد ( ومال 
سيده 4 فليس له أن يدنع نفسه ولا مال سيده إلا بإذن يخصهما نمو أن يقول وقد 
أذنت لك تبيع مالى أو تتجر فى مالى أو حو ذلك . 


471١‏ . (فصل) 
( وللأذون € فى التجارة ل( كل تصرف جرى المرف لثله يعثله 4 حو أن ينيع 


(1) إذا كان السراء لنفسه من طعام ولحوه لالوشرا المبد السيد أوالغير فلا يكون التكوت 
إذناً كما لو تزوج لنفسه وسكت السيد اه . 
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بالنقد والؤجل وأن بزيد فى امن وينقص قدر ما يتابن الناس يمثله » وله أن و کل 
ورهن وبرتمن . ولیس له أن مبدى ولا يضيف ولا يمير الدابة لا ركوب ولا مهب 
ولا يقرض ولا يضمن عال ولا ببدن ولا يسافر إلا إذا جرت المادة بمثل ذلك لثله 
صح ولا فرق بين المبد والصئير فى ذلك وما لزمه > أى العبد فى ذلك فهو على 
ضربين « جناية © و « معاملة © فاما لإ يمماملة 4 من بيع أو شراء أو وها برضاء 
اهل وإذن مولاه لإ فدين يملق برقبته وما فى بده 4 مالم يكن وديمة أو غصبا 
ل( فيسلمهما 4 أى رقبة المبد وما فى يده ( امالك 4 وللغرماء البيع للمبد بما لحم عليه 
(أو4 سم (١‏ قيمهما 4 للثرماء أو يسل أحدها وقيمة الأخر والميار فى كل ذلك 
. لولاه » وأما السئير فنى ذمته أو ماله لله متصرف عن نفسه لاعن وليه . 

(و) يجوز لم 4 أى الغرماء ل( استسماؤه 4 بجميع الدين ثم يرجع إلى امالك 
بعد الوفاء ؛ وإن شاءوا استسموه بالقدر الزائد ثم يباع ببقية الدبن ونفةته من كسبه » 
وتسكون ولاية البيع وكذا الاستسماء إلى السيد أو الحا م إن ترد من تسليمه 
أو قيمته . وهذا ( إن لم يفيه ) امالك إذ لو فداه فليس لهم بيع ولا استسساء ولكن 
یقدر کر يستفديه الالك : فالذى صحح للمذهب أنه «الأقل من قيمته أوالدين والزائد 6 
على القيمة إلى الدين يكون « فى ذمة المبد » ل فإن هلك 4 المبد قبل إختيار القداء ‏ | 
أذ تل نا يده ( ل يشمنه 4 السید ‏ ؤلو) كان قد طولب بنسليمه فتمرد ثم 
هلك ل( بعد تمرده 4 فإن كان فى يده مال تعلق به دين الفرماء ( وإن استهلكه 4 
أ استهلك السيد ذلك المبد وقد لزمه دين لإ فبثير البيع 4 كالفتل والمتق والوقف 
أرمته القيمة 4 أى ازمه لاغرماء الأقل من قيمته ومافى يده وقت الاستهلاك أوالدن 
لإوبه 4 أى وباستهلاكه بالبيع يازمه القدر ل الأوفى ) للغرماء منها 4 أى من 
القيمة لإ ومن المّن ) فإن كان ان يوفى الغرماء أو أ كثر من القيمة ساهه لم وإن 
كانت القيمة توفى الغرماء أو لا توفهم ولكنها أ كثر من لمن فيسل القيمة ولابازم 





السيد إلا ذلك ل ولمم 4 أى للغرماء ل( النقض 4 ابيع بأمر الماک ( إن كان 
السيد قد قيض المن ثم ل( فوته ) مع كونه لإ ممسنا 4 وليس لمم نقض التق 
والوقف بل لمم أن يستسموا المبد إذا كان السيد ممسر ‏ و مالزم العبد سواء 
كان مأذوث أم مكانا أم لا ل( بمب ) غصبه على أهله وأتلفه ل( أو 4 أخذه برضام 
حال كونه مكلقاً غير مأذون لکن جرى منه لآ تدليين ) عللهم بأنه مأذون فى ذلك 
الشىء وليس بأذون فإن ما أزمه من هذين الأمرين يكون دن لإ جناية 4 نى أن 
المبد جان فى ذلك ودين الجناية أحكام تفارق دين العاملة فها وهى أربعة: 
# الأول © أن الجناية ل[ تملق برقبته فقط 4 أى لا عا فى يده.مخلاف دن العاملة 
فانه یتما برقبته وما فى يده 98 والثانى © أن السيد يخير بين إمساك المبد وتسلم 
الأرش أو تسليم المبد بجنايته لأنها تملق برقبته ل( فيسلمها الالك ) أى يسل رقبة 
المبد إن اختار ذلك (١‏ أو 4 يسل ل( كل الأرش ) بلقا مابلغ إذا أحب بقاء المبدله» 
وسواء كانت جتاية العبد على نفس أم على مال والخيار له فى هذين الوجهإن . (١‏ و 
# الثالث € أنه لإ يتمين 4 الأرش وتنتقل رقبة المبد إلى ملك مولاهنى دين الحناية 
( إن اختارها 4 أى قال اخترت رقبة عبدى ولو جاهلا كون ذلك اسملا اء وسواء 
كان موسر أم ممسرآً فیازمه الحا کم "بيع المبد ويقشيه الجنى عليه »> وكذا فى دين 
المعاملة فهو لا يخالف دن الجناية فى هذا الحم ( أو استهلكها 4 بمتق أو بيع 
أو وقف أو هبة ءالا 4 أن عليه دن جناية . ويكون ذلك الاستهلاك كاللفظ 
بالاختيار فيتمين -الأرش ولو جهل أنه يازمه بالاستهلاك . فإ نكان جاهلا للدين م يكن 
ذلك اختياراً منه للغداء لكن قد استهللكه فتازمه قيمته فقط أوالأرش إن كان أقل 
فان بقشىء من الأرش كان فى ذنة المبد يطالب به متى عتق كدين العاملة» والمبرة 
بقيمته وقت الاختيار أى الاستهلاك . 


التاج الذهب 





}و4 # الرابع 4 أن الجناية لاإ تلزم 4 المبد لل المصغير 4 فيضمنما وتتعلق 
برقبته حيث وقعت بغصصب أوحوه لالو وقعت بتدلدس منهء وإذا لجتقع بتدليس فتلزمه 
خلاف دين العاملة فانه لا يازمه لان من عامل الصغير فقد وضع ماله فى مضيعة . 
وكا الف ار یت عن ل حت دل 

و هذه الأحكام الأربمة فى دن الجناية ل عكس 4 وين ل المماملة 4 ما عدا الحكم 
اثثااث فتفقان م تقدم . 

( و ) إذا باع السيد عبده وعليه دن مماملة ودين جناية لم يخص بثمنه أحدها 
بل حصص بننهما ل ويستويان فى ثمنه 4 ولو زاد الم على القيمة92© . وأما ما كان 
فى يده فيختص به دين العاملة . [ و > إذا كان عليسه دبن وعلى سيده دين كان 
ل غرماؤء أولى به وبثمنه وا فى يده لإ من غرماء مولاه ‏ لأنهكالرهن معهم . 
وسن عامل € عبد 5 حرا } حورا 4 وع معاملة غو أن يضاربه أو ودعه 
أو يستأجره( عال 4 بحجره ل أو جاهلا لا لتثرر ) من المبد م 4 يكن له أن 
ل يضمن الكبير ‏ ولا يظالبه بما زمه عن تلك الماملة فى الحال »4 وإئبا وطالب 
المبد به إذا أعتق وسواء أتلفه بثير رضا أربابه كال الضاربة أو برضائهم كالقرض 
(١‏ ولا ) يضمن ل الصغير ملام 4 لا فى ا محال ولا بعد عتقه ( وإن أتاف ¢ أى لو 
أودع الصبى وأتلف امال لم يضمنه متى «تق لآن صاحب الال سلله إلى مضيعة . 


< (فصل)‎ (TY 
# ويرتفع:الاذن 4 للمبد طلقا والصب المت الحرت و بأحد أمور ستة‎ ( 
الأول ل بحجره المام" 4 ليع التصرفات وكذا لو أطلق الجر كان ما‎ « 


)١(‏ وف ذلك تفصيل لاأحاجة لإيراده لفلة وقوع ذلك اه 
(؟) شاهراً لا إذا كان مرا فيكون حجراً فى حبق من عل لا من جهل کا اتی ام 
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لا لو حجره عن شىء صوص ص لم برتفع الإذن إلا فى لك الثىء دون غيره . فان 
حجر الحا كم على السيد أوعل ولى القصرف فى مال وليه سار المبد والصى محجوررن 
بذلك مالم يكن على أمهما دن معاملة فان کان فله قضاژه ولايدخل فى حجرى السيد 
أو الولى . ل و 4 .الثاتى © لإ بيمه ووه ) فاذا باعه سيده جيعه أو بمضه أو نقله 
ٿن ماکه بأى وجه ارتفع إذنه ولوعاد إلا ملكدعا هو تقض للعقد من أصله؛ فلو 
باعه وكان الليار له أو له وللمشترى لم برتفع الإذن . ( و ) 3 الثالث € ل عتقه 4 
فاا أعتقه السيد ارتفع الأذن وكذا لو كاتبه أو وقفه على غيره ارتفع الأذن لا لو 
دبره أو أجَره أو رهنه فإن ذلك لا يرفع الأذن وكذا الاستيلاء لا برقع الأذن . 
و 4 ف الرابع € ل إبإقه 4 وكذا جنؤنه وردته مع اللحوق ( و £ 8 الحامس 4 
(غصيه 4 فإذا غصبه” على سيده غاصب ارتفع الآذن م لو أبق فيصير حورا 
« حتى يمو 4 مرن الإاق أو النسب » فإذا عاد إلى سيده رجع مأذو 
( و 4 9 السادس € رتف إذن المبد ( عوت سيده 4 واذن الميز عوت وليه لأنه 
قد انل ملكه . 

ل[ والجاهل 4 لجر الأذون لإ يستصحب الخال2© £ فى الاجر فقط فن عل 
أن العبد أو الميز مأذوتا ثم وقع الحجر ول يمل به بق حك معاملته فى استصحاب 
المال م مماملة الأذون فى الجواز والتعلق برقبة العبد ومافى يده والقول قوله 
فى عدم العم . 

١‏ وإذا وكل 4 المبد ل الأذون ) له فى التجارة من يشتريه ) من سيده 
الإ عتق فى 4 المقد م المحيح بالمقد € نفسه وهو محرد ششراء الوكيل وإن ل يقبغه 
زفق £ المقد ظ الفاسد ) لا يمت عجرد العقد الفاسد وإعا يمتق ( بالقبض 4 

والمتير قبض الوكيل باذن السيد لأن الحقوق تتملق بالوكيل » فاذا أيه الوكيل 


)؟١5( فالعاملات کا هنا لا فىالاءتقاد والأخار فلايتصحب ا لمال کا تقدم آآخر فصل‎ )١( 
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بأى تصرف کان قبا » وكذًا لو أممه بقبْض نفسه » " م تصرف أى تصرف ولو 
بالقيام صح القبض . و ) إذا صح شراء الوكيل له وعتق بالعقد أو بالقبش فإنه 
ل[ يغرم ‏ العبد لإمادقع 4 الوكيل من مال سيده فهو من مال السيد صار إليه فيبق 
اهن فى العقد المحيح » أو القيمة فى الفاسد فى ذمة الوكيل يرجع مها السيك عليه 
والوكيل يرجع على.العبد ل و » إذا عتق الأذون.بذلك الشراءكان ل الولاء للسيد 4 
کا لوکاتبه . 

(و4 أما ل( الحجور 4 إذا وكل من يشتزيه فإنما تق بإعتاق ال وكيل 
إن شاء ‏ اعتاقه وإلا بق رقيقا لأن توكيله باطل وصح الشراء للوكيل » وهذا إذا 
م يضف إلى الوكل » فان أضاف سار العقد موقوقاً على إجازة المبد . ل و & إذا 
أعتقه الوكيل » وكان الال الدى دفمه هو من مال السيد فإنه لإ يغرم 4 لسيده الأول 
مادقج 4 من ماله وهو امن مده ٭ أى بعد المتق لن ما غصبه بعد العتق 
يضمنه . وتفصيل ذلك على الوجه الصحيح لللذهب أن يقال: إن ما أخذهء المد قبل 
أن اكه السيد الآخر فلا وطالب به لأنه لايثيت للسيد على عبده دين وما أخذه 
بعد ملك السيد الثاثىله فدين جناية م تقدم » فان أخذه بهد المفق كان حكنه حكم 
النصب ١‏ والولاء ‏ فى هذه الصورة لإله 4 أى للوكيل لآنه المتق. . 


۲8 باب اللمراعحة 

هى ¢ عقد وجب ل نقل البيع بان الأول 4 الذى اشترى به ل وزيادة ) 
على ذلك » وهى الربح الدى بريد أن يريحه لإ ولو ¢ كانت الزيادة لإ من غير جنسه 4 
يمنى من غير جنس المن ل( أو 4 نقل ل بمضه £ ينتى بعش البيع لإ بحسته 4 من 
امن ل( وزيادة 4 على تلك الجمة . 

والراحة تكون على أحد وحهين : إا فى جيع البيعء وإمافى بمضه : فان كانت 
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فى جيمه فذلك ظاهر . وإن كانت فى بمضه والبيع مختاف نحو أن يشترى ثوبين 
مختلفين والثمن غير متميز . فان الطريق إلى معرفة. تمن البعض أن يقوم البعض الدى 
ستكون الرابحة فيه على انفراده ثم الباق كذلك ثم تضم القيمتان ثم ينسب من 
المراحة فيه إلى جوع القيمتين 5 فا أنى رابح بحمسته من الثمن » مثاله : أن مكون 
تمن الثوبين ثلائين درها ويريد أن يرابح فى الأدنى مهما » فإذا قوم الأدى بخمسة 
عشر درهما » والأعلى بثلاثين صارالجموع نخسة وأربمين درهاء فنسبة قيمة الأدنى 
إلى ذلك هى ثلث فتكون حسته من الثمن الثلث وذلك ءشرة » فعند الرابحة تكون 
الزيادة على المشرة » وأما إذا كان البيع موزوثا أو مكيلا أو مذروعا أو ممدوداً 
مسوا فلا يحتاج إلى تقوم » وكذا لوكان الرابح فيه بعتا مشاعا أوكان بعضه 
متميزا فلا يحتاج إلى تقوم » وهذا إذا لم بقصد الميلة كان يشترى كل ثوب بدينار 
وبرابح فى الأدى ويبين وإلا فلا يجوز لأنها حيلة . 

وتسكون الرابحة إما فإ بلفظها 4 إذا جرى به عرف نحو رابحتك هذا برأس 
مالى وه وكذا وزيادة كذا لإ أو لفظ البيم 4 كبعت منك هذا برأس مالى وهوكذا 
وزيادة كذا» وتصح ايا بلفظ التولية“ مع جرى العرف به . 

ل( ) ما شروطها € فهى 9 أربمة € : 

لإ الأول : ل ذ كركية الربح ورأس الال 4 نحو بعت منك هذا برأس مالى 
وهو كذا وزيادة كذاء فلا بد من ذكر الكية لإ أو معرقهما »4 إاها أى إذا 
لم تذكر فلا بد أن تسكون معروفة عند البيمين ل( أو 4 عند لل أحدها ¢ فبما كانا 
عارفين لما مما صح وإن جلها مما لم يصح » فإن جهل الشترى وعرف البائع سح 
والاشترى الميار » وإن جمل البائع وعرف الشترى صح ولا خيار . 

ولاك أن کن ا أو أحدها لإ إإها سالا 4 أى حال العقد نحو أن 
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يكون المْن قد عرف ل تفصيلا 4 كائة درم أو مائة مد أو حو ذلك ل أو » يكون 
قد عرف لإ جلة )4 حال المقد ثم ل( فصات ) الجلة بعد المقد أو بعد الافتراق عن 
الجاس. وقدمثل الإمام لما يعرف جملة ثم تفصيلا بقوه ( كبرقمر ميح ) أ ی كان 
کون قدر امن قد رقم برقم ثم وقع البيع على ما فى الرقم وها لا يعلمانه تفصيلا فانه 
يسح ولكن لا بد أن يكون الرقم محا نحو أن يكون الراقم له أحدها أو غيرها 
من يثقان به کا .قد اعتيد رقم الصكوك لدى كتاب معتبرين وذ كر قدر امن فما 
فإذا وقع البييع على ما فما صح ولسكن لا بد أنهيكون الرقم ما عكن أن ل يقرا 4 
عرب أو عجميا أو علامة بعرف مها المْن فلو ذهب أو انطمس أو ضار لا يمكن 
الاطلاع عليه كان كا لو لم يرقم فلا يصح البيع . 

( و 4 # الشرط الثاتى 4 ل( كون المقد الأول صحيحا 4 فلا تسح المرابحة فى 
فاسد إذ لا يعلك فيه إلا بالقيمة وهى محهولة لاختلاف القومين وحينئذ يكون المن 
غير معلوم . قال فى الفتح : « إلا بمد تقدير القيمة » وبيانها قدرآوصغة برضى البائع 
« أو حكم الماک » بصحة الفاسد حت ارايحة إذ قد ارتفع الجيل وعرف 
ما رسمه الشترى © . 

( و ف الشرط الثالث ‏ كون ( القن مثا ) حتى يسل مثله ( أو قيس ) 
قد ل( صار إلى الشترى ) الثانى لإورام فیه) مثاله : أن يكون اءهرر كتاب فيشتريه 
زيد يثوب ثم يبيع زيد الكتاب الدى قد صار إلبه فيشتريه بكر ثم يريد بكر أن 
يشترى الثوب الدى قد صار لعمرو ويكون ينه الكتاب الذ كور وزيادة فيصح أن 
براح بالكتاب لأنه لا جهالة حينئذ إذأنه برابحه بعين ذلك القيعى وزيادة . وقد مى 
القيمى هنا عتا مجاز؟ إذا القيمى يكون مبيماً داع . 9 والشرط الرابع ‏ أن يكون 
عقد الرابحة سميحا فلا تصح بعقد فاسد كذلك . 


كتاب البيع ۹۷۱ 





{Yo}‏ (فصل) 


فى ذ كر أحكام المرابحة . (و) 3 اغر € أن على من أراد أن يسع شيثا مرابحة 
فلا بد لجواز ذلك أن لإيبين) البائع لإوجوب! 4 للمشترى أمورا ليذهب المداع ونجوز 
امرابحة لا لتسح فليس البيان شرطا للسحة « فنها » : ل( تعييبه € أى نميب الببع 
سواء كان اليب متقدما أم حادنا من فمله أم من فمل غيره ولو بآ فة سماوية بإقبا أم 
قد زال . لإ و) « منهاأ » لإ نقسه 4 إذاكان قد انتقست صفته معه .أما أو نقص 
قدره فيرابع ف الباق بحسته من امن فلو بين ما نقص من قدره وراب فى الباق 
يجميع الثمن جاز . ل و ) « منها » لإ رخصه ) الأولى «غلاؤه» إذا كان يوم الشراء 
48 وقد صار رخا عند امرابحة فمليه أن ببين غلاءء . }و{ مما 
ل( قدم عبده ) أى أن له مدة طويلة منذ شراه وهذا إذا كان لتقادم المبد تأثير فى 
انتقاص ننه . ل( و « منها » ل( تأجيله) إذا شراه بثمن مؤجل على وجه لايفتفى 
الرا فاو أج_له مثل ذلك الأجل لم يحب البيان وهذا حيث لم يكن للأجل تأثير إذ لو 
كان له تأثير فلا تسح الرابحة . ل( و ) « منها » أن يبين أن ل( شراءه من يحابيه ) 
حو أن يشترى من ولده ووالده أو حوها تمن لا يكره له الزيادة فى امن ٠‏ 

ع( تنبيه € إذا لم يبين الشترى الأول لمن برابحه جيع ما تقدم ذ كره کان عاس 
بذلك وينمقد البيع ويثبت الخيار لرام فى جميع ما تقدم . 

و ) من اشترى شيئا بثمن ثم حط عنه البائع بعنه لم بز له أن يراج به إلا 
و ل حط ها حط عنه ولو4 حمل الحط لإ بعد الحقد »4 أى بعد عقد الرابمة حصل 
حط البائع الأول . وهذا إذا كان الحط قبل قبض امن وكان بلفظ الحط أوالإيراء 
أو الإسقاط أو الإحلال لا لو كان بمد قبض الي أوكان بافظ المبة أو حوها فإنه 





براع بالسكل» وكذا لوكان الإبراء من الكل فلا يلحق بالعقد وله أن براع برأس 
الال وزيادة ولا يازمه المط . 

( وتكره € الرابحة لإ فا اشترى بزائد 4 على قيمته ل( رغبة ‏ فيه والكراهة 
للحظر مع عدم التبيين اكنه ينعقد البيع ويثبت الخيار مع النبن . 

ل ويجموز 4 للاشترى الأول لضم المؤن ) الى غرم فما كالقصارة والخياطة 
والكراء وأجرةالسمسار وكسوة المبد ونفقته سواءكانت للماء أمللبقاء» ولكن عليه 
أن يقول قام على بكذا ليكون أبعد عن الكذب ولا يقول اشتريته بكذا . نعم ؛ 
ويحوز اله فم الؤن كا تقدم ولو تولاها بنفسه فإنه يضم المتاد وكذا ماتبرع به له أن 
يضمه؛ وکنا يوز له أن يغم ماسم من الَجْبَى ولوكان زائدآ على العتاد . وقول 
الإمام عليه السلام ل( غالبا 4 يحترز مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرها ومن 
غرامة الدواء دى الشجة الحادثة بمد المقد فإله لا يفم ما غرم» وكذا ما استفداء به 
من اللصوص إلا إذا بين ذلك جازء فأمالو أخذ أرش الشحة فإنه يسقط بقدرها 
من الثمن . 

مسئلة © لوحدث مع الشترى فوائد أصلية أو فرعية لم عنع اسملا كما من 
الرايحة فى أصل المبيع إذ هى تقل المبيع بالثمن الأول وزيادة وقد حصل ولا يازمه 
تين ذلك ء 

زو من ) اشسترى شيئا فى بلد بعوزون يمخالف موزون بلد الراحة و لز أغفل 
ذكر 4 نوع لظ الوزن 4 عند الرابحة كان قال اشتريت منى برأس مالى وهو كذا 
رطلا وزيادة كذا رطلا ولم يذ كر مقدار الرطل كذا أواقاء فاذا كان رطل البلدين 
مختلفا ل( اعتير فى وزن رأس الال بموضع الشراء وفى 4 وزن ل الرربح مومه 4 أى 
إوزن موضع ارح » ويكونللمشترى الميار حيث جهل عند العقد أن وزن رأس الال 


يخالف وزن الهة . فلو اشترى سلعة من المند عوزون أو مكيل أو مذروع 


A‏ ا ب 
أومعدود“ وباع السلعة فى الين كان رأس الال بإعتبار مقادير الحند والربح باعتبار 
مقادير اليمن وللاشترى الخيار لو جهل» وكذلك ا وكان الاختلاف فى النقر . 

عل واعلم © أنه إذا اشترى رجل ثلث دار بألف وآخر اشترىثللها يألف ومائتين 
وآخر اشترى ثلا بألفين ثم بإعوها جيم مرابحة برب ثلائمائة مثلا . فان لكل واحد 
م منرا س الال بحسب ما دقع لإوهو أى اربع يكون تقسيمه لإ بين الشركاء 
فى البيع لإحسب اللك) أى بقدر ا حصص ف البيع فيكون لسكل واحد من الربح 
ماثة فى هذا الثال لآن اربج لإ لا ) يقسم حسب ل الدفع 4 أى لا يمطى من الربح 
بقدر مادفع من رأس الال . وهذا حي ثكان البيع بربح كذا بدون مخمبيص» فأما 
لوكانت الرابحة على كل ماثة خسة درام مثلا فإن تقسيم الربح يكون على حسب 
الدفع لكل مائة خمسة درام . ( والسكثسر 4 من رأس الال ل حصته ) من الربح. 
فإذا كان لأحد من الشركاء من رأس الال ماثة وعشرون فإنالدائة خمسة وللمشرين 
درها واحداً فى هذ الثال . 

$ مسئلة © ويجوز بيع المخاسرةكالرايحة ومى أن بيع بناقص عن رأس ماله 
فيقول بمتك كذ! على خاسرة كذا أو برأس مالى ونقصان كذا فيصح ولو إع إلى 
البائع منه ما لم يقصد الميلة إلتوضل إلى الربا فلا يصح مع قصد الحيلة م تقدم . 

ع9 فرع 46 ويكون الحسر بين الشركاه بحسب الدفع لابحسب اللك لثلا نستغرق 
حصة أحدثم : مثاله أن يشترى رجل نصف السلمة بثلائين درهاء والآخر يشترى 
نصفها بمشرة ثم بديعامم! على تغاسرة عشرين فإن اللحسر يكون بينهما أرباعا فيعملى 
الذى دفع الثلاثين خمسةعشر والذى دقع النشرة مطل خمنة لاه دفع ريع رأس الال 





)0( كان يكون عدد الكورجة فى المند خالا لمددها باون مثلا اه . 
(م؟) يث کان الريال أو الجنيه بالمند غيرتها فى اليمن اه . 








فيكون عليه ربع انسر 1 فاو قم الحسر على حسب اللك لكان عليه عشرة وهى 
جيع ماله ولذا كانت الخامسرة على خلاف الرامحة . 


4 فصك‎ ( (TY 


لإوالتولية كالراحة) فى جيم مامر لإإلا ألما ) بنير زيادة بل لالم الأول فقعط) 
وتنمةد التولية بافظ البيع وينمقد الببع بلفظ التولية فى بامهاء وأما فى غسير إمها فلا 
ينمقّد إلا أن يحرى عرف بأن لظ التولية يفيد التمليك . مثال القولية : أن يقول 
وليتك ويةبل الآخر ولو لم يذ كر الثمن لأنه فى حم النطوق به كا فى الإقلة 
ولكن مع معرفتهها القدر أو أحدها لأن حكمما حك الزايحة فى معرفة قدر الثمن 
وجهله وفى مسئلة الرقم وغير ذلك مما تقدم . لا و 4 فى أنه إيجوز ضم الؤن 4 فا 
إلى رأس الال لإ كا مر وقد خص الإمام غمالؤن بالذ كر لثلا يتوم من قوله فقبط 
أنها لا تغم . 

لإ والميانة إذا وقمت من البائم على الشترى لإنىعقدها) أى فى عقدىالرابحة 
والتولية وكذلك فى عقد الخاسرة » والميانة فى المقد هى عدم التبيين لأى أمر مما 
تقدم فى أول الفصل الساب قكالو اشترى ذلك الرابح فيه بأ كثر من قيمته رغبة فيه 
ول بين أو اشتراء مؤجلا ثم باعه معجلا أو قد تعيبءنده أو قد نص أو قرا 
من يحابيه كولده أو قد تقدم عهد البيع وام ببين أى هذه الأمور المشترى ذإن ذلك 
خيانة ل[ توجب الخيار 4 المشترى لإ فى 4 البيع ل[ الباق 4 إما أن يرضئ بذلك ولا 
أرش أو يفسخ « ولا أرش نى » البيع « التالف ولو بعضه » فيمتنع رد الباق وإن 
أتم البائع لمدم البيان « إلا الميب » فمما اتكشف أن فى البيع عيبا ولو من البائح 
الأول فانه يفصل فيه كا مر فى خيار اليب بفصل 25108 . 

ب وحاصل ذلك € إن كان الميب بإفياجيمه ثبت الميار ولا أرش» وإن.ثاف * 


كتاب البيع 2 


بعضه ثبت ف الجيع الأرش وامتنع رد الباق لثلا تفرق الصفقة علىالبائع » وإنتلف 
جيمه وت الآرش مع الجهل لامع العم . 

$ فرع € فلو حصات فوائد للدبيع فى خيار الميانة وفقد السفة فالا تكون 
كي فى ۔خیار الشرط يحب ردها ولو بير 25 : 

< و الحيانة إإفى الن و) فى لآ البيع و € فى ل الساومة 4 هى ب( كذك) 
أى حکما كاللميانة فىعقدى الرابحة والتولية فى أنها توجب الخيار للمشترى كا تقدم. 

9 فالميانة فى لون € عو أن يشترى شيا بمشرة ثم يقول مته منك برأس مالى 
وهو خمسة عشر لإواليانة فى البييع » حو أن يشترى شيئا ويستهاك بمشه ويراجح 
في الباق بثمن ایم موها أنه م يذهب منه ثىء) أى م يبين ما قد ذهب منه . 

والخرانة فى الساومة 4 وهى البيع حيث لم يأت بلفظ التولية ولا الرابحة 
ولا لفل رأس الال . والميانة فما امامن البائع أو من الشترى بل فالحيانة م نالبائ# 
اما فى المن أو فى البيع فق الدْن حو أن يوم البائع امشترى أن رأس مال السلمة 
خمسة عشر وهى عشرة فيقول بعت منك بخمسة عشر ول يقل رأس مالى »؛ وق 
اليح عو أن يقول البائع الاشترى إن السبرة عشرة أمداد وى أقل ثم يديمها منه 
جز افا فق هاتين السورتين البيع ضيح غير أن البائع عاص بالغرر . 

بل والميانة من الشترى 6 إما فى الثمن أو فى البيع : ف الثمن حو أن يوم 

البائع أن الذى ف يده من الدرام خمسة عشر وى عشرة فيقول اشتريت منك هذا 
مبذه التى يده فيقول بعت . وف البيع حو أن يمزل من الرمان خمسعشرةحبة ثم 
م ل للبائم بعت منى هذه المشرة التى قد عر زلنها بمشرة درام فيقول بعت » فهذه 
صو أريع ف الحيانة فى الساومة وقد تقدمت مورا الحيانة فى الثمن وفى البيع. وق 
جبيع هذه الثلاثة لن وقعت عليه الخياثة الحيار مع : بقاء البيع إما أن يرضى بتلك الحيانة 
أو يفسخكا مس ف و لکن يجب فى هذه الثلاثة ف[ الأرش فى التالف 4 وليس 


a‏ التاج الدهمب 


بأرش حقيقة فحرث اللهانة من البائع فى الثمن يرد الجسة الزائدةعل الثمن للاشترى » 
وف المبييع ر من لثمن در 8 نقص “ن الع 0 وحيث الميانة من المشترى اما ف 
قيمة| لس ارمانات الزائدةلابائع؛ قلو تلف بعر المع ٣ت‏ الأرش قالبياق والتالف 
وجتنم ارد 5 

#إواعل © أنه إذا وقمث الميانة فى اأرابحة من البائع فى الثمن فع التاف يرد 
الزائد من الثمن » وأما الريم فيطيب له كله إلا إدا كانت الراحمة على كل فدر من 
لثمن قدره دن اريم ازم حيلتك أن اسقط كينل ااربح بقدر فأ اسقط دن الثمن 


للق باب الاقالة 


الإنالة على جهة الإجماللاخلاف أنها مشروعة »لما ورد عن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الندصلى الله عليه وسل : «من أقال مسلما بيمته أقال الله عثرته »97 
زواه أو داود وان ماجة ومحة ان حبان والكا 1 وهوعنده يلفظ « من أقال مسلا 
أفال الله عثرته يوم القيمة» . وقد ورد بلفظ « من أقال نادما » أخرجه الزار » وى 
الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة . وحقيةتها شرع : رفع المقد 
الواقع بين اللتعاقدين . 

وأما على جهة التفصيل فمندنا ل إغا تصح » بشروط ستة : 

# الأول © أن يأنى المقيل لآ بلفظما > وهو أن يقول أقلتك أو فايلتك أو 
تقايلنا أو لك الإقالة أو ل القيلة أو أنت مقال » وكذا أقالك الله حيث جرى به 





, كناية عن الاطف والتثبت يوم القيامة اه‎ )١( 


كتاب البيع اا 





عرف. وقد جع السيد صارم الدين ما يمتبر فيه لفظه ممما عليه أو تفا فيه 
حيث قال : 
شهادة شفمة > حوالهم مع الاتالة ثم الصرف و الل 
كتابة ثم تحكبير وتلبية ثم التقارض فما الافظ يترم 

ونصح بالمكتابة وبالإشارة من الأخرس والصمت ومن السكران الميز . فإنأتى 
بذير*" لفظها وهو يمكنه النطق به لم تاحقه أحكامه! . وأما انفساخ المقد فيصح عا 
جرى به العرف كقوله أيطلنا العقد أو رفمناء أو فسخناه أو خذ حقك وأا الخذحق 
أو يو ذلك ولوبلفظ مستقبل » فع حصول القبول أو القبض يكون فسخا ولكن 
لا يكون بيما فى حق الشفيع ولاغيره فلا ثثبت له الشغمة . فاو ادعى الشغيع أن 
القيل أقال بلفظها وقال البيمان تقايلنا بير لفظبا كان القول قوله حيث تصادةا على 
الاقالة » لاف ما إذا ادعى الإقالة وقال البيعان تفاسخنا فعليه البينة لأن الإقالة صفة 
عل مدا اليشة . 

# ندیه 4 جرت المادة عند كثير من الناس أن يقول البائع بمت وأنا مقال 
إلى بوم كيذاء وكذا الشنرى قد يقول اشتريت وألا مقال أولى 5 إلى يوم كذاء 
وقد عرف من قصدثم أن ذلك خيار شرط يلفظ الاقالة سكن إذا كان إلى يوم مملوم 
كان البييع والشرط يجين . فان قال اشتريت منك وإن سامت ما عندك إلى يوم 
كذا نأنت مقال » فان كان مراد المشترى الرقبة ولا غرض له إلى الغلة وحدها كان 
البيع يح وإن كان ماده النلة وحدها فهو بيع الرجاء العروف الةضمن لار! فلا 
يوز ولا يصح . 

هذا 22 1 ا 4 أن الاقالة قصح مشر وطة بالشروط ااستقبلة ولو محبولة بزمان 
أومكانكاسيأنى » ويدخل فذلك تمليق الاقالة برد مثل الثمن إلى المشترى أو من يقوم 


ال ج 
)١(‏ وحى الوسيلة إلى .قاط الشفعة قبل الطلي اه د 


مقامه وهو بيع الرجاء العروف. قالوا فيؤخذ من هنا حته مالم يكن فيه ما يقتفى 
الرا كأن يريد الشترى التوصل إلى الئلة فقط ولا غرض له فى أخذ رقبة البيع 
فان التدس القصد عمل بالعرف» فان التدس أولا عرف سمل على الصحة لأن المقد إذا 
احتهل وجهى عة وفساد حمل على الصحة « © 
الثمن يكون المق فما للبائع؛ فإنقال لك واؤارنك أو أطلق ورث عنه ذلك الم . 

# الشرط الثانى € أن تقع الاقالة ل بين المتماقدين > الأولى بين المالكين ولو 
وكلا فى المقد أو الاقالة . وتصح أن تسكون بين الوليين عمصلاحة سل لا الوكيل 
ولا الفضول فلاتصح مهما الاقالة . وكذا الفسخ أما إذا وكل بالاقالة أو الفسيخ صح 
وا لم تسح من وكيل البيع أو الشراء لأنه ينمزل بالفمل الأول فلا بد من توكيل 
فى الاقالة إذ لا يكنى الت وكيل بالمقد . فاو كان الماقد وكيلا لذيره بالبييع 
عت الاقالة . وكذا الفسخ ممن وكله لأنه الالك ولأن ذلك لا يصح من الوكيل 
لو فمله . 

ل مسئلة € ويصح الالتزام بالاقالة أو الفسخ عو أن يقول ألزمت نفسى الاقالة 


و حيث اصح تعليقها برد مثل 


أو الشراء 


أو الفسخ لفلان فى كذا وتصح من ى باغ فا باعه وليه قبل بلوغه وکذا من ينون 
أفاق ولا يمتير بقاء الولى . نمم ؛ أما لو مات أح-د الالكين فلا تمسح الاقالة من 
الؤارث ولسكن إذا وصى بالاقالة أو الفسخ لزم الوصى ذلك فإن امتنع ناب الا كم 
عن اأومى . 

ل الشرط الثالث € أن تقع الاقالة ل فى مبيع باق 4 فلو كان قد تاف ججيعه 
خسنا أو حك لمتصح إلا أن يتراضيا على تسلم القيمة صحذلك» أما لوتاف بمضه فاليا 
تصح ف الباق ويقسم الثمن على قدر القيمة0© حيث ام تتميز الأثمان؛ فلو نققص المبيع 


. من الجدوع شرح القاضى عبد الله المضسى رجه الله اه‎ )١( 
. (؟) عله إذا أمكن تقويم التالف اه‎ 


كتاب البيع ۹ 








تقصاناً غير ميز حو أن تهزل الهيمة أو يذهب بصرها أو حوها سحت الاقالة إذا هو 
عين البيع ولم ينقص منه ما يمكن :قسيط لذن عليه . ومح الاقالة فى البءض أيمن) 
وأو كان مع الميع (3l‏ 5 

9 الشرط الرابع ‏ أن يكون البيع على حاله لإ لم بز فان كان قد زاد زيادة 
حسية لا يمكن فصلها وذلك كالكير وزيادة الْن والشجر وصبغ الثوب وقصارته 
ودبغ الأديم وعو ذلك فلاتصح الاقالةء وكذا لو زاد ثم عاد إلى حالته الأملية ا لو 
وزل بعك المْن فلاتصح» فلو زاد ده دون بعضص عون الإقالة ف رد ويقسم ان 
على قدر القيمة إذا لم تسكن الأثمان متميزة » تأما لو زاد زبادة معنوية كتمليم السئمة 
والشفاء من الألم فلا تمنع الاقالة » وكذا لو زاد زيادة حسية يمكن فصلها كالموف 
والولد والثمر فلا تمنع الاقالة : أما الفسخ فيصح ولو كانت الزيادة مما لا عكن قصله 

3 مسل و من استقال فى ثىء م وجد أنه عيياً حدث عند الشترثى فله رده 
كا لو اشتراه منه سواء كانت الافالة بيدا أو فسا إذا الواجب فى الفسخ رد البييع 
كا قبش . 

الشرط الخامس € أن يمتبر فما القبول من الآخر بعد الإيماب أو تقدم 
السؤال أو قش الآخر ماهو له فى عاس الاقالة أو مجلس مجلس علهها لآن يملس العم فى 

حق الغائي كمجلس الافظ فى ال حاضر »فلا يصمح من الحاضر فى غير جلما وكذا 
من النائب فى غير مجلس عليه . 5 قل 

# الشرط السادس © أن تفع الاقالة بمد البيم فلا تصح بم البيع ولو أضيفت 
إلى بعده. # لمم ومن أحكام الاقالة وكل فسخ > أن يرجسع الشترى على للبائم 
( بالثمن الأول فقط » من غير زيادة ولا نةصان لإ ولو سكت عنه 4 ول يذ كره 
عندها لأن الاقالة فسخ فيرجع لكل ما يلك . وهذا حيث يكون الثمن قيمياً باق 


1 التاج الذهب 


الثمن وكذا لو نسى الثمن لم تصح أيضاء وعكذا فى كل فسخ إذا نسى الثمن امتنع 
الرد لأن من حق الفسخ أن برد الثمن لا أقل ولا أ كثر . 

لإ ويلغو شرط خلافه 4 فلو شرط أحدها فى الاقلة خلاف الثمن وأ بااشرط 
على وجه المقد نحو أن يقيله على أن عط عنه من الثمن كذا أو يزيد كذا فان هذا 
الشرط يلنو . ( و» كذالإلو شرط خلاف الثمن لإ فى الصفة > عو أن 
يكون قد دفع درام سوداء فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء فان الشرط نانو وتصح 
الاقالة ولا يلزمه إلا الثمنء وهذا إذا أنى بالشرط على جبة المقد فلو أنى به على جبة 
الشرط الحض كان يقول إن زدت كذا أو نقصت كدًا بطلت الاقالة . 

ل وهى ) أى الاقالة ل بيع فى حن الشفيع 4 يمنى انا متى حصات بلفظها فى 
عقد تيح كان أن له سبب أن يشفع الستقيل ولو بطلت شفمته فى البيع لآنها 
جد له حق الشفعة » وكذلك لو لم علك السبب إلا بعد البيع قبل الاقالة لآن الاقالة 
أذا كانت صميحة ونابعة لمقد حيس فهى عنزلة عق د آخرء فاو أقاله وأسقط عنه بض 
الثمن كان لاشفيع أن يشفع بإلدفوع . وإذا كان مالكا لاسبب من قبل البيع 
ولم تسقط شفمته فى عقد البيع فله أن يشفع عدفوع من شاء كا أو تنوسخ البيع 
ولا يشترط أن تسكون الاقالة بمد:قبض الشترى لاهم لا يمتيرون القبض فى حق 
الشفيع کا سيأتق فی الشقمة7© إلا ف الصرف والسلم فان الاقالة فهما قبل القبض 
تسكون فسخا ولو فى حق الشفيع فلا تصح الشفعة . وصورته أن يكونا شريكين 
فى الس أو الصرف فأقال أحدهما السم إلبه أو الصروف إليه فيشفع الآخر من 
الشربكين فلا تصح الشفعة فى ذلك لاما فسخ . أما لو عين السلم إليه وقت حاولا جله 
فى شىء مشترك . م وقع التقايل فشفع الشر يك فالقياس الصحة ولاس هذامن المرف 


)١(‏ عند قول الإمام « ولا بالتقابل » فى فصل ( ۲٤١١‏ ) ام 


كتاب البيع ۸۱ 


فيل القبض إذ لوكان من الصرف قبل القبض لما صحت الشفعة فى البيع قبل قبضه 
مع أنها تصح . 

:9 واعم € أن الإقلة فى المقد الفاسد تنكون فسخا ولو فى حق الشفيع فلا 
تصح الشفعة ولووقعت الإقالة بعد القبض لاما فسخ فى الفاسد مطلتقا. والإقالة عندنا 
ل فسخ فى غيره 4 أى فى حق غير الشفيع تكون الإقالة فسخا لا بيما ولو كانت 
تابمة لمقدصصيح سواء وقمت قبل القبش أم بمده ولو فى الصرف والسل . وحيث إا 
:فسخ فلها أحكام الفسخ لا أحكام البيع » وقد ذ كر الإمام منها © سبعة أحكام © 
#الأول من أحكامها قوله : ولسكونها فسا ف فلا يمتبر € أن قبل فى ( الجلس ‏ 
لأن ذلك إا يمتبر فى البيع وهذا الحم إنها يثبت ل فى ) القابل ل الغائب ) عن 
مجلس الإقلة فيصح له أن يقبلها فى ماس عله بها ولو لم يكتب ولو أ رسل إليه 
إلا بمده فلا يصح أن يقبل . وهذا بخلاف البيع فإنه إذا أخبر أن فلا باع منه كذا 
ريصح إلا أن يكتب أو يرسل إليهرسولاء وهنا يكن العلم ولو لم يكتب ولم يرسل إليه 
وهذا هو الفرق بين البيع والإقلة » وإذا حصلت فوائد فى الوقت اأدى بين الإقالة 
والقبول فتتكون للمشترى إذ لانصح الإقالة إلابمد القبول . نعم ؟ أما إذا كان حاضراً 
فى الجلس حال الإقالة فقام من غير قبول كان هذا إعراضا فلا يصح أن يقبلها بعده 
وإن كانت فسخا ١‏ | 

#إوالثانى» إذا وقعت الأقالة من فضولى فحيث إنها فسخ ( لا تلحقها الإجازة 4 
من أحد البيمين ولا من كلما وحيث لا يصح أن تلحقها الاجازة فلاشفعة لكن 
إذا كانت عقدا حت . وتفصيل ذلك أن الاجازة لا تلحق مطلقا إذا كانت غير عقد 
وإن كانت عقد؟ لحقت مطلوًا فى حق الشفيع ؤغيره . 

(و4 الثالك € حيث إنها فسخ ل[ تصح ) من الشترى لإ قبل القبض ) هبيع 


#٠ (‏ ' الاج الذعب ‏ فى ) 
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ولو جملناها بيما إتصح كن فى حق‌الشغيع. قد جمات الإقالة قبل القبض بيماً وصصت 
الشفعة ك) تقدم . إو #والر ابم © رباع الستقيل فحيث إنها فسخ يصح البيع 4 
ولو وقع ل قبله € أى قبل القبض ل وبمدها ) أى بعد الأقالة ولو جملت بيما لما صح 
إلا بمد القبض. ولا كانت فخا صح البيع قبله وكذا المبة والنذر والصدقة تصح 
اتا . وإذا تلف البيع بعد الإقالة وقبل قبض البائئع تلف من مال الشترى سواء 
جعلت بيما أم فسخا وكذلك ی كل فسح كان رافما للمقد من حينه . 

# والمامس € حيث إنها فسخ نصح ل مشروطة ¢ بالشروط الستقبلة ولوكان 
الشرط مجهولا بزمان أو مكان إذا حصل الشرط قبل حصول أحد الوائع ويدخل فى 
الشرط الجهول زمانه تعليق الإقلة برد البائع متى أيسر مثل القن إلى المشترى 
أو ما يقوم مقامه . وهذا هو بيع الرجاء العروف فى صتماء الين ونواجها فِيؤْحْدْ من 
هنا صحته ما لم يكن فيه ما يقتغى الربا كا تقدم فى أول الباب . 

9 والسادس © حيث إنها فسخ فيصح فما .ل تولى واحد طرفها 4 بالولاية 
أو الوكلة لا بالفيضلة » وصورة الولاية أن' بيع رجل من آخر وبمد البيع يجنان فان ' 
ولهما نصح منه الإقالة » وهذًا بخلاف ما إذا جمات بيما . 2 

9 والسايع © حيث إنها تصح فسخ فإنه (لا) يسح أن برجم عنها 
البتدى مها لإقبل قبو لها من الآخر وسواء كان الآخر حاضزآ أم غائبا لآن الرجوع 
عن الفسوغات لايصح . وهذا بخلاف مالو جات بيما . 

ل واعل © أن للافالة حيث إنها فسخ 8 أربعة أحكام 4 غير ماسبق « منها » 
اختلاف الصاعين فلا يمتبر فها » « ومنها » أنها تصح يماض ومستقبل » « ومنها » 
أنها إذا شرط فما خلاف امن جنسا أو صفة أو أ كثر لم يلزم ذلك . وصح الإقالة 
إذا كان عدا لاشرطا فلا تصح » « ومنها » أنه لايدخلها خيار الرؤية ولا خيار 
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الشرط » وأما خيار العيب فيدخل إذا حدث عند الشترى والبينة عليه أله حصل 
عند الشترى . 

# ومن أحكام الإقالة © إذا وقمت لل بنير لفظلها 4 أوكانت تايعة لمقد فاسد 
فعا ل( فسخ فى الجيم 4 أى فى حق الشفيع وغيره . و ) إذا تقابل البيمان فى 
البيع بعد مدة » وقد حدثت فيه فوائدكانت تلك ل الذوائد للمشترى ¢ سواء كانت 
د فسخا وسواء حاء يلفظها أم بلفظ الفسخ » وسواء حدثت الفوائد قبل قبض 
إلشترى أم بمده لأن الإقالة رفع للمقد مرن حينه » وسواء كانت الفوائد فرعية 
أم أصلية متعذلة أم منفصلة وقت الإقالة ويلزم بقاؤها للصلاح بلا أجرة إذا كانت 
قرعا أو كر 


{TA}‏ باب القرض 


اع € أن القرض يستحب عند الحاجة ويحب على المقرض والستقرض عند 
خشية التلف أو الضرر حيث للستقرض مال وإلا وجب سد رمقه » ويحرم حيث 
يتضمن الربا. وفما عدا ذلك مباح وقيل مك روه ٠‏ لمم > ومن الأشياء ما يصح قرضه 
ومنها مالايصح قرضه » وقد أوضح ذلك الإمام 1 السلام بقوله : 

ل إغا يصح ¢ القرض لظ فى مثلى ¢ كالنقود وكا قل التفاوت فيه وضبط 
کل اد وزن ل أو قیمی ¢ وهو ما كثْر التفاوت فيه ولم يضبط بكيل ولاوزن» 
ولكن لايصح القرض فيه مطلقا بل فى قيمى « منقول » فلا يصح فى الأرافى 
والدور إ.جاد امكن وزنه ¢ ولو لم بوزن عند القرضء أما المروان وما لايمكن وزنه 
فلا يصح قرضهما . فعلى هذا أن القيمى الجاد مهما أمكن وزنه صح قرضه 
لإ لا مايمظ تغاوته 4 من القيمى المذ كور ان زاد التفاوت فا ببنه على نمف عشر 
القيمة لإ كالجواهر 4 واللا لى' والفصوص وال مارد وتحو ذلك ء فان هذه الأشياء 





يخم التفاوت فها سما ف الجودة والرداءة قفيصءب ضيطها ليرد مثلها ودا / لصح 
قرضهأ 04 وكذلك لا يصح قرض الحب إذا و أ ابتل أو قل ولا المسل 
والسمن والسليط الغشوش منها ؛ ولا الحب الخاوط بنوع آخر » ولا الشعير والعاس 
المخلوطين؛ ولا الخاو ط بدقاق التين » ولا الدراثم والدنائير النشوشة غشا غير معلوم 
لتحقق رد المثل فما ذ كر . 

(و) كذلك لايصح قرض إاللصنوعات). التى يمظ التفاوت فيا ينها بالصنعة 
OU }‏ 4 احترازا دن بعص الصنوعات الى تكون صنعنها وسيرة.لا حرجا عن 
حل الشيط وذلك كانلىز والقلوس المضرويءة دن التحاس ؛ ومن دلك الثياب والسط 
الصنوعة على صفة لايمظم التةاوت بيما فى النقش والصفاقة » فاذا كانت صنمتها 
کذلك ص قرضها ٠‏ ويعتير ف القرض أن يكوؤن لإغير مشروط عا يقتفى الربا £ 
نحو أن يقرضه بلا شرط أو يشرط عليه أن برد له مثله . ل( و4 ن ل[ لا ) يكن 
كذلك بل مشروطا با يقتضى الربا ل[ فسد 4 الأولى « فباطل » نحو أن يقرضه 
كذا على أن يقضيه فى مكان كذا » وله منفمة بذلك القرض أو على أن برد له أ كبر 
مماأقر ضه. هذامع الشرط وإما معالإضمار > فإ نكان الضمر هو اَذ اضمر أن يزيذ 
فلا تأثير لضميره وإنكان هو المقرض » فان كان ضميره أنه يأخذ الزيادة إن حصات 
مع أنه م يقصدها بالإقراض فهذا جائز» وإن كان لايقرض إلا لأجل الزيادة فلامحوز 
لآن الضدر فى الربا كالظهر . 

9[ واعل € أن من صور الا أن يكون ارجل دين على غيره فيزيد. من عليه 
ادن شيا لهبله ؛ أو يكون له درام فيقول إن لم تسامها لوقت كذا كان عليك بكل 
قدر من الدرام كنذا من الطمام أو من غيره . 9 الثانية € أن يقزض المب الدفين 








. أي أكلته السوس اه‎ )١( 
. صورة غالا فى مفيوم »اتقدم اه‎ (۲( 
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التنيّر أو الذى قدأ كلته السوس بحب سلم . 9 الثالثة ‏ أن يكون له دين فيا كل 
من له الدين مع من عليه الدين على وجه الضيفة وقد عرف أن ما أضافه إلا لينظره» 
فأما لو أضافه أو أمدى إليه مكافأة عل الإحسان باقراضه أو تأجيله بإلدين فما مفى 
فان ذلك جائز . 8 الرابمة 46 أن يقرضه قدراً من الحب ويقول ماطلع من السعر على 
ذلك القدر فمو لى ولا يقبل منه مثله » قال النصور الله عليه السلام : قرض الحب 
والمطالبة به وقت القضاء وإن كان غاليا جائز وأخذ القيمة بغير زيادة ودقع القيمة بلا 
محاباة جائز » وهذه حيلة فى جنب الإثم » وكذلك يجوز إقراض الحب السلم عند 
الحوف عليه من السوس والبال وتحوه » ولا يقال بأنه قرض جر منفمة لأن النفمة 
هى من غير للستقرض كا لو قصد الثواب فى قرضه فان فيه منفعة وهو الأجر . 
وكذلك يجوز القرض عند استواء النفمتين فى القرض ومن ذلك مايأخذ الشركاء 
عن الزراع وغیر*). 

TYA}‏ (فصل) 

فى أحكام القرض وهى خمسة : 9 الأول © أنه +( إا يملك بالقبض € ئن 
المستقرض إذا كان القبض باذن القرض ولا نكن التخلية. ويلك بالقبض ولوقيض 
بدون إيجاب وقبول لاله يك فيه ماجرى العرف به فى القرض . ولا يصح رجوع 
القرض عنه بمد رث يقبضه القترض . وإذا ملك بالقبض مايغنيه وكان فقيراً فإنه 
يصير به غنياً وتلزمه زکانه ويازمه المج يض إذا صار به مستطيعاً . 

ب والثانى ‏ أنه متى قبضه الستقرض ملكه لإ فيجب ) عليه المقرض ل ره 
مثله قدر] وجنس) 4 ولوع“ ف( وصفة # لا فوقه ولا دونه والقول لهةترض أنه 
مثله إذ الأصل براءة الذمة فان كان القرض بمينه باق فلا يجب عليه إلا رد مثله فاو 





)0 ولو زاد فى الصفة ¢ ولاعيرة باختلاف سعره أه . 
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رده بعينه جاز ووجب القبول » أما لو تفاسخًا فى القرض الصحيح مع بقاء العين 
فيجب رد المين مقر ض .. 

9 والثالث © أنه جب على المثتقرض الرد ف إلى موضع القرض ) أى إلى الوضع 
اذى قبض فيه القرض إذ المعتبر موضع القرض . 

(و) رابع € أنه (لا يسح الإنظار فيه ) فإذا قال القرض للستقرض 
قد أنظرتك مدة كذا ل يازمه فاذا طلبه بمد ذلك فور وجب رد مثله ولاحکلانظار» 
وسواء أنظره حال القرض أم بمده » وكذا.لو نذر عليه بالتأجيل أو أوصى له به" فإنه 
لايصح ولا يازمه ولكن يجوز له الانظار ويستحب الوفاء بما أنظر فيه : 

و4 كذلك لايلزم الانظار ل ىكل دين لم يازم بعد 4 كأ روش ال نابات 017 

وقم التلفات والفصب لأنه لايدخلها التأجيل وما يدخل ويازم فا لزم بعقد صحيح 
كالمن والهر والأجرة إذا كان الانظار إلى وقت مملوم لا مالزم بعقد فاسد فلا يصح 
الانظار فيه ولا يلزمه لو أنظر . 
ش مئل 201 »م الأجل السحيح حق لن عليه الدين ولا مطل بموته ولايصح 
رجو ع الؤجل عنه فإن برع من عليه الدين :بتمجيله صح ولزم صاحبه قبوله إذا 
كان مثل حقه ولم يكن له غرض فى تأخيره إلى أجله . » نهم ؛ وأجرة تسلم القرض 
على القرض إذ عليه تمييزه عن ماله وعند القضاء على المستقرض . 

و ¢ 8 الحامس € أن ل فاسده »4 يمنى فاسند القرض كقرض الحيوان أو 
غيره مما لايح قرضه يكون حك ذلك ل[ كفاسد البيع 04 من أنه يعلك بالقبض 
وتلزم فيه القيمة ويصحقصرف الستقرض فيه ببيع أو غيره فيمنع رد عينه الاستهلاك 
. الحكى وتطيب فوائد کا تقدم » ويجوز الدخول فيه » ويجوز التفاسخ فيهبالتراضى 
)١(‏ إلا الدية ام . 1 


(۲) من البيان أه . . 
(۴) فى يعض النسخ هنا غالباً ولا فائدة لها ام . 
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أوإ لک مال يمنع مانع فمهما. ولك القيمىمنه بقيمته والثلى بمثله ..أما القرص الباطل 
وهو الذى يقتفى عقده الريا كا تقدم ن يقرضة مائة على أن بقضيه ماله وعشربن 
فبذا أو حوه باطل لاعلك بالقبض ويكون حکه فى يد الستقرض حكم الفصب إلا 
فى الأربعة» غير أنه يحب التصدق بربحه ؛ وهذا مع عل الالك ؛ أما مع الجهل فإنه 
كالغصب فى ججيع وجوهه إلا فى سقوط الإثم . 

لإ ومقيض ) بكسر الباء ل السفتجة € بغم السين ل( أمين فا فب ضمين 
فما إستهلك )»4 وصورة السئلة أن يحتاج زيد فى بعض الواضع إلى مال وعنده ماللبكر 
أمانة أو وها فيأذن له بكر بالاقتراض من تلك الأملنة » ثم يطلب أن بقفى بكر 
من مال له فى بلد آخر » فيكتب إلى بكر كتاباً هذا الطاب فيكون يدا أمينا فما 
قيض من الال لأنه قبضه أمانة ويكون ضميتا فما استهلك منه بنيةالاقتراش» وكذا 
لونقله بنية الاقتراض صار ضميئاً ضمان قرض عمنى أنه قد ملكه؛ فإذا :لف تلف من 
ماله فاو أضرب عن الاقتراض بعد أن تقله بنية الاقتراض يرأ من القرضى بتركه 
إلا أن يكون ساحب الال أذن له بارد إن استنتى عنه فتعود يده أمانة ‏ ومقبض 
السفتجة يمح فيه فتح الباء: وصورة السئلة أن يكتب عمرو ازيد كتابا إلى بكر أن 
لل مالا إلى زيد ليوصله إليه » ويأذن عمرو لزيد بالاقتراغى من الال إذا قبضه من 
بكر» فيكون أمیتاً فماقبض ضمينا فما استهلك كا تقدم فالسئلتان سيان فى الحسكم . 

(و4اعل أن الاذن بالقرض من الأمانة وقضاء الال من بلد آآخر كا تقدم 
لإ كلاها جائز ‏ وكذا لو أخذ الال ابتداء قرت أو كتب ابتداء لفقرض كتابا 
ليأخذ من ماله فى بلد آخر فان كل ذلك جائز لإ إلا £ أن يكون القرض لإ بالشرط 4 





)١(‏ السنتجة بضم السين كلة حبشية» وهى اسم الرقعة الت يكتب فما المقارضة على طريق 
السفتجة بفتح السين أى المعاملة.ء كأن تعطى مالا لرجل فيعطيك خطا عكنك من استرداد ذلك من 
عميل له فى مکان آخر : جم سفاج اھ ۔ 
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على أن يقنضيه فى البلد الآخر ذإذا شرط القرض ذلك لز لآ ن كل قرض جر منفعة 
فهو رفى» وكذا لو شمر هذا الشرط ل ير أي لأن الضمر فى الر!ا كالظمر إلا إذا 
كانت اة لاستقرض فقط از ول قرط وكذا وكانت النقعة لامعا واسكوت 
النفمتان جاز حو أن بريد كل واحد مهما نقل ماله إلى بلد الآخر فتقارضا كذلك 


ليساما من مونة النقل أو خوف الطريق . 


4 (فصل‎ TY. 


ولاس أن يتعذر عليه استيفاء حقه حيس حق خصمه ) فن کان له مال عند . 
الغير سواء كان دیتا أم غصباً وكان للغير عنده مال فليس له أن حبس حق غيره إذا 
: تمذر عليه استيفاء حقه إلا 4 الام فله أن يحبس ذلك وللحا 31 أن e‏ له بذك 
عتد تحر غريعه أو غيبته» فإن لم بوجد حا كر فمليه أن يستأذن من يماح لذلك . ل(و 
من تعذر عليه استيفاء حقه فانه لإ لا € يجوز له أيضا ل[ استيفاؤه إلا بحم 4 اک 
ولو كان غريعه موسر متمردا » ولو عل أن استيفاء, بالحكم يثير فتنة فليس له أن 
يأخذ من مال الغير بقدر حصته ولو كان من جنس ماله إلا م . قال فى حاشية 
السحولى : « وهذا مالم يكن الذى عند الثير هو عين حقه وديعة أو غصباً فيجوزله 
أنخذه من غير حکم ولاتراض» فاو لم يمكنه إلا بقتله جاز له قتله إذا لم يحد وسيلة إلى 
أخذ حقه غير قتله » . وقول الإمام عليه السلام غالبا احتراز من الأأجير فان له حبس 
المين التیاستۇ جر على الممل فماحتی يستوفى أجرته سواء کان أجيرا خاصا أم مشتركاء 
وكذلك کل عين تعلق مها حق فیجوز لذى احق حسما حتى يستوف ما تعلق مها 
من الحق كالبيع قبل تسلم امن وكذلك إذا فسخ البيع بمد تسل ان فإن 
لمشتری حبسه حتى يستوى ل وکل ديئين استويا فى الحنس 4 والنوع لإ والسفة 
تساقطا غ فان كان على شخص دين قدر عشرين درها مثلا' وكان له على غرعه مثلها 
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تساقط الدينان وبرى” كل واحد مما ممما اتفق مذههما سواء تراضيا على التسائئط 
أم لا وسواء اتفق أجل الديئين أم اختلف» فلو كان أحد الديتين أ كثر من الآخر 
مع الاتفاق فيا ذ كر فان الزيادة فقط تبتى فى ذمة من هى عليه . وأما إذا اختلف 
مذهيهما فلا بد من التراضى أو حكم اجک 1 

9 مسئلة # أو أن رجلا استقرض من رجل درام والصزف. على عشرين درها 
بدينار ثم بز ايد سعر الدينار لالحفة ولا لغش فى الدرم فليس عليه إلا مثل تلك الدراهم 
فان كان تزايد سعر الدينار لغش فى الدرام أو لحفة لزم الستةرض أن يرد مدل القرض 
سواء ؛ فان عدم فى الناحية ازمت قيهته من الدنانير . 

:9 فرع 6 أما الدراهم التعامل مها الآن سواء كانت خالصة أم كان فما النش 
العتاد فاا مع ذلك نافقة متعامل مها فعى مثلية يصح ثبو مما فى الذمة فى ججيع عقود 
العاملة» فاو كسدت لبحب على من هى عليه إلا مثلها كسار الثليات الثابتة فىالذمة» 
وإنما يرجع إلى صرفها من الذهب حيث عدمت خينئذ برجم إلى صرفها کا يرجع 
بالثلى إلى قيمته إن عدم مثله . فعلى هذا يرجع إلى صر ذها يوم الطلب إن قارن القسلم 

م فى سار الثليات إذا وجبت قيمما لا إلى صرفها بوم تدبث فى الذمة.. 

قالالإمام عليه السلام : لإوالفاوس» وهى العملة الضروبة من النحاس المالص 
« قيمية » حيث لا توزن « كلها » وإن كانت قيمية فحكما ل كالنقدين 4 من 
عملة الذهب والفضة فى أمها ثبت فى الذمة كا يبت النقدان وكذا يتساقط الدينان 
فهما كا يتساقطان فى التقدين » ويصح قرغها لإمكان ضبطبا بالوزن والصفة ويرد 
مثلها ولو بطل التعامل ولا تصح الشركة فما كا سىء وحيث لم جر العادة بوزلها 
أيضا فلا يدخلها الربا بالتفاضل ولا يصح البيع مها إلى الذمة ولاجملها أجرة فى الذمة . 





(T1‏ (فصل) 
فما يحب رده إلى موضع الابتداء ومايحب رده إلى حيث أ مكن . قال الإمام عليه 
السلام ( وجب رد 4 ءوض ل القرض والرهن 4 الصحيح : أما الفاسد فهو أمانة 
(و4 يحب رد لآ النعب والستأجر والستمار > سواءكان مضمتا أم غير مضشمن 
لآ والمق الؤجل 4 بعد حاول الأجل لإ والمحل 4 ء وااراد الدين الثابت بالعقد سواء 
كان مؤجلة أم مسجلا ل( والتكفالة بالؤجه 4 وكذا بالال حيث عين الوضع ل إلى 
موطع الابتداء 4 يمنى أن هذه الأشياء يحب تسليمها إلى صاحما إلى منزل ادا 
قبضها أو ثمبوتها وهذا كله فى قيولها . وأما إذا طااب من له ذلك وجب الاسام ولو 
فى غير موضع الابتداء » إذا كان «طلوبه حاضر] وأما إذا كان ماطابه غالب فلا يجب 
إلا إلى موضع الابتداء . وقول الإمام * غالبا 4 احتراز من كفيل الوجه فإنه إذا “لم 
الكفول به حيث أمكن خصمه الاستيفاء منه برىء من السكفالة مع المسكن كا 
أنه يبرا بتسليمه إلى موضع الابتداء ولولم يتمكن » ويحترز أيضا من الخصب إذا لم 
يكن لله مؤنة فإنه يبرأ بتسايمه حيث أمكن وجب على صاحبه قبوله لا إذا كان له 

غرض فى ترك تسلمه فلا يحب قبوله إلا فى موضع الابتداء . ۰ 

9 مسئلة © : لا يبرأ من عليه الدين بالتخلية بينه وبين من هو له فلا تكن 
التخلية بل لابد من القبول أو القبض . وأما التخلية للخصوب فشكن » وكذا 
ىكل عين هى من مال السام إليه » أما إذا كانت المين من مال السلم فلا تك 
التخلية . 

لا 4 البيع ل العيب £ فلا يحب رده إلى موضع الابتداء بل الاشترى رده على 
البائع أا وجدهة وكذلك الردود يار زقية أو شراط أو برها من الارات 


يكون رده إلى حيث أمكن » وكذلك البيع بعقد فاسد إذا فسخ فلا يمتبر الزد 


8 کتاب البيع ۹۱ 


فى جميع ذلك إلى موضع المقد ل و كذلك ل الوديمة ) إذا مات الالاك قبل قبغما 
وجب ردها إلى حيث أ مكن ل و & كذلك ل الستأجر € عليه يحب رده إلى حيث 
أمكن إلا أن يحرى عرف مخلافه كا فى الأنعام » قات الراعى بردها إلى الالك 
أو إلى الأوى المتاد . لإ و4 كذا لإ كل دن لم يلزم بمقد ) كأ روش الحنايات 
وق التلفات يكون تسليمه حيث أمكن . لإ و4 كذلك ‏ القساص ) لا يازم 
أن يكون فى مكان الجناية بل حيث أمكن الاقتصاصنكان ان هوله إجراؤه . قال 
الإمام : ل( غيث أمكن ) التسليم لشىء مما تقدم ازم قبوله ولا يلزم تسل ذلك فى 
موضع الابتداء2؟ . 

وضابطه » أن ما وجب رده وجب أن يكون الرد إلى موضع الابتداء ومالم 
يحب رده فله رده إل حيث أمكن . 

ل[ وجب 4 على من له المق لإ قبض كل 4 دين أو غيره لإ مسجل 4 أى حيث 
سلمه وتجله من هو عليه سواء کان ا وا : ما يحب تسليمه إلى موضع 
الابتداءأملا » ولسكن لايازمه أخذه إلايشروط خسة : 

# الأول ,: حيث هو ل مساو لحقه لإ أو زائد ) عليه لإ فى السفة 4 ولم 
مخالف غرضيه » أما لوكان ناقصا قدر » أو صفة أو توعاء أو زائد؟ وما أو صفة 
وخالف غرضه كانه لابلزمه قبضه » فل وکان زائدا قدرا فيازمه أن بأخذقدر حقه إذا 
لم يكن لفصله مؤنة والزائد يكون إباحة فيخير فيه . 
<< #«الشرط الثانى ‏ أن لا يكون قبضه لمع خوف الضرر ) فى ال مال و 


)00 وقد جع المفق مايجب رده إلى موضع الابتداء وما لامجب فى قوله : 
معار ورهن ثم غصب ومقرض ودين بعقد عاجلا ومؤجلا 
كفيل يوجه والمؤجر بعده ء يزد إلى حيث التقابش أولا 
وأما اللواق ردها حيث أمكنت فدين بلا عقد مقود ليقتلا . 
كذاك معيب مودع ومؤجر عليه فكن ذا فطنة متأملا 





ان يخاف لو قيض حقه أن يأخذه عليه ظالم فحيائذ لابازمه قيض حقه سواء كان 
حالا أو مؤجلا . فان خافا مما فان كان السام من مال الدافع لم يجب القرض وإن 
کان من مال المدفوع إليه وجب قبضه إلا فى النصب فلا يازمه قبضه لو خافا عليه 
فى الال أو فى الال . 

9 الشرط الثالك © قول لإ أو غرامة ¢ فى الؤجل أى وأن لا يكون قبضه مع 
لخو قرا لون زو فض جمد عر أن كرو J IASON‏ 
فإنه إذا خشى الغرامة لا يلزمه قبضه وهذا حيث كن الأجل لازما بالمقد لا بالقرض 
ورعن قبشه ولو طقعة غراعة إل حول الأ جل : 

جز الشرط الرابع # أن لا يخثى عليه الفساد إلى وقت حاول الأجل فان خثى 
عليه الفساد وكان مۇجلا لم يازمه قيضه . 

#الشرط الخامسيية.أن لا يكون لهالك غرض ف تأخيره إلى وقت حاو لالجل 
فان کان له غر ص فی اا 8 : يلزمه قبضه وهذا إذا كان مؤحلا فان كان غيرءدوٌ حل 
أزمه قيضه ولو کان له غرض فى تأخيره . 

ل ويصح 4 ويحوز أيض] من عليه حق مؤجل أن يعجله لصاحبه ولو بشرط 
خط الى € من ذلك الاق الؤجل اما الحق المعجل إذا امتنع من عليه الحقءن 
تسليمه واشترط الإبراء فى البعض أو الحط أو الإسقاط فانه لا يرأ ما حط عنه ولو 
كان الحط بای ألفاظ القليك لآأنه لا يقابله عوض واعا هو تفاد لحقه فييقق ما حط 
عنه فى ذمته إذ الامتناع عرم عليه . ظ 


{TTY}‏ إخصمل)؛») 


فى بیان ما قصنی رده مھ ن دون طالب مالك وما لايتضيق إلا بالطلب ب وي E‏ 


رد الغسب ونحوه 4 وهى أرُوش المنايات وقم التلقات فوراً » ولا يحتاج الغاصب 


كتاب البيع 4۳ 





ونحوه إلى مطالبته لأنه فى حك الطالب فى كل وقت فهو متضيق عليه الرد ل قبل 
الراضاة 4 بينه وبين الخصوب عليه » وكذلك فوائد النصب وأجرته وكسبه وأرش 
ما جنى عليه إذا كان ما لا يتسامح به . 

فرع #؛ ويتضيق رد ما قبض من صغير أو دور عليه ولو قبض برضاه هبة 
أو بيع لأنه غصب وإن لم يطلب منه ذلك . 

لإ والدين » وهو ما يثبت فى الذمة برضاء أرابه يتضوق قضاؤه ل بالطاب) من 
هو له سواءكان غير مؤجل أم مجلا وحص ل الطاب بعد حاول الأجل وكذا او قال 
إذا حل الأجل فأنا مطالب اك بقسلم الدين فانه يتتضيق الرد بد حاول الأجل وم 
وطالبه » وكذا لو غلب فى ظنه أن صاحبه لا يرضى ببقاء الدينلديه وإغا ترك الطلب 
سوا منه أو حياء أو خوفا فإنه يتتضيق الرد ولو لريطلب» و فىالمدية والرفد وعوها 
يتضيق الرد با فح الطلب وذلك عند ما يحخصل مع صاحبه مثلنا حصل ممه » وإذا 
كان الدين لصغير أو محنون فإنه يتضيق الرد عند الاجة للدين بدون طلب وإذا ) 
يحتج له فلا يتضيق إلا بالطلب من الول . 

# فرع * وإذا كان ساحب الدين قد أشهد عليه فإنه لا يحب قضاؤه إلا مع 
حصول الشهود ولوكانوا غير الأولين أو فى حضور الجا ك . 

قال الإمام ل( فيستحل 4 أى يطلب المروج من الثم ل( من مطل ) بد أن 
تَضيق عليه الرد وهو متمكن من التخلص» ويكفيه الرجوع والنسليم والاعتذار وإن 
لو بقبل» ولا يحتاج إلى طلب الإبراء من المطول . لإ وفى 4 تسام ل حق لله 4 تعالى 
وهو ما لبس لآدمى مين كازكاة والكفارات وتحوها (اللاف) بين العلماء فى كونه 
على الذور أو عل التراخى . والختار للمذهب أن حةقوق الله تعالى تؤدى على الفور فلا 
يجوز تأخيرها عند التمكن من فملها لن دين الله أحق أن يقغى فيستففرالله من 


مطل و بكو ب >ن موص . 


٤‏ التاج المذهب 





(ويصح فى الدين قبل القبض'“ ) أى قبل قبضه ممن هو عليه ف[ كل تصرف 
كجمله ثمنا أو مهراً أو عوض خلع أو غير ذلك « إلا خمسة » أشياء فلا تصح 
ف الدبن : 

أحدها 6 لآ رهنه 4 فلا يصح أن يرهن ممن هو عليه ولا من غيره لآن من 
شرطه التعيين والقيض . 

ل[ و{ 3# انما 4 ل وقنه4 لأنه تحبيس الرقبة المينة والدين غيرمعين فلا يصح. 

و4 ثانا © #إجمل زكة 4 أو فطرة أو كفارة أو حو ذلك لأن من 
شرطما التليك المقيتى وتمليك الدين إسقاط فلا يمح زكاة أو نحوها إلا إذا 
وكله بالقبض عنه ثم يقبضه من نفسه عن الواجب صح ولا بد من قبضين عن الال 
وعن الواجب . 

ل( و » 9 رابعها» قوله ف( أو 4 جمله لإرأس مال سل ) فإنه لايصح لآنه يصير 
ا الكالى' بالكالى* . ل و جمله رأس مال ل مضاربة ‏ أو شرك فانه 
لأس 

} د 4 9 خامسها 4 } غليكه غير الشامن» 4 فإنه لا لمع لآنه عليك لمدوم. 
أما الضامن به فيصح تمليكه إياه سواءكان هو الذى عليه الدين أم غيره ممن هو 
ضامن به ولو کان ضمانه تبرعا لأنه بإلغمان صار كأنه فى ذمته » وسواء ضمن بالمال 
أم ابد . وكذا وارث من عليه الدين فى حم الضامن حيث شرى ما فى 
ذمة مورثه والتركة موجودة غيرمستهلكة ولو شراء بدين لأن الدبنين +تلفان فيصح 
عليكه الدين قبل قبضه . 

ف واعل € أن غير الضامن وغير من فى حك الضامن لا يصح تمليكه الدين إذا 


, قبل القبش فبو قيد واقم لا للاحتراز اه‎ ١[ ولا يسمى ديا‎ )١( 
. (؟) فى القاموس الكالى' اليه اه‎ 





كان الا يك لإبغير وصية4 أو إقرار فى وسية ب[ أو ذرأو إقرار ¢ بنذر إأوحوالة4 
أوإقرار بحوالة. وأما إذا كان العليك بأى هذه الأمور فان التتصرف بلدين فى أى 
هلم الأشياء ويح تاقد إلى الضامن 4 وإلى غيره 8 


ATT‏ باپ الصرف 


¥ ر هو تمع موص # أى عو إہ م بیع الذهب 4 والفضية مها أو e‏ أحدها 


بالآخر سبيكة أو قدا أو ختلفا « واعل © أنه لإ يمتبر فيه 4 « المقد » با يجاب 
وقبول7'" ويكونان ب لآ لفظه )4 كصرفت منك هذا هذا وكذا بكذا والقابل 
امطرفت ل أى ألفاظ البيع 4 المامة » الفيدة للتمليك : كيمت أو ملكت أو 
بحو ذلك كا من لا الحامة يبعض البيوعات كالراحة والتولية وعوها فلا يسم 
مها الصرف . : 

ل و € ينتير ل فى متفقى ال جنس والتقدير 4 كالذهي بالذهب والفضة بالفضة 
اما مر من الشروط فى الربويات وهى : 

# الشرط الأول 4# الماول وهو أن يكون العقد منيرما لا تأجيل فيه ولا خيار 
شرطء فانشرط أحدها الليار فسد إلا إذا أبطله قبل الافتراقويثيت فيه خيارالميب» 
وكذا خيار الرؤية قبل الافتراق لا بمده » ويصح موقوفا على الاجازة واو لم حصل 
إلا بعد افتراق المتماقدين ولكن لا بد من التقابض قبل الافتراق كا مر » وكذا فى 
الوكيلين يعتير التقابض سواء أضانا أم لا ولا عمرة بالوكلين . 

لإ الشرط الثانى 6 أن يتقابضا قبل افتراقهما ولو طال اجماعهما قبل التقابض» 
ولو انتقلا عن الجلس وسارا معا فإنه يصح التقابض ما لم يفترةا » وهذان الشرطان 





, فى غير الحقر لأن الحقر يكنى فيه المءتاد اه‎ )١( 


۹٦‏ التاج الذهب 








9 الشرط الثالث © أنه لا بد من العم بالتساوى بين الصروفين حال المقد فلا 
يكف الظن ولا يكن العم من بهد العقد ولو حصل ف الجاس واو كان القايل للنقد 
سبيكة مما لا توزن عادة فلا بد من الم بالتساوى وهذا الشرط مختص بصرف 
الجنس بحنسه . 

٠“‏ داعم 6 أنه يشرط اللاك لأحد المصروفين حال المقد وهذا بخلاف ما مر فى 
الربويات ولذا استثناه الإمام بقوله: بإإلا اللاث حال المقد4 فلا يشترط هنا فيصح أن 
يرف مته درام معدومة حال العقد بدراهم كذلك . وسواء فى ذلك صرف النقد 
بالنقد والسبيكة السبيكة ولو اختاف الجنس فيصح المقد بشرط أن صل ملسكهما 
والتقابض'ى عاس العقدأو فى غيره قبل الافتراق » ولا يصح لوقابل السبيكة المعدومة 
نقد لا مبيعة لا بد من وجودها فى اللك حال العقد وتكن التخلية فى قيضا وله 
تكن فى قبض النقود بل لا بد من القيض المقيق . 

فان اختل 4 من الشرؤط الثلاثة وهى الحاول » و الم ا ى » والتقابض 
قبل الافتراق إأحدهابطل» الصرف فى جيع الصروف لإ أو ) فى لإ حصته 4 حيث 
کن تبعيضه وذلك بحو أن يصرف مته خمسة دانير تخمسة مثلها م کش فق 
أحد الجانيين دينار ردىء عين فإنه يبطل من الصرف بقدره » وهذا حيث أنى بلفظ 
الصرف ولم يمين . أما أو أنى بلفظ البيع وعين صح البيع فى الكل ويكون من 
مسائل الاعتبار فان كان غير معين بطل بقدره حيث يكون له قيمة » وكذلك لو 
حصل التقابش ف البعض فانه لا يبطل إلا فها لم يقبض مو أن يصرف خمسة #مسة 
فيتةابضان أربمة ثم يفترقان فيبطل الصرف ف الام 

# ومن أحكامالصرف 4 إذا بطل بوجه من 570 مهما ماما 
إليه صرف باطل ١‏ فيترادان 4 فما بطل ل ما ) کان بات (ل يخرج عن اليد 4 
الراد لم بخررج من اللك واج ن للا يكن باقيابل قد خرج عن الاك 4 لواجب 





كتاب البيع AY‏ 


رد لآ الثل فى التقدن 4 ولا يستفدى لأنه لا بتمين ما لم يتساقطا ل( و 4 رد ل المين 
فى غيرها 4 أى فى غسير النقدين كالسبائك والح“ إذا 7 إقية لا لو خرجت عن 
الك ارم استفداؤها كم فى المين الخصوبة. وهذا ل ما لم يستهلك ) تلك المين فان 
كانت قد اس الكت ا وجبارة مثلبا معمنوعة فان كان فما صنعة لا يكن 
ضبطها وجب رد قيمتها منغير جنسها » وكذا إذا اسنهليكت حك وذلك إذا خاطت 
بير جنسها بحيث يتمذر فصلا ء أما لوخاطت يحنسها فلا يتعذر الفصل فتازم القسمة 
ويبين مدعى الفضل . لإفإن ) وقع عقد السرف على وجه باطل كصرف أربعة بخمسة 
ثم ل أراد تصحيحه ‏ وإيقاعه على وجه الصحة (ترادًا 4 الزيادة إن كانت _بافية 
ل وجدد العقد 4 بشروطه المتبرة على وجه الصحة وحيث كان الملل لتفرقهما قبل 
القبض تقابضا قبل الافراق ولا يشعرط فيض كل واحد منهما لا له بل يكن النقل . 
9 فرع © فاو جملت الفضة آنية لزم رد عينها لن ذلك ليس بإستهلاك ويلزم 
استفداؤها لو خرجت عن اليدء وكذا لو جمات درام إلا أنها لا يلزم استغداؤها . 
( و{ إن کان أحدما أو كلاها قد استهلك ما قبض مع خلل المقد الأول فلا 
ينع ديك المقد على مافى الذمة لأن لإ ما فى الذمة كالحاضر 4 فيمح المقد عليه 
ذا حيث إختلفا فى الصفة والحنس وإلا فقد نساقطا » وإنكان الملل لعدم 
الحاول أصلحاه . 





TE‏ (فضل) 


ل( ودتى 4 صرف دتائير بمثلها أو بدراهم أو صرف درأهم مثلها على أنها جيدة أو 
أطلق ثم ل انكشف فى أحد التقدين :ردىءعين 4 كأن يكون فى أحدها ما هو من 
الحديد أو من النحاس 7( أو ) يتكشف ف أحدها ردىء (جس) 0 م مسكو ك 





من فضة رديئة تتفت ليست ف الجودة كيدها إبطل) من الصرف ل بقدره 4 وزنا 
أى بقدر ذلك الردى* لن العقد يح ونما طرأ البطلان على يمضه لعدم قبض ماقابل 
الردىء ل( إلا أن يبدل الأول 4 وهو ردىء المين ل فى ملس الصرف فقط 4 صح 
حينئذ » أما لو صح إبداله بعد الجلس أى بعد الافتراق ل يصح ولكن ينظر هل أت 
بافظ البيع أو بلفظ الصرف ؟ وهل عين أملا ل وتفصيل ذلك 6 أن يقال: إن عين 
وجاء بافظ البيع فانكشف ردىء عين فانه يكون بيما إن كان له قيمة “ولم يتعمد 
الحيلة ويكون له الرد بإلعيب إن كان اهلا » وإن جاء بافظ الصرف فلا ينمقد البيع 
به کا يأنى » وإن لم يكن مميت فن شرطه القبض قبل التفرق فلا حك لازائف فان 
افترقا بطل بقدره . 

قال الإمام : ل( و > كذا ل الثانى ‏ وهو ردىء الجنس إذا أبدل ل فيه 4 أى 
فى الجلس والراد قبل التفرق فانه يصح ويازم إبداله لإ مطلق 4 سواء شرط رده حال 
المقد أم لم يشرط » وهذا إذا ل م عند المقد والقرض وأبدله فى علس المقد ل أو4 
أبدله لإ فى حلاس الرد > وهو أول مجلس يتفقان فيه بعسد التفرق والملم بالرداءة » 
والمتير أول محاس لآن للصرف أحكاما مخصوصة » وا يازم إبداله ( إن رد وإن 
| يكن قد عله م فان كان قد عل عند العقد أو عند القيض أو عند التغرق أو عند 
المرف أن فى الدراتم ردىء جنس لم يكن له الرد بمد ذلك ل فيازم ) البيع و[مسالك 
الردىء ويبطل الردء ما لو اشترى شيا ءالا بعيبه؛ و إن کان حاهلا فى جيع الأحوال 

التى ذ كرنا فيلزم الرد لاردیء كا لو اشترى شيا ميب . قال الإمام : لإأوشرط رد.4 
فى مجلس المقد ل فافترةا 4 وكان الشترى قبل التفرق جوز له أوقاطما 4 بوجود 
الروىء فانه يبطل الإبدال وسواء عل به عند المقد أم لا لكنه فى هذه الصورة 
لايلزمه ولو علم بوجوده لكونه قد شرط رده ا بذلك ( أو يفسخ 4 ماوجد 
من ردىء الجنسفى أول علس يتفقان فيه بند التفرق والمل بالرداءة » فإن لم برض 


كقاب النيغ ۹4 


ولافسخ أزم» وإا كان له الفسخ مع الملم بوجود الردىء فى الصرف لا فى بيع العيب 
لأن الصرف يخالف البيع فى وجوده » وأما إذا افترقا قاطما بأن لاردىء ثم انكشف 
وجوده فاته يصح الابدال فى محلس الرد فله طلب الإبدال فيه فلو ل يبدل فى مجلس 
الرد لم يكن له طلب الابدال بعد بل له أن يرضى به أو يفسح . 

لإ فان كان 4 العيب فى الدرام لإلتكحيل) فى أحد البدلين لإ فصل 4 الكحل 
( إن أمكن ) فسله لأنه طلاء على ظاهر الدرام ل( و إذا فصل ولم يبدل فى الجاس. 
ل بطل 4 من الصرف ل بقدره 4 وزنا ٠‏ واعم أنه إذا فصل الشترى الكحل باذن 
الاك ورده إليه فلاشىء على الشترى؛ وإ فصله بثير إذنه لزمه أرش نقص قيمة 
الكحل بالانفصال إذا رده للمالك » والآر ش هو ما ببن قيمته متصلا ومنفصلا وإن 
لم رده أرم قيمته متصلا . وإن فصل باذن الالك وم رده أزم رده بعینه ولو لم تكن 
له قيمة فإن تلف أزم مثله أو قيمته منفردا إن كانت له قيمة . 

قال الإمام عليه السلام ( و[ ) ن (( ل41 يمكن فسكه ل( ف الكل ) أى بطل 
صرفه فى الكل لغقد الل بالتساوى . وذلك حيث تكون مكحلة كحلا لا يمكن 
فصله قتصير كا لو كانت مزيبقة لآن الزئبق تلوط بالدرام فلا يمكن فصله إلا بضرر 
فيبطل الصرف فى الكل لوقا الع _بالتساوى فإن عل النساو ى صح . 

8 فائدة € إذا نقد الصيرى فظبرت مغشوشة فلاهمان عليه ولو كان مؤجرا 
لأنه كالقوكم والفتى . 


(fro‏ (فصل) 
فى بيان مسائل تتعلق بالصرف » فنها : الجريرة وهىالزيادة فى الأقل من التقابلين 


زيادة من غير جنسه . 9 واعل € أن الصرف لا تسححه الجريرة وتحوها ) > 


0+۰ التاج الذهب 


والمقابل للجريرة التى مع الأقل هى الزيادة التى فى الأ كثر فاذا تساوت قيمة الجريرة 
وقيمة الزيادة التى فى الأ كثر صح الصرف نحو أن تسكون له حلية من الفضة وزنها 
عانية درام فيصرفها بمشرة درام وحمل مع اللية شيثا آخر وهو يسعى جريرة 
فان كانت قيمة هذه الجريرة تساوى درهين صح الصرف وإ ن كانت لآ تساوى درهين 
م يصح» ولكن إذا كانت الجريرة من غير الذهب والفضّة قلا بد من لفظ البيع وإن 
كانت منهما فيصح بلفظ الصرف والبيع ؛ أماإذا كانت الجريرة من كلا الطرفين فذلك 
جائ ويقابل كل جنس الجنس الآخر إلا إذا قصدت الميلة بذاك فلا يصح ولا وز . 

وو ال ار قو أن يشترى سلعة بالأقل من صاحب الأ كثر ثم يديعها منه 
إل كثر فإن الميلة بالسلمة لا تقتغى التصحيح حتى تسكون قيمة السامة مساوية 
لا يقابلها بحيث يرضى شرعا كل با أخذ عوضا عن الآخر يعنى يرضيان التفرق على 
المقدين سما حو أن تسكون قيمة السلعة قيمة الأقل لوده وقيمة ال كثر لرداءتهع 
وأما الدرام النشو شة فيجوز بيع بعضها ببعض وإن ل عل التساوى لأن مانى كل 

من النحاس أو حوه يقابل ما فى الأخر من الفضة فيجوز ولو كان جنسا واحذا » 
وکو ن من مسائل الاعتبار إذا كان لاغش قيمة كا تقدم ف الربويات 9 ولا يصح 
فى متفق ال جنس والتقدير قبل القبض ¢ فى الصرف وغيره ‏ حط ولا إبراء ولا أى 
تصرف ‏ سواء كان الابراء من الكل أومن البعض وسواء قلنا انه إسقاط أوتمليك 
لأن ذلك يؤدى إلى الفاضلة إلا إذا كان المط من ال جانبين » وحصل فى الجاس 
سواء كان بلفظ الحط أم الإبراء أم القَليك وأما إذا كان الخط بمد القبض فيصح ولو 
كان من أحدها مالم تقصد الخيلة» فان قصدت فلا يصح ولا جوز. هذا هو الصحيح 
من الذهب . 

# مسئلة © إذا كان أحد البدلين أ كبر من الآخر » وقال ساحب الآ كثر 
صرفت منك من هذه الدرام أو الفضة ما يساوى ما مك وأيحت لك الزائد صح 


كتاب البيع لد 


ولا يقول وهبت لك الزائد ولا بصدقت » وهذا إذا لم تقصد الميلة للتوصل إلى الرما 
فان قصدت فلا يصح ولو قال أبحت . 

ل ويصح 4 ولو قبل القبض لآ حط البمض ‏ لا الككل لإ فى 4 الجنسين 
لإ الختلفين 4 إذا أتى بلفظ. الحط أو الاسقاط واز التفاضل نما ء فان أتى بلفظ. 
الإبراء وجملناه إسقاطا صح وإن جعاناء تمليكا لم يصح لأنه تصرف فى من الصرف 
قبل القبش وهو ممتنع» ولذا قالالإمام عليه السلام: لإ لا التصرف € ببيع أونحوه فلا 
يصح قبل القبض ك لا يصح ذلك فى البيع ومال الصرف مبيع . 

لل ولا يحل الرب! ) ولا يصح التعامل به بين صخيرين ولا ل بين كل مكلفين 4 
مسلين كان أم ذميين أم حربيين أم جريا ومسلا أو ذميا لإ فى أى جبة 4 سواءكانا 
فى دار الإسلام أم فى دار الحرب . ل ولا يجوز أيضا الر! ل بين المبد وربه ) أى 
فيا بيننا وبين الله تعالى ولا بين السيد وعبده الأذون » وهذا حيث كان على العبد دن 
مستغرق وإلا فالتكل ملك سيده . وقد أخذ بمضهم من قول الإمام « ولا بين العبد 
وربه » أن الربا يدخل البيع ولو لم يكن بإيجاب وقبول » وهو بيع الماطاة مع أنه 
لا مأخذ لأن فى الماطاة لم يعلك أحدها ما دفع الآخر إليه بخلاف هنا فان الدافع قد 
ملك القابض وهو الفقير فأشبه البيع بدليل عدم الرجو ع ف) أعطى » وسيأنى بيان 
ذلك فى القسمة . 


م باب السلم 


السا لغة بفتحتين هو السّاف وزنا ومعنى » وهو فى الاصطلاح عقد عر دووف 
فىالمة ببدل معجل مع شروط . وهو باب من أبواب البيع ولسكنه الف للقياس 
إذهو بيع معدوم؛ ويسمى ساءالتقدمتسلم رأس الال فى الجاسء ويسمى سلا لتأخر 
قيض السل فيهعن الجلش. وهو يتمقد بلفظ. الد وال لف كأ سلفتك» وبألفاظ البييع 
العامة لا الخاصة يباب من أبوابه . 


١1‏ ۰© التاج للد هن 


(و) لإ اعل € أن السل لا يسح ) إلافى بض الأموال دون بعضء فيا 
لايصح السلمفيه أن يسلم. لآ فى عين »4 موجودة فى الاك ولو كانت غائبة عن الجاس» 
فلو قال أسامت إليك هذه المشرة فى هذا الثوب أو فى الثوب الفلانى الذى تملك 
أو عو ذلك لم يصح لأنه يصير بيما بلفظ السلم وذلك لا يسح كا سيأنى » وكذلك 
لا يصح السلم فبا بيه بقوله ‏ أو ما يمظم تفاوته 4 وذلك ١‏ كالميوان و » كذا 
ل الجواه والآلى' والفصوص » لأن ضبط هذه الأشياء لا يمكن » ولعدم إمكان 
ضبطها يصير السلم فيه مهولا وجهالته تمنع من عحة السام لو كذلك ل الجاود) 
لا يصح السام فما لاختلافها وكثرة التفاوت فما . 

9 تنبيه © أما ما لا يمظم تفاوته فيصح السام فيه ومن ذلك الدرام والدنانير 
والسبائك فيسبح السلم فى ذلك بشرط أن لا يكون الْدّن مرن جنس السلم فيه 
وأن لا يكون موزونا . 

قال الإمام : ل( و ) كذلك الإ ما لا ينقل ) كالدور والمقار لا يسح السلم قى 
ذلك وكذا النفمة كتعليم القرآن فلا يصح السام فى النفعة ولا يصح جملما رأس 
مالسلم ( و ) كذلك إما كان ل يحرم فيه النساء 4 لايصح فيه السلم لأن من 
لازم السام النساء فلا يصح فما بحرم فيه النساء ل( فن أسلم جنسا فى جنسه و & فى 
( غير جنسه فسد فى الكل 4 إذا لم تتميز عما يصح فيه النساء كاو" أسلم ثوبا فى ثوب 
من جنسه وصاع بر لم يصح ء وأما لو أسلم وبا وساعا برا فى ثوب وصاع شعير فانه 
يصح لآنه يكون كل ثوب فى مقابل الكيل الآخر . 

# مسئلة € قال فى البيان ؛ ويصح أن يسلم مكيلا فموزون أو غيره أو عكسه 
مع اختلافهما فال جنس لا حيث اتفقا ف‌الجنس ولو اختافا فىاالكيل والوزن ولاحيث 
انفقا فى الكيل والوزن ولو اختلفا فى الجنس لآن ذلك ربا .إلا فى التقدين فيصح أن 
يساما قن سائر الوزونات غير الدهب والفضة لأمهما أثمان لعل توي 


کتاب ابيع .٠م‏ 





(و) 9 اعلم € أنه ل( يصح ) أن يسلم ل( فياعدا ذلك ) التقدم د كره ولكن 
لا يصح عقد السلم إلا لز بشروط 4 خسة : 

9 الأول © ( ذ كر قدر السلم فيه ) بالكيل والوزن فيقول. كذا وكذا ماما 
أو كذا وكذا رطلا . و ) لا بد أيضا من ذكر ( جنمه » فيقول كذا وكذا 
برا أو شميرآ أو ترآ أو سعنا أو عسلا أو بنا أو حو ذاك ( و ) لا بد أيضا من ذكر 
لز نوعه ) إذا کان له نوع فيقول كنذا وكذا مرا أصيحانيا أو برا بونيا أو من بقر 
أو ضأن أو ماعز وتحو ذاك » وما ليس له نوع فيكف فيه ذكر ماعدا النوع . 
و) لا بد أيضًا من ذكر لآ الصفة 4 ولكن لا يعتبر من الصفات إلا ما يكون 
مقصودا للمنئمة ومختاف به القيمة » ويكنى عند تسليمه ما يقع عليه ذلك الاسم 
ل( كرطب ) أى إذا أسلم ىر فلا بد أن تذ كر صفته بأنه رطب أويايس وف المسل 
1 من مسعى کذا وكذا لان النحل قد يقع على أزهار أشجار فيكون دواء ؛, 
وعلى أخرى فيكون داء . }و{ إذا أسلم فى معن ضأن »ثلا فلا بد من ذ كر صفته 
مثل لإ عتيق » أو حدث إذا كان لذلك اعتبار لإ و لا بد من ذ كر لإ مده ) بأنه 
مما قد مغى عليه أسبوع أو شهر. أو عام أو حو ذلك إذا كان لتلك المدة اعتبار فى 
قيمته ( و) إذا كان المسلم فيه زيتا فلا بد أن يذاكر أنه ل( قشر زيت أى أنه زيت 
مقشر وكذا غيز مقشر وكذلك الماس ونحوه . 

و € إذا كان السلم فيه جا فلا بد أن يقول لإ لحم كذا ) أى لم بةر أوشان 
ويذكر أنه هن ذ كر أو أنى كبير أوفتى معلوف أوغير معاوف و لإ هن عمو كذا 4 
كان يقول من الرقبة أو الرجل أو الأضلاع » ويذكر أن لإ نه كذا ‏ أى مقدار 
كذا وأما العظم فيدخل ف اللحمكما يدخل النوى فى التمر لاتصاله به ».وكذا يصع 
السلم فى لم السمك وفى السمك الميت ويمتبر فى بانه مايعتبر فغيرهإذا كانمصوداً. 

زو إذا کان السلم فيه من لإ ماله طول وعرض ورقة وغلظة بينت & هذه 








6 التاج الذهب 





الأشياء ١‏ مع ذكر الجنس 4 فإذا كانت هذه الأشياء مقصودة أى يتعلق الفرض مها 
وباعتيارها تاف القيمة فلا بد من بيانها وذلك كالجشب والثياب والبسط والآجر 
واللإن؛ وكذا النزل فلو شرط فيه أن يكو ن دقيقا سلم منه ما يطاق عليه امم الدقيق 
وهكذا فى غيره من الأوصافء فأما لو كان الطول وغيره من الأأوصاف.التى لاتفصد 
فلا ازم ذ كر ذلك كالطول فى الطمام إذا م يكن مصنوعا ونمو ذلك . 

:9 والضابط فى ذلك © أنه لايمتبر من الصفات إلا مايكون مقصودا للمنفمة 
وتلاف به القيمة فیازم ذ كره ويك ويكنى عند تسليمه مايقع عليه ذلك الاسم » وأما ماعدا 
ذلك فلا.يازم ذکره . 

ر اعم € أنه يلزم فى السلم فيه أن يذ كر مقدار كيل المثلى اللكيل عند المقد 

كا تقدم ل( ويوزن 4 الراد ويذ كر القدار بإلوزن فى ت ماعدا الثلى 4 الك يل ولو4 
كان ماعداه ما لايوزن 'فى العادة حو أن يكون ل( آجرًا أو حشيشا 4 أو أحجار؟ 
أو خش أو يابا أو بسطا أو غير ذلك فلا بد من ذ كر مقداره بالوزن غير أنه يجوز 
ترك الوزن عند التسليم إذا براضياء فإن تشاجرا وزن » ولا یکن د کر الوزن بل لابد 
من ذ كر الأوساف کا تقدم . 

* و 4 الشرط 96 الثانى .ل معرفة إمكانه للحاول 4 أى يعرف أن السل إليه 
يتمكن م من الملم فيه عند حاول الأجل ويكنى عند المقد أن يعلم أحدها أو يظنم 
جهة المادة أن الشىء ا فيه یکن محصيله عند حصول 3 الضروب 0 
يعرف ذلك عند المقد كان يسا م آخر الشتاء فى رطل عفب والأجل ثلائة أيام ل يصح 
السام .¥ LG‏ لصحة السلم فيه لز عدم & وجوده فى ملك 
5 إليه ل حال المقد ¢ » هذا هو الختار للمذهي لا مافى الأزهار . 

ل فلو عن » من القادير أو من السام فيه ل[ مايقدر تمذره ) عادة عند التسليم 
( كنسج علة أو مكيالها 4 أو ميزانما ( بطل المقد إذا ظن عند المقد تمذر ذلك 





كتاب البيع o00‏ 








عند التسليم » وعلى هذا فلا يصح أن یمین ذراع رجل معين ولا ميزانه ولا مكياله 
ولا نسيجه إذا لم يكن فى الناحية مثله ولا كر شحرة معينة ولا ذاكبة بستان معين 
ولا حنطة مزرعة معينة لجواز تعذر ذلك . أما إذا كان لمكيال الحلة أو لمزانها عيار 
موجود ف الناحية فيصح أن يمين مكيال الحلة أو معزانها » وكذا لو كانت الل بلرة 
0 ة يحيث لا جوز جلاء أهلبا عنها فى العادة كصنماء لين وزبيد ومحوها فيصح . 

فرع »# وإذا شرط فى السل فيه أن يكون من أجود مايوجد أو من أردأ 
مايوجد فإنه لايسح لأن ذلك مجهول » إذ ما من شىء إلا ويقال غيره خير" منه 
أو دونه فإن.قيد ذلك بأجود مايوجد فى البلد الفلاتى صح إذا كان البلد صغيراً يمكن 
اا 

٠‏ الشرط ل الثالكث € ل كون المن مقبوضا فى الجاس ‏ الراد أنه يزم قبض 

امن قبل التفرق ولا کی التخلية » بل لابد من القبض ¥ ع 4 فاو کان على 
السام إليه دين لم يصح أن يحمل رأس مال لاسلم إلا بمد أن يقبضه منه من له الدين 
تحطية اوو السام إليه بقيضه له من نفسه قبل أن يتفرقا ولابد من النقل لآن 
اليد لاتكون قبس » وكذلك لو كان عنده وديعة ولو مضمونة لم يصع جلما وأس 
مال السام ولو كانت حاضرة إلا أن يقبضمها اللات ثم يقبضما السام إليسه قبل التفرق 
ولابد فى قبضها من النقل لآن اليد لانكون قبطا . 

فرع 4# فإذا كان على احمد لصا عشرة درام فأسل إليه صالم عشرين درها 
عشرة نقدها له وعشرة مافى ذهته لم يصح السام إلا فى العشرة التى نقدها . 

:9 مسئلة 46 وتصح الإحالة بان إذا سام فى الجلس بأن يحيل المسلم السل إليه 
على غريه لا أن الل إليه بحيل غريا على السلم بةبض رأس الال إذ هو تصرف 





)١(‏ ولعله يصح لو قال هن الجيد ويسم ما يطاق عليه اسم جيد أو طيب کا لو شرط فى 
انغزل كونه رفيعا سلم ما يطلق عليه اسم الرفيسم ام 





قبل القبض » وهذا خاص ف عن الصرف والسلم . 

ولا بد أيضا أن يكون الّْن ل( معلومًا 4 حال المقد لإ جلة أو تفصيلا ¢ والراد 
بالجلة الجزاف ولو لم يفصل من بعد نحو أن يسلم عشرين درها فى فير من البر وقفيز 
من الشعير فإنه يصح ولو لم يبين تم نكل واحد مهما فلو عدم أحدها قسم القن على 
قدر القيءة وما عدم رد حصته من امن وما وجد صح السام فيه بحصته من ان . 

ل ويصح ) السام لإ بكل مال قيجمل-رأس الال نقدا أر غير نقد مثليًا أو 
فا ران او رة ول أو غير منقول كالمن فى البيع وتثيث الشفمة فيه وبه 
بعد قيضه إلا أن النفمة لاتصح أن تكون رأس مال لاسام کا تقدم فى أول الباب 
بخلاف امن في البيع فإنه يصح أن يكون منفعة . 

و4 الك لإفى انکشاف الردىء ) فيرأس الال ردىءعي نأو ردىء جنس 
ل[ ما مر 4 فى الصرف فإن أبدله قبل تفرقبما صح حيث كان نقد أو مثايًا غير ممين 
ولا قوبل بالنقد قإن لم يكن كذلك كان مبيمًا والبيح لايصح إبداله ولكن تسكون 
الرداءة عيبا فيه فيرغى به أو يفسخ ولا يبطل بقدرة » وهذا فرردىء المين . قال فى 
البيان وهامشه : فأما ردىء الجنس فيصم إن رضيه .و[لا فان رده فى أول مجلس 
يتفقان فياه صح رده وإبداله وإن لم يرده فى. محاس الرد فلمله يلزم ولا خيار ولا 
بطلان کا مر فى الصرف . : 

واعلم € أنه بثيت فى السلم فيه خيار الرؤية والميب » وإذا رد بيار الميب 
زم السلم إليسه إبداله غير معيب وإن رد بخيار الرؤية. انفسخ السلمء ولا يبدل لأنه 
يؤدى إلى التساسل بخلاف الزد بإلعيب . 

ل الشرط الزابع € لإ الأجل العاوم 4 فلا يصح معجلا لأآنه يكون بيما بلنظ 
السلم » وهو لا يجوز ولا يصح مؤجلاة بأجل مجهول » وكذا لو قال إلى أجل كذا 
إن وجد فيه وإلا فال أجل كذا فلا يصح لمدم الملم فى أي وقت سيسلم.. 


كتاب البييع 0¥ 
مسح جح ب ع يق ل ج ا اه ا ل کے اا 


7 فرع # وما علق من الآجال كلما بوقت غير معاوم كالصيف والحريف 
والشتاء والصراب ومجىء الفافلة "ونمو ذلك كان السام به بإطلا ويفسد البيع الى 
شر ط فيه . 

ي الأجل ل( أثل ثلاث 4 بأيامرا تحديد؟ من الوقت إلى الوقت فلا يصح 
الأقل أقل من ثلاث » أما أ كثر الأجل فلاحد له و م من أسم ETE‏ 
أجل إلى ل رأس ماهو فيه £ من أسبوع أو شهر أو سنة وجب أن يكون لخر 
حو أن يوّجِله إلى رأس الشهر الذى قد دخل بعضه فإنه يحب أن يكون لآخره» 
وكذانى الأسبو ع والسنة حيث كان الباق من ذلك ثلاثة أيام قصاعدا ل( والا 4 
ل إلى دأس الشهر الذى هو فيه بل إلى رأس الشهر الستقبل لإ فارؤية هلاله 4 
وهى الليلة الأو لى التى يرى فهها هلال ذلك الشهر » ولسكن لابتضيق الطلب إلا بعد 
طاو ع الشمس فى أول يوم منه » وإذا اسل إلى رأس السنة كان حاول الأجل فى 
الليلة التى يرى فما هلال أول شهر من السنة كا فى الشهر سواء» لإ و) إذا جمل 
الأجل إل يوم كذا م بين ساعة منه كان اليوم كله كله وقتا لإيفاء الس وله » 
dp‏ إلى آخر € ذلك ل اليوم الطلق 4 وكذلك الايلة الطلقة بخلاف لو قال إلى شمر 
كذاء أو إلى سنة كذا م يدخل الشهر والسنة فى الأجل فيكون حاول الأجل 
عند أوم) كا تقدم وكان القياس أن يكونا مثل اليوم ». ولكن جرى المرف 
بحلاف ذلك . 

ل( ويصح ‏ التعجيل لاسام فيه قبل حلول أجلة ل( كا هر € فى القرض على 
ذلك التفصيل وهو أن يكون مساويا لا بازم له قدراً وصفة وأن لايخشى عليه من 
ظالم وأن لا يكون له غرض بتأخيره إلى أجله » ويصح التمجيل بشرط حط البعش 
کا مر فی الترض . 


مستا وإذا سل السم إليه بعض الذى عليه ) بجب على الس قبوله وسواء 
كانت الباق ممكنا تسليمه أو متعذرا فإن رضى بةبض البعض خير فى الباق بين 
الفسخ أو أن يصبر حتى يحد الباق » وإذا تراضيا على تسام أدنى مما شرط فى النوع 
أو فى الصفة جاز » ولا يجوز أن يتراضيا عل دفع عوض عن نقصانه م لا يجوز أن 
يتراضيا على دفع عوض عنه . 

# الشرط اللحامس © ف تمبين اكان ) الذى فيه يس السلى فيه وسواء كان ما 
له مؤنة أم لا فإذا عين السام إلى السوق وجب إيصاله إليه » وإن عين إلى البلد 
فالتبع العرف . وعرفنا الآن لزوم إيصاله إلى بيته إذا عين البلد . فلو تراضيا عند 
التسلم على تسليمه فى بلد غير الباد الذى شرط تسليمه فيه مع أجرة من يحمله إلى 
ای ا ل جدة الأجرة ولو أخذها السم إليه لنفسه هذا 
هو السحييح . 

#إ نعم © فهذه ‏ وإإمها جو بز الربح والمسران ‏ هى شرط السل المتبرة فيه 
« لكن » يحتاج فيها إلى تفصيل بأن7؟ يقال « ما هو من غير شروط البيع » 
الأصلى الذى ضرب له كتاب البيع کا م" « اعتير حصوله ولو » تراخيا بعد المقد 
مدة كثيرة لإ قبل التفرق ‏ أى قبل أن يتفرقا بعد المقد ولو فى غير مجاسه ممما 
انتقلا مما فلو م يذ كر الأجنل حال المقد ثم كر قبل التفرق صح لأنه ليس من 
شروط. البيع بل يختص بالسم وهكذا سائر الشروط الختصة الس كقيض الثمن 
وتعيين الكان ويوير الرع والخسران لاما كان مختصا بشروط البيع الأسلى 


كحهالة قدر السام فيه وحلسه ونوعه وصفةه فإنه لا لصح السام معها ولو رقفءعت 


)١(‏ کا فى حاشية السحولى وفتح النفار والتذكرة : فى قبض الْمُن وتعيين المكان وإن 
كان ظاهر شر ح الأزهار والبيان الاظلاق اه , 


الجهالة فى الغاس بل لا بد من مقارئة کر ها للمقد هذا هو الذى ينبنى أن 
يقرر للمذهب . 

ل و »4 يشرط أيضا فى صحة عقد الس( تويز الري و ) وز لإالخسران» 
والراد أن السلم إليه لا بدأن يكون جوز الربح والحسران أو قاطما باأربح » 
والمسلم لا بد أن يكون جوز لما أ أو قاطما بالخسران » فاو قطما مما بعدم اختلاف 
القيمة صح وكذا لو قطما بالربح للمسلم إليه جاز ذاك وصح لأنه يجوز بيع الثىء 
ا من سعر يومه ممحلا . 

و قال فى البیان ولا بد أن يكون رأس الال ما يمكن أن يكون ثمتا لامسلم 
فيه فى تعش أخوال الأجل فان كان رخيصا رخ صالا ييائه فى بءض اا ل لصح. 

تنبيه 4 وما يصح فيه الم من الال يصح عقد السلم عليه إذا حصات شروط 
المقد التى تقدمت فإن نقص شىء منها كان المقد بإطلا لأنه لم وصح ساها امدم تكامل 
شروطه وام يكن بيما سميحا ولا فاسدا لأن البيع لا يقع بافظ الي" لذلك كان 
باطلا لآنه ما اختل فيه ذكر المقد . وإذا لم يصمح السلم لم يلك السلم إليه ما قيض 
من رأس الال ولا يجوز له التصرف فيه بل يحب رده إلى السلم . 


4V}‏ (فصل») 


ل( ومتى بطل 4 السلم لا لفسخ 4 بالترافى0" لإ أو عدم جاس ) السلم فيه 
مع السام إليه مطلقا ومع غيره فى البريد فإن لا الفسيخ لتعذر التسليم إلا أن يتراضيا 
على الانظار حتى يوجد وكذلك لو وجه مع إعسار السلم إليه . قال فى البيان: 


)١(‏ فاو وقم السلم بلفظ الببع وققد بعش الغروط فلله يكون با فاسداً لأنه يم معدوم 
و بسع اللعدوم فاد کا تقدم ف اليح غير الصحيح أه. 
(؟) أو الاقالة يبنا والاقالة هنا فسخ فى حق الثفيم وغيره اه . 


۵1*۰ التاج الذهب 





أما لو وجد فى ملك سيره وكان يمكنه شر اؤہ ازم تحصيله عا لا يجخف ولو من 
السلم شراء أو موه . 

“9 فرع * فاو عدم نوعه أو صفته ووجد غيره فان كان التوع الوجود اعلا 
من النوع الشروط جز للمسل أخذه إلاأن يرغى السلم إليه فيخير السلم بين قبوله 
0 الفسخ أو التأجير حتى يوجد » وإن كان الوجود أعلى فى الصفة من الشروط 
فالواجب على السام قبوله ول ببق له خيار مال يكن خلاف غرطه فلا يحب قبوله 
وإن كان الوجود أدق من النو ع الشروط فلا يلزم تسليمه وقبوله إلا مع تراضيهما . 
وإن كان الوجود أدى من الشروط فى.الصفة فلا يازم السام قبوله بل يازم السلم 
إليه تسليفه إن طلب السام لأنه قد رضى بنةصان حقه . هذا ما تقتضيه القواعد وإن 
نص لاع بعض تلك الأمو رام فتى بطل السلم بالفسخ لشىءما تقدم يۇ خذ4 
من السلم إلبه [ إلا رأس الال 4 إن كان باقيا فى يده « لإ أو 4 عوضه » إن كان 
« ثالفا » فق الثلى = لإ مثله 4 إن وجد لل أو قيمته يوم قبض إن ¢ عدم الثلى 
أو كان قيمياً سواء ل تلف 4 رأس الال ولو حك أو خرج عن مسلك السام إليه 
بأى وجه . 

ل( أما فوائد رأس الال 4 فلا ترد إذا كان الفسخ بالترافى وإن كان بالج 
ردت الأصلية دون الفرعية وإن كان الفسخ لبطلان رأس الال ردت الفرعية والأأصلية 
سواء كان الفسخ بالج أم بالترافىإذ هو تقض للمقد من أصل ا( ولا يتم به ) 
أى ولا يشتر السام برأس الال ل قبل القبض شي 4 إذا بطل السلم بالفسخ ما تقدم 
ولو كان رأس المال نمدا فانه لا ببتاع به شيتا لا من السام إليه ولا من غيره مهما 
إيقبضه لإلا4 إذا بطل السلم لإلفساد 4 اراد لاختلال شرط من شروطه لإفيا خذ» 
السلم لإ ما شاء 4 إا رأس الال أو بدله أو يشتري به شیا آخر ولو قبل قنضه . 


کتاب ابيع ۵1۱ 





ل( ومتى 4 كان السلم بإطلا لاختلال شرط ووجب رد ان وقد تاف و 9 توافيا 
فيه € أى فىثمنه ¥ مص رحين ) بلفظالقضاء بأن يقول السلم إليه قضبتك عما أسات 
إل ويةول السلم قبات مار 4 ذلك ل { أى عزلة بعت واشتريت ونس هن 
السلم فى شیء لبطلانه لإ وا 4 ن ل لا يصرحا بالقضاء والقبول لم يكن بيما بل. 
معاطأة لحصول التواطى' بينهما على أن امن هو رأس الال وإ ! يكن بيما < جاز 4 
لكل واحد منهما ل الاريجاع 4 لا سل « فيرجع السام إليه ۶ا دفع للمسلم وير جع 
السام على المسلم إليه بقيمة رأس مال السام أو مثله لأن الفروض أنه قد تلف رأس 
الال" . » وأما إذا كان رأس الال قي فيرد إليه رأس ماله ولا تاج إلى 
لفظ القضاءء 

و 4 اعام € أنه ل( لايجدد ) السلم الباطل على وجه الصحة ل[ الا يمد 
التراجع ) الأولى « إلا مع التراجع » فيسترد.المسلم ما كان سامه أو مثله أو قيمته 
إن كان قد تلف ثم يرجعه إليه ومتى حصل النراجع صح التحديد ولو وقع المقد فى 
الجاس قبل التداجع وهذا بحلاف الصرف فلا يجب التراجع لأنه فى ذمتين وما فى 
الذمة قد تمين كالاضر . 

(ويسح ) من السلم لإإنظار معدم الجنس» السلم فيه أو النوع أو الصفة إذا 
عدم ذلك فى البريد فله إنظاره وللسام إليه أن يرغى بالانظإر أو بفسيخ لتمذر النسليم 
وإذا رضى به لزم الإنظار لأنه مستند 'إلى عقد فلا يجوز الطاب فى مدة الإنظار . 
9 { يصح من السام والسلم إليه '( الحط والإبراء ¢ والإسقاط عن صاحبه سواء 
كان من رأس الال أو من السلم فيه وسوأمكان بعض الحق الذنى وجب أو كله 
فيصح ذلك لإ قبل القبض غالبا وبعده 4 أى بعد القبض 'لكن بلفظ المليك . 

# وتفصيل ذلك € ان كان بعد الفبش صح فى:البمض والكل من غير رق بين 

. من حاشية السحولى‎ )١( 


؟زه التاج الذهب 


ران الال والسلع فيه إذا كان بلفظ التليك أو التذر أو المبة أو الصدقة لا بلفظ 
الإبراء ومحوه فلا يصح . وإن كان قبل الةبض فإ ن كان من السلم فيه سح ف البض 
والكل إذا كان بلفظ الإبراء والإسقاط أو الحط لا بلفظ اليك فلا يصح ٠‏ و إن كان 
من رأس الال صح ف البعض بلفظ الإبراء وحوه ممما كان الباق من المكن فيه 
أن يكون ثمنا للسلم فيه فى بمض أوقات الأجل وإلا فلا يصح ولا بد أوضا من بقاء 
5 بز الريح واللخسران إذا وقع الحط حال العقد . فلوقطم السلم بالربح لم يصح الط 
وزم نان الال A‏ وهاتان الصورتان قل احترز عنهما الإإمام بقوله » (I‏ ( أما 
لو قطع المسام بعد الحط بارع بعد المقد فلا يضر . ل ويصح) السام بلفظ البيع4 
فيقول السام بمت إليك هذا بكذا أو أسلت إليك بكذا ل كالصرف ¢ حيث صح 
بلفظ البيع كا تقدم وكذا القضاء والصاح يصحان بلفظ البيع ولا يصح بأيهما ولا 

قال الاومام و } لا يصح } هو 4 ای البيع } بأمهما { ای لا تمك المع 
بافظ السام ولا بلفظ الصرف فى غير بإبهما ل ولا € ينمقد عقد لإ ممما € بلفظ 
(الآخر 4 فلا الصرف يتعقد بلفظ السلم ولاالسلم ينعقد بلفظ الصرف فاو أنى بأما 
فى غير باب هكان العقد مماطاة . 


4 (فصل‎ {TTA 


لل وإذا اختلف البيمان ) فى وقوع المقد وعدمه أو فى البييع أو فى المن أو فى 
الخيار أو فى الأجل أو فى غير.ذلك ل فالقول7؟ فى المقد نكر وقوعه € مو أن 


)١(‏ وأولى من ذلك عبارة النتح وهى: « فالةول لكر خلاف الأصل » وهو من الظاهر 
ممه ه کا مر » فى النكاح « و »ك « يأتى » إن شاء الل تعالى فى الدعاوى تحقبق ذلك اه . 


ا ی چ چم 


كتاب البيع e‏ 








يدول الخترق يسمي كاو بتكرالبائع » أو يقول البائع اشتريت منى بكذا وینکر 
الشراء فالقولقول التكر مع يمينه . فاو أتكر الشترى وأقر البائم بالمقد وقيض الْمْن 
فلا عين على الشعرى وكانت المين لبيت الال. ولو رجع الشترى إلى تصديقه فلو قال 
المشترى أن ما قبضه البائع هوقرض كان القول قوله. وإذا صارت المين لبيت الال 
وقام فما شفيع فله الشفعة ويكون امن لبيت الال فإن ل يقر البائع بقبض الْمّن فلا 
بيع بعد التحالف وعدم البينة ء فإن أقر البائع بقبص البعض من الم فله أن فسخ 
ويدفع ما أقر به لبيت امال وإن لم يفسخ فيجب أن تباع المين ويوفى ماله والبقية 
لبيت المال ويقبل قوله فى الباق من الثمن . 

$ فرع * فاو أقر البائع بالإيجاب وأنكر قبول الشترى بأن قال أوجبت ولم 
يقبل » وقال الشترى بل قبات مب لاق الشترى مع عينه . (و) القول لمنكر 
#إفسبحة 4 حيث تصادةا عا وقو م العقد لكن ادعى أحدها أنه وقع التفاسخ 
بنهما بأى سيب من الخميارات ! إقلة وأنكر الآخر فالقول للمنكر لآن الأسل 
يقاء العقد 0 

و إذا ادعى أحدهما فساد النقد بعد التسادق على وقوعه فالقول لنسكر 
ف( فساده) سواء أقر بالبيع ثم ادعى الفساد » أمادعى الفسادأولا متصلا أم منفصلا . 
وهذا مبنى عىأنه وقع المقد فى جهة قلما يتعاملون فما بالمقود الفاسدة و[عا أ كثر 
معاملاتمم بالمقود الصحيحة وكذا لو استوت معاملاتهم بالمقود القاسدة والمحيحة 
أو التبس أههما أ كثر فى معاملامهم » فأما لوكانت أ كثر الماطاة بينهم واقمة على 
و جه الفسادفالقول قول من يدعي وقوعه فاسدا . 

#إوتفسيل المسسئلة6 أن البيمين إا أن بختلفا فالصحة والفساد على وجه الإجمال 


أو على وجه التفصيل » فان اتافا على وجه الإجال فالقول لدعى السحة « ولكن 
( ۳ - التاج الذهب ی( 
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لا يخلو » إما أن قم البينة أحدها أ و كلها أو لابينة لواحد مهما ل فإن بين أحدها 
حك له ) وفائدة البينة من القول قوله سقوط اليين الأضلية عليه حيث شهدت على 
التحقيق لإوإن بينا مما) فان أطلقتا أو أرختا بوقتين » أو أطلقت إحداها وأرخت 
الأخرى إل ذلك لإعلعقدين أحدهاصي وال خر فاسدو حك بالسحةسواء تقدم 
الصحيح أم تأر لأنه إن تقدم السحيح فلا حك للفاسد وإن تأخ ركان تصجيحاً 
للفاسد فان أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق البيمان على أنه عقد واحد تسكاذيت 
الببنتان وصارا کا لو لم يبينا فيثبت التحالف بينهما كا يأنى . $ وإن لم يبين4 واحد 
منهما فان حاف 8 البح أو حلفا مما - له بالصحة . وإن نكل أو زد اليين 
وحاف صاحبه أو نكلا مما حكم عليه بإلفساد . هذا وأما إذا اختاف البيمان فى 
السحة أو الفساد « على وجه التفصيل » لإفالقول قولمدعىالصحة4 مطلقا إلا إذا 
فصّل مدع الفساد وجه الفساد بأنه لضغر وأضافا ؤقوع العقد إلى وقت محتمل السغر 
والكبر فالقول قول من يدعى الصغر وإن لم يضيفا كذاك فالقول لدعى المسحة 
وكذا لو ادعى الجَنون فان القول لدعى الصحة إلا أن يكون الثالب عليه زوال 
المقل فالقول لدعى المنون لأن الظاهر معه . 

ل و القول انكر وقوع ل الميار 4 فى البيع (و» لتكرثبوت ( الأجل 4 
فى القن لن الأسمل عدمهما » أما فى السام لو ادعى تأجيل البيع كان القول قوله 
ما لم يدع أن الأجل دون ثلاث . 

# فرع € وإذا جرى العرف فى تأجيل تمن البيع فإن القول قول من يدعى 
ذلك لان الظأهر معه . 

( و4 إذا تصادقا علروقوع اللميار أو الأجلواختلفا فىقدر الدة أو فى انقضائها 
فالقول قول متكر ل أطول الدتينو 4 منحكر ل مضها ) إذ الأصل القلة وعدم 
الانقضاء لإ وإذا 4 ادعىرجل على رجل :أنه باع منه جارية وادعى الشترى أنه تزوجها 
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مثة و ل قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استمملتا ) جیما إن أمكن اسما فيح 
إلبيع أو بالتزويج خيث يضيفات إلى وقتين أو يطلقان أو تطلق إحداها وتؤرخ 
الأخرى ويحكن استعا م“ وحيث. أضافتا إلى وقت واحسد ولم كل استمالها 
وتسکاذبتا کان کالو سنا ٠‏ وقد بين الإومام الحكم عند عدم البيية بقوله (فان) لم 
تكن لأسهما بينة و ل( حلفا )4 مما أى حاف مالسكها أنه ما زوجبا وحاف الروج أنه 
ماشراها ل أو تحوه) بأن نسكلا مما هائرت الهيئان أو التكولان و (ثبئث للهالك» 
ولا مهر ولا تمن إلا أن يكون قد دخل بها لزم الهر . 
لا 4 إذا قامت ل بينتا المتق والشراء ) فانه لا يصح أن نستممل البينتان مما 
كا فى السثلة الأولى ٠‏ بل يقال إذا ادعى رجل أنه اشترى أمة من مالشكها وأقام » 
البنة وادعت الأمة أن مالكب أعتقها وأقامت البينة ( فا ) نا( لمتن ) يك به إذا 
وقع التداعى لإ قبل الفبض ) من الشترى للأمة ل( و ) يحكم ببينة ل( الشمراء 6 إذا 
وقع التداعى ( بمده 4 أى بعد القبض وهذا التفصيل ثابت فى البينتين (إن أطلقتا 
وقوع ذلك ولم تؤرخه فإن أرختا عمل بالتقدمة فإن أرخت إحداهما عمل بالؤرخة . 
فان لم تسكن لأمهما ينن حكم من أقر له البائع وحلف للذ خر » فإن حاف فما مما 
بقيت الأمة له وإن نكل أو أقر.لما مما حكم بإقراره التقدم وبتكولةالتقدممن عتق 
أو بيع ٠‏ فان قال فءلئهما مما رجح المتق وسمت بنصف قيمما للبائم لالمشرى 
ويسلم السيد للمشترى جبع ان لأنهما كالتالف قبل القبض . 
( و ) إذا اختلف البيمان لأف ) قبض ل المبيع ) فادعى البائع أن الشترى قد 
قبشه وأنكره الشترى أو ادعى الشترى القبض وأنكره البائع فالقول لكر 
قبضه ) ومثل القبض التخلية فى المقد الصحيح إذ الأصل عدمالتخلية وعدم القبض 








(۱) و#صيل ذلك سبأنى فی کتاب الشبادات فى فصل ۳۷۳ فلا حاجة أذ كره هنا فراجمه 
فى محله إن شتت اه . 
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وقع قبل التفرق فالقول قول مدعى القيض والبينة على الذكر لأنه مدعى الفساد . 

0 و4 القول لكر لإ تسليمه كاملا فلو قال الشترى ما قيضت إلا بعض البيع 
والبائم يدعى أنه سه كاملا فالقول اامشتری علاف ما و قال فته ناقصاً ققد اور 
والقول ان انکر تسايمه كاملا ما تقدم لآ أو 4 أنكر أن تسلم المبيع وقع لإ مع 
ر بادة 4 أى ا الزبادة أو الغامل فاو قال للمشترى ما قبضت إلا قدر ابيع أو 
أ- كثر أو المبييع لا غبره وادعى البائع أنه سلم أ كثر من البيع أو غير المبيع غلطا 
فالقول للاشترى وكذلك فى الثمن إذا ادعى البائع أنه قدضه ناقسا أو ادعى المشرى 
أنه سمه زائدا فان القول لكر ذلك والبينة على المدعى . 

0 4إذا ادعى المشترى عيبا فى البيع فأنسكر البائع لز تمييبه 4 فالقول للمنكر 
و البيئة عل المشير ىق وكذا لو علم بالعميب و لم يمام بأنه عوتب لمدم مر فاه فاا سمح 
بينته على وعواء0؟© . وكذا لو ادعى. البائع تعيب الثمرى. فأنكر المشترى فالقول 
للمنكر والبينة على المدعى . وإذا قيض الثمن معيبا فله أن يحلف ما قبض من ساغته 
ِذ المقد يقتفى عنا يجا دی حيلة يدقع مها إنكار الشترى ثعياب الثمن ٠.‏ 

# فرع € وإذا أراد الشترى أن برد المبيع بأى الخيارات فادعى البائع أنه قد 
تعيب عند المشعرى ليمتنع عن الرد بالخيار فأنكر الشترى فالقول للمنكر والبينة 
على البائع . 





)١(‏ « قلت » ون هذا نظر فالبينة ستكون علىتنى ولا يمكن أن :سكون البينة على عدم 
المعرفة لأن ذلك لايعرف إلا من جهتهء وإذا كان الهىء لايرف إلا من جهة الدعى القول قوله 
مع‌عینه» وإذا کان القول قوله فامله لا يكون إلا حيث الظاهر ممه کان يكون العيب هما لا سره 
إلا ذوو الخبرة كالسن ف الحيوان لو رآه وإلا فلا. فليتأمل ام . 


: البيع /ااه 
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د إذا اختاف البيمان فى نفس العيب مع اتفاقم ما على وجود هكةطراتدهن 
ف وب وعو ذلك فقال الشيرى هذا عيب تنقص به القيمة وأنكر البائع ل( أن 
ذا عیب 4 تنقص به القيمة فالقول للمتكر والبينة على الشترى فلو أقر البائع بأنه 
عيب ل و ) أنكر كونه لمن قبل القبض) وادعى المشترى أن اليب كان موجودا 
عند البائع فالبينة على المشرى والقول للمتكر لإ فما يحتمل ) أنه حدث قبل القبض 
ويحتمل أنه حدث بعده . وإذا كان القول قول البائع وازمته اليمين عند عدم البينة 
للمشترى فحيث لا يمام أن الميب حدث عنده له أن يحلف على القع استناداً 
إلى الظاهر . 

فرع # فإن کان ما يمم أنه حدث قبل الييع لا حالة يحو اصبع زائدة أو 
تقصان خلقة وكذا إذا كان مثله لا يحدث فى الدة القريبة حو الداء العقيتق فلا بينة 
ولا بين ويجب رده على البائع إذا جهله الشترى. وأما إذا كان اليب مما يمام أنه 
حادث عند الشترى لا عالة كالجراحة الطرية ويحوها فمو لازم للمشترى ولا بينة 
ولاعين . 

3 مسئلة © وإذا مات البيع عقيب قبض الشترى له تادعىأن موته بسب ب كأن 
حاصلا فيه قبل قبضه وأنكر البائع فالبينة على الشترى لأن الأسل سلامة البيع من 
المين ولو كان الوت فى الأغلب لا يكون إلا بمد علة طويلة فلا يمنع من ذلك وإذ؛ 
بين الشترى ثبت له الرجوع بالأرش فة . 

لإ و إذا تصادق البيعان على أن الميب من عند البائع لكن ادعى البائع عل 
الشترى أنه قد رضۍ به أو ادعى عليه ما جری تحر الرضى كأن يدعى قبضه عال 
بالعيب وأنكر المشترى ذلك فالقول لمتكر ل الرضا به ولمنكر ما يجرى ير: 








7 ذلو بن على غيب ا المبيع ممه قله يرجم بسكل ان۴ تقدم ی > 
اليب | 
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الرسًا والبيدة على المدعى . ل قيل 4 والقائل هو ابن أبى الةوارس ‏ و ) القوللتكر 
( أ كثر التدرين 4 فإذا ادعى الشترى أن البيع أ كثر مما أقر به البائع فالقو ل للبائم 
وهذا القول ميج للنذهب سواء ادعني ذلك قبل القبض أم بمده . 

$ مسثلة © وإذا قال الشترى اشتريت الأمة والمبد بألف وقال البائع بل المد 
بألف » فالقول لكر أ كثر القدرين وهوالبائع والبيّنة عىمدعى الزيادة وهوالشترى» 
فلو بنا ممأ حك .للمشترى لأن بينته تستند على إثبات وهى الزيادة فى البيع وبئنة البائم 
علىنفى: وهذا إذا اتفقا فى امن لا مع اختلافهما فكل واحد مدّع ومدعى عليه . 

( ولبائع لم يقبض الدُن ) القول ‏ فى تنى إقباضه ) أى فى نفى إقباض البيع 
بإذن منه فلو قال البائم إن قبض الشترى للمبيع كان بلا إذن منى فالقول للبائع فى 
فى اللإذن بالفبض إذا لم يكن قد قب ان » والبينة على المشترى » أما لو كان البائ 
قد قبض القن أو أحال به أو أحيل له فلا فائدة.لذلك لأنه إذا كان البيع صمي 
والبيع غير مشترك کارت لمشترى حينئذ أن يأخذ. البيع من الباثم ولو كرها . 
(و) إذا بطل السلم أو نفاسخا فيه وکان رأس الال قد تلف فى يد اسل إليه وهو 
قيمى واختلفا فى قدر قيمته فالبينة على السلم والقول لإ للمسم إليه فى قيمة رأس 
الال ) إذا اختلفا فيه ل( بمد القاف ) حسا أو بعدالتلف حك إذا بطل السام بالتفاسخ 
فان القول قوله مهما لم حكن تقويمه فى يد من قد صار إليه . وهذا لابختص السام 
إليه بل وكل فسخ فان الفول فيه لاراد وهو البائع فى قدر القن ونوعه وصفته 
وقيمته أو نلف . 

9 مسئلة © فلو قال رب السام ما أدرى ماذا كان يساوى عرضى» وقال السلم 
ما أدرى ماذا كان يساوى ازم أن يوصف لن يعرف من مثله 9 يوم قيمته على الوصدف 
ثم يحم بذلك يدنهما ولا ينظر إلى قيمة ما أسلم فيه . أما إذا بطل السام وان راس 
الال باقيً فإنه یازم أن يرده بعينه ولو کان بطلانه بالتفاسخ » فلو کان باقياً وقد خر ج 


عن يده وجب عليه أن يستفديه با لايجحف إذا كان بطلان السلم لاختلال شرط 
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فإن كان غير ذلك ل يجب عليه إلا قيمته يوم القبض . 
ل( نأما) إذا اختاف البيمان أو السام أو السام إليه لإ فى جنس البيع ) حو 
أن يقول الشتري اشتريت منك برآ » فيقول البائع بل شمير؟ أو أسلىت إليك فى بر 
فيقول. بل في شعير ولا بينة لأحدها أو كان لما ببنتان فإنه سيأنى بيان ذلك . 
ل( و) كذا إذا اختلفا فى ل( عينه ‏ أى فى عين الببع » عو أن يقول اشتريت منك 
هذا الثوب » فيقول بل هذا » ل( و ) كذا فى ( نوعه 4 حو أن يقول اشتريت 
منك زييبًا أبيض » فيقول بل أسود » أو أسللت إليك فى زييب أبيض » فيقول بل 
فى أسود » ( و ) كذا فى ل مبفته ) نحو أن يقول اشتريت منك برا أجر » فيقول 
بل أبيض » أو أسلات إليك فى بر أجر فيقول بل فى أبيض . ل( و) كذا ىما 
حو أن يقول أسللت إليك وشرطت الإيفاء فى البلد الفلانى» فيقول بل ف البلدالفلائى 
فإذا لم يكن الشترى قد قبض البيع فاختلفا فى أى هذه الأمور ( ولا بينة ) لأحدها 
أو نحوها كنكول أحدها أو علم الاك كان كل واحد منهما مدعيا ومدذمى عليه 
لإ فيتحالفان )€ ويحلف كل واحد مهما على النق أنه ماشرى كذا أو ماباع كذا 
ل( و) بمد التحالف ل يبطل ) العقد بالتراشى ينهما على فسخه » أو يفسخه ا لماج 
عند الشاجر . فأما إذا كان المشترى قد قبض البيع فالظاهر ممه لآن البائع يدّعى 
الخلط ذم سل وقد تقد. ٩0‏ أن عليه البدّنة فى دعوى الغلط أو الزيادة فكذا فى 
الجنس . وقوله ل( غالبا.) احتراز من الزيادة فى الصفة فإنه يجب على الشترى قبولها 
للتسامح فى ذلك » وهذا مالم مخالف غرضه . 

قال الإمام عليه السلام ( فإن 4 اخ اما فى شیء مما تقدم نون[ ينا ) مما أى بين 
کل واحد على دعواء ل[ فللمشترى € الک عملا ببیننه وهنا ( إن أمكن ) ان 





(1) وأما الملم فيه فلا يصح تعيينه اھ . 
(۲) قريبا في قولهمولتكر تسليمه كاملا أو مع زيادة اه ٠‏ 





يحتمل أنه وقع بينهما ل( عقدان ) بين كل منهما على عقد ويكن الل على هذا 
إذا لم يضينا شهادتهها إلى وقت واحد ول يتصادق البيعان على أنه عقد واحد 
(وا) ن (لا) يمكن حل البئنتين على عفدن إما لكومهما أضافتا إلى وقتواحد 
أو لكون البيمين تصادقا على أنه عقد واحد بطلت البدّنتان فير جع إلى التحالف فإذا 
حلفا مما ل( بطل ) العقد لجهالة البيع ف و 4 أما إذا اختلف البيّمان ا فى 4 جنس 
ل الثمن 4 الذى عقد به فالقول ل لمدعى مايتعامل » الناس ل به فى 4 ذلك لإ البلد 4 
ولوكان من غير النقدين وسواء كان البيع باقيا فى يد البائع أم فى يد الشتزى»وكذا 
أو تلف فى يد الشترى أو ف بد البائم بمد أن قجضه الشترى ورده إليه أمانة 4 
وها . فلوكان ف البلد نقدان فالقول لمدعى الأغلى من التقدين فى التعامل به فان 
استويا فى التعامل مهما أو التبس الأغلب فک سیا فى الاختلاف فى جنس الثمن 
ل( ثم ) إنهما إذا اختلفا فى قبض الثمن كان القول لإ للبائم فن قبضه مطألتا °04 
سواء اختلفا فى الجلس أم بعده وسواء کان البيع فى يد البائ لع أم فى يد الشترى 
وسواء جرى عرف بأن البائع لايسل المبيع إلا بعد تسلم الثمن أم لا وسواءوجدت 
قرينة أخرى أم لا فان القول للبائع لأن الثمن لازم بيقين والأصل بقاؤه والبننة على 
الشعرى فى تسليمه . 
}${ إذا اختاف البيمان لآ E‏ ففى الجاس فقط ‏ القول قول 
ألبا؟ نع وهو 1 إليه فى أنه يقبض الثمن لان الأصل قبل التفرق عدم القبض 
وبمد التفرق يكون القول قول السل والبيّنة على البائع لأن من شرط الل القبض 
للثمن قبل التغرق فإذا ادعى البائع عدم القبض له فقد ادعى فساده والقول كر 
فساده » وكذا كل ما يحتاج إلى قبض قبل التفرق كالصرف والرزبويات . ا و القول 
للبائع ل( فى قدرء ) أى فى قدر الثمن » وكذا فى عينه ويكونالقول قوله مهما یدع 





)١(‏ وكان القياس أن يلزمكل واحد منهما ما بين عليه الآخر ولسكن ظاهر الأزهار خلافه 
وهو الذهب اه , )١(‏ توجد ههنا مذاهب مخالفة الاطلاق ولع الاطلاق هو الأصح اه . 
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خلا الظاهر فان ادعى خلاف الظاه ركان يدعى مافيه غين ظاهر على الشترى زائد 
على .مايتفاين الناس بمثله حو أن يول فى دعواه بعت منك هذا الثوب بمشرين درها 
وهو لا يساوى إلا خخسة درام خينئذ القول قول الشترى . لإ و 4 القول أيضا للبائع 
فى ل جنسه 4 أىجنسالثمن حيث اختلفا فى تقدين غير متعامل مهما فى البلد أوكان 
التعامل مهما فى البلد على السواء وإلا.فالقول لدعى ما يتعامل به فى اليلد أو مدعى 
الأغلب كا تقدم قزيبًا . 

و 4 القول للبائع فى لإ نوعه ¢ أى نوع الثمن < وصفته ‏ وقدره وجنسه 
كا تقدم ذلك لکن لآ قبل تسام البيع ) له الحق فى حبس المبيع حتى يستوق 
الثمن اللاز 7 له لا لو اختلفا فى قدر الثمن أ صفته 0 نوعه أو جنسه لإبعدد» 
أى بعد تسلم البيع ل فللمشترى ) أى فالقول الاشترى فى ذلك سواء كان الببع 
باقيا فى يد المشترى أم خرج من يده أم تلف فإن القسول قوله مهما لم يدع ما فيه 
غبن على البائع زائد على مایتغان‌الناس عثلهفإنادعى مافيه ذلك كن القولقولالبائع 

ف فرع € فلو كان البائع قد سلم بعض البيع ثم اختلفا فى قدر:الثمن أو حوه 
كان القول للبائع إذا كان الثمن جملة » وإن تميزت الأثمان فالقول قوله فا لميسلله 
والقول قول المشترى فا قد قبضه . والله أعلم . 


تم بحمد الله تعالى طبع الجزء الثاني من كتاب : ( التاج الذهب 
لأحكام الذهب ).شرح مان الأزهار فى فقه 
الأ ةالأطبارء تأليف : القاضى الملامة 
أجمدين قاسم الستمانى. ويليه 
الجزء الثالث وأوله : 
كتاب الشفمة 


)١(‏ ولعل هذاإدا كان الاخلاف فى غير :قدى اليلد أو في نقدى البلد والعامل مهما على 
سوا وإلا فالعول لدعى ما يتعامل به ف اللہ ۴ تقدم قروا أه , 





۹ 


الظبار 
فقوبة 
لأجل 


۷و زندثت 


۷١ 


۱۳ 


ويرتفع 


ص 


فبرس الجزء الثاتى من التاح المذهب 


(۱۳۹) كتاب التكاح 


فصل : يحب على من يمصى الخ 


(5۰) 
(۱٩( 
(اe(‎ 
(er) 
)16( 
(1é) 
)145( 
(4v) 
(۱4۸) 
)۱5۹( 
06) 
(۱١( 
(1e) 
(1er) 
(۱٥) 
)6( 
)1١ه5(‎ 
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2 


: ويحرم على الرء أسوله 

: وولية الأقرب فالأقرب 

: وشروطه أربمة 

وبسح موقو 

: ومتى اتفق عقد وليين 

: والمهر لازم للعقد لاشرط 
: ومن سمى مبراً 

: وتستحق كل ماذ کر فى العقد 
: ولا الامتناع 

: ولا شىء فى إفضاء الزوجة 
: ويترادان على التراخى 

: والكفاءة فى الدين 

: وباطله مالم يصح إجاعا 

: وما علما إلا بمكين الوطء 
: ويرتفع النكاح 

: ويصح نكاح العبد 

: وفى الأمة قد امالك 


6 





الوضوع 
)٠١۷(‏ فصل : للمالك فما كل تصرف 
)1*۸( » : ومن وطيء أمته 
الإختلاف 
)١59(‏ بإب : وعلى واهب الأمة 
(1) فصل : ومن وطىء أمة أَيْما 
)۱١١(‏ « : وتستهلك أمة الان 
)1١(‏ « :ولا توطأ إللك 
)1١*(‏ باب الفزاش 
(154) فصل : وما ولد قبل ارتفاعه 
)٠٦٠(‏ « : وإعايقر الكفار 
(>1) كتاب الطلاق 
وسنيه واحدة فط 
وبدعيه ماخالفه 
ورجعیه ما كان بعد وطء 
وائنه ماخالفه 
)۱١۷(‏ فصل : ويصح التعليق بالنكاح والطلاق 
(154) « :وماعلق عفى حين 
(159) « :ولا يجوز التحليف به 
)۱۷۰( « : ويصح ووليته 
(۱۷۱) باب الخلع 
)۷١(‏ فصل : ولا يحل ملا الخ 
(۱۷۳) « : ويلزم بالتغرير مر الئل 
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ص الوضوع 
۳ (4لا١)‏ فصل : وهو طلاق بان 
حمة1ا (ه/ا) « :والطلاق لایتوقت 
)١7( 04‏ بإب المدة 
)١70( 1‏ فصل ؛ وفى عدة الرحمى الرجمة 
۳ (۱۷۸) « :وهی من حين الل 
5 (5ا) « : ولاعدة فيا عدا ذلك 
»م )١6١(‏ « :ولالك الطلاق فقط 
)١4١( ۴۳‏ « : والقول لشكر البائن 
۱۸۲(۳( باب الظبار 
ودف فصل : ضريحه قول مكاف الخ 
۸ (۳) « : ويحرم به الوطء 
۴۳ (4م١)‏ باب الإيلاء 

فصل : من حلف مكلفا 
۹ (۱۸) باب اللمان 
۰ فصل : يوجبه رمى مكلف الخ 
۴۳ (حما) « : ويطلبه الزوج للنفی الخ 
۷ (۱۷) بإب الحضانة 
۱ (۱۸۸) فصل : وللام الامتناع 

الكفالة 


۶ (189) فصل : ومتى أستدبى بنفسه 





ص الموضوع 
لام ١و١‏ ) اب التفقات 
فصل : على ازوج كيف کان 

۸۸ (١و١ا)‏ فصل : وتفقة الود اح 
۱۹۲(۸( باب : الرضاع 
۳۹۹ فصل : ومن وصل جوفه ا2 
۳ (۹۴) فصل : وإغا يثيت حکه بإقراره 
)۹٤( ۳۰١‏ كتاب البيع 
۳V‏ فصل : وشروطه 
وم (هو؟) « : يسحانمنالأحمى 
۸4 (5وا) « : ويلحق بالمقد الزادة والنتقص 
۴۰ (لاا) « : والمبيع يتمينالخ 
۶ (مها) « :ووز مماملةالظالم 
۰ (49ها) « :ولا يجوز بيع الجر 
(r) eer‏ « : ولا يصح ف ملك لا قيمة له 
)۴١١( ٣۸‏ « : وعقد فى الولاية اح 
)۲١۲( ٤‏ « :فى كيفية تسلم البيع 

- باب الشروط القارنة للمقد 
هدم (۲۰۳۴) فصل : يفسده صريحها 
كلام )4( فصل : ويصح منها ما لم يقتض المهالة 
كلام )5١8(‏ بإب الربويات 


فصل : إذا اختاف الالان 


ياف 


فهرست المزء الثانى 





الموشوع 
)5١5(‏ فصل : ويحرم بيع الرطب 
)۲٠۷(‏ بإب الحيارات 
)۲٠۸(‏ فصل : فى خيار الرؤية 
(۲۰۹) « :ف خيار الشرط. 
(١1؟)‏ « : وإذا انفرد به الشترى 
.)۲۱١(‏ « : ف خيار الميب 
(۱۲) « :لاردولاآرش 
)١۴(‏ « : ويستحق الأرش الم 
(14؟) « : وفسخه على التراخى 
(15؟) « : وإذا اختلف الشتريان 
بإب ما يدخل فى البيع 
(15؟) فصل : يدخل فى البيع وتحوه الل 
)۷( « : وإذا تاف المبيع 
بيان استحقاق المبيع 
(۲۱۸) فصل : ومن اشترى مشاراً إليه 
(1؟) باب البسع غير السحييح 
فصل : وباطله ما اختل فيه الماقد 
فاسد البيع 
(2؟) فصل : والفوائد الفرعية ال 
(1؟؟) باب المأذون 
(۲۲۲) فصل : ولادأذون كل تصرف الخ 








e۸ 


الموضو ع 
(۲۲۳) فصل : ويرتفع الاذن بأحد أمور ستة 
(4؟؟) باب المراعة 
(95؟) فصل : ويبين وجو تمیدبه 
(5؟؟) فصل : والتولية كالمرايحة 
(۲۲۷) باب الإقالة 
(۲۲۸)”باب.القرض 
(5؟؟) فصل : إعا علك بالقبض 
(۲۳۰) « : ولاس لمن يتعذر استيفاء حقه الخ 
)۲۳١(‏ « : ويحب رد الغرض والرهن 
(۲۳۲) « : ويتضيق رد الخصب وعوه 
(۲۳۳) باب الصرف 
(rs)‏ فصل : ومتى انكشف الخ 
)۲۳٠(‏ فصل : لا تصدحه الحريرة 
(۲۳۹) باب السلم 
(۲۳۷) فصل : ومتى بطل لفسخ الخ 
(۲۳۸) فصل : وإذا اختلف البيمان الخ 


